
 سالمخالد 

 

 فهرس الموضوعات
 ــ

 
 الصفحة 

  )أ ( 
  :جنائيةإجراءات 

 ١٥٠لقانون رقم   الصادر با    قانون الإجراءات الجنائية       -

 ٥ ....................................١٩٥٠لسنة 

 بشأن حالات وإجراءات    ١٩٥٩ لسنة   ٥٧قانون رقم       -

 ١٠٤ .....................الطعن أمام محكمة النقض 

  
  :أزهر

بتخويل شـيخ الأزهـر     ٢٠٠٧ لسنة   ١٤قانون رقم    -

ر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر       النظ

 ١١٣  .........................................الشريف

بشأن إعـادة تنظـيم      ١٩٦١ لسنه   ١٠٣قانون رقم    -

 ١١٦ ....................الأزهر والهيئات التى يشملها
  : استثمار 

ضمانات وحـوافز   شأن  ب ١٩٩٧لسنة   ٨قانون رقم     -

 ١٤٧ ........................................الاستثمار
  

  :اقتصاد 

الأحكـام  شأن بعض   ب ١٩٧٣ لسنة   ١٠٦قانون رقم     -

الخاصة بالقطن وقانون اتحاد مصـدرى الأقطـان        

 ١٩٩٤ لسـنة    ٢١١الصادر بالقانون الصادر رقـم      

وبإلغاء قانون إنشاء بورصة البضـاعة الحاضـرة        

الصادر بالقـانون   ) بورصة مينا البصل    ( للاقطان  

 ١٦٩ ........................ ١٩٩٤ لسنة ١٤١رقم 
  )ت ( 
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 الصفحة 
  : تأمين اجبارى على السيارات

 بإصدار قانون التأمين    ٢٠٠٧ لسنة   ٧٢القانون رقم    -

الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث       

 ١٨٧  ..............مركبات النقل السريع داخل مصر

  
  :تأمين اجتماعى

 ٧٩ رقـم   التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون    قانون -

 ١٩٥ ....................................١٩٧٥لسنة 
  : تعليم

 ٣٢٧ ....التعليم في شأن ١٩٨١لسنة  ١٣٩قانون رقم  -
 

  )ح ( 
  : حقوق سياسية 

 بتنظيم مباشرة الحقوق    ١٩٥٦ لسنة   ٧٣قانون رقم    -

 ٣٥٣ .......................................السياسية 
 

   )ر( 
  : رسوم قضائية

 بالرسـوم القضـائية     ١٩٤٤ لسـنة    ٩٠قانون رقم      -

 ٣٧٣ .............. ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

 بالرسوم أمام المحـاكم     ١٩٤٤ لسنة   ٩١قانون رقم    -

 ٤٠١  ....................................... الشرعية
  

  )س ( 
  :سلطة قضائية

القضائية في شأن السلطة  ١٩٧٢ لسنة ٤٦   قانون رقم -

................................................ ٤٢٧ 
  : سياحة 

 ٤٨١ في شـأن المرشـدين    ١٩٨٣ لسنة   ١٢١قانون رقم     -
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 الصفحة 
 ..............................السياحيين ونقابتهم

  
  )ش ( 

  : شرطة 

 في شأن هيئة الشرطة    ١٩٧١ لسنة   ١٠٩قانون رقم     -

................................................ ٤٩٩ 
  

  )ص ( 
  : صحة 

  في شأن الوقاية مـن       ١٩٨١ لسنة   ٥٢قانون رقم     -

 ٥٥٥ ................................أضرار التدخين
  )ض ( 

  : ضرائب 

الضريبة على   في شأن    ٢٠٠٥لسنة   ٩١قانون رقم    -

 ٥٦١ ..................................الدخل الصادر
 
 

  )ع (
  : علاوات خاصة

 بمنح العاملين بالدولـة     ٢٠٠٧ لسنة   ٧٧قانون رقم     -

 ٥٦٥ ...................................علاوة خاصة
 

   )ق(
  ) : شاتمعا(قوات مسلحة 

 فـى شـأن شـروط       ١٩٥٩ لسنة   ٢٣٢قانون رقم     -

 ٥٦٩  .........الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

الأحكـام   فـي شـأن      ١٩٦٦لسنة   ٢٥قانون رقم     -

 ٦٢١ .............................العسكرية الصادر 

 ٦٦٢بزيـادة المعاشـات     ١٩٧٥لسـنة    ٩٠قانون رقم    -
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 الصفحة 
العسكرية وتعديل بعـض أحكـام قـانون التقاعـد          

 ............ للقوات المسلحةوالتأمين والمعاشات
  )ك(

  : آهرباء

 بإلغـاء هيئـة كهربـة       ٢٠٠٧ لسنة   ١٣قانون رقم    -

الريف ونقل أصولها إلى شـركات نقـل وتوزيـع          

 ٦٦٥ .........................................الكهرباء
  )م ( 

  :مرافعات

   قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبـات          -

رقـم  الصادر بالقانون   فى المواد المدنية والتجارية     

 ٦٧١ ...............................١٩٦٨لسنة  ١٢
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 ــــــ

 

 
  ملك مصر الأولنحن فاروق 

 :قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 :معدلا بالمراسيم والقرارات بقوانين والقوانين الآتية  )١(

 )٨١ العدد ١٩٥١ سبتمبر ٢٠الوقائع المصرية فى  . ( ١٩٥١ لسنة ١٣٢القانون رقم  -١

  .٩٠ العدد ١٩٥١ أكتوبر سنة ١٥الوقائع المصرية فى  -٢

 )١١٢ العدد ١٩٥١ ديسمبر ٦الوقائع المصرية فى  . ( ١٩٥١ لسنة ١٥٢القانون رقم   -٣

  )٩٥ العدد ١٩٥١ أكتوبر ١٧الوقائع المصرية فى  . ( ١٩٥١ لسنة ١٧٨القانون رقم  -٤

 ) مكرراً ١٠٥ العدد ١٩٥١ نوفمبر ١٤الوقائع المصرية فى  . ( ١٩٥١ لسنة ٢٢٨المرسوم بقانون رقم   -٥

 ) ملحق ١١٨لعدد  ا١٩٥٢ أغسطس ٤الوقائع المصرية فى  . ( ١٩٥٢ لسنة ١١٦القانون رقم  -٦

 )  مكرراً غير اعتيادى١٦١ العدد ١٩٥٢ ديسمبر ١٨الوقائع المصرية فى . ( ١٩٥٢ لسنة ٣٤٠المرسوم بقانون رقم  -٧

 ) مكرراً غير اعتيادى١٦٣ العدد ١٩٥٢ ديسمبر ٢٥الوقائع المصرية فى . ( ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣المرسوم بقانون رقم  -٨

 ) مكرراً غير اعتيادى١٦٣ العدد ١٩٥٢ ديسمبر ٢٥الوقائع المصرية فى . (١٩٥٢  لسنة٣٥٨المرسوم بقانون رقم  -٩

 ) مكررا٤٢ً العدد ١٩٥٣ مايو ٢١الوقائع المصرية فى . ( ١٩٥٣ لسنة ٢٤٣القانون رقم  -١٠

 ) مكررا غير اعتيادى٤٢ العدد ١٩٥٣ مايو ٢١الوقائع المصرية فى(. ١٩٥٣ لسنة ٢٥٢القانون رقم  -١١

 ) مكررا غير اعتيادى٤٦ العدد ١٩٥٣ يونية ٤الوقائع المصرية فى(. ١٩٥٣ لسنة ٢٨٠نون رقم القا -١٢

 ). مكررا٦٤ العدد ١٩٥٣ أغسطس ٦ الوقائع المصرية فى(. ١٩٥٣ لسنة ٣٧٩القانون رقم  -١٣

 )ى مكررا غير اعتياد٩١ العدد ١٩٥٣ نوفمبر ١٢الوقائع المصرية فى(. ١٩٥٣ لسنة ٥٣٥القانون رقم  -١٤

 ) غير اعتيادى) أ ( مكرر٢ العدد ١٩٥٤ يناير  ١٠الوقائع المصرية فى (. ١٩٥٤ لسنة ٤القانون رقم  -١٥

 ) مكررا غير اعتيادى٦٣ العدد ١٩٥٤غسطس أ ٥الوقائع المصرية فى(. ١٩٥٤ لسنة ٤٢٦القانون رقم  -١٦

 ) مكررا غير اعتيادى١٨لعدد  ا١٩٥٥ مارس  ٣ الوقائع المصرية فى(. ١٩٥٥ لسنة ٩٨القانون رقم  -١٧

 ) . مكررا غير اعتيادى٤٧ العدد ١٩٥٥  ه يوني١٦الوقائع المصرية فى(. ١٩٥٥ لسنة ٢٧١القانون رقم  -١٨

 )  مكررا غير اعتيادى٩٩ العدد ١٩٥٥ ديسمبر ٢٥الوقائع المصرية فى (. ١٩٥٥ لسنة ٦٢٧القانون رقم  -١٩
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 ) مكررا غير اعتيادى٢٤ العدد١٩٥٦ مارس ٢٥ائع المصرية فىالوق(. ١٩٥٦ لسنة ١٢١القانون رقم  -٢٠

 ). ٩٦العدد "ب" مكررا " تابع " ١٩٥٦  نوفمبر٢٩الوقائع المصرية فى(.  فى شأن تنظيم السجون١٩٥٦ لسنة ٣٩٦القرار بقانون رقم  -٢١

 ) مكررا١١ العدد١٩٥٧ فبراير  ٤الوقائع المصرية فى(.  ١٩٥٧ لسنة ٣٧القانون رقم  -٢٢

  " ).د" مكررا ٣٩ العدد ١٩٥٧ مايو ١٩ الوقائع المصرية فى(. ١٩٥٧ لسنة ١١٣القانون رقم  -٢٣

 )١٣ العدد ١٩٥٨ ه يوني٥الجريدة الرسمية فى (. ١٩٥٨ لسنة ٤٣القرار بقانون رقم  -٢٤

 )غير اعتيادى" ب" مكررا ٣٣ العدد ١٩٥٩ فبراير ٢١الجريدة الرسمية فى(. ١٩٥٩ لسنة ٥٧القرار بقانون رقم  -٢٥

 )١٣٦ العدد ١٩٦٢ يونية ١٧الجريدة الرسمية فى (.  ١٩٦٢ لسنة ١٠٧القرار بقانون رقم  -٢٦

 )١٠ العدد ١٩٦٣ يناير ١٢الجريدة الرسمية فى (. ١٩٦٣ لسنة ٧القرار بقانون رقم  -٢٧

 )١٦٢  العدد ١٩٦٥ يوليو ٢٢الجريدة الرسمية فى (. ١٩٦٥ لسنة ٤٣القانون رقم  -٢٨

 )٨٣ العدد ١٩٦٧ أكتوبر ١٢الجريدة الرسمية فى ( . ١٩٦٧ لسنة ٤٣القانون رقم  -٢٩

 )٢٠ العدد١٩٧١ مايو ٢٠الجريدة الرسمية فى ( . ١٩٧١ لسنة ٢٦القانون رقم  -٣٠

 ) .٣٩ العدد ١٩٧٢سبتمبر  ٢٨الجريدة الرسمية فى (.  ١٩٧٢ لسنة ٣٧القانون رقم  -٣١

 )٩ العدد ١٩٧٣ مارس أولالجريدة الرسمية فى (.  ١٩٧٣ لسنة ٥القانون رقم  -٣٢

 )٢٠ العدد ١٩٧٤ مايو ١٦الجريدة الرسمية فى (.  ١٩٧٤ لسنة ٣١القانون رقم  -٣٣

  )٣١ العدد ١٩٧٥ يوليو ٣١الجريدة الرسمية فى  (.  ١٩٧٥ لسنة ٦٣القانون رقم  -٣٤

 ) مكررا٣٥  العدد ١٩٧٦ أغسطس  ٢٨الجريدة الرسمية فى (.  ١٩٧٦ لسنة ٨٥القانون رقم  -٣٥

 ) مكررا٤٤ العدد ١٩٨١ نوفمبر  ٤الجريدة الرسمية فى (.  ١٩٨١ لسنة ١٧٠القرار بقانون رقم  -٣٦

 ) مكررا٤٤ العدد ١٩٨١ نوفمبر ٤الجريدة الرسمية فى (.  ١٩٨١ لسنة ١٧٣القرار بقانون رقم  -٣٧

 )١٦ العدد ١٩٨٢ ابريل ٢٢ة فى الجريدة الرسمي(.  ١٩٨٢ لسنة ٢٩القانون رقم  -٣٨

 )١٢ العدد ١٩٨٣ مارس ٢٤الجريدة الرسمية فى (.  ١٩٨٣ لسنة ١٥القانون رقم  -٣٩

 ) مكررا٢٢  العدد ١٩٩٢ يونيهول أالجريدة الرسمية فى  (.  ١٩٩٢ لسنة ٢٣القانون رقم  -٤٠

 ) مكررا٢٩العدد  ١٩٩٢ يوليو ١٨الجريدة الرسمية فى  (.  ١٩٩٢ لسنة ٩٧القانون رقم  -٤١

 ) مكررا٢١  العدد ١٩٩٥ مايو  ٢٨الجريدة الرسمية فى (.  ١٩٩٥ لسنة ٩٣القانون رقم  -٤٢

 ) مكررا٢١  العدد ١٩٩٧ مايو ٢٥الجريدة الرسمية فى  (.  ١٩٩٧ لسنة ٨٠القانون رقم  -٤٣

 ). مكررا٥١ العدد١٩٩٨ديسمبر  ٢٠الجريدة الرسمية فى (.  ١٩٩٨ لسنة ١٧٤القانون رقم  -٤٤

 )تابع ٢٥العدد  ٢٠٠٣ نيه يو١٩الجريدة الرسمية فى  (.  ٢٠٠٣ لسنة ٩٥القانون رقم  -٤٥

  )٣٠ العدد ٢٠٠٦ يوليو ٢٧الجريدة الرسمية فى  . ( ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥القانون رقم  -٤٦

 ) تابع٢٢ العدد ٢٠٠٧ مايو ٣١الجريدة الرسمية فى  . ( ٢٠٠٧ لسنة ٧٤القانون رقم  -٤٧

 ) مكررا٢٤ العدد ٢٠٠٧ يونيه ١٦الجريدة الرسمية فى  . ( ٢٠٠٧ لسنة ١٥٣القانون رقم  -٤٨
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 (1)) الأولىالمادة (

يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به 

 :أمام المحاكم المختلطة،كما تلغى القوانين الآتية

 . بتشكيل محاكم الجنايات ١٩٠٥ لسنة ٤ لقانون رقم -  ١

اقترنت بأعذار إذا  بجعل بعض الجنايات جنحا ١٩٢٦ فبراير سنة ٩لمرسوم بقانون الصادر فى   - ٢

 .قانونية أو ظروف مخففة

 . بشأن إعادة الاعتبار١٩٣١ لسنة ٤١لمرسوم بقانون رقم  - ٣

  . الجنائيةبالأوامر  الخاص ١٩٤١ لسنة ١٩لقانون رقم  - ٤

وكذلك يلغى كل حكم مخالف .  الجنائية المرافق الإجراءاتويستعاض عن هذه القوانين جميعا بقانون 

 .لأحكام القانون سابق الذكر 

ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى عملهم ويجوز 

ب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه لوزير العدل بناء على طلب النائب العام ان يند

 .المحاكم 

الجنائية الأوامر  سارية على ١٩٥١ نوفمبر سنة ١٥ المعمول بها حتى والإجراءاتتظل القواعد و

 .الصادرة فى مواد المخالفات قبل هذا التاريخ 

 )المادة الثانية ( 

 بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به

 . الرسمية 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين 

 .الدولة 

 ) ١٩٥٠ سبتمبر سنة ٣ (١٣٦٩ ذى القعدة سنة ٢٠  :صدر فى
 وزير العدل

 عبد الفتاح الطويل
 فاروق

  الجلالةبأمر حضرة صاحب
 رئيس مجلس الوزراء

 )بالنيابة(
 عثمان محرم

                                                           
 .١٩٥٢ لسنة ٣٤٠معدلة بالمرسوم بقانون رقم    )1(

 .١٩٥١ لسنة ١٧٨وسبق  تعديلها  بالقانون رقم    -

  .١٩٥١ لسنة ٢٢٨وبالمرسوم بقانون رقم    -
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  الجنائيةالإجراءاتقانون 
 ـــ
 الأولالكتاب 

 فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
 الأولالباب 

 فى الدعوى الجنائية
 
 الأولالفصل 

 فيمن له رفع الدعوى الجنائية ، وفى الأحوال
 و طلبالتى يتوقف فيها رفعها على شكوى أ

 ـــ
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها  -١مادة 

 . فى الأحوال المبينة فى القانون إلا

 .الأحوال المبينة فى القانون  فىإلاتعطيل سيرها أو ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها 

و بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية يقوم النائب العام بنفسه أ -٢مادة 

 .كما هو مقرر بالقانون 

 .ضى القانون تويجوز ان يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمق

لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه،  -٣مادة 

و من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص أ

 من قانون ٣٠٨و  ٣٠٧ و ٣٠٦ و  ٣٠٣ و ٢٩٣ و ٢٩٢ و ٢٧٩ و٢٧٧ و٢٧٤و  ١٨٥عليها فى المواد 

 .العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون

لم ينص القانون   أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ماتقبل الشكوى بعد ثلاثة ولا

 .على خلاف ذلك 

وإذا تعدد المتهمون وكانت  .إذا تعدد المجنى عليهم ، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم -٤مادة 

 . مقدمة ضد الباقينأنهاحدهم، تعتبر أالشكوى مقدمة ضد 

مة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة إذا كان المجنى عليه فى الجري -٥مادة 

 .فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه 

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال ، تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين 

 .جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى 
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 أو لم يكن له من يمثله، تقوم ،ليه مع مصلحة من يمثلهإذا تعارضت مصلحة المجنى ع -٦مادة 

 .هالنيابة العامة مقام

 .ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه  -٧مادة 

 .حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى إذا و

ب كتابى من وزير اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلأو لا يجوز رفع الدعوى الجنائية  -٨مادة 

 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال ١٨٢ و١٨١العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين

 .الأخرى التى ينص عليها القانون

 ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة أنلا يجوز  -)١(  مكررا٨مادة 

 .المحامى العام أو  من النائب العام من قانون العقوبات ، إلا) أ( مكررا ١١٦

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها  -)٢( ٩مادة 

 . من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها ١٨٤فى المادة 

فيها لرفع الدعوى  الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون 

بعد تقديم هذه الشكوى أو  إذن  أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات  التحقيق فيها إلا

 من قانون ١٨٥أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة الإذن الحصول على هذا 

 من القانون المذكور إذا كان ٣٠٨ و٣٠٧ و ٣٠٦و ٣٠٣م المنصوص عليها فى المواد العقوبات وفى الجرائ

المجنى عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة 

لى تقديم النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إأو بسبب أداء الوظيفة 

 .شكوى أو طلب أو إذن

 فى المواد السابقة وللمجنى عليه إليها لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار -)٣( ١٠مادة 

 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٨٥فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 

أو ا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة  من القانون المذكور إذ٣٠٨ و٣٠٧  و ٣٠٦و ٣٠٣

 يتنازل عن أنالخدمة العامة أو  الوظيفة أو النيابة أداءمكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب 

 . يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية  بالتنازل أنالشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى 

 .يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى  عليهم لاوفى حالة تعدد المجنى

                                                           
   .١٩٧٥ لسنة ٦٣مضافة بالقانون رقم  )1(
 .١٩٥٤ لسنة ٤٢٦الفقرة الثانية من المادة معدلة بالقانون رقم  )2(
 .١٩٥٤ لسنة ٤٢٦ من المادة معدلة بالقانون رقم الأولىالفقرة  )3(
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 .والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين 

ولاد أ، فلكل واحد من  لا فى دعوى الزناإوإذا توفى الشاكى، فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته 

 .عن الشكوى وتنقضى الدعوى الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل 
 

 الفصل الثانى
 فى إقامة  الدعوى الجنائية 

 من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
 ــ

 أن هناك متهمين غير من أمامها إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة - )١( ١١مادة 

 أو جنحة مرتبطة بالتهمة  أو أن هناك جنايةإليهم الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها أقيمت

المعروضة عليها فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة 

 . من هذا القانون الأولالعامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب 

وفى هذه الحالة تسرى على العضو  التحقيق ، بإجراءاتوللمحكمة ان تندب أحد أعضائها للقيام 

 .المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق 

.  إلى محكمة أخرى إحالتها الدعوى إلى المحكمة وجب بإحالة وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق 

 .الذين قرروا إقامة  الدعوى قضاة ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد ال

  وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لاالأصليةل فى الدعوى وإذا كانت المحكمة لم تفص

 .يقبل التجزئة ، وجب إحالة  القضية كلها إلى محكمة أخرى 

 للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية - ١٢مادة 

 . الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة إقامة حق 

 يشترك فى نظرها أنوإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية ، فلا يجوز 

 . الذين قرروا إقامتها قضاةأحد ال

لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها  -١٣مادة 

لتأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد  ، أو بالاحترام الواجب لها ، أو ابأوامرها الإخلال

  .١١دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 

 
 الفصل الثالث

 فى انقضاء الدعوى الجنائية

                                                           
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ من المادة معدلة بالمرسوم بقانون رقم الأولى الفقرة )١(
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 ـــ
تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة  -١٤مادة 

 . من قانون العقوبات ، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ٣٠وص عليها بالفقرة الثانية من المادة المنص

 تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع -)١( ١٥مادة 

نون على لم ينص القا الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما

 .خلاف ذلك 

 و ١١٧ من الباب الثانى من الكتاب الثانى والمواد الأول فى الجرائم المنصوص عليها فى القسم أما

من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل ) أ( مكررا ٣٠٩ مكررا و ٣٠٩ و ٢٨٢ و ١٢٧ و ١٢٦

 . المدةبهذا القانون ، فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى

تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم   بأحكام الفقرتين السابقتين لاالإخلالومع عدم 

 من إلاالمنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام 

 .لك لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذ تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما

 .دة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كانـيوقف سريان الم لا -١٦مادة 

الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو أو  التحقيق بإجراءات تنقطع المدة -)٢( ١٧مادة 

 وتسرى المدة من جديد  الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمىبإجراءات

 .ابتداء من يوم الانقطاع

  .إجراء التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر الإجراءاتوإذا تعددت 

إذا تعدد المتهمون ، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة  -١٨مادة 

 .للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة 

 يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها  –)٣(  كررام١٨مادة 

 .وجوباً بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر 

 وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله

 .ويثبت ذلك فى المحضر

                                                           
صوص عليها إلى الجرائم المن"  من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الأولالجرائم المنصوص عليها فى القسم " أضيفت عبارة  )1(

ونص على سريان  ١٩٧٢ لسنة ٣٧ هذه الفقرة بالقانون رقم إضافة ـ وسبق ١٩٩٢ لسنة ٩٧ بالقانون رقم ، وذلكفى الفقرة الثانية من المادة

  .١٩٧٥ لسنة ٦٣ـ ثم أضيفت الفقرة الثالثة للمادة بالقانون رقم أحكامها على الجرائم التي تقع بعد تاريخ العمل بالقانون الأخير 
 .١٩٥٢ لسنة ٣٤٠معدلة بالمرسوم بقانون رقم  )2(
 .١٩٩٨ لسنة ١٧٤بالقانون رقم  ، وكانت قد أضيفت ٢٠٠٧ لسنة ٧٤مستبدلة بالقانون رقم  )3(
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وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد 

الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له 

 .فى ذلك من وزير العدل

صالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد ولا يسقط حق المتهم فى الت

الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى 

 .الموضوع

 .وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية

للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات  - )١( )أ(مكرراً ) ١٨(مادة 

والمخالفات المنصوص  فى الجنح الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك

الفقرات الأولى  (٢٤٢و) ة الفقرتان الأولى والثاني (٢٤١و) الفقرتان الأولى والثانية  (٢٣٨عليها فى المواد 

 مكرراً ، ٣٢٣،    و٣٢٣ مكرراً و٣٢١ و ٢٦٥و) الفقرتان الأولى والثانية  ( ٢٤٤و) والثانية والثالثة 

الفقرتان  ( ٣٦١ و٣٦٠ و٣٥٨ و٣٥٤ و٣٤٢ و٣٤١ و٣٤٠ و٣٣٦ مكرراً و٣٢٤و" أولا "  مكرراً ٣٢٣و

 ٣٧٩و) ٩ ، ٧ ، ٦( البنود ٣٧٨و ) ٩ البند (٣٧٧ ، و٣٧٣ و٣٧١ و٣٧٠ و٣٦٩و ) الأولى والثانية 

 .من قانون العقوبات ، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ) ٤البند (

 .ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة 

 .ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً 

لصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر ويترتب على ا

النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من 

 .الجريمة

  )٢  (................................................  - ١٩مادة 

  )٣(................................................   - ٢٠مادة 
 
 

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤ ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥مستبدلة بالقانون رقم    )١(
  .١٩٥٢ لسنة ١١٦سبق تعديلها بالمرسوم بقانون رقم  ، و١٩٥٣ لسنة ٢٥٢ بالقانون رقم ة  ملغا)٢(
  .١٩٥٣ لسنة ٢٥٢ بالقانون رقم ة  ملغا)٣(
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 الباب الثانى
 فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

 الأول الفصل 
 فى مأمورى  الضبط القضائى وواجباتهم

 ـــ
يقوم مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى  -٢١مادة 

 .عوى تلزم للتحقيق والد

شرافه فيما يتعلق يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإ - ٢٢مادة 

 .بأعمال وظيفتهم

، أو ه  يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباتأنام ـوللنائب الع

 .يمنع من رفع الدعوى الجنائية  ه لاوهذا كل.  يطلب رفع الدعوى التأديبية عليهأنتقصير فى عمله ، وله 

 :يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم -) أ ()١( ٢٣مادة 

 .أعضاء النيابة العامة ومعاونوها  )١(

 .ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون  )٢(

 .رؤساء نقط الشرطة  )٣(

 .العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء  )٤(

 .نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية  )٥(

ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها 

 .مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم

 :ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء  الجمهورية ) ب(

 . المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن إدارةط مدير وضبا )١(

                                                           
  .١٩٧١ لسنة ٢٦معدلة بالقانون رقم    )١(

 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٨وسبق تعديلها بالمرسوم بقانون رقم   -

 .١٩٥٣ لسنة ٢٤٣والقانون رقم   -

  .١٩٥٤ لسنة ٤والقانون رقم   -

 .١٩٥٧ لسنة ٣٧ن رقم والقرار بقانو  -

 .١٩٦٣ لسنة ٧والقرار بقانون رقم   -
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 ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والأقسام الإداراتمديرو  )٢(

والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى 

 .بمديريات الأمن 

 .صلحة السجون ضباط م )٣(

 .الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارةمدير  )٤(

 .قائد وضباط أساس هجانة الشرطة  )٥(

 .مفتشو وزارة السياحة  )٦(

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة بعض 

النسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال مأمورى الضبط القضائى ب

 .وظائفهم

وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين 

 .اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص 

ليهم بشأن إ يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد أنيجب على مأمورى الضبط القضائى  -٢٤مادة 

ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع .الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة

علنون بها بأية كيفية ، أو التى يإليهم، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ الإيضاحات

 . الجريمة أدلة يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أن وعليهم .كانت

 التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها الإجراءات تثبت جميع أنويجب 

تقدم   زيادة على ماويجب ان تشمل تلك المحاضر.  ومكان حصولهالإجراءاتمنهم يبين بها وقت اتخاذ 

 . المضبوطة الأوراق والأشياءوترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع . توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا

 ورجال السلطة العامة أن يبرزوا مومرءوسيه على مأمورى الضبط القضائى - )١(  مكررا٢٤مادة 

يترتب على  نصوص عليه قانونا ، ولا مإجراءيثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو  ما

 . الجزاء التأديبى بتوقيع إخلال وذلك دون الإجراءمخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو 

لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب  -٢٥مادة 

 .ان يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤مضافة بالقانون رقم   )١(
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١٧

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله  -٢٦مادة 

أو بسبب  تأديته بوقوع جريمة من الجرائم  التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو 

 .قضائى طلب ، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة ، أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط ال

 يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى أنلكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة  - ٢٧مادة 

 .الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى 

وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى 

 .ره يحر

 . الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورةإحالة وعلى النيابة العامة عند 

يعتبر  ولا. يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات الشكوى التى لا - ٢٨مادة 

 ، أو إذا طلب فى لا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلكإالشاكى مدعيا بحقوق مدنية 

 . تعويضا ماإحداهما

لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم  - ٢٩مادة 

 وغيرهم من بالأطباءوأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم ان يستعينوا  .معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها

 .لكتابةأهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو با

لا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة إولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين 

 .بيمين
 

 الفصل الثانى
 فى التلبس بالجريمة

 ــ
 .عقب ارتكابها ببرهة يسيرة و أتكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها -٣٠مادة 

 عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، وتعتبر  الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى

وراقا أو أشياء  أخرى أمتعة أو أأو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو 

 .يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك 

على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة ان ينتقل فورا  يجب - )١( ٣١مادة 

 وكل ما ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها،

                                                           
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣الفقرة الثانية من المادة معدلة بالمرسوم بقانون رقم   )١(
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١٨

يضاحات فى شأن إأو من يمكن الحصول منه على  يفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا،

 .قعة ومرتكبهاالوا

خطارها بجناية إويجب عليه ان يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد 

 .متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة 

لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من - ٣٢مادة 

الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله ان يستحضر فى الحال من يمكن مبارحة محل الواقعة أو 

 .الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة

 إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو - )١( ٣٣مادة 

تزيد على  الف بغرامة لاامتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخ

 .ثلاثين جنيها 

 .ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى 
 

 الفصل الثالث
 فى القبض على المتهم

 ـــ
  لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها - )٢( ٣٤مادة 

 يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على أن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، بالحبس

 .اتهامه 

 إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط - )٣( ٣٥مادة 

 .أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك فى المحضر  القضائى

حوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية وفى غير الأ

أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط 

تصدر أمرا بالقبض  التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن الإجراءاتالقضائى أن يتخذ 

 .عليه

 التحفظية بواسطة أحد المحضرين والإجراءات والإحضاروامر الضبط أوفى جميع الأحوال تنفذ 

 .أو بواسطة رجال السلطة العامة 

                                                           
 . ١٩٨٢لسنة ٢٩  من المادة معدلة بالقانون رقمالأولى   الفقرة )١(
 .١٩٧٢ لسنة ٣٧ن رقم  معدلتان بالقانو) ٣( و )٢(
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١٩

وإذا لم يأت . يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط -٣٦مادة 

 .ن ساعة إلى النيابة العامة المختصة وعشريأربعبما يبرئه ، يرسله فى مدى 

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ،ثم تأمر بالقبض عليه أو 

 . سراحهبإطلاق

  أن لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى،-٣٧مادة 

 .هن احتياج إلى أمر بضبطيسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دو

 أن لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس، -٣٨مادة 

 .يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى 

 .ولهم ذلك أيضاً فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم 

نه إمن هذا القانون ف) فقرة ثانية ( ٩فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة  -)١( ٣٩مادة 

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على 

 يكون  حاضرا  إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمنإلاالمتهم 

 .من رجال السلطة العامة

 من السلطات المختصة بذلك  بأمرإلا أو حبسه إنسان لا يجوز القبض على أى -)٢( ٤٠مادة 

 . بدنيا أو معنوياإيذاؤه ، ولايجوز الإنسان، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة قانونا

ولا يجوز لمأمور أى سجن . ذلك  فى السجون المخصصة لإلا إنسان لا يجوز حبس أى -٤١مادة 

 بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا إلا فيه إنسانقبول أى 

 .الأمر 

 لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة -)٣( ٤٢مادة 

ودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير السجون العامة والمركزية الموج

 القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا أوامرقانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى 

بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفى السجون ان يقدموا لهم كل 

 . على المعلومات التى يطلبونها مساعدة لحصولهم

                                                           
 .١٩٥٤ لسنة ٤٢٦معدلة بالقانون رقم  )1(
 .١٩٧٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم  )2(
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣معدلة بالمرسوم بقانون رقم  )3(
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٢٠

لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيا  -)١( ٤٣مادة 

ثباتها فى سجل يعد لذلك إ وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد - ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة

 .فى السجن 

ر قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غي

 وعليه بمجرد علمه ان ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم - أعضاء النيابة العامة

 .جراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج  عن المحبوس بصفة غير قانونية ـ وعليه ان يحرر محضرا بذلكإب

 . ولو لم يدع بحقوق مدنية ٦٢ المادة تسرى فى حق الشاكى - ٤٤مادة 

 
 الفصل الرابع

 فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
 ـــ

  فى الأحوال المبينة فىإلالا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون  - ٤٥مادة 

 . ذلك شابه القانون، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما

فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى  - ٤٦مادة 

 .أن يفتشه 

 .وإذا كان المتهم أنثى ، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى 

ن يفتش منزل المتهم، لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أ  - ٤٧مادة 

مارات قوية أنها موجودة ا له من أتضحويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا 

  )٢(.اـفيه

  )٣( ...............................................  -٤٨مادة 

موجود فيه على  إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص - ٤٩مادة 

 . يفتشه أنأنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى 

لا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو إلا يجوز التفتيش  - ٥٠مادة 

 .حصول التحقيق بشأنها 

                                                           
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣معدلة بالمرسوم بقانون رقم  )1(
 .١٩٨٤ سنة ه يوني٢بجلسة ) دستورية( قضائية ٤ لسنة ٥رقم فى القضية ) ٤٧(حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة  )2(
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧ بالقانون رقم ةملغا )3(
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٢١

ا جريمة ، أو تفيد فى كشف الحقيقة شياء تعد حيازتهأومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود 

 .فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها

لا فيجب أن يكون إيحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، و -٥١مادة 

المنزل أو أو من القاطنين معه ب قاربه البالغينأ من الإمكانبحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر 

 .من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر

 مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز أوراقإذا وجدت فى منزل المتهم  -٥٢مادة 

 .لمأمور الضبط القضائى أن يفضها 

 على الأماكن التى بها آثار أو أشياء الأختام يضعوا أن  لمأمورى الضبط القضائى - )١( ٥٣مادة 

 .الحقيقة ، ولهم أن يقيموا حراسا عليها تفيد فى كشف 

 الإجراءرأت ضرورة ذلك   النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة إذا ماإخطارويجب عليهم 

 . ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره أن

بة  يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النياأنلحائز العقار  - ٥٤مادة 

 .العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضى فورا 

والأسلحة  والآلات، وكل ما يحتمل أن الأوراق لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا  - ٥٥مادة 

يفيد فى  يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة ، أو نتج عن ارتكابها ، أو ما وقعت عليه الجريمة ، وكل ما

 .كشف الحقيقة 

 ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع إبداء على المتهم ، ويطلب منه شياءالأوتعرض هذه 

 .عليه من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع 

. التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها والأوراق توضع الأشياء  - ٥٦مادة 

، ويشار إلى الموضوع الذى الأشياءتلك ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط 

 .حصل الضبط من أجله

 إلا بحضور المتهم أو وكيله ٥٦ و ٥٣لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين  – ٥٧مادة 

 .ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك

ء والأوراق كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشيا – ٥٨مادة 

المضبوطة، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات 

 . من قانون العقوبات٣١٠المقررة بالمادة 
                                                           

  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣الواردة فى الفقرة الثانية من المادة بالمرسوم بقانون رقم " قاضى التحقيق " بعبارة " القاضى الجزئى " استبدلت عبارة   )١(
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٢٢

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق  – ٥٩مادة 

 .عليها من مأمور الضبط القضائى

لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة  – ٦٠مادة 

 .العسكرية

 
 الفصل الخامس

 فى تصرفات النيابة العامة فى التهمة بعد جمع الاستدلالات
 ــــ

 . إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق– ٦١مادة 

ت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه وإلى إذا أصدر – ٦٢مادة 

 .فإذا توفى أحدهما، كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته. المدعى بالحقوق المدنية

 إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء –)١(٦٣مادة 

 .التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصةعلى الاستدلالات 

 من هذا ٦٤وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 

 . وما بعدها من هذا القانون١٩٩القانون أو أن تتولى هى التحقيق طبقاً للمادة 

 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو ١٢٣مادة وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى ال

المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال 

 .الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها

لمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق  من هذا القانون، يجوز ل٢٣٧واستثناء من حكم المادة 

 وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى –الادعـاء المباشر أن ينيب عنه 

 .الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً

 
 الباب الثالث

 فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
 الفصل الأول

 قيقفى تعيين قاضى التح

                                                           
 .١٩٩٨ لسنة ١٧٤، و١٩٧٢ لسنة ٣٧من المادة معدلتان بالقانونين رقمى الثالثة والرابعة : الفقرتان )1(

 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣  وسبق تعديل المادة بالرسوم بقانون رقم -

 .١٩٥٦ لسنة ١٢١  وبالقانون رقم -

 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧  وبالقرار بقانون رقم -
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٢٣

 ـــ
 

إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى  –  )١( ٦٤مادة 

التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى 

 .يقرئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحق

ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام 

أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية 

ب المبينة بالفقرة السابقة بعد ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسبا. إصدار قرار بهذا الندب

 .سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن

 .وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك

 لتحقيق جريمة معينة أو )٢(لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض  – ٦٥مادة 

من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو جرائم 

 .المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل

 )٣( ..........................  - ٦٦مادة 

ى طلب من لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء عل – ٦٧مادة 

 .النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون

  )٤(   ..........................- ٦٨مادة 

 
 الفصل الثانى

 فى مباشرة التحقيق وفى دخول المدعى بالحقوق المدنية
 والمسئول عنها فى التحقيق

 ـــ
 .لى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقهاحيلت الدعوى إأمتى  - ٦٩مادة 

                                                           
 ، ثم بالمرسوم ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣، وسبق تعديل المادة بالقانون رقم  ١٩٥٧ لسنة ١١٣الفقرة الأخيرة من المادة ملغاة بالقرار بالقانون رقم    )1(

 .١٩٥٦ لسنة ١٢١بقانون رقم 
 ٤٦أينما وردت فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم " مستشار" بكلمة " قاض "  باستبدال كلمة ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢قضى القانون رقم    )2(

  .و فى أى قانون آخر بالنسبة لرجال القضاء الخاضعين لهذا القانون  والجداول الملحقة به أ١٩٧٢لسنة 

  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ألغيت بالمرسوم بقانون رقم    )3(
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ألغيت بالمرسوم بقانون رقم  )4(
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٢٤

لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى  -)١( ٧٠ مادة

عمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل أالقيام بعمل معين أو أكثر من 

 .السلطة التى لقاضى التحقيق

 يكلف به قاضى أنجراءات خارج دائرة اختصاصه جراء من الإإإذا دعت الحال لاتخاذ وله 

 .محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها

 يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط أنوللقاضى المندوب 

 .ولى القضائى طبقا للفقرة الأ

 . كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك الإجراءويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا 

 بعض لإجراء يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره - ٧١مادة 

 . المطلوب اتخاذها والإجراءاتتحقيقات ان يبين المسائل المطلوب تحقيقها 

 التحقيق، أو ان يستجوب المتهم فى الأحوال التى أعمالرى أى عمل آخر من وللمندوب ان يج

 . يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة

ويجوز .  يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة- ٧٢مادة 

 .ها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئىالطعن فى الأحكام التى يصدر

 كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه إجراءاتهيستصحب قاضى التحقيق فى جميع  - ٧٣مادة 

 .فى قلم كتاب المحكمةالأوراق وباقى الأوامر المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع 

قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة  على الإشراف على رئيس المحكمة -)٢( ٧٤مادة 

 .بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون

 ويجب على قضاة الأسرارتعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من  - ٧٥مادة 

يرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغ

 . من قانون العقوبات٣١٠بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 

 .الدعوى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى ن يدعىأ لمن لحقه ضرر من الجريمة - ٧٦مادة 

 . فى التحقيق التحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة ويفصل قاضى

                                                           
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣الفقرة الثانية من المادة معدلة بالمرسوم بقانون رقم  )1(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧معدلة بالقرار بقانون رقم  )2(

  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣وسبق تعديلها بالمرسوم بقانون رقم    -



 سالمخالد 

  

٢٥

للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها  - ٧٧مادة 

ن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأى أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولقاضى التحقيق أولوكلائهم 

 .ع على التحقيقطلا الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الالإظهارضرورة ذلك 

ومع ذلك فلقاضى التحقيق ان يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة 

 .الإجراءاتطلاع على الأوراق المثبتة لهذه ولهؤلاء الحق فى الا. الخصوم

 .وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق

 .لقاضى إجراءات التحقيق وبمكانها يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه ا- ٧٨مادة 

 يعين له أنيجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها  - ٧٩مادة 

وإذا لم يفعل ذلك، . محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق إذا لم يكن مقيما فيها

 .علانه به صحيحاإزم يل  فى قلم الكتاب بكل ماإعلانهيكون 

جرى فى التحقيق،  لتقف على ماالأوراق للنيابة العامة الاطلاع فى أى وقت على   - ٨٠مادة 

 .على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه

للنيابة العامة وباقى الخصوم ان يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون  - ٨١مادة 

 .تقديمها أثناء التحقيق 

 وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة أربعيفصل قاضى التحقيق فى ظرف  - ٨٢مادة 

 .إليهايستند  ، ويبين الأسباب التىإليه

 قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة أوامر إذا لم تكن - ٨٣مادة 

 .يخ صدورهان تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تارأوعليها 

ن يطلبوا على نفقتهم أللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها  - ٨٤مادة 

 إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار إلا، أيا كان نوعهاالأوراق أثناء التحقيق صورا من 

 . صادر بذلك

 
 الفصل الثالث
 فى ندب الخبراء

 ــــ
 الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضى إثبات استلزم إذا - ٨٥مادة 

 . التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته
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وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض 

صدر أمرا يبين فيه ن يأعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب آخر وجب على قاضى التحقيق أ

 .يراد إثبات حالته نواع التحقيقات وماأ

 .ن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصومأويجوز فى جميع الأحوال 

ن يبدوا رأيهم بالذمة أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أ يجب على الخبراء - ٨٦مادة 

 . ن يقدموا تقريرهم كتابةأوعليهم 

ن يستبدل به خبيرا أضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضى يحدد قا - ٨٧مادة 

 . آخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد

 وسائر ماالأوراق طلاع على ن يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاأللمتهم  - ٨٨مادة 

 . ى ذلك تأخير السير فى الدعوىسبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضى، على ألا يترتب عل

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضى  - ٨٩مادة 

وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم . ن تبين فيه أسباب الردأالتحقيق للفصل فيه، ويجب 

 . تقديمه

 .لا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضىإفى عمله ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير 

 
 الفصل الرابع

 فى الانتقال  والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
 ــــ

 والأشياءينتقل قاضى التحقيق إلى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة  - ٩٠مادة 

 . حالتهإثباتيلزم   ووجود الجريمة ماديا وكل ماوالأشخاص

لا بمقتضى أمر من إليه إعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء أ تفتيش المنازل عمل من -)١( ٩١دة ما

قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو 

 .يمة تتعلق بالجرلأشياءباشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز 

يحتمل أنه استعمل فى  والأسلحة وكل ماالأوراق ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه 

 .يفيد فى كشف الحقيقة ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما

 .ن يكون أمر التفتيش مسبباأوفى جميع الأحوال يجب 

 . ذلكأمكنن إه يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عن - ٩٢مادة 

                                                           
 .١٩٥٨ لسنة ٤٣ من المادة بالقرار بقانون رقم الأولى  وسبق تعديل الفقرة -،   ١٩٧٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم  )1(
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وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه 

 .مكن ذلكأن إ

على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك  - ٩٣مادة 

 . النيابة العامة

المتهم إذا اتضح من أمارات قوية  ن يفتش غيرن يفتش المتهم ، وله اأ لقاضى التحقيق -٩٤مادة 

 .٤٦انه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 

ن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات أ لقاضى التحقيق -)١( ٩٥مادة 

كاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى م

حاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى  تسجيلات لأإجراءواللاسلكية أو 

 .جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر

أو التسجيل بناء على أمر مسبب وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة 

 .تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ولمدة لا

ن مرتكب أ لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على -)٢(  مكررا٩٥مادة 

العقوبات قد استعان فى  مكررا من قانون ٣٠٨ مكررا و١٦٦احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 

ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى 

 .المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة  للمدة التى يحددها

الخبير الاستشارى أو افع عن المتهم ن يضبط لدى المدأ لا يجوز لقاضى التحقيق - ٩٦مادة 

 بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما إليهما المهمة التى عهد لأداءوالمستندات التى سلمها المتهم لهما الأوراق 

 .فى القضية

الأخرى المضبوطة، والأوراق يطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل  - ٩٧مادة 

 .ويدون ملاحظاتهم عليهاإليه بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة على أن يتم هذا إذا أمكن 

يظهر  المذكورة وله حسب ماالأوراق وله عند الضرورة ان يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز 

ردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة بإلى ملف القضية أو الأوراق من الفحص ان يأمر بضم تلك 

 .اليه

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم  )1(

 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧   وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم -
 .١٩٥٥ لسنة ٩٨مضافة بالقانون رقم  )2(
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  .٥٦الأشياء التى تضبط يتبع نحوها أحكام المادة  - ٩٨مادة 

لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ويسرى  - ٩٩مادة 

 إذا كان فى حالة من الأحوال التى يخوله القانون فيها إلا على من يخالف ذلك الأمر، ٢٨٤حكم المادة 

 .الامتناع عن أداء الشهادة

المرسلة إليه، أو أو  المضبوطة إلى المتهم التلغرافيةتبلغ الخطابات والرسائل  -)١( ١٠٠دة ما

 . إذا كان فى ذلك إضرار بسير التحقيقإلاصورة منها فى أقرب وقت، إليه تعطى 

وله فى . إليهالتحقيق تسليمها   المضبوطة ان يطلب إلى قاضىالأشياءولكل شخص يدعى حقا فى 

يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله  حالة الرفض ان 

 .أمامها

 
 الفصل الخامس

 فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
 ــ

 
 ن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ماأيجوز  - ١٠١مادة 

 . للمصادرةلم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا

 .يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها  - ١٠٢مادة 

المتحصلة منها، يكون ردها إلى أو وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة 

 .لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون ما من فقد حيازتها بالجريمة،

 يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة -)١( ١٠٣مادة 

 .منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة ان تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى

يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق،  لا – ١٠٤مادة 

 للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على نما لا يجوز ذلكإو

 .طلب ايهما فى مواجهة الآخر

                                                           
 لسنة ١٠٧الواردة فى المادة بالقرار بقانون رقم " غرفة الاتهام " بعبارة "  منعقدة فى غرفة المشورة فةمحكمة الجنح المستأن" استبدلت عبارة  )1(

١٩٦٢. 
 لسنة ١٠٧القرار بقانون رقم ب تينالواردة فى الماد" غرفة الاتهام " بعبارة " مشورة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة ال" استبدلت عبارة ) ٢ (،)١(

١٩٦٢. 



 سالمخالد 

  

٢٩

 . يؤمر بالرد ولو من غير طلب- )٢(١٠٥مادة 

ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ، ويرفع الأمر فى هذه الحالة 

 إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الشيءجود شك فيمن له الحق فى تسلم أو فى حالة و

 .بالمحكمة  الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه

وجه لإقامة  الدعوى أن يفصل فى كيفية  يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا - ١٠٦مادة 

كذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام التصرف فى الأشياء المضبوطة ، و

 .المحكمة

 للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة   -)٣( ١٠٧مادة 

الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك، وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء 

 .ت الحراسة ، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوهاالمضبوطة تح

صحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء أيطلبها  الأشياء المضبوطة التى لا - ١٠٨مادة 

 المضبوط مما الشيءإذا كان  - ١٠٩مادة .الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك

ن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى أفقات تستغرق قيمته ، جاز يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه ن

ن يطالب فى الميعاد المبين فى أسمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه 

 . المادة السابقة بالثمن الذى بيع به
 

                                                           
 لسنة ١٠٧القرار بقانون رقم ب ةالواردة فى الماد" غرفة الاتهام " بعبارة " محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة " استبدلت عبارة     )٣(

١٩٦٢. 
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٣٠

 الفصل السادس
 فى سماع الشهود

 ــ
 

لم ير عدم  دة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم مايسمع قاضى التحقيق شها - ١١٠مادة 

 .الفائدة من سماعهم

وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه  من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت 

 .سنادها إلى المتهم أو براءته منهاإالجريمة وظروفها و

قرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم علان الشهود الذين يإتقوم النيابة العامة ب - ١١١مادة 

 .بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة

ن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى أولقاضى التحقيق 

 .المحضر

 .بعض وبالمتهمن يواجه الشهود بعضهم بأيسمع القاضى كل شاهد على انفراد ، وله  - ١١٢مادة 

يطلب القاضى من كل شاهد ان يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته  - ١١٣مادة 

 .الشهود بغير كشط أو تحشير ويدون هذه البيانات وشهادة بالمتهم،

 . إذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهدإلايعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج  ولا

 على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه إمضاءهضى والكاتب يضع كل من القا - ١١٤مادة 

 أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر إمضائهوإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن وضع 

مع ذكر الأسباب التى يبديها،  وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة 

 . بأول أولا

 . عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها  -١١٥ مادة

 . ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها

وللقاضى دائما أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى، أو يكون فى صيغته مساس 

 .بالغير

 . ٢٨٨ و٢٨٧ و٢٨٦و  ٢٨٥ و٢٨٣ا يختص بالشهود أحكام المواد تطبق فيم - ١١٦مادة 
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٣١

 يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء -)١( ١١٧مادة 

تجاوز  لا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لاإوإليه على الطلب المحرر 

مرا أه أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر خمسين جنيها ويجوز ل

 . بضبطه وإحضاره

إذا حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى  - ١١٨مادة 

ه بناء على طلب عفاؤإأعذارا مقبولة،  جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة،  كما يجوز 

 .يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه

 إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم -)٢(١١٩مادة 

 . تزيد على مائتى جنيه عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا

 . لعقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيقعفاؤه من كل أو بعض اإويجوز 

يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين   - ١٢٠مادة 

 .  المقررة فى القانونوالأوضاع، وتراعى فى ذلك القواعد ١١٩ و ١١٧

سمع شهادته فى محل يمنعه من الحضور ت  إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما-)٣( ١٢١مادة 

تجاوز  انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لاإذا وجوده، ف

 . مائتى جنيه

وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو 

 . مقرر فى المواد السابقة

ى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يقدر قاض  - ١٢٢مادة 

 .يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة

 

                                                           
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩معدلة بالقانون رقم  )1(
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩ من المادة معدلة بالقانون رقم الأولىالفقرة  )2(
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩ من المادة معدلة بالقانون رقم الأولىالفقرة  )3(
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٣٢

 الفصل السابع
 فى الاستجواب والمواجهة

 ــــ
 

 مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ثم لأول عند حضور المتهم -)١( ١٢٣ مادة

 .ت أقواله فى المحضرويثبإليه  المنسوبة بالتهمةيحيطه علما 

حدى الصحف أو غيرها من إويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى 

 استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على أولالمطبوعات ،  أن يقدم للمحقق عند 

سقط حقه فى  لاإمة عامة وموظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدإلى كل فعل أسند 

 .)٢(  من قانون العقوبات٣٠٢فى الفقرة الثانية من المادة إليه إقامة  الدليل المشار 

النيابة إلى فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن 

 التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك لانلإع فى الخمسة الأيام التالية الأدلةوالمدعى بالحق المدنى بيان 

تزيد على  فى إقامة  الدليل ، ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا

 . ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه 

ن لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أ -)٣( ١٢٤مادة 

يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس 

 .وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر

 يخطر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو

 .به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار

وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن 

 .يندب له محامياً

 .وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ١١٣معدلة بالقرار بقانون رقم   )١(

وبدون تحقيق -لتزام المتهم المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة من ا) ١٢٣(حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته المادة  ) ٢(

 عن صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة الأدلة التكليف بالحضور بيان لإعلانبأن يقدم خلال الخمسة الأيام التالية  -سابق

 ٣٧ دعوى( من قانون العقوبات) ٣٠٢(فى الفقرة الثانية من المادة  إليهنيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار 

 .) "٧"  العدد ٢/١٩٩٣ /١٨دستورية ـ . ق  ١١ لسنة

  .٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ وكان قد سبق استبـدال المـادة بالقانـون رقم ٢٠٠٧ لسنة ٧٤الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم   )3(
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٣٣

لتصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير ويصدر المحقق بعد ا

أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة 

 .العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية

 على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو طلاعبالإ يجب السماح للمحامى -)١( ١٢٥مادة 

 . لم يقرر القاضى غير ذلك المواجهة ما

 .وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق
 
 

 الفصل الثامن
 مر الضبط والإحضارأفى التكليف بالحضور و
 ــــ

 

المواد أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم ،  أو لقاضى التحقيق فى جميع  - ١٢٦مادة 

 . بالقبض عليه وإحضاره

قامته والتهمة إيجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل  - ١٢٧مادة 

 . وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمىإليه المنسوبة 

 . لحضور فى ميعاد معينويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه با

حضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام ويشمل أمر القبض والإ

 . القاضى،  إذا رفض الحضور طوعا فى الحال 

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون 

 . المنطبقة على الواقعة 

المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم الأوامر إلى تعلن  - ١٢٨مادة 

 . له صورة منها

 . تكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى المصرية  - ١٢٩مادة 

 هربه،  أو إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول ، أو إذا خيف  - ١٣٠مادة 

 معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس،  جاز لقاضى التحقيق أن يصدر إقامة إذا لم يكن له محل 

 .أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة ممالا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا

                                                           
 .١٩٧٢ لسنة ٣٧ معدلة بالقانون رقم )١(
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 وإذا تعذر ذلك يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه،  - ١٣١مادة 

ه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه إيداعحين استجوابه ، ويجب ألا تزيد مدة إلى يودع فى السجن 

المدة ، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق 

و رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه استجوابه،  وعند الاقتضاء تطلب ذلك  إلى القاضى الجزئى أ

 . رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله

إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى  - ١٣٢مادة 

النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها ، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة 

 . ه ، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله فى شأنهابشخص

تسمح بالنقل يخطر قاضى  إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا - ١٣٣مادة 

 . التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع

 
 الفصل التاسع
 فى أمر الحبس

 ــ
 

قيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الواقعة يجوز لقاضى التح – )١( ١٣٤مادة 

جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس 

  :المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية

 . ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدورهإذا كانت الجريمة فى حالة تلبس،  - ١

 .الخشية من هروب المتهم  - ٢

خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث فى الأدلة أو   - ٣

 .القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها

 .ل الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمةتوقى الإخلا  - ٤

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت 

 .الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس

  )١(  ......................................-  ١٣٥مادة 

                                                           
 .٢٠٠٦ لسنة ١٤٥مستبدلة بالقانون رقم   )١(
 .١٩٥١ لسنة ١٥٢ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٩٣ملغاة بالقانون رقم  )1(
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 يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة –)١( ١٣٦مادة 

 .ودفاع المتهم

ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب 

 .التى بنى عليها الأمر

 .حبس الاحتياطى ، وفقا لأحكام هذا القانونويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد ال

 . للنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم احتياطيا   - ١٣٧مادة 

يجب عند إيداع  المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر   - ١٣٨مادة 

 . مور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلامأإلى م

يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه،   -)٢(١٣٩مادة 

 بالتهم ة ويجب إعلانه على وجه السرع .بلاغه بما وقع والاستعانة بمحامإويكون له حق الاتصال بمن يرى 

 . إليهالموجهة 

  صدورها ماوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخأحضار ووامر الضبط والإأيجوز تنفيذ  ولا

 . لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى 

 من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل لأحد لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح -)٣(١٤٠مادة 

لا بإذن كتابى من النيابة العامة وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك إالسجن 

 .لإذنووقت المقابلة وتاريخ ومضمون ا

ـ للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن )٤( ١٤١مادة 

يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم 

 .بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد 

حبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك ـ ينتهى ال)٥( ١٤٢مادة 

يجوز لقاضى التحقيق ، قبل انقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمراً 

 .بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعه على خمسة وأربعين يوما 

                                                           
  .٢٠٠٦ لسنة ١٤٥مستبدلة بالقانون رقم  )1(
 .١٩٧٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم  )2(
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣الواردة فى المادة ، بالمرسوم بقانون رقم "  حقيق قاضى الت" بعبارة "النيابة العامة " استبدلت عبارة  )3(
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣معدلة بالمرسوم بقانون رقم  )4(
  .٢٠٠٦ لسنة ١٤٥عدلت الفقرة الأولى من المادة بالقانون رقم  )5(
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٣٦

نح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من على أنه فى مواد الج

تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر ، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا 

 .يتجاوز سنة واحدة ، ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة 

ه التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر فى  إذا لم ينت-)١( ١٤٣مادة 

المادة السابقة ، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى 

تزيد كل منها غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا 

 .على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور 

 .وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق

يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى ولا 

المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس 

اً لأحكام الفقرة الأولى خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفق

من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم ، فإذا كانت ) ١٥١(من المادة 

التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل 

 الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد

 .لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم 

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر 

ة ، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحري

 .وثمانية عشر شهراً فى الجنايات،وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام

ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم 

 .ماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقةاحتياطياً لمدة خمسة وأربعين يو

                                                           
 ، ١٩٦٢ لسنة ١٠٧بالقرار بقانون رقم ، و١٩٧٢ لسنة ٣٧، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )1(

 .٢٠٠٧ لسنة ١٥٣وأضيفت إليها فقرة أخيرة بالقانون رقم
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٣٧

 الفصل العاشر
 فى الإفراج المؤقت

 ـــ
 

 لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن -)١( ١٤٤مادة 

على  ان هو الذى أمر بحبسه احتياطيا،يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج  المؤقت عن المتهم إذا ك

 .  يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده وبألاشرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب 

الحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ب الأمرفإذا كان 

السابق صدوره من قاضى التحقيق ،  فلا يجوز صدور أمر بناء على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج  

 .  منها إلاجديد بالإفراج  

يفرج عن المتهم  فى غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج  واجبا حتما ،  لا  - ١٤٥مادة 

  . بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيهاإلا بضمان أو بغير ضمان 

يجوز تعليق الإفراج  المؤقت،  فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما ،  -)٢( ١٤٦مادة 

 . على تقديم كفالة 

ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ،  حسب الأحوال ، 

 .مبلغ الكفالة 

ه ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء من

 الأخرى التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات إجراءاتالحضور فى أى إجراء من 

 . التى تفرض عليه 

 :يأتى بترتيبه  ويخصص الجزء الآخر لدفع ما

 . المصاريف التى صرفتها الحكومة :  ولا أ

 .  التى قد يحكم بها على المتهم العقوبات المالية:  ثانيا 

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى 

 . التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ 

                                                           
 لسنة ١٠٧الواردة فى المادة بالقرار بقانون رقم " غرفة الاتهام " بعبارة " محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة " استبدلت عبارة  )1(

١٩٦٢.  
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧قم معدلة بالقرار بقانون ر )2(
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٣٨

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ،  ويكون ذلك بإيداع  المبلغ المقدر فى   - ١٤٧مادة 

 . حكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومةخزانة الم

 التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من ملئويجوز أن يقبل من أى شخص 

شروط الإفراج  ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ،  ويكون للمحضر 

 . لتنفيذ أو التقرير قوة السند الواجب ا

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ،  يصبح  - ١٤٨مادة 

 .  من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك الأولالجزء 

 . ، أو حكم بالبراءة لا وجهويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن 

سمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه  تالتحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لالقاضى  - ١٤٩مادة 

 .  التى يحددها له فى أمر الإفراج  مع مراعاة ظروفه الخاصة الأوقاتلمكتب البوليس فى 

وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة  فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة،  كما له أن 

 . ياد مكان معينيحظر عليه ارت

منع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض  يالأمر الصادر بالإفراج  لا - )١( ١٥٠مادة 

 ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ،  أو جدت ظروف ظهرت أدلة جديدةسه إذا بعلى المتهم أو بح

 .ن هذا القانونم) ١٤٣(، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة  الإجراءتستدعى اتخاذ هذا 

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج  عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن   -)٢(  ١٥١مادة 

  . إليهاكان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال 

وفى حالة الإحالة  إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة 

 . ى غرفة المشورة الجنح المستأنفة منعقدة ف

وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى 

 . المختصة بالنظر فى طلب الإفراج  أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة

تسمع  هم ولايقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المت لا - ١٥٢مادة 

 . منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج  عنه 

                                                           
 ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ معدلة  بالقانون رقم  )١(
 .١٩٨١ لسنة١٧٠ من المادة بالقرار بقانون رقم الأولىالواردة فى الفقرة  " الإحالةمستشار " حذفت عبارة   )٢(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم   -
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٣٩

 الفصل الحادى عشر
 فى انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى

 ــــ
 

متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة، وعليها أن تقدم   -١٥٣مادة 

 . هم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المت

 . قد يكون لديهم من أقوال  وعليه أن يخطر باقى الخصوم ليبدوا ما

يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم  إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا -)١(١٥٤مادة 

ن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لإقامة  الدعوى ،  ويفرج علا وجه غير كافية ،  يصدر أمرا بأن 

 . لسبب آخر 

 . ويجب إن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها 

 لورثته جملة فى محل الإعلانويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية ،  وإذا كان قد توفى يكون 

  . إقامته

م إلى المحكمة الجزئية،  إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة ،  يحيل المته - ١٥٥مادة 

 . ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر 

لم  إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة ،  يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما  -١٥٦مادة 

تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ،  عدا الجنح المضرة بأفراد 

 . ا إلى محكمة الجنايات الناس فيحيله

على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة  الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم   - ١٥٧مادة 

مام المحكمة أعلان الخصوم بالحضور إبإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين ،  وب

 . فى أقرب جلسة وفى المواعيد المقررة 

إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل  -)٢( ١٥٨مادة 

 .ليها فورا إالدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق 

                                                           
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧معدلة بالقرار بقانون رقم  )1(
   .١٩٨١ لسنة ١٧٠معدلة بالقرار بقانون رقم  )2(

 . ١٩٦٢ لسنة ١٠٧ـ  وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 

  .١٩٥٧ لسنة ١١٣ والثانية من المادة بالقرار بقانون رقم الأولى: ـ  كما سبق تعديل الفقرتين 
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٤٠

يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة  إلى المحكمة الجزئية أو محكمة  -)١( ١٥٩مادة 

بس المتهم احتياطيا أو الإفراج  عنه ،  أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا، إذا لم الجنايات فى استمرار ح

 .يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه

 ،  ١٥٦ ،  ١٥٥ ،  ١٥٤تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد  - ١٦٠مادة 

 الواقعة المنسوبة إليه ووصفها  على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان١٥٨

 . القانونى 

ولى يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة  فى الفقرة الأ -)٢(  مكررا١٦٠مادة 

من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام ) أ( مكررا ١١٨من المادة 

 . المادة المذكورة 

  
 

 ل الثانى عشرالفص
 وامر قاضى التحقيقأفى استئناف 

 ـــ
 

للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى   - ١٦١مادة 

 . التحقيق سواء من تلقاء نفسه ،  أو بناء على طلب الخصوم

وجه   التحقيق بأن لا استئناف الأوامر الصادرة من قاضىة  للمدعى بالحقوق المدني-)٣(١٦٢مادة 

لا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال إلإقامة  الدعوى 

 ١٢٣ليها فى المادة إلم تكن من الجرائم المشار  الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما

 . من قانون العقوبات 

يوقف  ستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولالجميع الخصوم أن ي  - ١٦٣مادة 

 .يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق  الاستئناف سير التحقيق، ولا

                                                           
غرفة "  وهى العبارة التى سبق استبدالها بعبارة ١٩٨١ لسنة ١٧٠م الواردة فى المادة بالقرار بقانون رق "  الإحالةمستشار " حذفت عبارة  )1(

  .١٩٥٧ لسنة ١١٣ وسبق تعديل المادة بالقرار بقانون رقم ١٩٦٢ لسنة ١٠٧بالقرار بقانون رقم " الاتهام 
 .١٩٧٥ لسنة ٦٣مضافة بالقانون رقم  )2(
  .١٩٥٦ لسنة ١٢١والقانون رقم ،  ١٩٦٢ لسنة ١٠٧ن رقم  وسبق تعديلها بالقرار بقانو١٩٧٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم  )3(
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للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة  إلى المحكمة الجزئية باعتبار  -)١(١٦٤ مادة

 . ١٥٦و ١٥٥مادتين الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا لل

ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج  المؤقت عن المتهم المحبوس 

 .، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبساحتياطيا

 .  يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب -)٢( ١٦٥مادة 

عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة ستئناف   يكون ميعاد الا-)٣( ١٦٦مادة 

العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم ، عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من 

 من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ١٦٤المادة 

لفصل فى الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون استئناف المتهم فى أى ويجب ا

وقت ، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستثناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من 

 . تاريخ صدور قرار الرفض 

أنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان  محكمة الجنح المستأماميرفع الاستئناف  -)٤( ١٦٧مادة 

من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمده ، فإذا كان الأمر صادراً من تلك الأمر المستأنف صادرا 

المحكمة ، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة 

رة المختصة ، ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائ

المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية 

رفة أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غ

 .المشورة 

 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر ٦٥وإذا كان الذى تولى التحقيق قاضياً عملاً بالمادة 

الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو بمده أو 

 .عقدة فى غرفة المشورة بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات من

وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة 

 .والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة

                                                           
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧وكان قد سبق تعديلها بالقرار بالقانون رقم ٢٠٠٦ لسنة١٤٥معدلة بالقانون رقم  )1(
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧معدلة بالقرار بالقانون رقم  )2(
 .١٩٨١ لسنة ١٧٠، والقرار بقانون رقم ١٩٦٢ لسنة ١٠٧انون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بق٢٠٠٦ لسنة١٤٥معدلة بالقانون رقم  )3(
وأضيف إلى المادة فقرة ثالثة بالقانون رقم ، ١٩٦٢ لسنة ١٠٧ بالقرار بقانون رقم ، وكان قد سبق تعديلها٢٠٠٦ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )4(

 .٢٠٠٧ لسنة ١٥٣
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 مده أو الإفراج وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو

 .المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم 

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر 

 .الحبس الاحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة

 . رارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية وتكون الق

ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ما لم تستأنفه  –)١( ١٦٨مادة 

 .من هذا القانون ) ١٦٦(النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 

) ١٤٣( بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر

 .من هذا القانون 

وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر 

 .بالإفراج فوراً 

إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن  -)٢( ١٦٩مادة 

ليها الاستئناف أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة عن إوجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع  لا

 .رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل 

 
 الفصل الثالث عشر

.......... )٣(  
 ـــــ

  )٤(ملغاة  ............ ١٩٢ إلى المادة ١٧٠المواد من المادة 

 
                                                           

 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ديلها بالقرار بالقانون رقم ، وكان قد سبق تع٢٠٠٦لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم )1(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧معدلة بالقرار بقانون رقم  )2(
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠الواردة فى عنوان الفصل الثالث عشر بالقرار بقانون رقم  " الإحالةمستشار " حذفت عبارة  )3(

 ،  وذلك من ١٩٥١ لسنة ١٣٢ من القانون رقم ٤بمقتضى حكم المادة "  الإحالةقاضى " قد استبدلت بعبارة " غرفة الاتهام " وكانت عبارة  ـ  

 . تاريخ العمل بقانون الإجراءات  الجنائية 

 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧الواردة فى هذا الفصل بالقرار بقانون رقم " غرفة الاتهام " بعبارة  " الإحالةمستشار " ثم استبدلت عبارة    ـ 
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠ بالقرار بقانون رقم ١٩٢ المادة لىإ ١٧٠ألغيت المواد من المادة  )4(

الواردة " قاضى التحقيق " بعبارة " المحقق "  ،  واستبدال عبارة ١٩٢ ،  أولى فقرة ١٧٩ فقرة ثالثة ،  ١٧٧ ،  ١٧٦وسبق تعديل المواد  ـ  

 ٣٥٣ بالمرسوم بقانون رقم ١٧٤الواردة فى المادة "  قاضى التحقيق " بعد عبارة "  أو النيابة العامة "  عبارة وإضافة ،  ١٧٣فى المادة 

  . ١٩٥٢لسنة 

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ بالقرار بقانون رقم ١٩٠ المادة إلى ١٧٠كما عدلت المواد من المادة   ـ  
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  )١( الفصل الرابع عشر  

 ـــــ

  )٢(ملغاة  ................. ١٩٦ إلى المادة ١٩٣المواد من المادة 
 
 

 الفصل الخامس عشر
 فى العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة

 ــ
 

الأمر الصادر من قاضى التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة  الدعوى يمنع من العودة  -)٣( ١٩٧مادة 

 . قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية إذا ظهرت دلائل جديدةإلاإلى التحقيق 

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى 

يضاح المؤدى إلى ظهور التحقيق ، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإ

 .الحقيقة 

 .لا بناء على طلب النيابة العامة إلتحقيق ولا تجوز العودة إلى ا

 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠بالقرار بقانون رقم  " الإحالةمستشار " حذفت عبارة  )1(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧الواردة فى هذا الفصل بالقرار بقانون رقم " غرفة الاتهام " بعبارة " لة مستشار الإحا" وسبق استبدال عبارة       -
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠ بالقرار بقانون رقم ١٩٦ إلى المادة ١٩٣ألغيت المواد من المادة  )2(

 بالقرار ١٩٦الواردة فى المادة " غرفة الاتهام " بعبارة  " الإحالةمستشار "  ، واستبدال عبارة ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣تعديل المواد    وكان قد سبق   -

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧بقانون رقم 

 والتى لم الإحالةتعاد القضايا المقدمة إلى مستشار : " حكم الآتى ال ١٩٨١ لسنة ١٧٠هذا وقد ورد فى المادة الخامسة من القرار بقانون رقم       

 فى الإحالة للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون أما الطعون المرفوعة إلى مستشار إليه إحالتهايصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التى 

الأوامر  الصادرة من سلطة التحقيق والتى لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة 

 .انون ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد  لنظرها حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا الق

  ." قراره الأحكام التى كانت سارية قبل العمل بهذا القانون الإحالةويتبع فى شأن القضايا والطعون التى اصدر فيها مستشار      
   .١٩٨١ لسنة ١٧٠الواردة بالمادة بالقرار بقانون رقم  " الإحالةمستشار " حذفت عبارة  )3(

 .١٩٦٢ لسنة١٠٧الواردة بالمادة بالقرار بقانون رقم" غرفة الاتهام"وسبق استبدال هذه العبارة بعبارة   -
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 الباب الرابع
 فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة

 ــــ
 

   )١( ................................. - ١٩٨مادة 

 تباشر ٦٤فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة  -)٢( ١٩٩مادة 

حكام المقررة لقاضى التحقيق مع مراعاة ما هو قيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأالنيابة العامة التح

 .منصوص عليه فى المواد التالية

ثناء التحقيق فى ألمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية  -)٣(  مكررا١٩٩مادة 

. ثة أيام من تقديم هذا الادعاء الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلا

ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال 

 .علانه بالقرار إثلاثة أيام تسرى من وقت 

لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من  - ٢٠٠مادة 

 . الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه مأمورى

 يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها -)٤(٢٠١مادة 

 .أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل

 :ياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحت

 .إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

 .إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة 

 .حظر ارتياد المتهم أماكن محددة 

 .فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير ، جاز حبسه احتياطيا

فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى ويسرى 

 .الحبس الاحتياطى

                                                           
 ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ملغاة بالمرسوم بقانون رقم  )1(
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣معدلة بالمرسوم بقانون رقم  )2(
 لسنة ١٠٧الواردة بالمادة بالقرار بقانون رقم " غرفة الاتهام " بعبارة "فة المشورة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غر" استبدلت عبارة  )3(

١٩٦٢.   

  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ المادة بالمرسوم بقانون رقم إضافة وسبق -
 .٢٠٠٦ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )4(
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ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة 

 .أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى

الأيام الأربعة إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى ، وجب قبل انقضاء مدة  -)١( ٢٠٢ مادة

 .أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر  أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم

يوما ، وبحيث لا تجاوز كل منها خمسة عشر وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة 

 .لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوما

إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكور فى المادة السابقة  -)٢( ٢٠٣مادة 

وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر 

 .١٤٣تراه وفقا لأحكام المادة  أمرا بما

 .للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة - ٢٠٤مادة 

 عن المتهم  كلما طلبت النيابة العامة الأمر للإفراجللقاضى الجزئى أن يقدر كفالة  -)٣(  ٢٠٥مادة 

  .١٥٠ إلى ١٤٦وتراعى فى ذلك أحكام المواد من . بامتداد الحبس 

للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو و

محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف 

فة المشورة بالإفراج عن المتهم الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غر

 من هذا ١٦٨ إلى ١٦٥ والمواد من ١٦٤المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 

 .القانون

لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من  -)١( ٢٠٦مادة 

 .ق بالجريمةإمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعل

                                                           
الواردة فى المادة بالمرسوم " قاضى التحقيق " بعبارة " الجزئى القاضى " استبدلت عبارة  ، وكانت قد ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم     )١(

 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣بقانون رقم 
 لسنة ١٠٧الواردة فى المادة بالقرار بقانون رقم " غرفة الاتهام " بعبارة " محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة " استبدلت عبارة    )٢(

١٩٦٢.  

 .١٩٥٢  لسنة٣٥٣المرسوم بقانون رقم وسبق تعديل المادة ب    -
وسبق تعديل المادة . ١٩٩٨ لسنة ١٧٤فقرة ثانية بالقانون رقم ) ٢٠٥(أضيف إلى المادة ، وكان قد ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم     )٣(

بالمرسوم بقانون "  قاضى التحقيق "بعبارة " القاضى الجزئى " واستبدلت عبارة ،١٩٦٢ لسنة ١٠٧ والقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٧بالقانون رقم 

  .١٩٥٢  لسنة٣٥٣رقم 
  .١٩٥٢لسنة  ٣٥٣ والمرسوم بقانون رقم ١٩٦٢لسنة  ١٠٧رار بقانون رقم ـبالقوسبق تعديلها ، ١٩٧٢ لسنة ٣٧بالقانون رقم معدلة  )1(
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ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات 

، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم  ولدى مكاتب البرق جميع البرقياتوالطرود،

 أو فى جنحة بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية

 .معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر 

ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات  السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من 

 . على الأوراق اطلاعهالقاضى الجزئى بعد 

على تزيد   أو المراقبة لمدة لاالاطلاعع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو ـى جميـوف

 . أخرى مماثلة اًويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد. ثلاثين يوما 

أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على  ةموللنيابة العا

ولها حسب  . أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها

ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من 

 .كانت مرسلة إليه

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة  –)١(  مكررا٢٠٦ًمادة 

اضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـ سلطات ق

ويكون لهم فضلاً . فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 

من هذا القانون ) ١٤٣(عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 

م المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى تحقيق الجرائ

 .فى كل مرة عن خمسة عشر يوما 

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى 

الجنايات المنصوص عليها فى الباب من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق ) ١٤٢(المنصوص عليها فى المادة 

 .الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 

   )٢( ...................................... - ٢٠٧مادة 

مام أتسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة  - ٢٠٨مادة 

 .قاضى التحقيق 

                                                           
  .٢٠٠٣ لسنة ٩٥رقم  وكانت المادة قد أضيفـت بالقـانون ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم  )1(
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ملغاة بالمرسوم بقانون رقم  )2(
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لذى يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة ، والذى يحضر ويمتنع عن ويكون الحكم على الشاهد ا

 .جابة ، من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها ، حسب الأحوال المعتادة لإا

 )١( ................  -  مكررا٢٠٨مادة 

كافية على جدية الاتهام فى  فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة - )٢( )أ ( مكررا٢٠٨مادة 

أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وغيرها من 

الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها 

 من -فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا 

إذا قدرت النيابة .  برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها -تلقاء نفسها 

العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو 

رتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما إدا

 .عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض 

ولاده أوللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو 

داراتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير القصر من التصرف فى أموالهم أو إ

الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية 

المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا 

 .عتبر الأمر كأن لم يكن ا

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال 

مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل 

ويجب أن يشتمل الحكم .  لتأجيل نظر الطلببالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها

على الأسباب التى بنى عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ 

 .رأى النيابة العامة 

أو  أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم ، - بناء على طلب النيابة العامة -ويجوز للمحكمة 

صر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم ولاده القأ

 .دخالهم فى الطلبإوذلك بعد 

                                                           
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ملغاة بالقرار بقانون رقم   )١(

 .١٩٥٧ لسنة ١١٣ بالقرار بقانون رقم إضافتها   وسبق -
 لسنة ٢٦ الثانية والثالثة في القضية رقم  بعد صدور حكم بعدم دستورية الفقرة الأولى منها وسقوط فقرتيها١٩٩٨ لسنة١٧٤معدلة بالقانون رقم   )٢(

 . ١٩٦٧ لسنة ٤٣، وكانت قد أضيفت بالقرار بقانون رقم ١٩٩٦ اكتوبر سنة ١٧ في ٤١ق دستورية ج العدد ١٢



 سالمخالد 

  

٤٨

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن 

 من قانون ٩٨٩ و ٩٦٥جرد أحكام المادتين وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شأن ال

 .المرافعات المدنية والتجارية 

ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا 

و للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النح

 .الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل 

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه  - )١( )ب( مكررا ٢٠٨مادة 

أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم 

 .من تاريخ الحكم برفض التظلم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر 

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من 

 .إجراءات تنفيذه 

ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد 

على المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن ، و

 .خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به 

 من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى -وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى 

 .ءات تنفيذه  أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجرا-الشأن 

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن 

 .التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة

وجه لإقامة  الدعوى  وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا

 . حكم نهائى فيها بالبراءة ، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهماالجنائية أو بصدور

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو 

ليهما بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إ

ويكون . فى المادة  السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل 

 . على هذا السجلالاطلاعلكل ذى شأن حق 

                                                           
 في ٤١ق دستورية الجريدة الرسمية العدد ١٢ لسنة ٢٦بعد الحكم بعدم دستوريتها في القضية رقم  ١٩٩٨ لسنة ١٧٤معدلة بالقانون رقم    )١(

 .١٩٦٧ لسنة ٤٣، وكانت قد أضيفت بالقرار بقانون رقم ١٧/١٠/١٩٩٦
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للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار   -)١( )ج( مكررا ٢٠٨مادة 

و بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة أ) أ( مكررا ٢٠٨ليها فى المادة إ

العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى 

نها متحصلة من الجريمة المحكوم أليهم من المتهم وإولاده القصر إذا ثبت أنها آلت أأموال زوج المتهم و

   .فيها

حالتها إلى إلا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ، قبل أو بعد  -)٢( )د( مكررا ٢٠٨مادة 

ولى وثانية أ فقرة ١١٣ ، ١١٢المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 

 . من قانون العقوبات ١١٥، ١١٤ ،ولىأ مكررا فقرة ١١٣ورابعة ، 

تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من وعلى المحكمة أن 

 .أموال كل منهم بقدر ما استفاد الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى

ليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع إويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه 

 .عنهم 

وجه لإقامة  الدعوى تصدر أمرا بذلك  لعامة بعد التحقيق أنه لاإذا رأت النيابة ا -)٣(٢٠٩مادة 

وجه  لاأيكون صدور الأمر ب ولا. لم يكن محبوسا لسبب آخر وتأمر بالإفراج  عن المتهم المحبوس ما

 . من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلالإقامة  الدعوى فى الجنايات 

 . عليها ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى

علان لورثته جملة فى محل ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإ

 .قامتهإ

وجه   للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا-)٤( ٢١٠مادة 

 أو أحد رجال الضبط لا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عامإلإقامة الدعوى 

 من ١٢٣ليها فى المادة إلم تكن من الجرائم المشار  لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما

 .قانون العقوبات 

                                                           
 .١٩٦٧ لسنة ٤٣ضافتها بالقرار بقانون رقمإ،وكان قد سبق ١٩٩٨ لسنة ١٧٤معدلة بالقانون رقم  )1(
  .١٩٧٥ لسنة ٦٣مضافة بالقانون رقم  )2(
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠معدلة بالقرار بقانون رقم  )3(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ وبالقرار بقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣المرسوم بقانون رقم  وسبق تعديلها ب  - 
 وسبق تعديل المادة ١٩٨١ لسنة ١٧٠ كما عدلت الفقرة الثالثة بالقرار بقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٧ من المادة معدلة بالقانون رقم الأولىالفقرة  )4(

  .١٩٦٢سنة  ل١٠٧ وبالقرار بقانون رقم ١٩٥٦ لسنة ١٢١بالقانون رقم 
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علان المدعى بالحقوق إويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ 

 .المدنية بالأمر 

نايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح ويرفع الطعن إلى محكمة الج

المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام 

 .ة من قاضى التحقيقرالمقررة فى شأن استئناف الأوامر الصاد

لم  مذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ماللنائب العام أن يلغى الأمر ال - )١( ٢١١مادة 

يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة ، منعقدة فى غرفة المشورة، بحسب 

 .الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر 

 ) ٢(....................... - ٢١٢مادة 

 لا ٢٠٩ لإقامة الدعوى وفقا للمادة لا وجهالعامة بأن الأمر الصادر من النيابة  - ٢١٣مادة 

  .١٩٧ع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة ـيمن

 إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن - )٣( ٢١٤مادة 

مختصة، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة ال

لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة  بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما

فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة  - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس -الصحف أو غيرها من طرق النشر 

 .الجنايات مباشرة 

حالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات إوى فى مواد الجنايات بوترفع الدع

بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة 

 ، ويندب المحامى الإثباتأدلة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده و

 إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل بإحالتهالعام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر 

محاميا للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة  إلى محكمة الجنايات خلال 

 .العشرة أيام التالية لصدوره 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠معدلة بالقرار بقانون رقم   )١(

  .١٩٧٢ لسنة ٣٧ ، وبالقانون رقم ١٩٦٢ لسنة ١٠٧  وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم - 

  .١٩٨١ لسنة ١٧٠ملغاة بالقانون رقم   )٢(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧  وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم - 

 .١٩٨١ لسنة ١٧٠رقم معدلة بالقرار بقانون   )٣(

ـ . ١٩٥٧ لسنة ١١٣    وبالقرار بقانون رقم ، ١٩٥٦ لسنة ١٢١ وبالقانون رقم ،١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ وسبق تعديلها بالمرسوم بقانون رقم -      

 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧وبالقرار بقانون رقم 
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  .٦٣ فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة ويراعى

على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت 

حداها فإذا كانت الجرائم من إمرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة  واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً ب

 إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التى يجب اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال

فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم 

لم  مام المحاكم العادية ماأالعادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم 

 .ير ذلك ينص القانون على غ

يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية  إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما -)١(  مكررا٢١٤مادة 

 . جرائها وتقدم المحضر إلى المحكمةإة أن تقوم بـة العامـفعلى النياب

 يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا، وإذا طلب -)٢( )أ( مكررا ٢١٤مادة 

يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف  أجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لامحامى المتهم 

 .القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم 

وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر 

 .علان وإيداع  مصاريف انتقال الشهود لسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإبالحضور بالج

 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠ بالقانون رقم ةمضاف )1(
 . ١٩٨١ لسنة ١٧٠ بالقانون رقم ةمضاف )2(
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٥٢

 الكتاب الثانى
 فى المحاآم

 ــ
 الأول الباب 

 فى الاختصاص
 الفصل الاول

 فى اختصاص المحاآم الجنائية فى المواد الجنائية
 ـــ

 

 القانون مخالفة أو جنحة عدا تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى - )١( ٢١٥مادة 

 .الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد 

 تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى - )٢(  ٢١٦مادة 

ا من الجرائم غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرهأو تقع بواسطة الصحف 

 .الأخرى التى ينص القانون  على اختصاصها بها

يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة، أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو  - ٢١٧مادة 

 .الذى يقبض عليه فيه 

فى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل وقع فيه عمل من أعمال  - ٢١٨مادة 

وفى . وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . نفيذ البدء فى الت

 .جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها 

ن المصرى إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانو - ٢١٩مادة 

ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات 

 .القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية 

                                                           
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧معدلة بالقرار بقانون رقم   )١(
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣معدلة بالمرسوم بقانون رقم   )٢(
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 لفصل الثانىا
 فى اختصاص المحاآم الجنائية

 فى المسائل المدنية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية
 ـــ

 

عن الناشئ يجوز رفع الدعوى المدنية ، مهما بلغت قيمتها ، بتعويض الضرر  - ٢٢٠مادة 

 .الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية

تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى  - ٢٢١مادة 

 .لم ينص القانون على خلاف ذلك  الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ، ما

إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية  - ٢٢٢مادة 

 .حتى يتم الفصل فى الثانية الأولى أخرى، وجب وقف 

إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل  - )١( ٢٢٣مادة 

للمدعى بالحقوق المدنية أو أو  جاز للمحكمة الجنائية  أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم الأحوال الشخصية

 .للمجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص 

 .ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة 

لأجل المشار إليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات  إذا انقضى ا- ٢٢٤مادة 

 .الاختصاص ، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها 

 .كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك 

لجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير ا - ٢٢٥مادة 

 .المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل الإثبات طرق 

 
 الفصل الثالث

 فى تنازع الاختصاص
 ــ

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات   - ٢٢٦مادة 

 وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة

وكان الاختصاص منحصرا فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة 

 .بالمحكمة الابتدائية
                                                           

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ من المادة معدلة بالقرار بقانون رقم الأولى الفقرة )١(
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إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين  - ٢٢٧مادة 

حكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة ابتدائيتين أو من م

 .استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض 

لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة   - ٢٢٨مادة 

 .مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب 

تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع  الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها   - ٢٢٩ة ماد

بالإيداع ، ويترتب على لإعلانه كل من الخصوم الباقين ، ويقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة الأيام التالية 

 .كمة غير ذلك لم تر المح أمر الإيداع  وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب ، ما

تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو  - ٢٣٠مادة 

والأحكام التى تكون قد صدرت من الإجراءات الجهة التى تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل أيضاً فى شأن 

 .المحاكم الأخرى التى قضت بإلغاء اختصاصها 

طلب ، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم إذا رفض ال - ٢٣١مادة 

 .تتجاوز خمسة جنيهات  بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا

 
 الباب الثانى

 فى محاآم المخالفات والجنح
 ــ

 الفصل الاول
 علان الخصومإفى 

 ــــ
 

مخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى تحال الدعوى إلى محكمة الجنح وال - )١( ٢٣٢مادة 

التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور 

 .من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية 

ليه التهمة من النيابة ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إ

 .العامة وقبل المحاكمة 

                                                           
 ،١٩٥٦سنة ل ١٢١لمادة بالقانون رقم  ، وسبق تعديل ا١٩٨١ لسنة ١٧٠من المادة بالقرار بقانون رقم " حالة لإمستشار ا" حذفت عبارة   )١(

  .١٩٧٢ لسنة ٣٧من الفقرة الأخيرة من المادة بالقانون رقم " ثانيا "  ، ثم عدل البند ١٩٦٢سنة ل ١٠٧وبالقرار بقانون رقم 
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ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة  

 :بالحضور أمامها فى الحالتين  الآتيتين 

 إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة  الدعوى ولم: أولا 

يستأنف المدعى بالحقوق المدنية الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة 

 .المشورة 

إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم  عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت : ثانيا 

 . من قانون العقوبات ١٢٣ليها فى المادة إ لم تكن من الجرائم المشار منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى  - )١( ٢٣٣مادة 

المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح ، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب 

 .مدنية النيابة العامة أو المدعى بالحقوق ال

 .وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة

حدى الجنح أن إويجوز فى حالة التلبس، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى 

ذن له عطاءه ميعادا لتحضير دفاعه ، تأإيكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب 

 .ولى المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأ

بالطرق  قامته،إتعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو فى محل  - )٢( ٢٣٤مادة 

 .المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية 

السلطة العامة ، كما علان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال إويجوز فى مواد المخالفات 

 .يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية 

التابع لها آخر الإدارية للسلطة الإعلان وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة  المتهم ، يسلم 

لم يثبت   آخر محل إقامة  للمتهم ماويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة. محل كان يقيم فيه فى مصر 

 .خلاف ذلك 

لان الضباط إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون إعيكون  - ٢٣٥مادة 

 .دارة الجيش إوضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى 

وإذا امتنع . ل بذلكوعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأص

وإذا . التوقيع، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات أو عن التسليم 

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤ معدلة بالقانون رقم )١(

 .١٩٥٣ لسنة ٣٧٩ الفقرة الثانية من المادة مضافة بالقانون رقم )٢(
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أصر بعد ذلك على امتناعه  تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو 

 .علانه شخصيا إإلى المطلوب 

 .علانهم بالحضور أمام المحكمة  إوراق الدعوى بمجرد أم أن يطلعوا على للخصو - ٢٣٦مادة 
 
 

 الفصل الثانى
 فى حضور الخصوم

 ــ
 

يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور  - )١( ٢٣٧مادة 

 عليها بالحبس وجوبا ، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقبصدور الحكم به أن يحضر بنفسه 

 .محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه 

أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم  دفاعه ، وهذا مع عدم 

 .بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياالإخلال 

الحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة إذا لم يحضر الخصم المكلف  ب -)٢( ٢٣٨مادة 

التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد 

لا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا إ على الأوراق ، الاطلاع

  .مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا

علان إعادة إويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا أن تؤجل  الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر ب

الخصم فى موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر 

 . فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا ،حضوريا

يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على  - ٢٣٩ة ماد

ليها الدعوى دون أن إالدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل 

 .يقدم عذرا مقبولا 

لف ذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخإ -)١(٢٤٠مادة 

البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر 

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ١٧٠، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥عدلة بالقانون رقم م )١(
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠معدلة بالقرار بقانون رقم  )٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠معدلة بالقرار بالقانون رقم  )1(
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لان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم إععادة إب

رهم يعتبر الحكم حضوريا الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضو

 .بالنسبة لهم 

فى الأحوال المتقدمة التى يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة أن تحقق   - ٢٤١مادة 

 .الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا 

لا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه إولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال ، 

 .لحضور ، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وكان استئنافه غير جائز من ا

إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته، وجب  - ٢٤٢مادة 

 .عادة نظر الدعوى فى حضوره إ

 

 
 الفصل الثالث

 فى حفظ النظام فى الجلسة
 ــــ

 

وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة . ان برئيسها داراتها منوطإضبط الجلسة و -)١( ٢٤٣مادة 

ن لم يمتثل وتمادى ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين إالجلسة من يخل بنظامها ف

قد وقع ممن الإخلال ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان 

لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من يؤدى وظيفة فى المحكمة كان 

 .الجزاءات التأديبية 

 .وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره 

إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم  -)٢( ٢٤٤مادة 

 .ا بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم فى الحال، وتحكم فيه

ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه  الحالة على شكوى أو طلب ، إذا كانت الجريمة من الجرائم 

 . من هذا القانون٩ و٨ و٣المنصوص عليها فى المواد 

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩معدلة بالقانون رقم الفقرة الأولى من المادة  )1(
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣بالمرسوم بقانون رقم  " قاضى التحقيق " بعبارة " النيابة العامة " رة استبدلت عبا )2(
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خلال إدون أما إذا وقعت جناية ، يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة  المتهم إلى النيابة العامة ب

 . من هذا القانون ١٣بحكم المادة 

لأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال اوفى جميع 

 .ذلك

استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامى  -)١( ٢٤٥مادة 

يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا  أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما

 .يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث

التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى لإجراء وللمحكمة أن تقرر  إحالة  المحامى إلى النيابة العامة 

 .أديبيا مؤاخذته جنائيا ، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته ت

وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى 

 .الهيئة التى تنظر الدعوى

الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون  - ٢٤٦مادة 

 .نظرها وفقا للقواعد العادية

 
 الفصل الرابع

 لقضاة وردهم عن الحكمفى تنحى ا
 ـــ

 

يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه  - ٢٤٧مادة 

شخصيا، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع 

 .ن أعمال أهل الخبرة عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملا م

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو 

 . منهالإحالة، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً

، وفى سائر للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة - ٢٤٨مادة 

 .حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية 

 .أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى  ولا يجوز رد

                                                           
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣بالمرسوم بقانون رقم  " قاضى التحقيق " بعبارة " النيابة العامة " استبدلت عبارة  )1(
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 .ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى 

رد أن يصرح به للمحكمة لتفصل يتعين على القاضى إذا قام به سبب من أسباب ال - ٢٤٩مادة 

 .وعلى القاضى الجزئى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة . فى أمر تنحيه فى غرفة المشورة

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج 

 .لمحكمة حسب الأحوال للفصل فيه من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس ا

يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون  - )١( ٢٥٠مادة 

 .المرافعات المدنية والتجارية 

 
 الفصل الخامس

 فى الادعاء بالحقوق المدنية
 ــــ

 

م المحكمة لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أما  - ٢٥١مادة 

المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة 

 . ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية٢٧٥طبقا للمادة 

علان المتهم على يد محضر، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى إويحصل الادعاء مدنيا ب

 .لا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه إذا كان المتهم حاضرا، وإ

فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة  الدعوى الجنائية  إلى المحكمة  تشمل 

 .الدعوى المدنية 

لا إ الدعوى الجنائية ، وولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى

 .حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله 

لا عن الضرر إ لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون - )١(  مكررا٢٥١مادة 

 . عن الجريمة والمحقق الوقوع، حالا أو مستقبلا ئالشخصى المباشر الناش

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣الثانية والثالثة من المادة بالقانون رقم :  ألغيت الفقرتان  )١(

  .١٩٧٦ لسنة ٨٥ولى من المادة بالقانون رقم لأ عدلت الفقرة ا-      
 .١٩٩٨ لسنة ١٧٤مضافة  بالقانون رقم   )١(
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قد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا، جاز إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فا - ٢٥٢مادة 

للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق 

 .ولا يترتب على ذلك فى أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية. المدنية بالنيابة عنه

عويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا، وعلى ترفع الدعوى المدنية بت -)٢( ٢٥٣مادة 

فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقا . ن كان فاقد الأهلية أمن يمثله 

 .للمادة السابقة 

 .ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم 

ة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية، وللنيابة العام

 .للحكم عليهم بالمصاريف  المستحقة للحكومة 

 ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى 

 .لمؤمن لديه  عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية وا

للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أية  - ٢٥٤مادة 

 .حالة كانت عليها 

 .وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله 

 فيها مركز يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن - ٢٥٥مادة 

علان الأوراق إليه بتسليمها إلا صح إالمحكمة ما لم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب، و

 .إلى قلم الكتاب 

وعليه أن يودع مقدما . على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية  - ٢٥٦مادة 

لتحقيق أو  المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء الأمانة  التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى ا

 .والشهود وغيرهم 

 .جراءات لإوعليه أيضا إيداع  الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير ا

لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة  - ٢٥٧مادة 

وتفصل المحكمة فى . ذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية إ

 .المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم 

لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من  - ٢٥٨مادة 

 .مة المدنية الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ، أو من رفع دعواه أمام المحك
                                                           

  .١٩٧٦ لسنة ٨٥خيرة من المادة معدلة بالقانون رقم لأالفقرة ا  )٢(
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التى لم الإجراءات ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان 

 .يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك 

والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة 

 .أمامها الدعوى 

عن الناشئ يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر  -)١( )امكرر (٢٥٨مادة 

 .الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية

وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها 

 .فى هذا القانون 

ضى المدة المقررة فى القانون المدنى، ومع ذلك لا تنقضى الدعوى المدنية بم -)٢( ٢٥٩مادة 

 من هذا  ١٥تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 

 .القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به 

تأثير لذلك فى سير وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا 

 .الدعوى المدنية المرفوعة معها 

للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم  -)٣(٢٦٠مادة 

 .ن كان لها وجه إخلال بحق المتهم فى التعويضات لإبدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم ا

لدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق ولا يكون لهذا الترك تأثير على ا

نه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية  تاركا دعواه ، إالادعاء المباشر ف

 .لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها  الحكم بترك  الدعوى الجنائية ما

ية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائ

 .الفعل أمام المحكمة الجنائية

إعلانه يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد   - ٢٦١مادة 

 .بدائه طلبات بالجلسة إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إلشخصه أو عدم 

ق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية ، يجوز له إذا ترك المدعى بالحقو - ٢٦٢مادة 

 .أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ٨٥مضافة بالقانون رقم  )1(
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم  )2(
 .١٩٩٨  لسنة١٧٤القانون رقم معدلة ب )3(
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يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية  - ٢٦٣مادة 

 .الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعىاستبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من 

إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم  - ٢٦٤مادة 

رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع 

 .الدعوى الجنائية  

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها  حتى يحكم  - ٢٦٥مادة 

 .ثناء السير فيها أنهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها ، أو فى 

 .وقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم ، يفصل فى الدعوى المدنيةأعلى أنه إذا 

الإجراءات ل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية يتبع فى الفص - ٢٦٦مادة 

 .المقررة بهذا القانون

للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر  - )١( ٢٦٧مادة 

 السبب الدعوى ن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذاتإالذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه 

المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، 

ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل 

 .المحاكمة 
 

 الفصل السادس
 فى الجلسةالإجراءات  فى نظر الدعوى وترتيب
 ــــ

يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو   - ٢٦٨مادة 

محافظة على الآداب ، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية ، أو  تمنع فئات معينة من 

 .الحضور فيها 

وعلى المحكمة . العامة جلسات المحاكم الجنائيةيجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة  - ٢٦٩مادة 

 .أن تسمع أقواله، وتفصل فى طلباته 

 .نما تجرى عليه الملاحظة اللازمة إيحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال ،  -٢٧٠مادة 

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤   معدلة بالقانون رقم )١(
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 إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه إلاعن الجلسة أثناء نظر الدعوى إبعاده ولا يجوز 

إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته الإجراءات تستمر الحالة 

 .الإجراءات من 

يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه  - ٢٧١مادة 

بأمر الإحالة  أو بورقة التكليف قامته ومولده ، وتتلى التهمة الموجهة إليه إولقبه وسنه وصناعته ومحل 

 .بالحضور على حسب الأحوال ، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما 

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه ، فان اعترف جاز للمحكمة 

ثبات، ويكون توجيه الأسئلة لإلا فتسمع شهادة شهود اإالاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود ، و

، ثم من المجنى عليه ، ثم من المدعى بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم ، ثم من لاوأللشهود من النيابة العامة 

 .المسئول عن الحقوق المدنية 

كورين مرة ثانية وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذ

 . الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم لإيضاح

ثم أولا يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم الإثبات بعد سماع شهادة شهود  -٢٧٢مادة 

ثم بمعرفة المدعى  بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجنى عليه،

وق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح بالحق

 .همإليالوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت 

عادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا إولكل من الخصوم أن يطلب 

 .م عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض شهادته

للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه  - ٢٧٣مادة 

 .لظهور الحقيقة ، أو تأذن للخصوم بذلك

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى ، أو غير جائزة القبول ، 

ب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبنى عليه اضطراب أفكاره ويج

 .أو تخويفه 

 .ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا 

 .قبل ذلك  لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا - ٢٧٤مادة 

يضاحات عنها  من المتهم لظهور إناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم وإذا ظهر أثناء المرافعة والم

 .يضاحات ويرخص له بتقديم تلك الإإليها الحقيقة يلفته القاضى 
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، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الإجابةوإذا امتنع المتهم عن 

 .الأولى  أقواله جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة الاستدلالات أو التحقيق،

بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفى ، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من  - ٢٧٥مادة 

 .باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم 

 .وال يكون المتهم آخر من يتكلم ـوفى كل الأح

ع الدعوى أو وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضو

 .كرر أقواله 

 .قفال باب المرافعة  ، ثم تصدر حكمها بعد المداولةإوبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها ب

يجب أن يحرر محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه  - ٢٧٦مادة 

اريخ الجلسة، ويبين به ما ويشتمل هذا المحضر على ت .لى على الأكثر ارئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم الت

إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر  بالجلسة وأسماء الخصوم 

الإجراءات والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر 

قضى به فى المسائل الفرعية ،  اء نظر الدعوى ، وماالتى تمت ، وتدون به الطلبات التى قدمت أثن

 .ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة 

يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم  - )١(  مكررا٢٧٦مادة 

والرابع عشر من الكتاب ، بع  مكررا والثالث والراالثانىو، والثانى الأول المنصوص عليها فى الأبواب 

 من قانون ٣٠٨ و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٣ و٣٠٢الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 

 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 

  .١٩٥٤ لسنة ٥٤٦بالقانون رقم 

حضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة ويكون تكليف المتهم بال

 .بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات  غير مواعيد مسافة الطريق

 .لان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامةعويجوز أن يكون الإ

حالتها على المحكمة المختصة وإذا إف أسبوعين من يوم وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظر

كانت  القضية محالة على محكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد 

 .المذكور 
 

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ١١٣مضافة بالقرار بقانون رقم   )١(
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 الفصل السابع
 فى الشهود والأدلة الأخرى

 ــــ
 أحد المحضرين أو أحد يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة - ٢٧٧مادة 

لا فى حالة التلبس بالجريمة فإنه إرجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، 

يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال 

 .ى طلب الخصومعلان بناء علإويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير . الضبط

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط 

 .ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى. ، إذا دعت الضرورة لذلك والإحضار

 .معلومات فى الدعوى لإبداء يحضر من تلقاء نفسه إنسان وللمحكمة أن تسمع شهادة أى 

منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة الإجابة ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد  - ٢٧٨مادة 

لتأدية الشهادة أمام  المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الى  بالتوإلالهم، ولا يخرجون منها 

أن يبعد ويجوز عند الاقتضاء . لم ترخص له المحكمة بالخروج  الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ، ما

 .شاهد أثناء سماع شاهد آخر،  وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض 

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد  - )١( ٢٧٩مادة 

سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات، وثلاثين جنيها فى الجنح ، 

 .سين جنيها فى الجناياتوخم

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن 

 .تأمر بالقبض عليه وإحضاره

إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا  - ٢٨٠مادة 

 .اع أقوال النيابة العامة عفاؤه من الغرامة بعد سمإمقبولة ، جاز 

وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى 

المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة، أو فى جلسة أخرى 

 .ليها الدعوى إتؤجل 

مكانه الحضور أن تنتقل إليه إ الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم للمحكمة إذا اعتذر - ٢٨١مادة 

وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة . خطار النيابة العامة وباقى الخصومإوتسمع شهادته بعد 

 .إليهوكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها 

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩ من المادة معدلة بالقانون رقم الأولى الفقرة )١(
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صدور الحكم فى الدعوى، جاز له الطعن إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى  - ٢٨٢مادة 

 .فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة  

يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة  - ٢٨٣مادة 

 .لا الحق إعلى أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون 

 .بدون حلف يمين على سبيل الاستدلالويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة 

فى غير الأحوال التى يجيز له الإجابة إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن  -)١(  ٢٨٤مادة 

القانون فيها ذلك ، حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح 

 .والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتى  جنيه

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو 

 .بعضها 

 .لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب  - ٢٨٥مادة 

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى  - ٢٨٦مادة 

لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو  لو بعد انقضاء رابطة الزوجية ، وذلك ماالدرجة الثانية وزوجه و

 .ثبات أخرى إعلى أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين ، أو إذا كان هو المبلغ عنها ، أو إذا لم تكن هناك أدلة 

شاهد عن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع ال - ٢٨٧مادة 

 .عفائه من أدائهاأداء الشهادة أو لإ

 .يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين  - ٢٨٨مادة 

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر  -)١( ٢٨٩مادة 

سباب  أو قبل المتهم أو المدافع جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأ

 .عنه ذلك

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى   -٢٩٠مادة 

 .أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات ، الجزء الخاص بهذه الواقعة 

 .ا فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقةوكذلك الحال إذا تعارضت  شهادة الشاهد التى أداه

للمحكمة أن تأمر ، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى ، بتقديم أى دليل تراه  - ٢٩١مادة 

 .لازما لظهور الحقيقة 
                                                           

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩ من المادة معدلة بالقانون رقم الأولىالفقرة   )١(
  .١٩٥٧ لسنة ١١٣ بقانون رقم معدلة بالقرار )1(
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للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا واحدا أو  - ٢٩٢مادة 

 .أكثر فى الدعوى 

علان الخبراء إللمحكمة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم ، أن تأمر ب - ٢٩٣ مادة

 .يضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى أو أمام المحكمةإليقدموا 

إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر   - ٢٩٤مادة 

 .تحقيقهل
 

 الفصل الثامن
 فى دعوى التزوير الفرعية

 ـــــ
 

للنيابة العامة ولسائر الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا    - ٢٩٥مادة 

 .وراق القضية ومقدمة فيها أبالتزوير فى أية ورقة من 

عوى، ويجب أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الد - ٢٩٦مادة 

 .تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها

إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء  –)١( ٢٩٧مادة 

بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة 

ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه . االواقعة بنفسه

 .الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الإدعاء بالتزوير

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة 

 .لاتخاذ شئونها فيها

 عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف وفى حالة

 .جنيه

  )٢( .    ...............................- ٢٩٨مادة 

 إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها  أو بعضها  ، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير -٢٩٩مادة 

 .ر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه لغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرإب
 

                                                           
  .٢٠٠٧ لسنة ٧٤مستبدلة بالقانون رقم  )1(
  .٢٠٠٧ لسنة ٧٤ملغاة بالقانون رقم  )2(
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 الفصل التاسع
 فى الحكم

 ــ
 

لا تتقيد المحكمة بما هو  مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع  - ٣٠٠مادة 

 .لا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك إالاستدلالات ، 

لنسبة للوقائع التى يثبتها تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة با - ٣٠١مادة 

 .المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها 

يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا  –)١( ٣٠٢مادة 

وكل قول يثبت أنه صدر من أحد . يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة 

 .كراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه لشهود تحت وطأة الإالمتهمين أو ا

يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ويجب  - ٣٠٣مادة 

 .ثباته فى محضر الجلسة ، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتبإ

قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة 

أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة 

 .مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى 

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة   - ٣٠٤مادة 

 .ج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها المتهم ويفر

 .أما إذا كانت الواقعة ثابتة ، وتكون فعلا معاقبا عليه ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع  - )١( ٣٠٥مادة 

طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة بواسطة الصحف أو غيرها من 

 .يلزم فيها العامة لاتخاذ ما

 )٢(................................ - ٣٠٦مادة 

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم  )1(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧معدلة بالقرار بقانون رقم    )١(

  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣وسبق تعديلها بالمرسوم بقانون رقم  ـ  
الجنايات المقدمة لغرفة الاتهام : " من هذا القانون الحكم الآتى ) ٥( وقد ورد فى المادة إليه المشار ١٩٦٢ لسنة ١٠٧القرار بقانون رقم   ملغاة ب)٢(

طة  بناء على طلب سلطة التحقيق إلى محكمة الجنايات ، أو للفصل فى الطعن المرفوع عن الأمر الصادر من سللإحالتهاوقت العمل بهذا القانون ، 
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لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة  أو طلب التكليف   - ٣٠٧مادة 

 .غير المتهم المقامة عليه الدعوىكما لا يجوز الحكم على .بالحضور

 للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة - ٣٠٨مادة 

 الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق  أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر بإضافة

 .الإحالة  أو بالتكليف بالحضور

لاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة  ، صإولها أيضا 

 .أو فى طلب التكليف بالحضور 

وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف 

 .أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 

ع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى كم يصدر فى موضو كل ح-)١( ٣٠٩مادة 

يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى 

 .من هذا القانون) ٢٦٧(بالحقوق المدنية طبقا للمادة 

قيق خاص ينبنى عليه  تحإجراءومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم 

إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا 

 .مصروفات 

دانة يجب أن يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإ - ٣١٠مادة 

ى وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذى يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف الت

 .حكم بموجبه

يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب  - ٣١١مادة 

 .ليها إالتى تستند 

                                                                                                                                                                                 
 ، أما عدا ذلك من المسائل المنظورة أمام الغرفة فتحال بحالتها إلى محكمة الإحالة الدعوى، تحال بحالتها إلى مستشار لإقامةوجه  التحقيق بأن لا

 .وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد لها .  منعقدة فى غرفة المشورةالمستأنفةالجنح 

 من أصبحتمستشار الفرد الجنايات المعروضة على محاكم الجنايات فى دور انعقادها الجارى وقت العمل بهذا القانون والتى ويحال بحالتها إلى ال     

 .لم تكن صالحة للفصل فيها فى ذات الدور  اختصاصه ما

 القانونية أو ظروف مخففة من الأعذارها بأحد لاقترانق إحالتها إليها وتستمر المحاكم الجزئية ودوائر الجنح المستأنفة فى نظر الجنايات الساب     

ويتبع فى شأنها القواعد التى كانت سارية قبل العمل بهذا ا الأساس شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح أو التى قررت نظرها على هذ

 ".القانون
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤معدلة بالقانون رقم  )1(
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مكان، الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإ يحرر –)١( ٣١٢مادة 

ئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه  فى ويوقع عليه ر

إصداره ، وإذا كان الحكم صادرا  من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى أصدره قد وضع أسبابه بخطه، 

لى نسخة الحكم يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه ع

فإذا لم يكن القاضى قد كتب الأسباب . الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب 

 .بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب

وعلى كل حال يبطل . لا لأسباب قويةإولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة 

وعلى قلم الكتاب أن يعطى . لم يكن صادرا بالبراءة  وما دون حصول التوقيع ماالحكم إذا مضى ثلاثون ي

 .صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور 

  تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، -)٢(  مكررا٣١٢مادة 

 لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه

نفقة الحكومة، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة 

 .النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

 مبدأ التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى

 .المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص
 
 

 الفصل العاشر
 فى المصاريف

 ـــ
 .كل متهم حكم عليه فى جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها  - ٣١٣مادة 

م فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى ، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل إذا حك - ٣١٤مادة 

 .مصاريف الاستئناف أو بعضها

 المحكوم عليه غيابيا بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض ئذ برإ - ٣١٥مادة 

 .جراءاته إمصاريف الحكم الغيابى و
                                                           

   .١٩٦٢ لسنة ١٠٧معدلة بالقرار بقانون رقم  )1(

جميع الدعاوى القائمة أمام : "أن   فى شأن السلطة القضائية على- الملغى - ١٩٦٥ لسنة ٤٣من القانون رقم ) ٢(وتنص المادة الثانية    -

المستشار الفرد أو القاضى الفرد ولم يكن قد تم الفصل فيها عند العمل بهذا القانون تحال بحالتها وبدون رسوم إلى محاكم الجنايات 

  ." ختصة أو الدوائر المختصة فى المحاكم الابتدائية على حسب الأحوالالم
 
  .٢٠٠٦ لسنة ١٤٥مضافة بالقانون رقم  )2(
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لها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن ك - ٣١٦مادة 

 .إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض 

إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة ، فاعلين كانوا أو شركاء،  - ٣١٧مادة 

فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك ، أو 

 .تضامنينلزامهم بها مإ

إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به  - ٣١٨مادة 

 .عليه منها

يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى ويتبع فى تقدير  - ٣١٩مادة 

 .هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية  هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما

 المتهم فى الجريمة ، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية ةدانإإذا حكم ب - ٣٢٠ادة م

وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان . بالمصاريف التى تحملها 

 .غير لازم 

ستلزمها التى لا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات ، تكون عليه المصاريف اإ

أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها ، يجوز تقدير هذه المصاريف على . دخوله فى الدعوى 

 .نسبة تبين فى الحكم

يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى  - ٣٢١مادة 

 .المدنية 

لزام إوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إذا حكم على المتهم بمصاريف الدع - ٣٢٢مادة 

المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما 

 .بالتضامن 
 

 الفصل الحادى عشر
 فى الأوامر الجنائية

 ـــ
فيها بعقوبة الحبس، إذا للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم   – )١( ٣٢٣مادة 

رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما 

يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى توقيع 
                                                           

 ١٩٨١ لسنة ١٧٠وبالقرار بقانون رقم  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٧ لسنة ٧٤ مستبدلة بالقانون رقم   )١(

  .١٩٥٣ لسنة ٢٥٢ وبالقانون رقم ١٩٥٢نة  لس١١٦والمرسوم بقانون رقم 
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لالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستد

 .تحقيق أو سماع مرافعة

 أن ٣٢٣للقاضى، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى الجنح المبينة فى المادة   – )٢( مكررا ٣٢٣مادة 

يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت 

 .أقصى العقوبةتوقيع 

 لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما – )٣( ٣٢٤مادة 

 .يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة

 : يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأى –)٤(  ٣٢٥مادة 

 . يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة أنه لا :)ولاأ(

أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب آخر ، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التى  :)ثانيا(

 .يجوز صدور الأمر بها 

وز الطعن فى هذا ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابى المقدم له ، ولايج

 .القرار 

 .ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية 

لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التى من  : )١(  مكررا٣٢٥مادة 

س أو اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحب

الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده 

 .والمصاريف

ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية 

ى وجوبياً فى المخالفات وفى الجنح والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائ

 .المعاقب عليها بالغرامة وحدها التى لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتى لا يرى حفظها

                                                           
  .٢٠٠٧ لسنة ٧٤  مضافة بالقانون رقم  )٢(
 ١٩٨١ لسنة ١٧٠ وبالقرار بقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧٤بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٧ لسنة ٧٤  مستبدلة بالقانون رقم  )٣(

  .١٩٥٣ة  لسن٢٥٢ وبالقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ١١٦والمرسوم بقانون رقم 
  .١٩٥٣ لسنة ٢٥٢وسبق تعديلها بالقانون رقم  .١٩٥٣ لسنة ٢٨٠بالقانون رقم   معدلة )٤(
، وبالقانون رقم ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ وكان قد سبق تعديل المادة بالقانون رقم ٢٠٠٧ لسنة ٧٤مستبدلتان بالقانون رقم ) الأولى والثانية( الفقرتان  )١(

 ثم عدلت الفقرة الأولى منها بالقرار ١٩٥٣ لسنة ٢٨٠ وكانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٨١لسنة  ١٧٠ وبالقرار رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧٤

 ١٩٥٧ لسنة ١١٣بقانون رقم 
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وللمحامى العام ولرئيس النيابة،حسب الأحوال، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر 

لتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى الجنائى، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق وا

المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء 

 .هذه المدة

يجب أن يعين فى الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم  والواقعة التى عوقب من  -)٢( ٣٢٦مادة 

 .لقانون التى طبقت أجلها ومادة ا

ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل ، ويجوز 

 .علان بواسطة أحد رجال السلطة العامةأن يكون الإ

 للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي -)١( ٣٢٧مادة 

نوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم الخصوم أن يعل

 مكرراً من هذا ٣٢٣كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 

ام من تاريخ القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أي

 .صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم

 .ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن 

ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة 

الحضور فى هذا اليوم ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد وينبه على المقرر ب . ٢٣٣

  .٤٠٠المنصوص عليه فى المادة 

 .أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ 

 .ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية

إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى  -)٢( ٣٢٨مادة 

 .جراءات العادية مواجهته وفقا للإ

................................................ 

 .أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ 
                                                           

 .١٩٥٣ لسنة ٣٧٩ ثم عدلت الفقرة الثانية من المادة بالقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ١١٦رسوم بقانون رقم ممعدلة بال   )٢(

 
 ، وقد عدلت المادة بالقانونين ٢٠٠٧ لسنة ٧٤ ، وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم ٢٠٠٧ لسنة ١٥٣رقم الأولى مستبدلة بالقانون الفقرة   )١(

 .١٩٥٣ لسنة ٢٥٢ و ١٩٩٨ لسنة ١٧٤رقمى 
 .١٩٥٣ لسنة ٢٥٢ ، وكان قد سبق تعديل الفقرة الأخيرة من المادة بالقانون رقم ٢٠٠٧ لسنة ٧٤الفقرة الثانية ملغاة بالقانون رقم   )٢(
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ر ضدهم أمر جنائى وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم فى إذا تعدد المتهمون وصد - ٣٢٩مادة 

اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر 

 .ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر 

ائما لعدم إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأمر لايزال ق - ٣٣٠مادة 

مر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر علانه بالأإ

 ليفصل فيه بغير الأمر إلى القاضى الذى أصدر الإشكال آخر فى التنفيذ، يقدم إشكالأو إذا حصل  الدعوى،

حقيق أو مرافعة، ويحدد يوما لينظر فى  الفصل فيه بحالته أو بدون تإمكان إذا رأى عدم إلامرافعة، 

ويكلف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى اليوم المذكور ، فإذا قبل   العادية،للإجراءات وفقا الإشكال

 .٣٢٨شكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة الإ
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 الفصل الثانى عشر
 وجه البطلانأفى 

 ـــ
 .جراء جوهرىإقانون المتعلقة بأى يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام ال - ٣٣١مادة 

إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو  - ٣٣٢مادة 

بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها  من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو 

لة كانت عليها الدعوى ، وتقضى به المحكمة ولو بغير متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حا

 .طلب

ليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان إفى غير الأحوال المشار  - ٣٣٣مادة 

الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق  الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا الإجراءات 

 .بحضوره بدون اعتراض منه الإجراء كان للمتهم محام وحصل 

صحيحا ، إذا لم يعترض عليه المتهم  ولو لم يحضر معه الإجراء أما فى مواد المخالفات فيعتبر 

 .محام فى الجلسة 

 .وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه

أو بواسطة وكيل عنه ، فليس له أن يتمسك إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه  - ٣٣٤مادة 

عطاءه إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه وإببطلان ورقة التكليف بالحضور، و

 .جابته إلى طلبه إميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى وعلى المحكمة 

 .يتبين له بطلانهإجراء  كل يجوز للقاضى أن يصحح ، ولو من تلقاء نفسه ، - ٣٣٥مادة 

، فانه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة، ولزم إجراء ى إإذا تقرر بطلان  - ٣٣٦مادة  

 .عادته متى أمكن ذلك إ

 إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة – )١( ٣٣٧مادة 

صدرت الحكم أالبطلان تتولى الهيئة التى شورة، ولم يكن يترتب عليه الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة الم

 .أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور 

ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ، ويؤشر بالأمر الذى يصدر على 

 .مر هامش الحكم أو الأ

 .فى تصحيح اسم المتهم ولقبه الإجراء ويتبع هذا 

 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠ من المادة بالقرار بقانون رقم الأولىالواردة فى الفقرة  " الإحالةمستشار " حذفت عبارة    )١(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧وسبق تعديل المادة بالقرار بقانون رقم  -
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 الفصل الثالث عشر
 فى المتهمين المعتوهين

 ـــ
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى  -)١(٣٣٨مادة 

أمر بوضع الجزئى كطلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن ي

المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا 

يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له 

 .مدافع

 .ضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخرويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يؤمر بو

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله طرأت بعد  - )٢(٣٣٩مادة 

 .وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده

 أو المحكمة ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب  النيابة العامة

المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى 

 .خلاء سبيله إأحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر 

نها مستعجلة أو أيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى إيحول  ـ لا٣٤٠مادة 

 .لازمة 

 تخصم المدة التى يقضيها ٣٣٩ ، ٣٣٨فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين  - ٣٤١مادة 

 .المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه 

وجه لإقامة  الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب  إذا صدر أمر بأن لا -)٣( ٣٤٢مادة 

صدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس ألجهة التى عاهة فى عقله تأمر ا

الحكم أو صدرت الأمر أبحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى 

تراه لازما   ماجراءإبالإفراج  عنه وذلك  بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة و

 .للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده 

 
 الفصل الرابع عشر

                                                           
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ من  المادة معدلة بالمرسوم بقانون رقم الأولىالفقرة  )1(
وكانت هذه العبارة قد استبدلت . ١٩٨١ لسنة ١٧٠الواردة فى الفقرة الثانية من المادة بالقرار بالقانون رقم  " الإحالة مستشار" حذفت عبارة  )2(

 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧بالقرار بقانون رقم " غرفة الاتهام"بعبارة 

  .إليه المشار ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣وسبق تعديل هذه الفقرة بالمرسوم بقانون رقم   ـ 
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧رار بقانون رقم معدلة بالق )3(
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 الأحداثفى محاآمة 
 ـــ

 

  )١(  ملغاة ..........  ٣٦٤ إلى المادة ٣٤٣المواد من المادة 

 
 

 الفصل الخامس عشر
 فى حماية المجنى عليهم الصغار المعتوهين

 ـــ
 

اية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ يجوز عند الضرورة فى كل جن -)٢( ٣٦٥مادة 

من العمر خمس عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى 

ويصدر الأمر بذلك من . معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى الدعوى

اء على طلب النيابة العامة أو من القاضى الجزئى بناء على طلب قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بن

 .النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال

وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه ، جاز ان يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا فى مصحة أو 

 . مؤتمن على حسب الأحوالمراض العقلية  أو تسليمه إلى شخصمستشفى الأ

 

                                                           
 .الأحداث بشأن ١٩٧٤ لسنة ٣١ الواردة فى الفصل الرابع عشر بالقانون رقم ٣٦٤ إلى المادة ٣٤٣ألغيت المواد من المادة  )1(

أو النيابة " عبارة ةوإضاف ، ٣٤٥الواردة فى المادة " قاضى التحقيق " بعبارة " القاضى الجزئى "  واستبدال عبارة ٣٤٤ وسبق تعديل المادة   -

 الإحالةمستشار " ، واستبدال عبارة ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣، بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠الواردة فى المادة " قاضى التحقيق" بعد عبارة " العامة 

 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ بالقرار بقانون رقم ٣٥٠ ، ٣٤٤الواردة فى المادتين " غرفة الاتهام "بعبارة " 
 وهذه العبارة كانت قد استبدلت بعبارة ١٩٨١ لسنة ١٧٠ من المادة بالقرار بقانون رقم الأولىالواردة فى الفقرة  " الإحالةر مستشا" حذفت عبارة  )2(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧بالقرار بقانون رقم " غرفة الاتهام " 

 ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣  وسبق تعديل هذه الفقرة بالمرسوم بقانون رقم -
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 الباب الثالث
 فى محاآم الجنايات

 ــــــــ
 الأولالفصل 

 فى تشكيل محاآم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها
 ـــ

 

تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف، تؤلف كل  -)١(٣٦٦مادة 

 .قضاتهامنها من ثلاثة من 

 يكون رئيس كل منها –خصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات ت -)٢(  مكررا٣٦٦مادة 

الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثانى لنظر  -بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف 

مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في 

 . ه القضايا على وجه السرعةهذ

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب  -)٣(٣٦٧مادة 

 .القضاء بمحاكم الجنايات قضاتها رئيسها من يعهد إليه من 

 المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات ، يستبدل به آخر منالقضاة وإذا حصل مانع لأحد 

 .يندبه رئيس محكمة الاستئناف القضاة 

ن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها أويجوز عند الاستعجال 

 .القضاةن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير أمحكمة الجنايات أو وكيلها ، ولا يجوز فى هذه الحالة 

كل جهة بها محكمة ابتدائية ، وتشمل دائرة اختصاصها ما  تنعقد محاكم الجنايات فى - ٣٦٨مادة 

ن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه أتشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال 

 .الاستئناف  وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة

                                                           
 هى الثانية والثالثة والرابعة، وتتضمن أحكاما تتعلق ة وأضاف هذا التعديل للمادة فقرات ثلاث١٩٦٢ لسنة ١٠٧معدلة بالقرار بقانون رقم  )1(

 –فى شأن السلطة القضائية١٩٦٥ لسنة ٤٣بالمستشار  الفرد ، ثم ألغيت هذه الفقرات بإلغاء نظام المستشار الفرد بالمادة الثانية من القانون رقم 

جميع الدعاوى القائمة أمام المستشار الفرد أو القاضى الفرد ولم يكن قد تم الفصل فيها عند العمل بهذا القانون ـ "  أن  والتى تنص على-الملغى

ولم يتضمن القانون رقم " تحال بحالتها وبدون رسوم إلى محاكم الجنايات المختصة أو الدوائر المختصة فى المحاكم الابتدائية على حسب الأحوال

 . فى شأن السلطة القضائية تنظيما فى هذا الشأن١٩٧٢ لسنة ٤٦
 وقد ورد فى هذا القانون حكم يتعلق بهذه المادة حيث نص ١٩٧٣ لسنة ٥وكانت قد أضيفت بالقانون رقم  . ٢٠٠٣لسنة  ٩٥ بالقانون رقم معدلة )2(

 :فى مادته الثانية على أن

 ، ولم يكن قد تم الفصل فيها عند العمل بهذا القانون ، تحال بحالتها الإحالةائمة أمام مستشار جميع الدعاوى المشار اليها بالمادة السابقة والق"         

 ."وبدون رسوم إلى الدوائر المختصة فى محاكم الجنايات
  .١٩٥٣ لسنة ٥٣٥الثانية والثالثة من المادة مضافتان بالقانون رقم : الفقرتان )3(
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 .ر العدل يخالف ذلكقرار من وزي لم يصدر ما  تنعقد محاكم الجنايات كل شهر- ٣٦٩مادة 

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير  - ٣٧٠مادة 

 .العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر فى الجريدة الرسمية 

تها إلى لى محكمة الجنايات جلساا يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، وتو- ٣٧١مادة 

 .ان تنتهى القضايا المقيدة بالجدول 

ن أبناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف  ، يجوز لوزير العدل عند الضرورة –)١(٣٧٢مادة 

يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من أدوار انعقادها 

 . بموافقة مجلس القضاء الأعلى من دور واحدلأكثر، ويجوز له ندبه 

  )٢(  .............................- ٣٧٣مادة 
 

 الفصل الثانى
 أمام محاآم الجناياتالإجراءات فى 

 ــــــــــــــــــ
 يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة - ٣٧٤مادة 

 .لـعلى الأق

المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان أو يما عدا حالة العذر ف -)٣( ٣٧٥مادة 

النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلا من قبل المتهم ان أو منتدبا من قبل قاضى التحقيق 

تجاوز  لا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لاإيدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه و

 .خلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحالخمسين جنيها مع عدم الإ

                                                           
 . ١٩٥٣ لسنة ٥٣٥معدلة بالقانون رقم  )1(
 الإحالةتعاد القضايا المقدمة إلى مستشار  "أن والتى تنص على ١٩٨١ لسنة ١٧٠ملغاة ضمنيا بموجب المادة الخامسة من القرار بقانون رقم  )2(

 . للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون إليه أحالتهاوالتى لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التى 

 الصادرة من سلطة التحقيق والتى لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة الأوامر فى الإحالةإلى مستشار ما الطعون المرفوعة       أ

بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد 

 ".لنظرها

 .تبع فى شأن القضايا والطعون التى أصدر فيها مستشار الإحالة قراره الأحكام التى كانت سارية قبل العمل بهذا القانونوي
 .١٩٨١ لسنة١٧٠الواردة فى الفقرة الاولى من المادة بالقرار بقانون رقم  " الإحالةمستشار " حذفت عبارة  )3(

   .١٩٦٢ لسنة ١٠٧وسبق تعديل الفقرة بالقرار بقانون رقم    -

 ١٩٦٥ لسنة ٤٣الواردة فى المادة بإلغاء نظام المستشار الفرد بموجب المادة الثانية من القانون رقم " أو المستشار الفرد :"  وحذفت عبارة   -

  .١٩٧٢سنة  ل٤٦الملغى فى شأن السلطة القضائية ، كما لم يرد ما يدل على العود إلى هذا النظام فى قانون السلطة القضائية رقم 

  .٣١٢نظر هامش المادة ا   -
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عفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها انه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه إوللمحكمة 

 .أو أن ينيب عنه غيره

ئيس محكمة للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو ر –)١( ٣٧٦مادة 

الجنايات أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى 

 .حكمها فى الدعوى

 .ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه 

اء  تستصدر عليه من الأمر بالتقدير أمرا بأدأنويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم 

 .الأتعاب المذكورة 

ناف أو المحاكم الابتدائية يكونون ئ المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاست- ٣٧٧مادة 

 .مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات

اف عند وصول ملف القضية إليه ان يحدد الدور الذى نعلى رئيس محكمة الاستئ –)٢( ٣٧٨مادة 

ه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات يجب أن تنظر في

علان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد إ المعينين للدور الذى أحيلت إليه ويأمر بالقضاةالقضايا إلى 

 .لنظر القضية

ين سواء فى ذات الدور وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم مع

 .أو فى دور مقبل 

 لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض - ٣٧٩مادة 

  .بأسمائهم إعلانهمفى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق 

ن أ، ولها  تأمر بالقبض على المتهم وإحضارهأن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال - ٣٨٠مادة 

 .سه احتياطيا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا بتأمر بح

لم   فى الجنح والمخالفات ، ماةتتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقرر -)١( ٣٨١مادة 

 .ينص على خلاف ذلك 
                                                           

 .١٩٨١ لسنة١٧٠ من المادة بالقرار بقانون رقم الأولىالفقرة  الواردة فى " الإحالةمستشار " حذفت عبارة    )١(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ من المادة بالقرار بقانون رقم الأولى وعدلت الفقرة   -

  .٣٧٥نظر هامش المادة ا    -

 .١٩٥٣ لسنة ٣٧٩لثالثة بالقانون رقم وأضيفت الفقرة ا -
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ معدلة بالقرار بقانون رقم   )٢(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧الفقرة الثانية من المادة معدلة بالقرار بقانون رقم  )1(

 ١٩٥٥ لسنة ٦٢٧وسبق تعديل المادة بالقانون رقم   -  
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 أنراء أعضائها ويجب عليها قبل  بإجماع آإلا بالإعدامولا يجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكما 

 القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى أوراق إرسال تأخذ رأى مفتى الجمهورية ، ويجب أنتصدر هذا الحكم 

 . الأوراق إليه حكمت المحكمة  فى الدعوى لإرسالالمحكمة  خلال عشرة الأيام التالية 

ـ بقرار منه ـ  دلعر اليدب وزـه ، ينو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديـوفى حالة خل

  .همن يقوم مقام

 . النظرإعادة بطريق النقض أو إلاولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات 

إذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة  وقبل تحقيقها  - ٣٨٢مادة 

 .تحيلها إلى المحكمة الجزئية بالجلسة تعد جنحة ، فلها ان تحكم بعدم الاختصاص و

 . بعد التحقيق ، تحكم فيها إلا إذا لم تر ذلك أما

وجه  ليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لاإ لمحكمة الجنايات إذا أحيلت - ٣٨٣مادة 

 .لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية 

 
 الفصل الثالث

 تتبع فى مواد الجنايات التىالإجراءات فى 
 فى حق المتهمين الغائبين

 ـــــــــــــ
 إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد -)١( ٣٨٤مادة 

إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل 

 . تكليفه بالحضوربإعادةأمر الدعوى وت

  )٢( ................... - ٣٨٥مادة 

 المتهم وتبدى النيابة العامة لإعلان يتلى فى الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة - )٣( ٣٨٦مادة 

ن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم إوالمدعى بالحقوق المدنية 

 . فى الدعوىتفصل

إذا كان المتهم مقيما خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور  - ٣٨٧مادة 

. ن كان معلوما، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافةا إقامتهبمحل 

 .، يجوز الحكم فى غيبتهإعلانهفإذا لم يحضر بعد 
                                                           

 .١٩٥٣ لسنة ٥٣٥معدلة بالقانون رقم  )1(
 .١٩٥٣ لسنة ٥٣٥ن رقم ملغاة بالقانو )2(
 .١٩٥٣ لسنة ٥٣٥معدلة بالقانون رقم  )3(
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ومع ذلك . يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائبلا  - ٣٨٨مادة 

فإذا رأت المحكمة أن .  أو أصهاره ويبدى عذره فى عدم الحضورأقاربهيجوز أن يحضر وكيله أو أحد 

 .العذر مقبول، تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها

  )١( .......................... - ٣٨٩مادة  

 فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى بالإدانةكل حكم يصدر  - ٣٩٠مادة 

التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا أو  دعوى باسمه وكل تصرف أيةأمواله أو أن يديرها أو أن يرفع 

 .من نفسه

 بناء على طلب تهالإدار المحكوم عليه حارسا أموالوتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها 

النيابة العامة أو كل ذى مصلحة فى ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعا 

 .يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب لها فى جميع ما

تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما  - ٣٩١مادة 

 .دارتهإوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن وفقا لقانون الأح

 .ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها - ٣٩٢مادة 

يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره ويجب على المدعى بالحقوق المدنية  - ٣٩٣مادة 

 .عفاءه منهاإ تقرر المحكمة الابتدائية لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو أن يقدم كفالة، ما

 .وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم

نما إيسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة، و لا - ٣٩٤مادة 

 .تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها

ليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة،  إذا حضر المحكوم ع-)٢( ٣٩٥مادة 

يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه 

الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم 

يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا الغيابى سواء فيما 

 .يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى

فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، أعتبر الحكم 

قوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس ضده قائماً، فإذا حضر مرة أخرى قبل س

                                                           
  .١٩٥٣ لسنة ٥٣٥ملغاة بالقانون رقم  )1(
 .٢٠٠٣ لسنة ٩٥بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديل المادة ٢٠٠٧ لسنـة ٧٤الفقرة الثانية مضافـة بالقانون رقم  )2(
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محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر 

 .بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى

 .كمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضهاوإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المح

 .وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة

 .يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه  لا- ٣٩٦مادة 

الإجراءات ، تتبع فى شأنه  إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات- ٣٩٧مادة 

 .ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة. المعمول بها أمام محكمة الجنح

 
 الكتاب الثالث

 فى طرق الطعن فى الأحكام
 ـــ
 الأول الباب 

 فى المعارضة
 ـــــ

يدة تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مق -)١(٣٩٨مادة 

للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم 

الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار 

 .رةمن وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدا

 الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما إعلانومع ذلك إذا كان 

لا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط إ، والإعلانيختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول 

 ٢٣٨ضورية طبقا للمواد علان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حإويجوز أن يكون .الدعوى بمضى المدة

 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٤١إلى 

٢٣٤. 

 .تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية  لا- ٣٩٩مادة 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١٥بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٧ لسنة ٧٤مستبدلة بالقانون رقم  الأولىالفقرة  )1(

 أولتحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها إلى محاكم : " منه الحكم الآتى) ٢( هذا القانون فى المادة أوردوقد  

 ".لسات التى تنظر فيها هذه القضايا  طلب المتهم ذلك، على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجإذادرجة للفصل فيها 

  .١٩٨١ لسنة ١٧٠وسبق تعديل هذه الفقرة بالقرار بقانون رقم   -

 .١٩٥٣ لسنة ٣٧٩ الفقرة الثالثة للمادة بالقانون رقم إضافةوسبق   -
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يه  تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت ف-)١( ٤٠٠مادة 

علانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة إتاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك 

 .علان الشهود للجلسة المذكورةإالعامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور و

عادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة إ يترتب على المعارضة -)٢( ٤٠١مادة 

 .ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. صدرت الحكم الغيابىأتى ال

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن 

 فى مواد الجنح تجاوز مائة جنيه جرائية لاإلم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة 

تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف  ولا

 .من هذا القانون) ٤٦٧(هو مقرر بالمادة  بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك حسب ما

ة فى هذه الحالة يقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته، وللمحكم ولا

تجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن  تقل عن خمسين جنيها ولا جرائية لاإأن تحكم عليه بغرامة 

 .تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات عشرة جنيهات ولا

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ١٧٠معدلة بالقرار بقانون   )١(
 .١٩٩٨ لسنة ١٧٤معدلة بالقانون رقم   )٢(
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 الباب الثانى
 فى الاستئناف

 ــــــ
حكام الصادرة فى الدعوى الجنائية  لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأ- )١( ٤٠٢مادة 

حدى الجنح المعاقب عليها بغرامة إمن المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى 

لا لمخالفة القانون أو لخطأ فى إتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه  لا

 .أثر فى الحكمالإجراءات لان فى الحكم أو فى ويله أو لوقوع بطأتطبيقه أو فى ت

 :ما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافهاأ

 .من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف ) ١(

من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما   ) ٢(

 .طلبته

لا لمخالفة القانون إوفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة 

 .أثر فى الحكمالإجراءات ويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى أأو لخطأ فى تطبيقه أو فى ت

جزئية فى المخالفات  يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة ال- ٤٠٣مادة 

المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا أو والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها 

 .كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا

يقبل  عض ارتباطا لا يجوز استئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها بب- ٤٠٤مادة 

لا بالنسبة لبعض إ من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف ٣٢التجزئة فى حكم المادة 

 . هذه الجرائم فقط

 لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية - ٤٠٥مادة 

 .والصادرة فى مسائل فرعية

 .لى استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئناف هذه الأحكامويترتب حتما ع

افها كما يجوز استئناف الأحكام نومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئ

 .الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى

                                                           
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧، وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ون رقم معدلة بالقان  )١(

 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ فقرة للمادة بالمرسوم بقانون رقم وأضيفت   - 
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صدرت الحكم فى ظرف أ التى  يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة- )١( ٤٠٦مادة 

علان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى إعشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو 

 .المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك

وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف فى 

 .المحكمة المختصة بنظر الاستئنافقلم كتاب 

 يبدأ ٢٤١ إلى ٢٣٨ الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد - ٤٠٧مادة 

 .علانه بهاإميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ 

ظره اف تاريخ الجلسة التى حددت لنن يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئ- )٢( ٤٠٨مادة 

يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كاملة، وتكلف   ولا.علانا لها ولو كان التقرير من وكيلإويعتبر ذلك 

 . الخصوم الآخرين بالحضورةالنيابة العام

 الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له ة إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشر- ٤٠٩مادة 

 .لخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورةحق الاستئناف من باقى ا

. يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم - ٤١٠مادة 

 . إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنحالأكثرويقدم فى مدة ثلاثين يوما على 

هم محبوسا، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة وإذا كان المت

 .الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة

 يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه، - ٤١١مادة 

ائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وق

 . التى تمتوالإجراءاتالتى رفعت 

 رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع إبداء قبل -وبعد تلاوة هذا التقرير 

م، ويكون المتهم آخر من وص فى استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخإليها المستند والأوجهأقوال المستأنف 

 .الأوراقثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على . يتكلم

 يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم - )٣( ٤١٢مادة 

 .تنظر فيها الدعوى يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ١٧٠ معدلتان بالقرار بقانون رقم )٢(، )١(
 .١٩٩٨ لسنة ١٧٤معدلة بالقانون رقم   )٣(
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 تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن

 .عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف

بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان أو  تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، - ٤١٣مادة 

 . إجراءات التحقيقول درجة، وتستوفى كل نقص آخر فىأيجب سماعهم أمام محكمة 

 .ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود

 .مرت المحكمة بذلكألا إذا إولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور 

نها جنحة من الجنح التى تقع أافية أن الواقعة جناية، أو ن إذا تبين للمحكمة الاستئ- )١( ٤١٤مادة 

فراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى غيرها من طرق النشر على غير الأأو حف بواسطة الص

 .يلزم فيها النيابة العامة لاتخاذ ما

  )٢( ........................................  - ٤١٥مادة 

على حكم  إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا، ترد بناء - ٤١٦مادة 

 .الإلغاء

 إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو - )٣( ٤١٧مادة 

 .تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته

لا بإجماع آراء قضاة إولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة 

 .المحكمة

لا أن تؤيد الحكم أو تعدله إستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة ما إذا كان الاأ

لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، 

 .تجاوز خمسة جنيهات أن تحكم على رافعه بغرامة لا

هو مقرر أمام  افية مانالمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئ يتبع فى الأحكام الغيابية و- ٤١٨مادة 

 . درجةأولمحاكم 

ول درجة فى الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك أ إذا حكمت محكمة - ٤١٩مادة 

 .أو فى الحكم، تصحح البطلان وتحكم فى الدعوىالإجراءات بطلانا فى 

                                                           
 .١٩٦٢  لسنة١٠٧معدلة بالقرار بقانون رقم   )١(

 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣بالمرسوم بقانون رقم " قاضى التحقيق " بعبارة " النيابة العامة "  وسبق استبدال عبارة -
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ملغاة بالقرار بقانون رقم   )٢(
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧الفقرة الأخيرة من المادة معدلة بالقرار بقانون رقم   )٣(
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عى يترتب عليه منع السير فى الدعوى، وحكمت أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فر

المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى، يجب عليها 

 . درجة للحكم فى موضوعهاأولأن تعيد القضية لمحكمة 

 
 الباب الثالث
 فى النقض

 ـــ
 

  )١( ..............٤٤٠ إلى المادة ٤٢٠المواد من المادة 

 
 الباب الرابع

 النظرإعادة فى 
 ــ

 

النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات إعادة  يجوز طلب - ٤٤١مادة 

 :والجنح فى الأحوال الآتية

 .إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا ) ١(

، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، واقعةإذا صدر حكم على شخص من أجل  ) ٢(

 .وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما

إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب  ) ٣(

 قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة

 .تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم

 محاكم الأحوال الشخصية وألغى إحدىإذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من  ) ٤(

 .هذا الحكم

المحاكمة، وكان من وراق لم تكن معلومة وقت أإذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت  ) ٥(

 .شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه

                                                           
 الطعن أمام محكمة النقض، وسبق تعديل الفقرة وإجراءات فى شأن حالات ١٩٥٩ لسنة ٥٧القرار بقانون رقم  بملغاة ٤٤٠ إلى ٤٢٠المواد من    )١(

 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ بالمرسوم بقانون رقم ٤٣٢ والفقرة الرابعة من المادة ٤٢٠الأولى من المادة 
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ى الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من  ف–٤٤٢مادة 

 .عادة النظرإيمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته، حق طلب 

 يبين فيها الحكم ةإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضو

 .عادة النظر فيه، والوجه الذى يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة لهإالمطلوب 

 ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى

 .جراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التى يستند عليهاإ

 .ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه

عادة النظر للنائب العام وحده إ يكون حق طلب ٤٤١ فى الحالة الخامسة من المادة -) ١( ٤٤٣مادة 

وإذا رأى له محلا، يرفعه مع التحقيقات التى يكون . لى طلب أصحاب الشأنسواء من تلقاء نفسه أو بناء ع

محكمة الاستئناف تعين كلا قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد 

 .االورقة التى يستند عليهأو ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة . منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها

حالته إلى إوتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر ب

 .محكمة النقض إذا رأت قبوله

يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار  ولا

 .ليها بقبول الطلب أو عدم قبولهإ

عادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الأحوال الأربع إيقبل النائب العام طلب  لا - ٤٤٤مادة 

ودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء ألا إذا إ ٤٤١ولى من المادةالأ

 القضائية لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة ، ما٤٤٩الغرامة المنصوص عليها بالمادة 

 .بمحكمة النقض

 تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل - ٤٤٥مادة 

 .انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل

جراء إ تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد - ٤٤٦مادة 

فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم  .حقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلكتراه لازما من الت ما

 ت الحكم مشكلةرصدألا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التى إوتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، و

 .جراء ذلك بنفسها إلم تر هى من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما

                                                           
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧الفقرة الأخيرة من المادة معدلة بالقرار بقانون رقم   )١(
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عادة المحاكمة كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط إالممكن ومع ذلك إذا كان من غير 

يظهر لها  لا ماإتلغى من الحكم  الدعوى الجنائية بمضى المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا

 .خطؤه

 إذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة -٤٤٧مادة 

وفى هذه الحالة تحكم عند . مكان من الأقاربالدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإ

 .يمس هذه الذكرى الاقتضاء بمحو ما

 .عداملا إذا كان صادرا بالإإيقاف تنفيذ الحكم إعادة النظر إ لا يترتب على طلب - ٤٤٨مادة 

عادة النظر إذا كان غير إ، يحكم على طالب ٤٤١المادة ولى من  فى الأحوال الأربع الأ- ٤٤٩مادة 

 .تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه النائب العام بغرامة لا

عادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة فى إ كل حكم صادر بالبراءة بناء على - ٤٥٠مادة 

 .ما صاحب الشأنالجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفى جريدتين يعينه

 يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به - ٤٥١مادة 

 .خلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدةإمنها بدون 

 .عادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليهاإ إذا رفض طلب - ٤٥٢مادة 

لتى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة  الأحكام ا- ٤٥٣مادة 

 .النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون

 .ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه

 
 الباب الخامس

 فى قوة الأحكام النهائية
 ـــ

بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه  تنقضى الدعوى الجنائية - ٤٥٤مادة 

 .بالإدانةبصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو 

وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم 

 .بالطرق المقررة فى القانون

بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة  لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية - ٤٥٥مادة 

 .جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة
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 يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية - ٤٥٦مادة 

وى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاىء قوة الشبالإدانة بالبراءة أو 

ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى . فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها

يعاقب  تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا ولا .على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة

 .عليه القانون

تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم   لا- ٤٥٧مادة 

 .الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها

 تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة - ٤٥٨مادة 

 . المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائيةالشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى

 
 الكتاب الرابع
 فى التنفيذ

 الأول الباب 
 فى الأحكام الواجبة التنفيذ

 ـــ
 

لا بمقتضى حكم صادر من إ لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة - ٤٥٩مادة 

 .محكمة مختصة بذلك

لم يكن فى  لا متى صارت نهائية، ماإصادرة من المحاكم الجنائية تنفذ الأحكام ال  لا– ٤٦٠مادة  

 .القانون نص على خلاف ذلك

 يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا - ٤٦١مادة 

 .لما هو مقرر بهذا القانون

ى طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء عل

 .لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

 على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى - ٤٦٢مادة 

 .ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة. الجنائية

حكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول  الأ- ٤٦٣مادة 

وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت . استئنافها

ذا لم بمصر، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إ
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يفر  يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يستأنف الحكم لا

وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب . من تنفيذ الحكم الذى يصدر

 .تقديم الكفالة به

 .ز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتاوإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا، يجو

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع 

 .٤٦٧حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 

ا نفذت  تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذ- ٤٦٤مادة 

 .عقوبة الحبس، طبقا للمادة السابقة

 يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو - ٤٦٥مادة 

يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى  بعقوبة أخرى لا

 .ة المحكوم بهافى الحبس الاحتياطى مدة العقوب

 ٤٠٦ فى غير الأحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة - ٤٦٦مادة 

 .وأثناء نظر الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة

 يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين - ٤٦٧مادة 

 .٣٩٨ من المادة الأولىة بالفقر

وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة 

ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفى المحكوم له 

 .من الكفالة

ابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة  للمحكمة عند الحكم غي- ٤٦٨مادة 

معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة 

 .بالقبض عليه وحبسه

يرفعها، أو ينقضى  ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى

وذلك كله ما . ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. يعاد المقرر لهاالم

 .ليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيهاإلم تر المحكمة المرفوعة 

 بالإعداملا إذا كان الحكم صادرا إيقاف التنفيذ إيترتب على الطعن بطريق النقض   لا– ٤٦٩مادة 

 .٤٢١ن صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة أو كا
 

 الباب الثانى
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 الإعدامفى تنفيذ عقوبة 
 ـــ

 

 الدعوى فورا إلى رئيس أوراق نهائيا، وجب رفع بالإعدام متى صار الحكم - )١( ٤٧٠مادة 

 .الجمهورية بواسطة وزير العدل

 . العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومابإبدالأو وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو 

 فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على بالإعدام يودع المحكوم عليه - ٤٧١مادة 

 .النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم

الحكم، على أن أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ  عدام لأقارب المحكوم عليه بالإ- ٤٧٢مادة 

 .يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، 

 .جراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلتهإوجب 

بناء على طلب بالكتابة داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، الإعدام  تنفذ عقوبة - ٤٧٣مادة 

 .٤٧٠المنصوص عليها فى المادة الإجراءات من النائب العام يبين فيه استيفاء 

 بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن الإعدام يجب أن يكون تنفيذ عقوبة - ٤٧٤مادة 

 بإذن إلاا التنفيذ ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضرو. وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة

 .ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. خاص من النيابة العامة

 والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، منطوقه بالإعدامويجب أن يتلى من الحكم الصادر 

ال، حرر وكيل النائب  أقوإبداءوإذا رغب المحكوم عليه فى . وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين

 .العام محضرا بها

وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة 

 .حصولها

 فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة الإعدام لا يجوز تنفيذ عقوبة - ٤٧٥مادة 

 .المحكوم عليه

 . على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعهاالإعدامف تنفيذ عقوبة  يوق- )١( ٤٧٦مادة 

                                                           
 ".الملك"بكلمة " رئيس الجمهورية "  الجمهورية استبدال عبارة إعلان الدساتير الصادرة بعد إعمالاقتضى   )١(
 .١٩٥٢ لسنة ١١٦معدلة بالمرسوم بقانون رقم    )١(
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، ما لم يكن له أقارب يطلبون بالإعدام تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه - ٤٧٧مادة 

 .القيام بذلك

 .ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما

 
 

 الباب الثالث
 فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

 ـــ
 

 تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر -٤٧٨مادة 

 .يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ  -٤٧٩مادة 

 وما بعدها، وذلك ما لم ينص فى ٥٢٠السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج 

 .الحكم على حرمانه من هذا الخيار

يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم  -٤٨٠مادة 

 .التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين

 إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهى -٤٨١مادة 

 .تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين

 تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم -٤٨٢مادة 

 . مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبضالواجب التنفيذ، مع

 إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من أجلها، وجب خصم مدة -٤٨٣مادة 

الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها فى أثناء الحبس 

 .الاحتياطى

استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها  يكون -٤٨٤مادة 

 .على المتهم من العقوبة الأخف أولاً

 إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة لحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز -٤٨٥مادة 

 .تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع
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فإذا رئى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها فى السجن 

 .معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة

 إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ -٤٨٦مادة 

 .لخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليهحياته با

 إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى -٤٨٧مادة 

ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفى هذه الحالة . يبرأ

 .ن مدة العقوبة المحكوم بهاتستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحل م

إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم  -٤٨٨مادة 

وذلك إذا . مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر

 .ان لهما محل إقامة معروف بمصركانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وك

 للنيابة العامة فى الأحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن -٤٨٩مادة 

تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر 

 .بالتأجيل

 .ل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهربولها أيضا أن تشترط لتأجي

لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل  -٤٩٠مادة 

 .أن يستوفى مدة العقوبة

 
 الباب الرابع

 )١( فى الإفراج  تحت شرط
 ـــ

 )٢( .............٥٠٤ إلى المادة ٤٩١المواد من المادة 

 

 
 الباب الخامس

  المحكوم بهاغفى تنفيذ المبال
 ـــ

 
                                                           

 فى ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ون رقم  بالقرار بقان٥٠٤ إلى المادة ٤٩١ألغى الباب الرابع من الكتاب الرابع والمواد الواردة به وهى من المادة    )٢(،  )١(

  .شأن تنظيم السجون
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 عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة  عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات - ٥٠٥مادة 

علان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ، ما لم تكن إوالمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها 

 .ى الحكم مقدرة ف

 يجوز تحصيل المبالغ  المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى - ٥٠٦مادة 

 . المقررة لتحصيل الأموال الأميريةالإداريةالمواد المدنية والتجارية أو بالطرق 

 لإكراهباإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة ، تصدر النيابة العامة أمرا  - ٥٠٧مادة 

 . وما بعدها ٥١١البدنى وفقا للأحكام المقررة بالمواد 

إذا حكم بالغرامة ، وما يجب رده والتعويضات  والمصاريف معا، وكانت أموال  - ٥٠٨مادة 

 :المحكوم عليه لا تفى بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها  بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى

 .قة للحكومةالمصاريف المستح) ولاأ(

 .المبالغ المستحقة للمدعى المدنى)  ثانيا(

 .الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض) ثالثا(

 إذا حبس شخص احتياطيا، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند - )١( ٥٠٩مادة 

 بالحبس وبالغرامة معا ، وكانت وإذا حكم عليه. التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور

المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة 

 .المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة

 لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى - ٥١٠مادة 

حوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، أو أن الأ

ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر . يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر 

 .بقبول الطلب أو رفضه

ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر . قى الأقساط وإذا تأخر المتهم فى دفع قسط ، حلت با

 .منه ، إذا جد ما يدعو لذلك

 
 الباب السادس
 فى الإآراه البدنى

                                                           
كراه  على أن يزاد إلى خمسة جنيهات مقابل كل يوم  من أيام الحبس الاحتياطى أو الإ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ نصت المادة الرابعة من القانون رقم   )١(

 .البدنى أو التشغيل فى تطبيق حكم هذه المادة 

 .ى النص القديم وكان المقابل عشرة قروش عن اليوم ف   -
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 ــ
 

 يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها  للحكومة - )١(  ٥١١مادة 

در مدته  باعتبار يوم واحد عن كل خمسة كراه بالحبس البسيط وتقضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإ

 .جنيهات أو أقل

كراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام ومع ذلك ففى مواد المخالفات لا تزيد مدة الإ

 .للمصاريف وما يجب رده والتعويضات

صاريف كراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للموفى مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإ

 .وما يجب رده والتعويضات

كراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر  لا يجوز التنفيذ بطريق الإ- ٥١٢مادة 

 .خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ

 .كراه البدنىعلق بالتنفيذ بطريق الإ فيما يت٤٨٨ ـ ٤٨٥ تسرى أحكام المواد - ٥١٣مادة 

 إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، - ٥١٤مادة 

كراه على وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإ. يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها 

 .ى واحد وعشرين يوما  فى المخالفات فى الجنح والجنايات ولا علالأقصىضعف الحد 

ولا يجوز بأية حال أن . أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها

 .كراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما  يجب رده والتعويضاتتزيد مدة الإ

 ، يستنزل المبالغ المدفوعة أو التى تحصلت  إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة- ٥١٥مادة 

ولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ثم فى أبطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه 

 .المخالفات

كراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره يكون تنفيذ الإ - ٥١٦مادة 

 ، وبعد أن يكون قد أمضى ٥٠٥علان المتهم طبقا للمادة إفيه فى أى وقت كان بعد وزير العدل ، ويشرع 

 .جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها 

                                                           
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩ولى من المادة معدلة بالقانون رقم الفقرة الأ  )١(

كراه  على أن يزاد إلى خمسة جنيهات مقابل كل يوم من أيام الحبس الاحتياطى أو الإ١٩٩٨ لسنة ١٧٤   ونصت المادة الرابعة من القانون رقم -

 .البدنى أو التشغيل وذلك فى تطبيق أحكام هذه المادة

  ."مائة قرش" وكان النص يجرى على اعتبار يوم واحد عن كل     -
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كراه البدنى متى صار المبلغ الموازى للمدة التى قضاها المحكوم عليه فى  ينتهى الإ- ٥١٧مادة 

للمبلغ المطلوب أصلا ، بعد استنزال ما يكون المحكوم كراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا الإ

 .عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته

 لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ - )١( ٥١٨مادة 

 .كراه البدنى عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يومالإ

إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه  - ٥١٩مادة 

عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلم 

 على ثلاثة أشهر، ولا يخصم لإكراهاولا يجوز أن تزيد مدة هذا .  البدنىبالإكراهيمتثل ، أن تحكم عليه 

 .وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة  فى هذه الحالة،الإكراهشىء من التعويض نظير 

 بالإكراه للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر - ٥٢٠مادة 

 . بعمل يدوى أو صناعى يقوم به إبدالهالبدنى  

 جهات الحكومة أو البلديات مدة لإحدى يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل - ٥٢١مادة 

 التى كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل الإكراهمن الزمن مساوية لمدة 

 .مختص التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير الالإداريةالمحكوم عليه فيها والجهات 

ويراعى فى العمل .  ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له 

 .تمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيتهإالذى يفرض عليه يوميا أن يكون قادراً على 

المعد يحضر إلى المحل   ولا٥٢٠ المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى المادة - ٥٢٢مادة 

دارة مقبولا، لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإ

كراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإ

 .التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال

، إذا لم يوجد عمل الإكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل بالإكراهويجب التنفيذ 

 .يكون من وراء شغله فيه فائدة 

 يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات -)١(٥٢٣مادة 

 .ات عن كل يوم والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيه

                                                           
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم  )١(

 الإكراه على أن يزاد خمسة جنيهات ، مقابل كل يوم من  أيام الحبس الاحتياطى أو ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ ونصت المادة الرابعة من القانون رقم   -

 .ق أحكام هذه المادة البدنى أو التشغيل وذلك فى تطبي

 .عن كل يوم" مائة قرش "  وكان النص يجرى على اعتبار   -
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 الباب السابع
 شكال فى التنفيذفى الإ

 ـــ
 

شكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم إ كل -)٢( ٥٢٤مادة 

صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص فى الحالين  للمحكمة التى 

 .دعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيهاتختص محليا بنظر ال

 يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن - ٥٢٥مادة 

. بالجلسة التى تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن

تى ترى لزومها ، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل وللمحكمة أن تجرى التحقيقات ال

 .فى النزاع

 .وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا

 إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه ، يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية - ٥٢٦مادة 

 .ى المادتين السابقتينوضاع المقررة فوالأ

 فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه ، إذا قام نزاع من غير المتهم - ٥٢٧مادة 

بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون 

 .المرافعات

 
 الباب الثامن

 لمدة ووفاة المحكوم عليهفى سقوط العقوبة بمضى ا
 ـــ

 

                                                                                                                                                                                 
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩معدلة بالقانون رقم  )1(

 الإكراه على أن يزاد إلى خمسة جنيهات مقابل كل يوم من أيام الحبس الاحتياطى أو ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ نصت المادة الرابعة من القانون رقم    -

 .يل وذلك فى تطبيق أحكام هذه المادةالبدنى أو التشغ

 .عن كل يوم" مائة قرش "  وكان النص يجرى على اعتبار    -
 .١٩٨١ لسنة ١٧٠معدلة بالقرار بقانون رقم  )2(

 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧  وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم -     



 سالمخالد 

  

١٠٠

عدام ط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإقتس - ٥٢٨مادة 

 .نها تسقط بمضى ثلاثين سنةإف

 .وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين

 .وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين

 المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما  بها غيابيا تبدأ - ٥٢٩مادة 

 .من محكمة الجنايات فى جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم

جراء من إتنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل  - ٥٣٠مادة 

 .ل إلى علمه إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تص

فى غير مواد المخالفات ، تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها  - ٥٣١مادة 

 .جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو  مماثلة لها 

  يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا- )١( ٥٣٢مادة 

 .جود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة ويعتبر و

فى جناية قتل أو بالسجن المؤبد أو المؤقت عدام أو  لا يجوز للمحكوم عليه بالإ-)٢( ٥٣٣مادة 

شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرة المديرية أو 

فإذا خالف ذلك، يحكم . إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ الجريمة  المحافظة التى وقعت فيها

 .عليه بالحبس مد ة لا تزيد على سنة

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ 

خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب له فى مدة عشرة أيام محل إقامة  خارج دائرة المديرية أو المحافظة ، وإذا 

 .بالعقوبة المتقدمة

وتتبع فى ذلك . ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة

 .الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس 

 تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما - ٥٣٤مادة 

 البدنى بعد مضى المدة الإكراهرده والمصاريف المحكوم بها، ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق يجب 

 .المقررة لسقوط العقوبة

                                                           
 .١٩٩٧ لسنة ٨٠  معدلة بالقانون رقم )١(
 .٢٠٠٣ لسنة ٩٥الواردة في المادة بالقانون رقم " الأشغال الشاقة"بعبارة " مؤبد أو المؤقتبالسجن ال"استبدلت عبارة   )٢(
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 إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما -٥٣٥مادة 

 .يجب رده والمصاريف فى تركته
 
 

 الباب التاسع
 تبارفى رد الاع
 ـــ

 

 يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من - ٥٣٦مادة 

 .محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة  المحكوم عليه ، وذلك بناء على  طلبه 

 :ـ يجب لرد الاعتبار ٥٣٧مادة 

 .ا عفو أو سقطت بمضى المدة أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملاً ، أو صدر عنه ) ولاأ(

أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة  ) ثانيا(

جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط 

 .العقوبة بمضى المدة

ليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، إذا كان المحكوم ع - ٥٣٨مادة 

 .تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة

 المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء ئوإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتد

 .العقوبة أو من التاريخ الذى يصبح فيه الإفراج  تحت شرط نهائيا

 يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو - ٥٣٩مادة 

وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع  . رد أو تعويض أو مصاريف

 .معها  الوفاء

نع عن قبولها ، وجب على وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امت

ويجوز له أن . المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

 .يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له

فى وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن ، يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا 

 .الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها 
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فالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم ت فى حالة الحكم فى جريمة - ٥٤٠مادة 

 .برد اعتباره التجارى 

  إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام ، فلا يحكم برد اعتباره  إلا إذا تحققت- ٥٤١مادة 

الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى فى حساب المدة 

 .سنادها إلى أحدث الأحكام إ

 يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ، ويجب أن تشتمل على البيانات - ٥٤٢مادة 

الحكم الصادر عليه والأماكن التى أقام فيها من ذلك اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وأن يبين فيها تاريخ 

 .الحين 

 تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة  الطالب فى كل - ٥٤٣مادة 

مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام 

ا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر تتقصى كل ما تراه لازم

 :التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التى بنى عليها ، ويرفق بالطلب

 .صورة الحكم الصادر على الطالب)  ١(

 .شهادة بسوابقه)  ٢(

 .تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن )  ٣(

ويجوز لها سماع أقوال النيابة . غرفة المشورة  تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى- ٥٤٤مادة 

 .العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات  

 .علان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقلإويكون 

ويله وتتبع فى الطعن أقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق الن

 .وضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام الأ

 ، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا ٥٣٧ متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة - ٥٤٥مادة 

 .نفسه رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم 

 ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التى صدر منها الحكم - ٥٤٦مادة 

 .بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق 

 .لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة - ٥٤٧مادة 

بار بسبب راجع  إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز  إذا رفض طلب رد الاعت- ٥٤٨مادة 

 .أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها. تجديده إلا بعد مضى سنتين 
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لغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده إ يجوز - ٥٤٩مادة 

 .بها ، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت 

 .ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة

 يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه - )١( ٥٥٠مادة 

 : أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق حكم بعقوبة فى جناية

خفاء أشياء مسروقة إبالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو  ) ولاأ(

أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى 

نون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو  من قا٣٦٨و ٣٦٧و  ٣٥٦و  ٣٥٥المواد 

 .عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة 

بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو  ) ثانيا(

لعقوبة قد سقطت عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت ا

 .بمضى المدة، فتكون المدة اثنتى عشرة سنة

 إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون - ٥٥١مادة 

إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعى فى حساب 

 .حدث الأحكامأسنادها إلى إالمدة 

دانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما  يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإ- ٥٥٢مادة 

 .يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية

 من  لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم- ٥٥٣مادة 

 .دانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضاتالحكم بالإ

 
 أحكام عامة

 جراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكامفى الإ
 ـــ
 

 التحقيق كلها أو بعضها أوراقإذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت  - ٥٥٤مادة 

 :قررة فى المواد الآتية جراءات المقبل صدور قرار فيه، تتبع الإ

 .إذا وجدت صورة رسمية من الحكم؛ فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية - ٥٥٥مادة 

                                                           
 .١٩٥٥ لسنة ٢٧١معدلة بالقانون رقم    )١(
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وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما ، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة 

 .بغير مصاريفولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة . التى أصدرت الحكم بتسليمها 

عادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن فى إ لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية - ٥٥٦مادة 

 . الحكم قد استنفدت

إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من  - ٥٥٧مادة 

 . ت المقررة للطعن قد استوفيتجراءاعادة المحاكمة متى كانت جميع الإإالحكم ، تقضى المحكمة ب

يعاد التحقيق فيما ، وراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيهأ إذا فقدت - ٥٥٨مادة 

 .وراقهأفقدت 

 .جراء ما تراه من التحقيقإوإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة ؛ تتولى هى 

الحكم موجودا والقضية منظورة أمام وراق التحقيق كلها أو بعضها ؛ وكان أ إذا فقدت - ٥٥٩مادة 

 .جراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلكمحكمة النقض ، فلا تعاد الإ
 

 فى حساب المدد
 ـــ

 .جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى - ٥٦٠مادة 
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 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
 ١٩٥٩ لسنة ٥٧بالقانون رقم 

 (∗) حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقضفى شأن 
 ـــــــــ

 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية

  من الدستور المؤقت ،٥٣بعد الاطلاع على المادة 

 ١٩٤٩ لسنة ٧٧وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية للإقليم المصرى الصادر بالقانون رقم 

 والقوانين المعدلة له ،

 بتاريخ ٨٤مات للإقليم السورى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم وعلى قانون أصول المحاك

٢٨/٩/١٩٥٣، 

 والقوانين ١٩٥٠ لسنة ١٥٠وعلى قانون الإجراءات الجنائية للإقليم المصرى الصادر بالقانون رقم 

 المعدلة له،

 ١٢٢وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية للإقليم السورى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 

  ،١٩٥٠ آذار سنة ٢٣ريخ بتا

 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بالإقليم ١٩٤٤ لسنة ٩٠وعلى القانون رقم 

 المصرى،

  بشأن الرسوم فى المواد الجنائية بالإقليم  المصرى ،١٩٤٤ لسنة ٩٣وعلى القانون رقم 

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،

 : الآتي قرر القانون 

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ٨٨٢ و٨٨١ و ٤٤٩ إلى ٤٢٥تلغى المواد من  -١مادة 

 من قانون أصول ٢٦٥ إلى ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من ٤٤٠ إلى ٤٢٠والمواد من 

 .  من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليها٣٧٨  إلى٣٣٦المحاكمات والمواد من 

 .  ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامهاالمرافقة، بالنصوص ويستعاض عنها

                                                           
 : ، وقد عدل بالقانونين الآتيين ) ب( مكرر ٣٣العدد  – ١٩٥٩ فبراير سنة ٢١جريدة الرسمية فى ال (∗)

 ). مكرر٤٤العدد  – ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤سمية الجريدة الر ( ١٩٨١ لسنة ١٧٣قانون رقم  -

 ). مكرر٢٢العدد  – ١٩٩٢ سنة ةالجريدة الرسمية أول يوني ( ١٩٩٢ لسنة ٢٣قانون رقم  -

 ). تابع٢٢ العدد – ٢٠٠٧ مايو سنة ٣١الجريدة الرسمية  (٢٠٠٧ لسنة ٧٤قانون رقم  -

 ).  مكررا٢٤لعدد  ا– ٢٠٠٧ يونية سنة ١٦الجريدة الرسمية  (٢٠٠٧ لسنة ١٥٣قانون رقم  -
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قلم الكتاب بمحكمة (محكمة النقض الواردة فى هذا القانون تشمل " قلم كتاب "  عبارة -٢مادة 

 ).ديوان محكمة التمييز فى الإقليم السورى(كما تشمل أيضا ) النقض فى الإقليم المصرى

بالإقليم " محاكم الصلح " دة فى هذا القانون تشمل أيضا الوار" المحاكم الجزئية "  عبارة -٣مادة 

 . السورى

 النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض فى المواد الداخلة فى اختصاص المحاكم الشرعية ، -٤مادة 

قليمى الجمهورية تظل سارية المفعول فيما عدا ما إبالإقليم السورى ومواد الأحوال الشخصية فى كل من 

 .  المادة الأولىنص على إلغائه فى

 الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض ومحكمة التمييز عند العمل بهذا القانون تسرى فى -٥مادة 

 . شأنها النصوص التى كانت سارية قبل العمل به

 فقرة أولى من هذا القانون بالنسبة إلى جميع الطعون ١٧ إلى ٩ومع ذلك تسرى أحكام المواد من 

مدنية والتجارية فى الإقليم السورى وكذلك تسرى أحكام المواد المذكورة بالنسبة إلى المرفوعة فى المواد ال

قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة  الطعون المرفوعة فى المواد غير الجزائية فى الإقليم المصرى إذا لم تكن

وعلى محكمة النقض  – المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية عند العمل بهذا القانون

 . تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السورى

 ٧٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٣٠٧وفى الإقليم الجنوبى لا تسرى أحكام المادة 

 .  بالنسبة إلى الطعون التى رفعت أو التى ترفع أمام محكمة النقض١٩٤٩لسنة 

 .لقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ينشر هذا ا-٦مادة 

 )م  ١٩٥٩ فبراير سنة ٢١ (  هـ١٣٧٨ من شعبان سنة ١٣صدر برياسة الجمهورية فى 

 جمال عبد الناصر
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 قانون حالات وإجراءات الطعن
 أمام محكمة النقض

 ــــــــ
 الباب الأول

 الطعن فى المواد المدنية 
 )١(ية والتجارية والأحوال الشخص

 ـــ
  .ةملغا ..................................  ٢٩ - ١المواد من 

 
  الباب الثانى

  الطعن فى المواد الجزائية
 ـــــــــ

 لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها، الطعن - )٢( ٣٠مادة

 :فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الأحوال الآتيةبالنقض فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة 

 . إن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله-١

 .  إذا وقع بطلان فى الحكم-٢

 .  إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم-٣

ب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاق

جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز 

 .نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية

 . والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقهولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية

 .ومع ذلك، فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن 

فى يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو 

 .الحكم، فإذا ذكر فى أحدهما إنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير

 لايجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا - ٣١مادة 

 . انبنى عليها منع السير فى الدعوى

                                                           
بمقتضى المادة  " ٢٩ - ١المواد من "  محكمة النقض أمام الطعن وإجراءات فى شأن حالات ١٩٥٩ لسنة ٥٧الغى الباب الأول من القانون رقم  )١(

  ) . ١٩ العدد - ١٩٦٨ مايو سنة ٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٨ لسنة ١٣الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
  .٢٠٠٧ لسنة ٧٤مستبدلة بالقانون رقم     )٢(
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 . ادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم م- ٣٢مادة 

  )١( ......................... - ٣٣مادة 

التى أصدرت الحكم فى ) الديوان (يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة  -)٢(٣٤مادة 

ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم 

 . ر فى المعارضةالصاد

 . ويجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد

فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام 

 .عام على الأقل

 من وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين

وإذا كان مرفوعا من غيرهما فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة . مستشار بها على الأقل

  )٣( .النقض 

 لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد - ٣٥مادة 

 . بالمادة السابقةالمذكور 

هو ثابت فيه  ة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مماومع ذلك فللمحكمة أن تنقص الحكم لمصلح

أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن 

إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه يسرى على  وأمشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى 

 . واقعة الدعوى

إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية   -)٤( ٣٦ادة م

فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم أو خزانة محكمة 

قرار من لجنة المساعدة القضائية، النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى منها ب

 .وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة

                                                           
  .٢٠٠٧ لسنة ٧٤ملغاه بالقانون رقم  )1(
 لسنة ١٠٦و،  ١٩٩٢ لسنة ٢٣  :ى  رقمينبالقانون ، وكان قد سبق تعديلهما ٢٠٠٧ لسنة ٧٤استبدلت الفقرتان الثالثة والرابعة بالقانون رقم  )2(

١٩٦٢ . 
 .٩/٨/٢٠٠٧فى ) أ( تابع ٣٢راك المنشور بالجريدة الرسمية العدد مصححة بالاستد )3(
 حيث نصت المادة الأولى منه على أن تزاد ،١٩٩٢ لسنة ٢٣بالقانون رقم  ، وكـان قـد سبـق تعديلها ٢٠٠٧ لسنة ٧٤بالقانون رقم دلة ستبم )4(

 خمسة أمثالها إلى ، وتزاد 1959 لسنة ٥٧ من القرار بقانون رقم  فقرة ثانية٣٦إلى عشرة أمثالها قيمة الغرامات المنصوص عليها فى المادة 

 . فقرة أولى منه ٣٦قيمة الكفالة المنصوص عليها فى المادة 
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وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة 

 .الكفالة

مة جوازياً فى حالة رفض ويكون الحكم بالغرا. كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة

 .الطعن

 : )١(  مكررا٣٦مادة 

يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة ، أو سالبة للحرية ، أن يطلب فى   - ١

مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة 

 .  هذا الطلب تعلن بها النيابةعلى وجه السرعة جلسة لنظر

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز 

 . ستة شهور ، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها

م محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أما  - ٢

استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله 

شكلاً أو موضوعًا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها 

نفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسرى أحكام قانون في هذه الحالة أن تأمر بوقف ت

 .حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم

ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن 

 .ضوع وتحكم فيهتحدد جلسة تالية لنظر المو

وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت 

العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي 

 تقضى به المادة الرابعة من قانون أرتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما

 .السلطة القضائية

                                                           
الصادرة في الجنح المعاقب عليها " ، وأضيف لهذا البند فقرة أخيرة، كما ألغيت عبارة ٢٠٠٧ لسنة ٧٤من المادة بالقانون رقم ) ٢(استبدل البند   )١(

 ، وكان قد سبق تعديل ٢٠٠٧  لسنة ١٥٣بالقانون رقم " حبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه بال

 . ١٩٨١ لسنة ١٧٣و، ١٩٩٢ة ـ لسن٢٣ :ـى  رقميـنبالقانونالمادة 

 أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض" قضت المادة السادسة من هذا القانون بأنه 

من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه وذلك ) ٢بند ( مكرراً ٣٦اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 

 . بالحالة التى تكون عليها 

 " .ق بالحكمولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنط 



 سالمخالد 

  

١١٠

فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من 

تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة 

ي هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ للمواد الجنائية للنظر ف

المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت 

 .بعدم قبول الطلب

 مشفوعًا بمذكرة ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم

 .بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل

 .وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون

ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال ، إذا أمرت بوقف التنفيذ ، أن تأمر بتقديم كفالة ، أو بما تراه من   - ٣

 . إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن

تحكم المحكمة فى الطعن بعد تلاوة التقرير الذى يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع   -٣٧مادة 

 . أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك

إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم - ٣٨مادة 

 . ذاته لأى سبب ما

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان   - )١( ٣٩مادة 

الطعن مقبولاً وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم 

 .بمقتضى القانون

اءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم إذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجر

 .وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين

 .مع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلى محكمة أخرى

إذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى جنحة وقعت فى 

 . الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناًالجلسة، تعاد

لا يجوز للمحكمة التى أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر فى الطعن وذلك فى 

 . المسألة القانونية التى فصلت فيها

 للفصل فيه بحالته مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً

 . يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه
                                                           

  .٢٠٠٧ لسنة ٧٤   مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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فى جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر 

الموضوع أياً كان سبب الطعن، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التى وقعت 

 .لصادر فى جميع الأحوال حضورياًويكون الحكم ا

 إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ فى القانون أو إذا وقع خطأ فى ذكر نصوصه فلا -٤٠مادة 

يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة فى القانون للجريمة ، وتصحح المحكمة الخطأ 

 . الذى وقع

م المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد يسقط الطعن المرفوع من المته -)١( ٤١مادة 

لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو 

 .إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن

ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض ، ما لم تكن  لا - ٤٢مادة 

 الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم ضالتجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينق

 يحكم بنقض الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه الحالة

 . الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا

إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا  -٤٣مادة 

 . يضار بطعنه

 إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى -٤٤مادة 

عادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة ونقضته محكمة النقض وأ

 . أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض

وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال ، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة 

 . للمواد الجزائية بمحكمة النقض

  )٢( ................................  -٤٥مادة 

) وجاهيا(ة ، إذا كان الحكم صادرا حضوريا ـام المتقدمـ مع عدم الإخلال بالأحك-٤٦مادة 

بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى 

الفقرة الثانية من  هو مقرر فىة طبقا لما ـم المحكمـ، وتحك ٣٤الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 

 . ٣٩ والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٣٥المادة 

                                                           
  .٢٠٠٧ لسنة ٧٤مستبدلة بالقانون رقم  )1(
  .٢٠٠٧ لسنة ٧٤ملغاه بالقانون رقم  )2(
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 لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض ولا فى أحكام المحاكم المنصوص عليها - )١( ٤٧مادة 

لنظر  مكرراً من هذا القانون بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة ا٣٦بالمادة 

المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت 

 .لنظر الموضوع

 

                                                           
  .٢٠٠٧ لسنة ٧٤  مضافة بالقانون رقم  )١(
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 رـــــأزه
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 )١( ٢٠٠٧ لسنة ١٤القانون رقم  
 بتخويل شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة

 على الأزهر الشريف
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة الأولى(

 بشأن النظر على ١٩٥٣ لسنة ٢٤٧من القانون رقم ) ٢(إستثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 

وقاف الخيرية الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهة البر، يتولى شيخ الأزهر النظر على الأ

الموقوفة على الأزهر الشريف التي لدى وزارة الأوقاف وغيرها، ويكون له جميع الصلاحيات 

 لسنة ٨٠والاختصاصات المقررة في هذا الشأن لوزير الأوقاف ولهيئة الأوقاف المصرية طبقاً للقانون رقم 

 . بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية١٩٧١

 )المادة الثانية(

هر بصفته ناظراً للأوقاف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون ، يجوز لشيخ الأز

إنابة هيئة الأوقاف المصرية في إدارة الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر واستثمارها والتصرف في 

ة ، ولا  بإنشاء هيئة الأوقاف المصري١٩٧١ لسنة ٨٠شئونها لصالح الأزهر، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 

تعتبر قرارات الهيئة التي تصدر استناداً إلى قرار الانابة في شأن التصرف فى شئون أعيان الوقف نافذة إلا 

 .بعد اعتمادها من شيخ الأزهر بصفته ناظراً للوقف

وعلى الهيئة في هذه الحالة أن تؤدي إلى الأزهر الشريف صافي ريع الأوقاف الخيرية الموقوفة 

 .ي الفقرة السابقةالمنصوص عليها ف

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

                                                           
 . )١٩/٤/٢٠٠٧ تابع ب ١٦ العدد –لجريدة الرسمية ا( ٢٠٠٧ لسنة ١٥٦قرار بقانون رقم  )1(
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 ١٩٦١ لسنة ١٠٣قانون رقم 
 (*) بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها 

 ــــــــــ
 اسم الأمة ب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 بإعادة تنظيم الجامع ١٩٣٦ لسنة ٢٦ تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم - ١مادة 

 .الأزهر والقوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين
 الباب الأول

 فى الأحكام العامة
 ـــــــ

 الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى - ٢مادة 

ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب ، وتعمل على إظهار حقيقة 

لنفس لكل الناس فى الدنيا الإسلام وأثره فى تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة ا

كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للأمة العربية، وإظهار أثر العرب . وفى الآخرة

فى تطور الإنسانية وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف 

د العالم الإسلامى والوطن العربى بالمختصين وأصحاب الرأى القومية والإنسانية والقيم الروحية ، وتزوي

فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن ، وتخريج علماء عاملين متفقهين فى 

الدين يجمعون إلى الإيمان باالله والثقة بالنفس وقوة الروح، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين 

لدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أسباب النشاط والانتاج ا

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين الآتية ١٥٣ العدد - ١٩٦١ يوليه سنة ١٠الجريدة الرسمية فى   *)(

 . )١٠١ العدد - ١٩٦٣ مايو سنة ٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٣ لسنة ٥٣ قانون رقم -

 .) مكرر أ٨٨ العدد ١٩٦٧ نوفمبر سنة ٢١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٧ لسنة ٤٩ قانون رقم -

 . )١٤ العدد - ١٩٦٩ يناير سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٩سنة  ل١٤ قانون رقم -

 .)٣٣ العدد - ١٩٧٠ أغسطس سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٠ لسنة ٥٣ قانون رقم -

 .)٣٧ العدد - ١٩٧٠ سبتمبر سنة ١٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٠ لسنة ٧١ قانون رقم -

 .) تابع أ٤٥ العدد ١٩٧١ نوفمبر سنة ١١سمية الجريدة الر ( ١٩٧١ لسنة ١٠٤ قانون رقم -

 .)١٥ العدد - ١٩٧٢ ابريل سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٢ لسنة ٧ قانون رقم -

 .) مكرر٢٨ العدد - ١٩٨٠ يولية سنة ١٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ١٣٩ قانون رقم -

 .) تابع٢٦ العدد - ١٩٨١سنة  يونيه ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ٥٣ قانون رقم -

 ".رئيس جامعة الأزهر " عبارة " مدير جامعة الأزهر " وقد نصت المادة الثالثة منه على أن يستبدل بعبارة  -

 .)١٩٩٨ من يونيه ١٤ مكرراً في ٢٤الجريدة الرسمية العدد  (١٩٩٨ لسنة ١٦٤  قانون رقم -

  .١٧/٧/٢٠٠٧في ) ب( مكرر ٢٨ة العدد  الجريدة الرسمي٢٠٠٧ لسنة ١٥٦ قرار بقانون رقم -
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والزيادة والقدوة الطيبة ، وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة ، كما 

 .ئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبيةتهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهي

 .ومقره القاهرة ، ويتبع رياسة الجمهورية

 . يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر- ٣مادة 

 شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية - ٤مادة 

الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية فى والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام ، وله 

 .الأزهر وهيئاته

 .ويرأس المجلس الأعلى للأزهر

 يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية ، أو ممن تتوافر فيهم الصفات - ٥مادة 

يكن قبل هذا التعيين عضوا المشروطة فى أعضاء هذه الهيئة ، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن لم 

 .فى تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها

 يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول - ٦مادة 

التبرعات التى ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذى يقوم 

 .زهرعليها الأ

وشيخ الأزهر هو الذى يمثل الأزهر ، ويكون له حق مقاضاه نظار الأوقاف التى للمدرسين أو 

الموظفين أو الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات 

 .المقررة فى اللوائح والقوانين

لبحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم  يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع ا- ٧مادة 

ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن لم يكن قبل هذا التعيين . الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة

 .عضوا فى هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها

 .ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه

 هيئات الأزهر 

 :مل الأزهر الهيئات الآتية يش- ٨مادة 

 .المجلس الأعلى للأزهر) ١(

 .مجمع البحوث الإسلامية)٢(

 .إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية)٣(
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 .جامعة الأزهر) ٤(

 .المعاهد الأزهرية) ٥(
 الباب الثانى

 المجلس الأعلى للأزهر
 ــــــ

 :كون على النحو الآتى يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ، ويت- )١( ٩مادة 

 .شيخ الأزهر ، وله رياسة المجلس  -

 .وكيل الأزهر  -

 .رئيس جامعة الأزهر  -

 .نواب رئيس جامعة الأزهر  -

 .أقدم العمداء فى كل فرع من فروع الازهر بالمحافظات  -

 .الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية  -

 .المستشار القانونى لشيخ الأزهر  -

 .لوزارة لشئون المعاهد الأزهريةوكيل ا  -

 .الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر  -

أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سنتين ، ويصدر بتعيينهم قرار من   -

 .شيخ الازهر

، أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الاوقاف ، والعدل ، والتربية والتعليم وشئون الأزهر 

 .والمالية ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس

 : يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر فى الأمور الآتية - ١٠مادة 

التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التى يقوم عليها الأزهر ويعمل لها فى خدمة  )١(

 .كرة الإسلامية الشاملةالف

رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية فى كل  ) ٢(

ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية ، واقتراح المواد والمقررات التى تدرس لتحقيق أغراض 

 .الأزهر

 . وإعداد الحساب الختامىالنظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر )٣(

                                                           
 .١٩٧١ لسنة ١٠٤ وكان قد سبق تعديلها بالقانون ١٩٨١ لسنة ٥٣   معدلة بالقانون رقم )١(
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 .اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية )٤(

 . من هذا القانون٦قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة  )٥(

 .النظر فى كل مشروع قانون أو قرار جمهورى يتعلق بأى شأن من شئون الأزهر )٦(

لمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، بناء على اقتراح الكلية أو النظر فى منح العا )٧(

 .الجامعة

تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث  )٨(

 .الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه

 .تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإداراتها ) ٩(

فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ النظر  )١٠(

 .الأزهر ، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه

 لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص إلا - ١١مادة 

دور هذا القرار ، فإذا لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة بعد ص

 .إلى مكتبه تكون نافذة

 . يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية- ١٢مادة 

قانون مرتبات شيخ الأزهر ووكيله وأمين  يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا ال- ١٣مادة 

 .المجلس الأعلى للأزهر ومكافآت أعضائه

 . يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الأمين العام للمجلس- ١٤مادة 
 الباب الثالث

 مجمع البحوث الإسلامية وإدارة الثقافة
 والبعوث الإسلامية

 ــــــــ
ة هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما  مجمع البحوث الإسلامي- ١٥مادة 

وتعمل على تجديد الثقافة الاسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب . يتصل بهذه البحوث

السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل 

ان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل بيئة ، وبي

 .االله بالحكمة والموعظة الحسنة

وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية 

 .والإشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها



 سالمخالد 

  

١٢٠

نفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذى يساعد على وتحدد اللائحة الت

 .تحقيق الغرض من إنشائه

 يتألف مجمع البحوث الإسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار -) ١( ١٦مادة 

لعشرين من غير علماء الإسلام ، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على ا

 .مواطنى الجمهورية العربية المتحدة

 : يشترط فى عضو المجمع - ١٧مادة 

 .ألا تقل سنه عن أربعين سنة )١(

 .أن يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره )٢(

ى تهتم أن يكون حائزا لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا الت )٣(

 .بالدراسات الإسلامية

أن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية ، أو اشتغل بالتدريس لمادة من مواد  )٤(

الدراسات الإسلامية فى كلية أو معهد من معاهد التعليم العالى لمدة أدناها خمس سنوات أو شغل 

 .ع لمدة أدناها خمس سنواتإحدى الوظائف الإسلامية فى القضاء أو الإفتاء أو التشري

 . مستوفين لهذا الشرط- فى حكم هذا القانون -ويعتبر الأعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء 

 يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له ، - ١٨مادة 

 .بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر

 .يخ الأزهر رئيسا لهذا المجمعويكون ش

ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعيين 

 من ١٦أعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا لنص المادة 

 .)٢(هذا القانون 

                                                           
 : على أن ١٩٨٩ لسنة ١١ ، وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٥٣بالقانون رقم مستبدلة  )١(

خ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعيين أعضاء جدد بالمجمع ، حتى يتم تعيين جميع أعضائه يجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاري" 

 .١٩٦١ لسنة ١٠٣ من القانون رقم ١٦وفقاً للمادة 

تاليتين طبقاً ويكون التعيين بناء على اقتراح شيخ الأزهر بعد أخذ رأى مجلس المجمع ، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى لانعقاد المجلس مرتين مت 

 . من القانون المشار إليه ، تولى شيخ الأزهر ترشيح الأعضاء الجدد٢١لأحكام المادة 
 ١٩٦٦ لسنة ٤٩ وكانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٩ مستبدلة بالقانون رقم ١٨الفقرة الثالثة من المادة    )٢(
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مع عدد مناسب من الأعضاء متفرغين لعضويته وتحدد  يكون من بين أعضاء المج-)١( ١٩مادة 

صفة العضو متفرغا أو غير متفرغ بقرار من وزير شئون الازهر وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات العضو 

 .المتفرغ والعضو غير المتفرغ

 : هيئات المجمع هى - ٢٠مادة 

ضاء غير المتفرغين من مواطنى مجلس المجمع ، ويتألف من الرئيس ، والأعضاء المتفرغين والأع )أ(

 .الجمهورية العربية المتحدة والأمين العام للمجمع

 .مؤتمر المجمع ، ويتألف من كل أعضاء المجمع )ب(

 .الأمانة العامة للمجمع )ج(

 .)٢(مدينة البعوث الاسلامية  )د (

ا إلا  يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الأقل، ولا يكون اجتماعه صحيح- ٢١مادة 

 .بحضور أكثرية أعضائه

 يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة ، وتستمر دورة اجتماعه أربعة - ٢٢مادة 

أسابيع ، للنظر فى جدول أعمال السنة ، ويجوز أن يدعى المؤتمر إلى اجتماع غير عادى إذا اقتضت 

يخ الأزهر ، ويكون اجتماع المؤتمر الظروف ذلك ، بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح ش

صحيحا فى الحالتين بحضور أكثرية أعضائه ، بشرط أن يكون من بينهم ربع الأعضاء غير المواطنين 

 .على الأقل

 يكون للمجمع أمانة عامة دائمة ، يرأسها أمين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة - ٢٣مادة 

 من هذا القانون ١٧روط العضوية المنصوص عليها فى المادة والبعوث الإسلامية بشرط أن تتحقق فيه ش

ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الأزهر، 

 . عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة- بمقتضى قرار التعيين -ويكون الأمين العام للمجمع 

العامة للمجمع من الأمين العام ، وأمين مساعد أو أكثر وعدد من  تتألف الأمانة - ٢٤مادة 

الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والإدارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة 

 .التنفيذية لهذا القانون

                                                           
 ١٩٦٣ لسنة ٥٣رقم . بالقانونمستبدلة  )١(
 .١٩٨١ لسنة ٥٣نون رقم مضاف بالقا )٢(
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١٢٢

ل بالنشر  يختص مجمع البحوث الإسلامية فى نطاق أغراض الأزهر بكل ما يتص-1) (٢٥ مادة

 .والترجمة والتأليف والبعوث ودعاتة وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الاسلامية

وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته واعداد ما يلزم لهذه البحوث 

 .والدراسات من بيانات

 .وتنظم هذه الادارات بقرار من شيخ الأزهر

لمجمع بالأغلبية المطلقة ، بناء على ترشيح اثنين من الأعضاء ، أعضاء  يختار مؤتمر ا- ٢٦مادة 

مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق 

 .أغراضه، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص

بقين أو لمن يؤدى للإسلام خدمات  يجوز منح لقب عضو فخرى لأعضاء المجمع السا- ٢٧مادة 

علمية ذات أثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص 

 .باقتراح من مؤتمر المجمع

 يؤلف المجمع من أعضائه لجانا لتحقيق أغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى - ٢٨مادة 

 .اللائحة التنفيذية

 يجوز دعوة الأعضاء المراسلين والأعضاء الفخريين إلى جلسات المجمع بموافقة - ٢٩مادة 

 .الوزير المختص ، بناء على قرار مجلس المجمع

 : تسقط عضوية المجمع فى إحدى الحالات الآتية - ٣٠مادة 

 .إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والأمانة )أ (

وية ، كالطعن فى الإسلام ، أو إنكار ما علم منه إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العض )ب(

بالضرورة ، أو سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة 

 .بقرار مسبب يصدره المجمع بأغلبية الثلثين من أعضائه ، ويعتمده الوزير المختص

ى ، ويكون سقوط العضوية فى هذه إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله لمرض أو لظروف أخر )ج(

 .الحالة بقرار جمهورى ، بعد موافقة المجمع

إذا تقرر قبول استقالته ، أو اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا لما  )د(

 .تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون

                                                           
 .١٩٨٥ لسنة ١٠٣بالقانون رقم   مستبدلة ) 1(
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١٢٣

ن الأسباب السابقة أو غيرها  إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب م- )1( ٣١مادة 

ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة أشهر ، ويتم الترشيح بتزكية اثنين 

من الأعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ، إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء المجمع ، ويكون انتخاب 

 للأعضاء الحاضرين ، ويكون التصويت سرياً، ويصدر المرشح صحيحاً إذا حصل على الأغلبية المطلقة

 .باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر

 يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين وغير المتفرغين - ٣٢مادة 

ر أعضاء المجمع ، الذين قد يستعان بهم من أعضاء المجمع ، كما يحدد مكافآت أعضاء اللجان من غي

 .لخبرتهم

 
 الباب الرابع
 جامعة الأزهر

 ــــــ
 تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر ، وبالبحوث التى تتصل - ٣٣مادة 

رسالة بهذا التعليم أو تترتب عليه ، وتقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى 

الإسلام إلى الناس ، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى 

الآخرة ، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للأمة العربية ، وتعمل على 

ن يجمعون إلى الإيمان باالله والثقة بالنفس وقوة تزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذي

الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القرآن ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين 

والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة 

يبة وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة ، فى داخل والقدوة الط

الجمهورية العربية المتحدة وخارجها ، من أبناء الجمهورية وغيرهم ، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية 

 .والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية

 : تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية -)2( ٣٤مادة 

 :الكليات ) أ ( 

 .كلية الشريعة والقانون -

 .كلية أصول الدين -

                                                           
 . ١٩٨٩ لسنة ١١مستبدلة بالقانون رقم )   1(

 . ١٩٧٢ لسنة ٧مستبدلة بالقانون رقم )   2(
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 .كلية اللغة العربية -

 .كلية التجارة -

 .كلية الزراعة -

 .كلية الطب -

 .كلية الهندسة -

 .كلية البنات الإسلامية -

 .كلية العلوم -

 .كلية التربية -

 .أسيوطكلية الشريعة والقانون ب -

 .كلية أصول الدين بأسيوط -

 .كلية اللغة العربية بأسيوط -

 :المعاهد ) ب(

 .معهد الدراسات الإسلامية والعربية -

 .معهد اللغات والترجمة -

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام العلمية التى تتكون منها كل كلية من هذه الكليات 

 التى تمنح من هذه الكليات ، ويجوز أن يصدر من الوزير المختص وأنواع الدراسات بها والدرجات العلمية

 .بتحديد هذه الأقسام

ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ، ويقوم على بحوثها فى الكلية 

 .أو غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها

 . فيما عدا كلية البنات الإسلاميةولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة ،

 ".كذلك يجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية

 يجوز أن تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها - ٣٥مادة 

 . بأقسام الكليةتتصل بأكثر من قسم من الأقسام ، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة

 يجوز أن تلحق بكليات الجامعة أو بعضها مدارس تعليمية لمواد أو دراسات تتصل - ٣٦مادة 

بأغراض الأزهر ، مثل مدرسة تجويد القرآن الكريم وتعليم القراءات ، أو أقسام الإرشاد العامة المنشأة 
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ولا تنطبق . وغيرها من فئات الشعبلمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية والعربية 

 .على هذه المدارس والأقسام شروط الدراسة الجامعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها

 اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الأزهر ، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال - ٣٧مادة 

 .خاصة استعمال لغة أخرى

رص القبول ، للتعليم بالمجان ، فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة  تتساوى ف- )١( ٣٨مادة 

للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد ، فى حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد المقرر قبولها ، 

 .ووفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية

لعربية المتحدة بالمصروفات ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدون على غير منح من الجمهورية ا

هذه المصروفات والرسوم الاضافية مقدار اللائحة تبين وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، كما 

 .ومواعيد ادائها

وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة، ليتأهلوا 

 .والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العربلمتابعة الدراسة فى الكليات 

 : يتولى إدارة جامعة الأزهر - ٣٩مادة 

 .رئيس جامعة الأزهر )١(

 .مجلس الجامعة )٢(

 : يتولى إدارة كل كلية - ٤٠مادة 

 .عميد الكلية )١(

 .مجلس الكلية )٢(

الوزير  يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح - ٤١مادة 

المختص واقتراح شيخ الأزهر ، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو 

 .بإحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة

 يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، وهو الذى يمثلها - ٤٢مادة 

 .أمام الهيئات الأخرى

 )2(وتسرى عليه جميع الأحكام التى تطبق على رئيس الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة 

                                                           
 ١٩٧٠ لسنة ٧١    معدلة بالقانون رقم )1 (

 . ١٩٦٤ لسنة ٢٨ مضافة بالقانون رقم ٤١الفقرة الثانية من المادة )    2(
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وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة ، وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه 

عرض قرار القوانين واللوائح ، وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها ، على أن ي

 .الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام

 يقدم رئيس الجامعة إلى شيخ الأزهر فى نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شئون - ٤٣مادة 

 .التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الأخرى بالجامعة

نه فى إدارة شئونها العلمية  يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونو- )١( ٤٤مادة 

 .والإدارية والمالية ، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه

ويختص أحد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية والرياضية 

والاجتماعية ، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط 

ثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة ال

رئيس الجامعة فى إدارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى إدارة فرع جامعة الأزهر 

 .للبنات

ناء على عرض الوزير المختص ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ب

واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية فى 

 .جامعة الأزهر

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاملاً وظيفة أستاذ على 

ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو 

 .يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو

 يكون للجامعة أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير - ٤٥مادة 

 .المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة

 يدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية بالجامعة تحت إشراف مدير - ٤٦مادة 

 .الجامعة ووكيلها ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه

 : يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الآتى - ٤٧مادة 

 .رئيس الجامعة ، وله رياسة المجلس -

 .لجامعةوكيل ا -

 .عمداء الكليات -
                                                           

 .١٩٦٩ لسنة ١٤ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٥٣    معدلة بالقانون رقم )١(
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 .ممثل لوزارة التربية والتعليم ، يختاره الوزير من بين كبار موظفيها -

ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم  -

 .قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين

لخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به ، ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى ا -

 .يعينون بقرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين

 : يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى الأمور الآتية - ٤٨مادة 

 .وضع خطط الدراسة )١(

يع الدروس والمحاضرات وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوز )٢(

 .بالكليات

 .تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة )٣(

 .شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم )٤(

 .المكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها )٥(

فآتهم وكيفية إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكا )٦(

 .تعيينهم وواجباتهم

 .منح الدرجات العلمية والشهادات )٧(

 .تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب )٨(

 .وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية )٩(

 .ث القائمة بهاتتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحو )١٠(

 .تنظيم البحث العلمى وتوفير الإمكانيات اللازمة له )١١(

 .إنشاء كراسى الأستاذية )١٢(

 .تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وإيفادهم فى المهمات العلمية )١٣(

 .ندب أعضاء هيئة التدريس وإعارتهم )١٤(

 .إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى )١٥(

 .إقامة أبنية الجامعة وترميمها )١٦(

منح العالمية الفخرية للجامعة أو إحدى كلياتها ، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الأعلى  )١٧(

 .للأزهر ، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية
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 .إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة )١٨(

 .ص لمدير الجامعة فى إجراء التصرفات القانونيةالترخي )١٩(

 .وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة )٢٠(

 .الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص أو شيخ الأزهر )٢١(

 .الموضوعات الأخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون )٢٢(

م من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا ويؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيره

 .فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه

 لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة - ٤٩مادة 

 . بها الجامعةللجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح أو القرارات التنظيمية التى تعمل

 لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية - ٥٠مادة 

فإذا لم يصدر قرار . إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص ، إلا بعد صدور قرار التصديق

 .إلى مكتبه تكون نافذةفى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة 

 يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين أساتذة الكلية ، بناء على ترشيح رئيس - ٥١مادة 

الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية ، وكذلك عن تنفيذ 

وانين واللوائح ، ويقدم العميد إلى رئيس الجامعة فى قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه الق

 .كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية

 يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه ، ويكون تعيينه - ٥٢مادة 

 .د وقرار من مجلس الجامعةمن بين أساتذة الكلية بترشيح من العمي

 . يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين- ٥٣مادة 

 : يؤلف مجلس الكلية من - ٥٤مادة  

 .عميد الكلية -

 .رؤساء الأقسام بالكلية -

 .أحد الأستاذة من كل قسم -

 الخارج وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية عضوا أو عضوين من

 .ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين

 .وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل
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ويشترك رؤساء الأقسام التى تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه الكلية 

 . فى اختصاص أقسامهاعند النظر فى المسائل الداخلة

 : يختص مجلس الكلية بالنظر فى الأمور الآتية - ٥٥مادة 

 .وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى )١(

والمحاضرات  وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس )٢(

 .ى أعضاء هيئة التدريسعل

 .تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية )٣(

 .وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين )٤(

تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية  )٥(

 .والدبلومات والشهادات

 .لشئون الاجتماعية والرياضية للطلابرعاية ا )٦(

 .تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية )٧(

 .الأمور الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون )٨(

ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة 

 . مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصهأو

 يعقد عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الأزهر بمحافظات - )١(  مكررا٥٥مادة 

كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتنسيق بين نواحى النشاط الأقل اجتماعات دورية مرة على 

 بكلياتهم واقتراح أساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات

وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقييم نظم الدراسة والامتحانات ويتولى الدعوة لهذه الاجتماعات ورئاستها 

 .أقدم عمداء الكليات فى الفرع

 : أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم - ٥٦مادة 

 .الأساتذة )أ(

 .نالأساتذة المساعدو )ب(

 .المدرسون )ج(

                                                           
 ١٩٨١ لسنة ٥٣أضيفت بالقانون رقم ) 1(
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وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم العلمية 

والاعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية كما تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة 

 .بهم وجدول مرتباتهم

اء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات يعامل أعض: )1(  مكررا٥٦ًمادة 

والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة، على أن يعتبر الأستاذ بجامعة 

 . الأزهر نظيراً للأستاذ بهذه الجامعات

هورية العربية المتحدة ،  يجوز أن يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى الجم- ٥٧مادة 

 .ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص ، بناء على طلب الجامعة

 يجوز الاستعانة بأساتذة مسلمين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة بصفة - ٥٨مادة 

 .بناء على طلب الكلية المختصةويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة . زائرين لمدة معينة

 يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطنى الجمهورية - ٥٩مادة 

 .ويكون تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة ، بناء على طلب الكلية المختصة. العربية المتحدة لمدة معينة

ليهم إسات والبحوث العلمية وبما يعهد  يجوز أن يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدرا- ٦٠مادة 

القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس 

 .وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيينهم. وبالأعمال الأخرى التى يكلفهم بها العميد

تدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها  مرتبات رئيس الجامعة ووكيلها وأعضاء هيئة ال- ٦١مادة 

 .ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون

 : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية - ٦٢مادة 

 اصة بأعضاءيطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح الخ )أ ( 

 .وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة. هيئة التدريس

يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة  )ب( 

المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين 

إلا أنه فى الحالات التى توجب القوانين إصدار قرار من . أعضاء هيئة التدريسبالجامعة من غير 

 .رئيس الجمهورية يتعين إرسال القرارات إلى الوزير المختص لاتخاذ اللازم فى شأنها

                                                           
 .١٩٦٤ لسنة ١٢٨ مكرراً مضافة بالقانون رقم ٥٦مادة )  1(
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 للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية - ٦٣مادة 

د التعيين فى وظائف مدرسى اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى العامة أو ما يعادلها عن

 .تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التى سيعين فيها

 لرئيس الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأى - ٦٤مادة 

 ).القومسيون الطبى العام ( اللجنة الطبية العامة 

 تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فى - ٦٥ادة م

أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الاجازات فى هذه الحالة 

 .بقرار من رئيس الجامعة ، بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص

وظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة ويجوز منح الم

 .خدمته

 فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الادارات القانونية بهيئات -)١( - ٦٦مادة 

العاملين  وتعديلاته يطبق على ١٩٧٣ لسنة ١٩الأزهر ، وبمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 

 والقوانين المعدلة ١٩٧٨ لسنة ٤٧فى الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 

له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم وأجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم 

 .الوظيفية

 -يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته وبمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 

 السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر -فيما عدا جامعة الأزهر 

الاختصاصات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولوكيل الأزهر سلطات وكيل الوزارة المنصوص 

لوائح ، ولرئيس جامعة الأزهر سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقا لما عليها فى القوانين وال

هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم 

مين العام لجامعة الأزهر وللأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية والأ

 .والمدير العام للمعاهد الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم

 لا يترتب على استقالة مدير الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس من -)  ٢(  مكرر٦٦مادة 

مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد غير العلماء سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، ويسوى معاشه أو 

 .المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ٥٣معدلة بالقانون رقم )  ١(

 .١٩٧٠ لسنة ٥٣مضافة بالقانون رقم  ) ٢(
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 إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئيس - ٦٧مادة 

ابة الإدارية مباشرة التحقيق ، ويقدم الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى الني

ويحيل رئيس الجامعة العضو . عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة ، وإلى الوزير المختص إذا طلبه

 .والمحقق معه إلى مجلس التأديب إن رأى محلا لذلك

 لرئيس الجامعة أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا - ٦٨مادة 

ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة . قتضت مصلحة التحقيق معه ذلكا

التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف 

ند الفصل فى فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر ع

الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه وبصرفه 

 .إليه كله أو بعضه

 يعلن رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة - ٦٩مادة 

عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة إليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى 

 .للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل

 لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى أجريت - ٧٠مادة 

 .وذلك فى الأيام التى يعينها له رئيس الجامعة

 :أمام مجلس تأديب يشكل من تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم - ٧١مادة 

 .وكيل الجامعة ، رئيسا -

 .مستشار من مجلس الدولة -

 .أستاذ من إحدى كليات الجامعة ، يعينه مجلس الجامعة سنويا -

 .ويحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه

تحقيق  على أن تراعى بالنسبة لل١٩٥٨ لسنة ١١٧وتسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 

 . من هذا القانون٦٧والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 

 : العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى - ٧٢مادة 

 .الإنذار )١(

 .توجيه اللوم )٢(

 .توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة )٣(
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 .المكافأةالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو  )٤(

العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة ، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى  )٥(

 .هذا الشأن

بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم مسلم ، أو يتعارض مع حقائق يمس وكل فعل 

 .الإسلام، أو يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل

قضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها  تن- ٧٣مادة 

وموافقة الوزير المختص وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات 

 .ذاتهاولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئين عن الواقعة . المالية

 لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو - ٧٤مادة 

وله توقيع عقوبتى الإنذار . يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا

ائف أخرى خارج نطاق الأزهر  ، أو يطلب نقلهم إلى وظ٧٢وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة 

 .ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا. وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه

وعلى عميد كل كلية أن يبلغ رئيس الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس فى كليته من 

 .إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم

 :الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية  تمنح جامعة - ٧٥مادة 

درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد ، وتعادل الليسانس أو البكالوريوس فى الجامعات الأخرى  :أولاً 

 .بالجمهورية العربية المتحدة

 .عادل درجة الماجستيردرجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى إحدى الكليات وت :ثانياً 

درجة العالمية فى أى الدراسات الإسلامية أو العربية من إحدى كليات الدراسات الإسلامية  :ثالثاً 

والدراسات العربية للحاصلين على الإجازة العالية منها أو من غيرها من الكليات ، وتعادل درجة 

 .الدكتوراه

 .لدراسات العليا من أى الكليات الأخرىدرجة العالمية أو الدكتوراه فى أى ا :رابعاً 

 .)١(درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة  :خامساً

 تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والإجازات التى تمنحها جامعة الأزهر - ٧٦مادة 

ات العلمية ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل فى الدرج. والشروط اللازمة للحصول على كل منها

                                                           
 ١٩٧٢ لسنة ٧  مضاف بالقانون رقم  )١(
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بالإضافة أو بالحذف ، ويكون ذلك بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة 

 .وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه

 تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية - ٧٧مادة 

امعة الأزهر ، كما تبين كيفية توزيعها على سنى الدراسة وفصولها والإجازات والشهادات التى تمنحها ج

 . الدراسية

ولمجلس الجامعة ، بناء على طلب الكلية أو المعهد وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه ، 

 .أن يعدل فى هذه المناهج والمقررات بالإضافة أو بالحذف إذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك

ولا تمنح الدرجات العلمية أو الإجازات العالية أو . اللائحة التنفيذية الامتحانات تنظم - ٧٨مادة 

 .الشهادات إلا لمن نجح فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها

 يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات ، عن فهمه وتحصيله - ٧٩مادة 

 .حكام اللائحة التنفيذيةفى كل مقررات الدراسة ، وذلك وفقاً لأ

 لمجلس الجامعة ، بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد ، أن يعفى طالب الإجازة - ٨٠مادة 

العالية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات 

 الجامعة ، وللمجلس أن يعفيه كذلك من دراسية تعادلها فى كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما من

امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية أو معهد عال معترف بهما 

 .من الجامعة 

وللمجلس أن يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه 

 .ى كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما أو أدى بنجاح الامتحانات المقررةحضر مقررات مماثلة ف

 يشترط فى قيد الطالب للتحضير لدرجة التخصص أو لدرجة العالمية أن يحصل على - ٨١مادة 

 .إذن من مجلس الكلية فى متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة

أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب " وراه الدكت: "  يشترط فى رسالة العالمية - ٨٢مادة 

 .بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويأتى للعلم بفائدة محققة

 .ويشترك مجمع البحوث الإسلامية فى الموضوعات التى تتصل باختصاصه
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  )١(الباب الخامس
  وأعضاء هيئة التعليم المعاهد الأزهرية

 ــــــــ
المعاهد الأزهرية المذكورة فى اللائحة التنفيذية ، ويجوز أن تنشأ معاهد  تلحق بالأزهر - ٨٣مادة 

 .أخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر

وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإعدادية للأزهر ، وتسمى الأقسام الثانوية المعاهد الثانوية 

 .للأزهر

تحفيظ القرآن مقام مدارس المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب المتقدمين إلى  تقوم مدارس - ٨٤مادة 

 .المعاهد الإعدادية للأزهر

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القبول وشروطه بالنسبة للمتقدمين من تلاميذ هذه المدارس ومن 

 .غيرها

القدر الكافى من الثقافة  الغرض من المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر تزويد تلاميذها ب- ٨٥مادة 

الإسلامية ، وإلى جانبها المعارف والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى المدارس الأخرى المماثلة 

ليخرجوا إلى الحياة مزودين بوسائلها وإعدادهم الإعداد الكامل للدخول فى كليات جامعة الأزهر ولتتهيأ لهم 

كما تتهيأ لهم الفرص المتكافئة للدخول فى كليات الجامعات جميعا فرص متكافئة فى مجال العمل والإنتاج 

 .الأخرى فى الجمهورية العربية المتحدة وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالى

 مدة الدراسة فى المعاهد الاعدادية للأزهر ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب - )١( ٨٦مادة 

 . على الشهادة الإعدادية للحصول-ما يحصل من علوم الدين واللغة 

مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية الأزهرية ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب  " - )٢( ٨٧مادة 

ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على شهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى والأدبى أو 

 ".نواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرهاالحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أ

                                                           
تطبق : " كما نصت المادة  الرابعة من ذات القرار بقانون على أن٢٠٠٧ لسنة ٥٦مستبدل عنوان الباب الخامس بمقتضى القرار بقانون رقم  )1(

تنظيم الأزهر والهيئات التي  بشأن إعادة ١٩٦١ لسنة ١٠٣احكام هذا القرار بقانون على ما اضيف من مواد للباب الخامس من القانون رقم 

 .يشملها
 ١٩٦٧ لسنة ٤٩  معدلة بالقانون رقم )2(
 : ، ونصت المادة الثانية منه على أنه ١٩٩٨ لسنة ١٦٤  معدلة بالقانون رقم )3(

 الأحكام المؤقتة ما يقتضيه يتولى شيخ الأزهر إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر أن يصدر من"  

 لسنة ٤٩وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ".  نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة خلال فترة الانتقال التى يحددها بقرار منه 

١٩٦٧   
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ويجوز أن تعدل مدة الدراسة فى الأقسام الثانوية الفنية بالزيادة أو بالنقص بقرار من رئيس 

 .الجمهورية

 للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر حق الدخول فى - ٨٨مادة 

ك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى المدارس الأخرى التى تجعل المعاهد الثانوية للأزهر ولهم إلى ذل

 .الشهادة الإعدادية شرطا للقبول

وتحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤلاء التلاميذ على أن يوضح 

 .ذلك فى اللائحة التنفيذية

س الإعدادية العامة أن يطلبوا الالتحاق كما يجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدار

بالمعاهد الثانوية للأزهر بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الإعدادية 

 .مع المعاهد الإعدادية للأزهر

 للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق الدخول فى إحدى - ٨٩مادة 

ات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة ولهم إلى ذلك فرص متكافئة كلي

مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة فى الجامعات الأخرى وإلى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالى وفقا 

 .للقواعد المقررة لذلك

 المدارس الثانوية العامة أن يطلبوا الالتحاق بإحدى على الشهادة العامة منللحاصلين كما يجوز 

كليات جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة 

 .الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر

 التنفيذية  من هذا القانون تحدد اللائحة٨٩و٨٨و٨٧و٨٦و٨٥ مع مراعاة أحكام المواد - ٩٠مادة 

المواد التى تدرس فى كل من المعاهد الإعدادية والثانوية للأزهر ، بناء على اقتراح لجنة من الأزهر 

ووزارة التربية والتعليم كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات فى هذه 

 .المعاهد

وى كل معهد وكل منطقة أزهرية وعلى مستوى يشكل على مست: " )1( )١( مكرراً ٩٠مادة 

كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين"مجلس يسمى  الجمهورية

 .مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من شيخ الأزهر

                                                           
 . ٢٠٠٧ لسنة ١٥٦ مضافة بالقرار بقانون رقم )1(
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ة مهمتها الإشراف والإدارة ، وعلى وزارة التربية  يكون للمعاهد الأزهرية إدارة عام- ٩١مادة 

والتعليم تقديم المعونة اللازمة فى هذا الشأن ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام 

 .العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم

نة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم لوضع المناهج وتخطيط المواد  تشكل لج- ٩٢مادة 

 .الدراسية فى المعاهد الأزهرية وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة

 تجرى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية ، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم ، - ٩٣مادة 

 .تحانات الشهادات الإعدادية والثانوية بأنواعها المختلفة فى المعاهد الأزهريةام

تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون : )١( )١( مكرراً – ٩٣مادة 

والنفسيين بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى أو بإدارة المعاهد الأزهرية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين 

 . وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها

 فيما لم ١٩٧٨ لسنة ٤٧وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

 . يرد بشأنه نص خاص

 : ظائف الآتيةيتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الو: )٢( مكرراً ٩٣مادة 

 . معلم مساعد -

 . معلم -

 . معلم أول -

 ). أ ( معلم أول  -

 . معلم خبير -

 . كبير معلمين -

ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من شيخ الأزهر 

التكنولوجيا وأخصائى ويتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى 

 . الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام  : )٣( مكرر ٩٣مادة 

 : العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية ما يأتى

                                                           
 .٢٠٠٧ لسنة ١٥٦مضافة بالقرار بقانون رقم ) ١٨"(  مكرراً ٩٣) : ١( مكرراً ٩٣المواد من  )1(
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 بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى أن يكون متمتعاً  -١

 .الوظائف العامة

ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين من غير المصريين وفقا للقواعد 

 . التى تبينها اللائحة التنفيذية

ب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة  أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناس-٢

 .  تأهيل تربوى وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب) إجازة(

ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بالأحكام 

 . المؤهل التربوىالمضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط 

 .  أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة-٣

بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى " معلم مساعد" يكون شغل وظيفة  : )٤( مكرراً ٩٣مادة 

بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة 

رحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون التعليم بالم

 . حاجة لأى إجراء

وذلك " معلم مساعد " ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم لشغل وظيفة 

 . متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة

 من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم، من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، ويعين بقرار

وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة 

 . التنفيذية

يا وأخصائى ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوج

 . الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية الذين يعينون بعقود مؤقتة

 ٩٣يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة  : )٥( مكررا ٩٣مادة 

لى شهادة الصلاحية أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها توافر شروط شغلها والحصول ع). ٢(مكرراً 

من قانون التعليم الصادر ) ٧٥(لشغل الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليها بالمادة 

 .  واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض١٩٨١ لسنة ١٣٩بالقانون رقم 

ين أو التعاقد لشغل وظائف يكون التعي) ٤( مكرراً ٩٣دون إخلال بحكم المادة : )٦( مكررا ٩٣مادة 

من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ ) ٢( مكرراً ٩٣التعليم المشار إليها فى المادة 
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. الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم

 . قواعد الترتيب والمفاضلةوتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان و

لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد : )٧( مكررا ٩٣مادة 

استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ 

 . للمرحلة التى يتم الانتقال إليهاعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة بالأزهر، و

) أ ( موجه وتعادل وظيفة معلم أول : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف: )٨( مكرراً ٩٣مادة 

 . وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين

اشرة من وظائف التوجيه ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مب

 ). ١١( مكرراً ٩٣بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة 

ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة 

 النحو الذى تحدده الأكاديمية التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديمى، وذلك على

 . المهنية للمعلمين

 . وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم

يتم اختيار شاغلى وظيفة شيخ معهد ووكيل معهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد : )٩( مكررا ٩٣مادة 

قل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون على الأ)" أ(معلم أول " من بين شاغلى وظيفة 

لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات إدارة المعهد 

 . الأزهرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية

للأداء التعليمى لمن نصت عليهم المادة تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة : )١٠( مكررا ٩٣مادة 

وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائف ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة ) ١( مكرراً ٩٣

 . بين الوظائف المختلفة

كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى 

 . ها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافهايشغل

 ويعتد فى ،ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف

 ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم، ،وضع هذا التقرير، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء

 والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها ، أداء العمل بالمعهدودرجة مشاركته فى تحسين مستوى

والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه، وتحسين مستوى 

 . أدائه
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 . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الأداء

 تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون كما

 . المتوسط أو ضعيف

 . وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون

نونية وإدارية وفنية وتعليمية وتشكل لجنة بقرار من شيخ الأزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قا

 . لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه

). ٢( مكرراً ٩٣يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة : )١١(مكرراً ) ٩٣(مادة 

 : الآتى

 . ا على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بهااستيفاء شروط الوظيفة المرقى إليه 

قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة، الأدنى مباشرة، أو ما فى  

 . مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر

 . الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها 

ير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على الحصول على تقر 

 . النظر فى الترقية

 . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية

يكون نقل شاغلى الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من شيخ الأزهر : )١٢(مكرراً ) ٩٣(مادة 

 . زهريةبناء على عرض رئيس قطاع المعاهد الأ

يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح : )١٣(مكرراً ) ٩٣(مادة 

 :   ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، على النحو التالى. العام

 . المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً -

 . وثلاثون يوماًخمسة ) أ ( المعلم الأول  -

 . المعلم الخبير أربعون يوماً -

 .  كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً -

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما 

 . لا يتعارض مع مصلحة العمل
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يادية سنويا على الأقل كما يجب وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعت

تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها 

 . السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها

تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا  : )١٤( مكرراً ٩٣مادة 

 . قانونال

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر قراراً بنظام : )١٥(مكرراً  (٩٣مادة 

حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو 

 منح مقابل أعباء الوظيفة درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى ونظام

ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى 

 . يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف

صدر به قرار من رئيس  حافزاً للأداء المتميز ي،يمنح شاغلو وظائف التعليم: )١٦( مكرراً ٩٣مادة 

 . مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه

من شاغلى الوظائف المشار إليها % ١٠ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 

 . فى كل منطقة أزهرية

 بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين تنتهى خدمة شاغل الوظيفة: )١٧( مكرراً ٩٣مادة 

بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة 

فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه 

 . ير المعاش أو المكافأةالمدة فى تقد

الموجودون ) ٢( مكرراً ٩٣يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة : )١٨( مكرراً ٩٣مادة 

من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية % ٥٠بالخدمة أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 

بالجهاز الإدارى بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين 

وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة 

 . وما بعدها) ١( مكرراً ٩٣بالمادة 

 . مين الواردة بالجدول المرفقويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعل

بقرار من شيخ الأزهر طبقاً ) ٢( مكرراً ٩٣ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة 

من الأجر الأساسى، على النحو المبين % ١٥٠إلى % ٥٠للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 

المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف بالجدول المرافق، وذلك عند نقلهم من الوظائف 
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المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى 

يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا 

 . ١/٧/٢٠٠٨يتجاوز 

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم 

 . الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ

 
 الباب السادس

 فى الأحكام الانتقالية
 ــــــ

نوية بالمعاهد  إلى أن يتم تنفيذ هذا القانون ويتعادل خريجو الأقسام الابتدائية والثا- ٩٤مادة 

الأزهرية مع نظرائهم من خريجى المدارس الإعدادية والثانوية ، تنظم دراسات إضافية للتلاميذ المقيدين فى 

هذه الأقسام ، حين صدور هذا القانون لتأهليهم لدخول امتحانات معادلة للشهادة الإعدادية بالنسبة لتلاميذ 

ة الثانوية العامة أو الفنية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الثانوية لهذه الأقسام الابتدائية للمعاهد الأزهرية وللشهاد

 .المعاهد

وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعاون فى تنظيم هذه الدراسات ، وأن تعد العدة لعمل امتحانات 

 .١٩٦١/١٩٦٢المعادلة المشار إليها فى ختام العام الدراسى 

شهادتين الابتدائية أو الثانوية من هذه الأقسام دخول ومع ذلك فان من حق كل حاصل على إحدى ال

امتحانات المعادلة المشار إليها وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وينتهى العمل بهذا النظام بانتهاء 

 .١٩٦٥/١٩٦٦العام الدراسى 

الابتدائية فى المعاهد  يستمر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من الأقسام - ٩٥مادة 

الأزهرية هذا العام فى الأقسام الثانوية بهذه المعاهد وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية وتعدل مناهج 

الدراسة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ وللتلاميذ المعيدين بالسنة الأولى بالأقسام الثانوية على الوجه الذى يحقق 

 .التعادل فى آخر المرحلة

 ١٩٦٦/١٩٦٧ وإلى ابتداء العام الدراسى ١٩٦٢/١٩٦٣ ابتداء من العام الدراسى - ٩٦دة ما

يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة  الإعدادية أو معادلة الشهادة الثانوية المشار اليهما فى المادتين 

ثانوية، سواء فى القبول السابقتين كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الشهادة ال

بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالى ، أو فى غير ذلك من الحقوق المقررة باللوائح والقوانين 
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والقرارات ، مع التجاوز عن شرط السن إلى سنتين بالنسبة للحاصلين على معادلة الإعدادية وإلى ثلاث 

 .نوية أو طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذيةسنوات بالنسبة للحاصلين على معادلة الثا

 الطلاب المقيدون فى كليات الأزهر الحالية ، والذين ينتظر قيدهم فى أول الموسم - ٩٧مادة 

 ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الذى يتبع للملاءمة بين وضعهم وبين ١٩٦١/١٩٦٢الدراسى 

 .مقتضيات تطبيق هذا القانون

لك فإنه يجوز أن تزاد سنوات الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدين حاليا فى كليات الأزهر سنة ومع ذ

 .أو سنتين بصفة مؤقتة لتحقيق هذه الملاءمة

كما يجوز للحاصلين على الشهادة العالية من كليات الأزهر الحالية أن ينتظموا فى دراسات عليا 

 .تخصص أو العالميةفى جامعة الأزهر الجديدة للحصول على درجة ال

وللذين يحصلون منهم على إحدى هاتين الدرجتين أو كلتيهما مثل الحقوق المخولة للحاصلين عليهما 

 .أو على الماجستير أو الدكتوراه من جامعات الجمهورية العربية المتحدة

هد  يحتفظ للعلماء الموظفين الآن وللمدرسين فى أقسام الأزهر المختلفة وفى المعا- ٩٨مادة 

الأزهرية وأعضاء هيئات التدريس فى كليات الأزهر الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء ، كما يحتفظ 

لأصحاب الحقوق من أولاد العلماء وللطلاب فى الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام العامة بكل الحقوق 

معاشات أو فى الأوقاف أو فى مدة المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء فى المرتبات أو فى ال

الخدمة بالنسبة للموظفين أو غير ذلك على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه 

 .الحقوق بالنسبة للذين يعينون فى الوظائف أو يلتحقون بأقسام الدراسة المختلفة مستقبلا

قانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه فى  تحدد اللائحة التنفيذية لهذا ال- ٩٩مادة 

 :هذا القانون 

اختصاصات شيخ الأزهر ، ووكيل الأزهر ، ورئيس جامعة الأزهر ، ووكيل جامعة الأزهر ، وعمداء  )١(

ية، الكليات، والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر ، والأمين العام للجامعة ، ومدير الثقافة والبعوث الإسلام

 .ومدير المعاهد الأزهرية ، والمجالس المختلفة ، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون

جدول المرتبات والمكافآت لشيخ الأزهر ووكيل الأزهر وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء ) ٢(

 .مجمع البحوث الإسلامية

 .كيفية إدارة أموال جامعة الأزهر )٣(

 .فى الجامعةشروط قبول الطلاب  )٤(

 .نظام تأديب الطلاب )٥(
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 .كل ما يتعلق بالمنح والمكافآت والاعانات الخاصة بالطلاب )٦(

 .مناهج الدراسة )٧(

 .مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة )٨(

 .الدرجات العلمية والشهادات التى تمنحها الجامعة وشروط كل منها )٩(

 .القواعد العامة للامتحان )١٠(

 .مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم )١١(

 .الانتداب للتدريس )١٢(

 .تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين )١٣(

 .نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى الجامعة )١٤(

 .اعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلابقو )١٥(

القواعد العامة للتنظيم الدراسى والإدارى فى المعاهد الأزهرية الملحقة وذلك فى الحدود المبينة فى  )١٦(

 .هذا القانون

 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى مدى أربعة أشهر من تاريخ صدوره ، ويعمل - ١٠٠مادة 

وللوزير المختص إصدار ما يراه من قرارات . ره ، ويعمل بها من تاريخ صدورهابها من تاريخ صدو

تنظيمية أو تكميلية مؤقتة تتعلق بشئون الأزهر وهيئاته بما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون وذلك خلال 

 .الفترة التى تعد فيها اللائحة التنفيذية لحين صدورها

 .ة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريد- ١٠١مادة 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

  ).١٩٦١ يوليو سنة ٥ ( ١٣٨١ المحرم سنة ٢٢صدر برياسة الجمهورية فى 

 )جمال عبد الناصر(                             
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 جدول

 معادلة وظائف التعليم

 بدل الاعتماد البينيةالمدد  جةالمالية المعادلةالدر الوظيفة التعليمية

 %١٥٠ - العالية كبير معلمين

 %١٢٥  سنوات٥ مدير عام معلم خبير

 %١٠٠  سنوات٥ الأولى )أ ( معلم أول 

 %٧٥  سنوات٥ الثانية معلم أول

 %٥٠  سنوات٥ )أقدمية سنتين(الثالثة  معلم

 - سنة الثالثة معلم مساعد
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 ١٩٩٧ لسنة ٨قانون رقم 
  )١( بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 

 ــــــ
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 :قـرر 
 )المادة الأولى(

 . اريعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن ضمانات وحوافز الاستثم
 )المادة الثانية(

من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية ) ١٨(مع مراعاة حكم المادة 

وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات 

حوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها، وذلك والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات وال

 . طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها 

  )٢( )المادة الثالثة(

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة ، دون غيرها ، بتطبيق أحكام 

هم والشركات ذات المسئولية المحدودة هذا القانون ، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأس

 فى شأن التأجير التمويلى ، ١٩٩٥ لسنة ٩٥ ، والقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم 

واللوائح والقرارات المنفذة لهما ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 

 .  بشأن التمويل العقارى ٢٠٠١سنة  ل١٤٨، والقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٥رقم 

ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية ويصدر بتنظيم هذه المسائل 

 . قرار من رئيس الجمهورية

                                                           
 :  وقد عدل بالقوانين الآتية ١٩٩٧ من مايو سنة ١١فى ) مكررا  ( ١٩ العدد –الجريدة الرسمية  )1(

  .٢٠٠٤ من أبريل سنة ٢٢فى )  تابع د١٧( العدد – بالجريدة الرسمية ٢٠٠٤ لسنة ١٣القانون رقم 

 ).٢٠٠٥ يونية سنة ٢١ مكررا فى ٢٤ العدد –ة الرسمية الجريد (٢٠٠٥ لسنة ٩٤القانون رقم 

 .٢٠٠٧ مايو سنة ١٦ مكرراً فى ١٩ العدد –الجريدة الرسمية  (٢٠٠٧ لسنة ١٩القانون رقم 
 ٢٠٠٤ لسنة ١٣معدلة بالقانون رقم  )2(
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ويصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية 

ة للهيئة، ويضع هيكلها التنظيمى ، كما يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة وتنظيم العمل بها، والفني

 .كما يكون له إنشاء مكاتب للهيئة داخل البلاد أو خارجها 

وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود 

 .  فى أى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين المنصوص عليها

 .ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى

ويوافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل الاعتماد من رئيس 

 .  على مجلس الشعب مجلس الوزراء والعرض
 )المادة الرابعة(

 لسنة ٢٣٠مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

 . من القانون سالف الذكر ) ٢٠(، عدا الفقرة الثالثة من المادة ١٩٨٩

لمنشآت الفندقية والسياحية،  فى شأن ا١٩٧٣ لسنة ١من القانون رقم )  مكررا٥ً و٥(كما تلغى المادتان 

 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادة ١٩٧٩ لسنة ٥٩من القانون رقم ) ٢٥و٢٤و٢١(والمواد 

 فى شأن التأجير التمويلى، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام ١٩٩٥ لسنة ٩٥من القانون رقم ) ٣٠(

 . القانون المرافق 
 )المادة الخامسة(

لس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل يصدر رئيس مج

به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما 

 . لا يتعارض مع أحكامه 
 )المادة السادسة(

 . يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، و

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها 

 هـ ، ١٤١٨ من المحرم سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 ) م١٩٩٧ من مايو سنة ١١الموافق (

 حسنى مبارك
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 قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
 الباب الأول 
 أحكام عامة 

 ـــــــــــــــ
 تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت، أيا كان النظام القانونى -١مادة 

 : الخاضعة له ، التى تنشأ بعد تاريخ العمل به ، لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية 

 . استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو أحدهما

 .والسمكىالإنتاج الحيوانى والداجنى 

 .الصناعة والتعدين -

 . الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى -

النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  -

 . الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال

 .  بطريق مباشر النقل الجوى والخدمات المرتبطة به -

 . النقل البحرى لأعالى البحار  -

 . الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز  -

 . الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى  -

 . البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات  -

 . من طاقتها بالمجان% ١٠المراكز الطبية والعلاجية التى تقدم المستشفيات و -

 . التأجير التمويلى  -

 . ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية  -

 . رأس المال المخاطر  -

 . إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية  -

 . المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية  -

 .  أخرى تتطلبها حاجة البلاد ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات -

 .  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها -
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 يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز -٢مادة 

ت المحددة فى المادة الاستثمار، بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية ، مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالا

 . السابقة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء 

 لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز -٣مادة 

 . أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات 

نون الأحكام الواردة فى تسرى على شركات الأموال التى تؤسس وفقاً لأحكام هذا القا )١(  -٤مادة 

من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ) ١٩ و ١٨ و ١٧(المواد 

 ، ويتم نشر الأنظمة الأساسية لها وفقاً للقواعد ١٩٨١ لسنة ١٥٩المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 . ن والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانو

ويصدر بالترخيص بتأسيس شركات الأشخاص التى تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من 

الجهة الإدارية المختصة بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية لعقود تأسيس هذه الشركات وتكتسب هذه 

سيسها وفقاً للقواعد الشركات الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ، ويتم نشر عقود تأ

 .والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان شكلها 

القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة 

نيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية ج

 . فى الخارج 

 .وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة 

للجهات المختصة التصرف في أراضى الدولة للمستثمرين طبقاً للتشريعات المنظمة  )٢( - ٥مادة 

ل المكاتب القائمة في الهيئة وفروعها ، وتنشئ هذه المكاتب قاعدة معلومات عن الأراضى لذلك من خلا

المتاحة للتصرف ، من حيث مساحاتها ومواقعها وأسعارها وشروط التصرف فيها ، ويتم تحديث هذه 

يط المعلومات دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتحتفظ بالخرائط التي يصدرها المركز الوطني لتخط

 . استخدامات أراضى الدولة كما توفر الهيئة للمستثمرين كافة الوسائل لاطلاعهم على هذه المعلومات 

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٤معدلة بالقانون رقم  )1(
 . المشار إليه ٢٠٠٤ لسنة ١٣معدلة بالقانون رقم  )2(
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ولا يجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها ، كما لا يجوز إجراء 

 الأسعار أو إضافة أى تعديل على المساحات المعروضة وأسعارها بعد الإعلان عنها ، ولا يجوز تعديل

 . رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصا يجيز ذلك 

كما لا يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف في أراضى الدولة المبرمة مع أجهزتها أو مع 

 على وجود منازعة بين هذه الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام ، تأسيساً

 .الجهات بشأن هذه الأراضى 

 من قانون ١٢٤ يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد -٦مادة 

 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ١٩١ و ١٩٦٣ لسنة ٦٦الجمارك الصادر بالقانون رقم 

 لسنة ١١ن الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم  من قانو٤٥ و ١٩٨١ لسنة ١٥٧رقم 

 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، بعد أخذ رأى الجهة الإدارية ١٩٩٤ لسنة ٣٨ من القانون رقم ٩ و ١٩٩١

 .المختصة إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون 

عين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ويت

 . ورود كتاب استطلاع الرأى إليها ، وإلا جاز طلب رفع الدعوى 

 يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم – ٧مادة 

مر، كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاق عليها مع المستث

الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية 

ة المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهوري

 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك ١٩٧١ لسنة ٩٠مصر العربية بالقانون رقم 

 لسنة ٢٧الاتفاقيات ، أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

لتحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى ، كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق ا١٩٩٤

 .   للتحكيم التجارى الدولى 
 الباب الثانى

 ضمانات الاستثمار
 ــــــــــــ

 .  لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت ، أو مصادرتها -٨مادة 

 لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على – ٩مادة 

 . يلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها أموالها أو الاست
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 لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت ، أو تحديد -١٠مادة 

 . ربحها 

 لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص -١١مادة 

 . ، كلها أو بعضها ، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة

ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية 

المختصة، ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

 . إعلانه أو العلم به 

مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات  )١( -١٢مادة 

والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أياً كانت جنسية 

ذلك عدا الأراضى الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها ، و

والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا القرار 

 .شروط وقواعد التصرف فيها

للشركات .  مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد -١٣مادة 

يق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طر

مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة 

 . لقيدها فى سجل المستوردين 

بغير حاجة كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص و

 . لقيدها فى سجل المصدرين

لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ، التى  )٢( -١٤مادة 

 ١٩ و ١٨ و ١٧(من هذا القانون ، لأحكام المواد) ١(يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة 

من قانون شركات المساهمة ) ٩٣ و ٩٢ و ٨٣(والمواد ) ٧٧(لمادة والفقرتين الأولى والرابعة من ا) ٤١و 

  . ١٩٨١ لسنة ١٥٩وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس 

 . ضه مجلس الوزراء أو من يفو

                                                           
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٤معدلة بالقانون رقم  )1(
بالنسبة للشركات والمنشآت ) ١٤(يلغى العمل بالفقرة الأولى من المادة "  على أن ٢٠٠٥ لسنة ٩٤نصت المادة السادسة من القانون رقم  )2(

 ".والمشروعات التى يتم تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون 
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 لسنة ١٥٩وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 

 .  المشار إليه ولائحته التنفيذية ، وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها١٩٨١

 بشأن تحديد شروط وإجراءات ١٩٧٣ لسنة ٧٣ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 

 ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات انتخاب

الخاصة ، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة 

 .  التنفيذية لهذا القانون 

 فى شأن ١٩٥٨ لسنة ١١٣انون رقم  تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام الق-١٥مادة 

 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٢٤التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة، والمادة 

  . ١٩٨١ لسنة ١٣٧

 
 الباب الثالث

 حوافز الاستثمار
 ــ

 الفصل الأول
 الإعفاءات الضريبية

 ــــــــــ
النشاط التجارى والصناعى، أو الضريبة على أرباح  تعفى من الضريبة على إيرادات – ١٦مادة 

شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبه الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس 

 . سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط 

 التى تقام داخل المناطق الصناعية ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت

الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس 

 .الوزراء، وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية 

ى ، أو الضريبة على أرباح  تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناع– ١٧مادة 

شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التى تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وكذا 

أنصبة الشركاء فيها ، يستوى فى ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادى أو منقولة منه ، وذلك لمدة عشرين 

 . نتاج أو مزاولة النشاط سنة تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإ

 . ويصدر بتحديد المناطق التى يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء 

 تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية القائمة -١٨مادة 

من هذا القانون، ) ١( فى المادة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات المشار إليها
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مدد الإعفاء المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كانت مدة الإعفاء المقررة لها لم تنته فى ذلك 

 . التاريخ

 فى تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو -١٩مادة 

 . ال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك مزاولة النشاط بحسب الأحو

وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال 

 . شهر من ذلك التاريخ

 تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت – ٢٠مادة 

 . هن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارىوعقود القرض والر

 عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات إليهاكما تعفى من الضريبة والرسوم المشار 

 .والمنشآت

ع  يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفو– ٢١مادة 

تحدد بسعر البنك المركزى المصرى للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، وذلك بشرط أن تكون الشركة 

 . من شركات المساهمة وأن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية 

 تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك – ٢٢مادة 

راق المالية الأخرى المماثلة التى تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح فى اكتتاب عام التمويل والأو

 . وأن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية

 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ٤ تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة – ٢٣مادة 

من % ٥حصـيل ضـريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها  الخاصة بت١٩٨٦ لسنة ١٨٦الصادر بالقانون رقم 

 . القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها 

 تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسميها أو تغيير شكلها القانونى من – ٢٤مادة 

 . م أو تغيير الشكل القانونى الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج أو التقسي

 تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التى يتم تقسيمها أو -٢٥مادة 

 أن تنتهى إلىتغيير شكلها القانونى بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى 

 على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية  ولا يترتب،مدد الإعفاء الخاصة بها 

 . جديدة 
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 أو الضريبة على أرباح ، يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى -٢٦مادة 

 ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس شركات المساهمة أو ،شركات الأموال بحسب الأحوال 

 . صية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو فى زيادة رأسمالها التو

 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع -٢٧مادة 

 على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة تلك ،بالإعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة إدارية 

 . روط والقواعد الش

 ،ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة 

ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو 

 . العلم به 
 الفصل الثانى

 تخصيص الأراضى
 ــــــــــــ

 تخصيص ، بناء على اقتراح الوزير المختص، يجوز بقرار من مجلس الوزراء -٢٨مادة 

الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التى تقام فى مناطق معينة فى 

 فى  وذلك دون مقابل وطبقا للإجراءات المنصوص عليها،من هذا القانون) ١(المجالات المحددة فى المادة 

 . اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 
 الفصل الثالث
 المناطق الحرة

 ـــــــــ
 .  يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون -٢٩مادة 

 ،وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة 

 . التى يرخص بها أيا كان شكلها القانونى وذلك لإقامة المشروعات 

ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع 

 . واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك 

 إلىكما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد 

 . فى ضوء الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون منطقة حرة خاصة 

 . ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها 
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ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة 

 . الإدارية المختصة 

يذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الجهة ويختص مجلس الإدارة بتنف

 . المشار إليها 

يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشآت المقامة داخل المناطق الحرة العامة  )١(  مكررا٢٩ًمادة 

ها من سداد أية والخاصة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى ، على أن تعفى الشركات والمنشآت التى يتم تحويل

ضرائب أو رسوم جمركية عما استوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار 

 شهراً على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها ١٢التى يقتضيها النشاط بنسبة ما تم إهلاكه منها وبشرط مرور 

 . للإنتاج داخل المنطقة الحرة 

عفاء المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات على أن يتم الترخيص والإ

 .التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 ولها أن تتخذ ما ، تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة -٣٠مادة 

 : وعلى الأخص، المناطق من أجله تراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه

 . وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة 

وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام 

 والنظام الخاص برقابة هذه ،قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة

 .اطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة المن

يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات  )٢(  -٣١مادة 

والمنشآت داخلها ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشآت قرار من الجهة الإدارية المختصة ، كما 

 . بالترخيص لها بمزاولة نشاطها يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى 

 ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة الجهة التى أصدرته ،الذى يؤديه المرخص له 

 ويجوز لصاحب الشأن أن ، النزول عنه بقرار مسبب ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على

 .  الجهة الإدارية المختصة طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلىيتظلم منه 

                                                           
  .٢٠٠٥سنة  ل٩٤مضافة بالقانون رقم  )1(
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٤الفقرة الأولى من المادة معدلة بالقانون رقم  )2(
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ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود 

 . لترخيص الأغراض المبينة فى ا

 مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو - )١( ٣٢مادة 

 خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة إلى لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة ،المواد 

 ،مركية الخاصة بالصادرات والواردات نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الج

 . كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم 

وعدا سيارات الركوب ، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من 

سائل النقل الضرورية، بجميع أنواعه ، اللازمة الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات وو

لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ، ولو اقتضت 

طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها ، بصفة مؤقتة ، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها 

دوات والمهمات والآلات وفي الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى إليها، وذلك بالنسبة إلى الأ

 .يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ورئيس الهيئة 

 –وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية 

 المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات إلى من داخل البلاد –و للغير المملوكة للمشروع أ

 وذلك على النحو الذى تبينه ،صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة 

 .اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 .  وفقا لأحكام القوانين الجمركية ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح

 . من هذا القانون فى شأن العلميات الصناعية ٣٣ويطبق حكم المادة 

 داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من إلى يكون الاستيراد من المناطق الحرة -٣٣مادة 

 . الخارج 

حرة للسوق المحلى كما لو كانت وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة ال

 . مستوردة من الخارج

أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية وأخرى 

 فيكون وعاء الضريبة الجمركية  بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت ،أجنبية 

 بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات ،خل البلاد  داإلىخروجها من المنطقة الحرة 

 . الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج 

                                                           
  .٢٠٠٤ لسنة ١٣معدلة بالقانون رقم  )1(
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وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى 

 . تشغيل بتلك المنطقة المنطقة الحرة دون حساب تكاليف ال

 . وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها 

 يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة -٣٤مادة 

 ،) الصب(ضائع المحفوظة أو المنفرطة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو الب

 . وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة

ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة 

 . السابقة وبنسب التسامح فيها 

ح التى توزعها لأحكام قوانين  لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأربا-٣٥مادة 

 . الضرائب والرسوم السارية فى مصر 

من قيمة السلع عند ) واحد فى المائة% (١ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 

 ،الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع 

 .المحددة الوجهة ) ترانزيت( تجارة البضائع العابرة وتعفى من هذا الرسم

وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوى مقداره 

 وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد ،من إجمالى الإيرادات التى تحققها ) واحد فى المائة%(١

 .المحاسبين القانونيين 

 . حوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانونوفى جميع الأ

 لا تخضع الشركات التى تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة للأحكام المنصوص -)١( ٣٦مادة 

  بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال في مجالس١٩٧٣ لسنة ٧٣عليها فى القانون رقم 

 . إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليه

 تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية -٣٧مادة 

 لسنة ٨٤  وفى القانون رقم،مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية 

 . بشأن تسجيل السفن التجارية١٩٤٩

                                                           
  . ٢٠٠٤ لسنة ١٣معدلة بالقانون رقم  )1(

" ت القانون عبارة من ذا) ٣٦(تحذف من المادة : " على أن٢٠٠٥ لسنة ٩٤  وقد نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم -

 ".الواردة فى هذه المادة " القانونين " بدلاً من كلمة " القانون " مع استبدال كلمة  " ١٩٨١ لسنة ١٥٩و
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 بإنشاء المؤسسة ١٩٦٤ لسنة ١٢كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 

 . المصرية العامة للنقل البحرى 

 كما ، يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث -٣٨مادة 

التها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقا للقواعد التى تضعها يلتزم بإز

 . الجهة الإدارية المختصة 

 وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها ، يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها -٣٩مادة 

 . اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل ١٩٥٨ لسنة ١٧٣القانونين رقمى  لا تسرى أحكام -٤٠مادة 

ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية ، ١٩٩٦ لسنة ٢٣١بالهيئات الأجنبية و 

 . على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة 

و حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة  لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أ-٤١مادة 

دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها 

 . اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنويا 

العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من  يحرر عقد -٤٢مادة 

الطرفين نسخة ، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة، فإذا كان العقد 

 . محررا بلغة أجنبية ، أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية 

 ، ١٩٥٨ لسنة ١١٣تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم  لا -٤٣مادة 

 .  والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ٢٤والمادة 

 . ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين فى تلك المشروعات 

 على ١٩٧٥ لسنة ٧٩ الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  تسرى أحكام قانون التأمين-٤٤مادة 

 . العاملين المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة 

 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، كل من خالف حكم -٤٥مادة 

 .  من هذا القانون٤١المادة 

بة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابى من الجهة الإدارية ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنس

 . المختصة 

ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل 

 . الحد الأدنى لقيمة الغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية 
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من هذا ) ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٨(ستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد يسرى على الا-٤٦مادة 

 . القانون 

 

  )١( الفصل الرابع 
 مناطق الاستثمار 

 ـــــــــ
 يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الإدارية –  مكررا٤٦ًًمادة 

، ٤١ ، ٣٨ ، ٣١ ، ٣٠: ها أحكام المواد المختصة إنشاء مناطق للاستثمار فى مختلف المجالات تسرى علي

 . من هذا القانون٤٦ ، ٤٢

ويتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الإدارية المختصة ، 

 .وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها
 
  )٢(ابع الباب الر

 تيسير إجراءات الاستثمار
 ــــــــــــــــــ

يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل  )٣( -٤٧مادة 

وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة وأن يتم سداد 

المصدر وأن يكون مودعاً فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى كامل رأس المال 

 . حسابات بالنقد الأجنبى 

كما يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقاً 

حددها اللائحة التنفيذية لهذا لأسعار الصرف السارية فى تاريخ التحويل بشرط الالتزام بالضوابط التى ت

 .القانون 

 تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على -٤٨مادة 

 . مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأى فيها

 لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ، ولا يجوز فرض -٤٩مادة 

 . ل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء رسوم ومقاب
                                                           

  .٢٠٠٧ لسنة ١٩أضيف هذا الفصل بالقانون رقم  )1(
على الجهات المشار إليها :"رابعة منه على ، وقد نصت المادة ال٢٠٠٤ لسنة ١٣بالقانون رقم ) ٧٠ وحتى المادة ٤٧من المادة (أضيف هذا الباب  )2(

 " .فى هذا القانون تعديل سائر اللوائح والقرارات المعمول بها لديها بما يتفق وأحكام هذا القانون
  .٢٠٠٥ لسنة ٩٤معدلة بالقانون رقم  )3(
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 الهيئة هى الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ، -٥٠مادة 

عها على ومتابعة تحديثها ، ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها فى الداخل ، وموق

 . شبكة المعلومات ، ومكاتبها بالخارج 

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها، وكذلك 

 . بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار 

مشروعات التى تدعو فيها المستثمرين وتصدر الهيئة فى أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بال

لإنشائها فى ضوء الدراسات الأولية التى تثبت جدواها ، وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه النشرات 

 .والدراسات لمن يرغب من المستثمرين 

وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار، والضمانات والحوافز والخدمات 

 . تى تقدم للمستثمرينال

 تنشئ كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع -٥١مادة 

المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة ، وفى كل فرع من 

جميع المعاملات ، وإبرام العقود ، فروعها ، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها ، تلقى الطلبات ، وإنهاء 

 .ومنح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها 

ويتم تهيئة مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين ، وأداء جميع 

ات المتعلقة بكل الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب فى موقع واحد محدد ، تكون مزودة بكافة البيان

خدمة ، متضمنة نوعها، وتكلفتها ، والإجراءات والمستندات اللازمة لها ، والتوقيتات المحددة لإنجازها ، 

 . مع الالتزام بأداء هذه الخدمات فى تكامل وفى التوقيتات الزمنية المحددة 

 . ويصدر بنظام العمل فى تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة 

يئة ، بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع ويحدد رئيس اله

 .خدمات الاستثمار المركزى 

وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التى تعترض عملها ومقترحات 

 . حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص

موحدة لطلبات الاستثمار وفقاً لطبيعة كل نشاط ، تتضمن كافة البيانات  تعد الهيئة نماذج -٥٢مادة 

اللازمة عن النشاط ، والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية 

للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة ، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف 

 . نشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته ، وما يحتاجه من مستندات الجهات لإ
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ويكتفى بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال ، وتتولى الهيئة أو 

 . الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه 

ة المستثمرين ، وتتولى تحديثه على ضوء ما كما تعد الهيئة كتيباً يتضمن التشريعات المنظمة لأنشط

 .يطرأ عليها من تعديلات ونشره فى موقع الهيئة على شبكة المعلومات 

وتلتزم الهيئة ، وفروعها ، نيابة عن المستثمر ، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة جهات الاختصاص 

 . بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر 

 المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها ، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات  يقدم-٥٣مادة 

والمنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة ، وكذلك 

 . طلبات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها ، وذلك على النماذج التي يعتمدها رئيس الهيئة

 يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلباً على النموذج الذي تعده لهذا الغرض مرفقاً -٥٤مادة 

به المستندات التي تحددها، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته ، ترخيصاً مؤقتاً لإقامة المشروع ، 

تصة ، ويستمر العمل وتتولى الجهة التي تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص الجهات المخ

 . بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائي 

ولا يجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو الامتناع عن منحه التيسيرات والموافقات 

 .اللازمة له ، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى  

لك في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من  تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي ، وذ-٥٥مادة 

تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها في 

الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية في إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة في الطلب 

فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائي . ا القانون من هذ) ٥٤(المنصوص عليه في المادة 

من هذا القانون ) ٦٥(يعرض رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة 

لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها 

 . نفيذية اللائحة الت

وتمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، 

ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتباراً من تاريخ بدء 

 . مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقاً لأحكام هذا القانون

ت المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقاً لأحكام هذا  للجها-٥٦مادة 

القانون ، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً لأحكامه ، وذلك للتأكد من الالتزام 
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زمة بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها ، واتخاذ الإجراءات اللا

 . عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات 

ويكون التفتيش وفقاً لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات 

 . انون ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الق

 للهيئة ، وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء -٥٧مادة 

مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى 

 . ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق 

 واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة  يسدد المستثمر ، دفعة-٥٨مادة 

 . وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات 

وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل 

الشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتدخل حصيلة هذا المقابل وبالقواعد و

 . ضمن موارد الهيئة 

 يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال المكاتب المنشأة فى الهيئة -٥٩مادة 

 .ا هذا الحقوفروعها ، والتى يكون لها الصلاحية فى ذلك من الجهات التى له

وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم للمشروعات 

أو تقدم للمستثمرين ، وما يتطلبه التعاقد على هذه المرافق أو الحصول على الخدمات من تكلفة وإجراءات 

حاجة إلى ذلك وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة ومستندات ، ويتم تحديث هذه المعلومات دورياً وكلما دعت ال

 . بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين 

ويتم التعاقد وفقاً للأسعار المعلنة ولا يحتج على المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها، كما لا 

طاً صريحا يجوز إجراء أى تعديل فى شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد ، ما لم يتضمن شر

 . يجيز هذا التعديل 

 يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات -٦٠مادة 

الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء 

 . القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات 

ات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع وتعتبر هذه الشهاد

 . الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات 
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 لأصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات -٦١مادة 

 . ؤقتة فى تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى الخارجدون رسوم جمركية ، وذلك لاستخدامها لفترة م

ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول 

 . وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة 

  لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات-٦٢مادة 

الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة ، وكذلك 

للشركات العاملة فى إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة ، والشركات العالمية المتخصصة فى تنمية 

 . التجارة الدولية 

مستثمرين ما يراه من تيسيرات لتشجيعهم على ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح ال

 .الاستثمار والإقامة

ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة فى هذا القانون على الاستثمار فى مجال تحديث 

 . إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك 

واردة في الفقرات السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التى ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته ال

 .يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

 فى حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات ، يكون للجهات -٦٣مادة 

مخالفة وطبيعتها ، الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم ال

مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الإنذار ، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان 

 . للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع 

 وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التى تشكل فى الهيئة وفى فروعها، ويكون

التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الإيقاف ، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار عدا 

المخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين ، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن 

 . يذه مؤقتاً حتى يتم الفصل فى التظلم تصدر قراراً بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار فى وقف تنف

ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، على أن يرأسها مستشار من 

مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار 

 . حكومية ، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء اللجنة واجب النفاذ وملزماً لكافة الجهات ال

 يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط فى المنشآت الجديدة وعند التوسع فى -٦٤مادة 

 . المنشآت القائمة 
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 .وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط 

ديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا ، وكذلك وتختص الهيئة ، دون غيرها ، بتح

 . حسم أى خلاف بين الوزارات ومصالحها و أجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط 

 فى شأن لجان التوفيق فى بعض ٢٠٠٠ لسنة ٧ استثناء من أحكام القانون رقم -٦٥مادة 

لنزاع بين المستثمر وبين أى من الجهات الإدارية لجنة تشكل فى الهيئة المنازعات، تتولى مساعى تسوية ا

برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية 

ب وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه ، وممثل للهيئة ، وتباشر اللجنة مساعى التسوية بناء على طل

المستثمر ، وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم ، وإذا لم يقبل أحد أطراف 

من هذا ) ٦٦(النزاع توصية اللجنة، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة 

 .القانون 

 . هيئة ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسوية قرار من رئيس ال

 يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها -٦٦مادة 

من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية ، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة 

 .  فى اللجوء للقضاء للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، دون الإخلال بالحق

 . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذه اللجنة 

 يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التى تقدم -٦٧مادة 

خدمات للمستثمرين، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة والرأى لرئيس ومجلس 

 . ارة الهيئة وما يراه لازماً لجذب المزيد من الاستثمارات إد

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة 

 .المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء 

تابعة تنفيذ برنامج تطوير  يكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة ، يتولى م-٦٨مادة 

إدارة الموانئ والإدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات 

 . التى يؤديها 

ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثلا لهيئة الميناء وخبراء فى النقل 

الأحوال ، وممثلاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وممثلين البرى أو البحرى أو الجوى بحسب 

 . للشركات والمنشآت العاملة فى الميناء
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 لا تسرى الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والعاملين فيها ، -٦٩مادة 

انت طبيعة الأموال المساهمة فيها أو صفة على الشركات التى تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك أيا ك

 . المساهمين فى رؤوس أموالها 

 . يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب -٧٠مادة 
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  )١( ١٩٧٣ لسنة ١٠٦قانون رقم 
  ١٩٥١ لسنة ٢٠٩فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القوانين أرقام 

  )٢( ١٩٩٥ لسنة ٥٢٥ و ٤١٧ و ٤١٠و 
 ـــــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 
 الباب الأول 

 مراقبة أصناف القطن ورتبه
 ــــ

الأصناف التى يصدر "أصناف القطن " ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة ١مادة 

 الزراعة والأصناف المستنبطة حديثا التى لم يصدر بتحديدها قرار منه وتميز باسم بتحديدها قرار من وزير

 ).مستنبط حديثا(الصنف مضاف إليه 

 :ـ لا يعتبر من أصناف القطن فى تطبيق أحكام هذا القانون الأقطان الآتية ٢مادة 

 ". قطن واطى مخلوط"ويسمى " لومبدلنج" إلى " نولى فير " لقطن الذى نقل رتبته عن رتبة ا ) أ ( 

" خلفات الحليج وكنسات الاحواش والشون والفرافر والمكابس ، مهما كانت رتبها تسمى قطن م ) ب(

 ).كنسات(واطى مخلوط 

اذ منها وفقد بعضا من مميزاته قلقطن الذى تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وعمليات الانا ) ج(

 " .اذقنإناتج "ويسمى قطن 

 ".واطى مخلوط"عرض لحوادث الحريق أو الغرق وفقد أغلب مميزاته يسمى قطن لقطن الذى تا ) د ( 

 " .قطن اسكارتو" لقطن الاسكارتو بنوعيه السكينة والعفريت يمسى ا ) هـ(

 " .مخلوط عينات" لقطن المخلوط عينات مهما كانت رتبته يسمى قطن ا ) و ( 

 ".فاقد الخواص"مى قطن لقطن الذى فقد خواصه بسبب طول مدة التخزين يسا ) ز ( 

ـ لا يجوز خلط صنف من أصناف القطن بصنف آخر ، كما لا يجوز خلط أى صنف بأى من ٣مادة 

  .٢الأقطان المنصوص عليها فى المادة 

                                                           
 .٢٧ ـ العدد ١٩٧٣ سبتمبر سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  )1(
 .٢٠٠٧ لسنة ٧٥معدلا بالقانون رقم  )2(
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 . بعضها البعض ٢ويجوز خط الأقطان المنصوص عليها فى المادة 

واحد من رتب مختلفة للصنف ال) غير المحلوج (ـ لا يجوز عند تضريب القطن الزهر ٤مادة 

جود فأعلى تضريب رتب يريد الفرق بين التربة العليا والرتبة الدنيا فى / ابتداء من رتبة فولى جود فير 

 .التضريبة الواحدة على رتبة واحدة 

ـ استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للمغازل المحلية أن تجرى الخلط الذى ٥مادة 

 .صناف والرتب بشرط أن يحصل الخلط فى المغزل ذاته تستدعيه صناعتها بين الأ

كما يجوز لهذه المغازل وشركات التصدير أن تخلط فى المحالج أو المكابس الأقطان الآتى بيانها 

بشرط أن تحصل مقدما على ترخيص فى ذلك من هيئة التحكيم واختبارات القطن وتوضع على بالات 

 ": نموذج مصدر " والمخلوط بالمكابس عبارة " مخلوط "  عبارة القطن المخلوط بهذه الكيفية بالمحالج

 .الأقطان المستنبطة حديثا التى لم يصدر بها قرار من وزير الزراعة ) أ ( 

 .الأقطان المخلوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ) ب(

 ".فولى فير" أصناف القطن من رتبة ) ج(

 .٢الأقطان المنصوص عليها فى المادة ) د (

كما يجوز لشركات التصدير أن تخلط بالمكابس مخلفات الفرافر والكنسات والأقطان المنصوص 

 ".نموذج مصدر"  وتوضع على بالات هذا القطن عبارة ٢عليها فى المادة 

 ويكون مدير ٤ ، ٣ ـ يحرر محضر ضد كل من خلط قطنا بالمخالفة لأحكام المادتين ٦مادة 

 التصدير بحسب ظروف كل حالة مسئولا مع المخالف إذا حصل الخلط المحلج وفرازه أو مخزنجى شركة

 .داخل المحلج أو المكبس

لمحضر بحجز القطن والتحفظ عليه مؤقتا  فى المكان الذى حجز فيه على نفقة مالكه اويقوم محرر 

 .ومسئوليته إلا إذا رأى محرر المحضر نقله إلى مكان آخر 

ه مخلوط كان على محرر المحضر أن يعرض الأمر على لجنة ـ إذا لم يقر مالك القطن أن ٧مادة 

 . لتجرى الفحص وتقرر ما إذا كان القطن مخوطا أو غير مخلوط ٨التحكيم المشار اليها فى المادة 

فإذا قررت اللجنة أن القطن غير مخلوط أو إذا لم تصدر قرارها خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ 

كأن لم يكن ويكون لمالك القطن أن يتصرف  -ومحضر المخالفة  -جز محضر المخالفة يصبح كل من الح

 .فيه 

 ـ تنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تسمى لجنة التحكيم تشكل سنويا بقرار من وزير ٨مادة 

المالية والاقتصاد والتجارة والخارجية من خمسة أعضاء منهم عضوان من العاملين الفنيين بالإدارة العامة 
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تحكيم بالداخل التابعة لهيئة التحكيم واختبارات القطن يكون من بينها الرئيس وثلاثة خبراء للفرز وال

 .يختارون من قائمة يضعها سنويا مجلس إدارة الهيئة 

ل هذه اللجنة فى محافظة الإسكندرية من سبعة أعضاء ، اثنين منهم من العاملين يويكون تشك

 بالداخل يكون من بينهما الرئيس وثلاثة من خبراء الاستئناف المحلفين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم

بهيئة التحكيم واختبارات القطن واثنين من خبراء الاستئناف يختاران من قائمة يضعها سنويا مجلس ادارة 

 .الهيئة 

ويعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة أعضاء احتياطيين يدعون حسب ترتيبهم للحلول محل 

 .ء الأصليين عند الاقتضاء الأعضا

 .وتكون القرارات التى تصدرها هذه اللجان نهائيا

ـ يؤدى عن التحكيم رسم مقداره سبعة جنيهات عن كل حالة تنظرها لجنة التحكيم بمحافظة ٩مادة 

 وتؤدى من حصيلة هذا .الإسكندرية وتسعة جنيهات عن كل حالة تنظرها لجنة التحكيم بأية محافظة أخرى

أتعاب ومصروفات انتقال أعضاء اللجنة من غير العاملين والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الرسم 

 .المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ويضاف الباقى إلى ايرادات الدولة 

وترد رسوم التحكيم وتتحمل الحكومة أتعاب الخبراء ومصروفات انتقالهم إذا صدر قرار لجنة 

 .القطنالتحكيم لصالح مالك 

 ـ تتولى هيئة التحكيم واختبارات القطن ارسال القطن الذى يثبت خلطه بالمخالفة لأحكام ١٠مادة 

 .هذا القانون إلى أقرب محلج لحلجه إذا كان غير محلوج 

ويقدر ثمة بواسطة لجنة تثمين تشكل سنويا فى كل محافظة بقرار من وزير المالية والاقتصاد 

 أحد العضويين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل والمشار اليهما فى والتجارة الخارجية برئاسة

 وعضوية اثنين من العاملين الفنيين أحدهما عن المؤسسة المصرية العامة للقطن والآخر عن ٨المادة 

 .المنتجين 

دور قرار وتصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اقرار المخالفة بالخلط أو ص

 . ويكون قرار اللجنة نهائيا٨اللجنة المشار اليها فى المادة 

ـ القطن المخلوط يكون تداوله تحت إشراف ورقابة الهيئة المصرية العامة للتحكيم ١١مادة 

 .واختبارات القطن 

ـ على مدير المحلج عند تفريغ أية أقطان زهر لحلجها أن يخطر مندوب هيئة التحكيم ١٢مادة 

 .رات القطن لدى المحلج قبل التفريغ  ببيان عدد الأكياس وصنفها ورتبتها وأوزانها وميعاد لحلجهاواختبا
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 ـ على شركة التصدير عند إجراء فرفرة قطن لكبسه بالبخار أن تخطر مندوب هيئة ١٣مادة 

 :التحكيم واختبارات القطن لدى المكبس قبل الفرفرة بالبيانات الآتية 

 .ر للفرفرة والكبسالمكان المختا) أ ( 

 .اليوم والساعة المعينين لذلك ) ب(

 .عدد البالات التى ستفرفر وتكبس وصنفها ورتبتها ووزنها) ج ( 

 .الموسم الناتج منه القطن) د ( 

 عليها الشارة المميزة لصنف عـ كل بالة مكبوسة كبسا مائيا أو بخاريا يجب أن توض١٤مادة 

 .أو المكبس للمحلج مميز القطن الموجود بداخلها والرقم ال

وتحدد بقرار من رئيس مجلس ادارة هيئة التحكيم واختبارات القطن الأرقام المميزة للمحلج 

 .والمكابس وطريقة وضع الشارة وشكلها

 ـ كل بالة لا تحمل الشارة والرقم المنوه عنهما فى المادة السابقة تكون موضع مخالفة ١٥مادة 

 .وتحجز

 .اول أصناف القطن الشعر إلا فى بالات ـ لا يجوز تد١٦مادة 

 :ويستثنى من ذلك الأصناف الآتية 

 .بواقى الفرفرة والكبس ) أ ( 

العينات المسحوبة من اليالات المكبوسة كبسا مائيا أو بخاريا بقصد بيان الصنف والرتبة بشرط  ) ب(

داخل صور أو أكياس اضافتها إلى نفس الرسالة المسحوبة منها فإذا كانت أصناف القطن الشعر 

اعتبرت أقطانا مخلوطه ويجوز تصريفها دون مصادرة أو حجز للمغازل المحلية أو ضمن أقطان 

 .مخلوطة 

تقيد فى دفاتر خاصة يوما بيوم كميات  ـ على المحالج وشركات تصدير القطن أن )١( ١٧مادة 

ياس التى حلجت بأوزانها ورتبها القطن الذى دخل فى حيازتها وأوزانه وأصنافه ورتبه ، وكذلك عدد الأك

يد بدفاتر خاصة نواتج ق كما ت.وأصنافها أو كبست كبسا مائيا أو البالات التى تمت فرفرتها وكبسها بخاريا

 .الحليج بكافة محتوياتها

 .ولمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن أن يراجع فى أى وقت هذه الدفاتر للتحقيق من صحتها

                                                           
 .٢٠٠٧ لسنة ٧٥ فقرة أخيرة بالقانون رقم ١٧اضيفت إلى المادة  )1(
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 ألا يصرح بدخول الأقطان الزهر ما لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الخاصة بالفرز وعلى مدير المحلج" 

التى تعتمدها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، كما لا يسمح بخروج أو دخول الأقطان المنصوص 

 .من هذا القانون وبواقى الفرفرة إلا بتصريح من مندوب تلك الهيئة ) ٢(عليها فى المادة 

 ـ لمندوب هيئة التحكيم اختبارات القطن فى أى وقت أن يتحقق من صحة التأشيرات على البالات ١٨ادة م

 :فى الأحوال الآتية 

إذا اكتشف الخلط عند تضريب أو حلج القطن الزهر فى المحالج أو عند فرفرة القطن الشعر فى  ) أ ( 

 .المكابس البخارية 

 .١٣ ، ١٢ادتين إذا لم يقدم الاخطار طبقاً للم ) ب(

إذا رفض حائز الدفاتر المنصوص عليها فى المادة السابقة اطلاعه عليها أو إذا لم تكن هذه الدفاتر  ) ج( 

 .منتظمة 

 ـ  عند اكتشاف الخلط فى المادة المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات ١٩مادة 

 . إلى ثلاثة أيام ٧صر المدة المحددة فى المادة  ، ومع ذلك تقت١١ ، ١٠ ، ٧ ، ٦طبقاً لأحكام المواد 

ـ كل من يخالف أحكام الباب الأول من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له )١( ٢٠مادة 

 ، ٤ ، ٣يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وفى حالة مخالفة أحكام المواد 

 .مة بتعويض يعادل ربع الثمن الصافى للقطن محل المخالفة منه يقضى مع الغرا١٦ ، ١٥

يكون للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن الذين يصدر " -)٢( مكرراً) ٢٠(مادة 

بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص 

 .لقرارات المنفذة له بتنفيذ أحكام هذا القانون وا
 الباب الثانى

 رسم حلج القطن
 ــــ

 )٣(  ملغاة.............   ـ٢١مادة 

 .. مليما عن كل قنطار مترى من الأصناف والأقطان الأخرى بما فيها الاسكرتو ٢٢٥

                                                           
 .٢٠٠٧ لسنة ٧٥مستبدلة بالقانون رقم  )1(
 .٢٠٠٧ لسنة ٧٥مضافة بالقانون رقم  )2(
 . ٢٠٠٧ لسنة ٧٥ملغاة بالقانون رقم   )3(
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 ـ على مالكى الأقطان أداء هذا الرسم إلى مديرى المحالج خلال الشهر الذى تم فيه حلج ٢٢مادة 

ان وعلى هؤلاء توريده لحساب المؤسسة المصرية العامة للقطن خلال الأسبوع الأول من الشهر الأقط

 .التالى، وتضاف حصيلة هذا الرسم إلى ايرادات الدولة 
 

 الباب الثالث
 رسوم تمويل الدعاية للقطن

 ــــ
 : ـ يفرض رسم قدره ٢٣مادة 

 . مليمات عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم حلجه ١٠ -

 . مليما عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم كبسه كبسا بخاريا ١٥ -

 . مليما عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم تصديره ١٥ -

 ـ على مالكى القطن أداء هذا الرسم إلى مديرى المحالج والمكابس خلال الشهر الذى يتم ٢٤مادة 

ب المؤسسة المصرية العامة للقطن خلال الأسبوع فيه حلج الأقطان أو كبسها وعلى هؤلاء توريدها لحسا

الأول من الشهر التالى كما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذا الرسم من المصدرين وتوريده للمؤسسة 

 .المصرية العامة للقطن 

وتخصص حصيلة الرسوم بالكامل للمؤسسة المصرية العامة للقطن لاستخدامها فى أغراض الدعاية 

 .بحوث المتعلقة به للقطن المصرى ال

 
 الباب الرابع
 أحكام ختامية

 ــــ
ـ يكون للحكومة حق امتياز على أموال الأشخاص الملزمين بأداء الرسوم المفروضة ٢٥مادة 

 .بموجب هذا القانون وتوريدها ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى

من % ٢٥د بغرامة مقدراها ـ يعاقب كل من لم يؤد أو لم يورد الرسوم فى الميعاد المحد٢٦مادة 

 .الرسم المستحق على ألا تقل عن مائة جنيه وفى حالة العود تضاعف الغرامة

 فى شأن فرض ضريبة لتمويل الدعاية ١٩٥١ لسنة ٢٠٩ ـ  تلغى القوانين أرقام  )١(  ٢٧مادة 

شأن  فى ١٩٥٥ لسنة ٤١٧ فى شأن مراقبة أصناف القطن ورتبه و ١٩٥٥ لسنة ٤١٠للقطن المصرى و 

                                                           
 ٢٠٠٧ لسنة ٧٥ ملغاة بالقانون رقم ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١المواد   )1(
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 بتحديد رسوم الخبرة الواجب أداؤها عند انعقاد لجنة التحكم ١٩٥٥ لسنة ٥٢٥رسم الحليج على القطن و 

 . المشار إليه ١٩٥٥ لسنة ٤١٠المنصوص عليها فى القانون رقم 

زير المالية و ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ول٢٨مادة 

 الخارجية ووزير الزراعة والاصلاح الزراعى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فيما والاقتصاد والتجارة

يخصه والى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض منها 

 .مع أحكام هذا القانون 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها

 )١٩٧٣ سبتمبر سنة ٤ (١٣٩٣ شعبان سنة ٧ر برياسة الجمهورية فى صد
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 ١٩٩٤ لسنة ٢١١قانون رقم 
 )١( بإصدار قانون اتحاد مصدرى الأقطان

 ــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 
 )المادة الأولى(

 .لمرافقيعمل بأحكام قانون اتحاد مصدرى الأقطان ا
 )المادة الثانية(

تعتبر شركات تصدير الأقطان القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أعضاء مقيدين بالاتحاد ، دون 

 .حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر
 )المادة الثالثة(

يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأول مرة أعضاء لجنة إدارة الاتحاد ، مع مراعاة التمثيل 

 وتكون مدة هيئة اللجنة ثلاث سنوات ، وتتخذ الإجراءات اللازمة .صوص عليه فى القانون المرافقالمن

 .لتشكيل اللجنة بعد ذلك طبقاً لأحكام ذلك القانون قبل انتهاء مدة اللجنة الأولى بشهرين على الأقل
 )المادة الرابعة(

تطبيق أحكام القانون المرافق ، يكون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى 

ويصدر اللائحة الداخلية للاتحاد بناء على اقتراح لجنة إدارة الاتحاد فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ 

 .العمل بهذا القانون 
 )المادة الخامسة(

 بإصدار اللائحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان ، كما يلغى ١٩٥٩ لسنة ٢٠٢يلغى القانون رقم 

 .م يخالف أحكام هذا القانون كل حك
 )المادة السادسة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

 )م١٩٩٤ يونية سنة ١٧الموافق  هـ١٤١٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك

                                                           
 ).١٨/٦/١٩٩٤ مكرر في ٢٤الجريدة الرسمية العدد  (١٩٩٤ لسنة ٢١١قانون رقم  - )1(

 .)٦/٦/٢٠٠٧ مكرر في ٢٢الجريدة الرسمية العدد ( ٢٠٠٧ لسنة ٧٥قانون رقم  -
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 قانون اتحاد مصدرى الأقطان
 الفصل الأول
 الاتحاد وأهدافه

ـ يتكون اتحاد مصدرى الأقطان من الأفراد والشركات العاملة فى مجال تصدير الأقطان ، ١مادة 

وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره مدينة الإسكندرية ، ويجوز للاتحاد أن ينشى فروعا له داخل 

 .وريةالجمه

 .ولا يجوز لغير أعضاء الاتحاد مزاولة تجارة تصدير الأقطان 

ن المصدرين ـ يهدف اتحاد مصدرى الأقطان إلى العمل على تنمية تجارة القطن بي٢مادة 

 . وغيرهم من الجهات سواء فى الداخل أو الخارجوالمستوردين والغزالين

رارات وإصدار النشرات والدوريات وتكوين وله فى سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ جميع الإجراءات والق

 .قاعدة معلومات

 الفصل الثانى 
 عضوية الاتحاد

يشترط فيمن يقيد تاجراً مصدرا للأقطان ألا يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه ، : ")١( ٣مادة 

ن عن خمس ويجب ألا تقل خبرة الأفراد أو المكلفين بالإدارة الفعلية فى الشركات ، فى مجال تجارة القط

 ".سنوات 

ـ يعد فى الاتحاد سجل لقيد الأعضاء ،ويقدم طلب العضوية إلى رئيس لجنة إدارة الاتحاد ٤مادة 

مرفقاً به المستندات الدالة على توافر شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة السابقة، ويعرض الطلب 

 .لبت فيهومرفقاته على لجنة الإدارة فى أول اجتماع تال لتقديم الطلب ل

ـ يخطر طالب العضوية بقرار لجنة الإدارة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ٥مادة 

على العنوان المبين فى طلبه ، ويجوز له أن يتظلم من القرار إلى رئيس لجنة الإدارة ،وينظر التظلم أمام 

ختارهما رئيس مجلس لجنة تشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى المجلس ي

يجب أن يبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من والدولة وأحد أعضاء لجنة إدارة الاتحاد تختاره اللجنة ، 

 .تاريخ إحالته إلى لجنة التظلمات ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا

 تاريخ القرار الصادر ولا يجوز لمن رفض تظلمه أن يقدم طلباً جديداً للقيد إلا بعد مضى سنة من

 .برفض التظلم 

                                                           
 .٢٠٠٧ لسنة ٧٥مستبدلة بالقانون رقم  )1(
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وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع البت فى طلب القيد والفصل فى التظلمات المنصوص 

 ..عليها فى هذه المادة 

 :ـ يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يأتى ٦مادة 

لحد الأدنى من ا) واحد فى المائة% (١رسم القيد عند قبول قيد اسمه فى سجل الاتحاد بواقع  .١

 .لرأس المال المتطلب للقيد فى الاتحاد

من رأس مال عضو الاتحاد بحد أقصى ) د فى الألفحوا% (٠,٠٠١اشتراك سنوى بواقع  .٢

 .خمسة آلاف جنيه مصرى 

 .رسم لا يجاوز خمسة جنيهات عن كل بالة قطن يتم تصديرها .٣

 .غ إلى الاتحادوتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأوضاع ومواعيد توريد هذه المبال

 : ـ تنتهى عضوية العضو فى الاتحاد لأحد الأسباب الآتية ٧مادة 

 .من هذا القانون) ٣(إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة ) أ ( 

إذا صدر قرار نهائى من مجلس التأديب بشطب قيده لخروجه على مقتضى الواجب فى الالتزام ) ب(

 .أو لجنة التحكيمأو لجنة الإدارة  قرارات الجمعية العمومية بقوانين ونظم الاتحاد أو

من هذا القانون خلال ) ٦(ويترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها فى المادة 

شهر من تاريخ اخطار العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالسجلات 

من % ٥٠الوقف إلا بسداد قيمة الالتزامات مضافا اليها غرامة مالية لا تتجاوز ولا يرفع . وقف العضوية

قيمتها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ وقف العضوية والا شطب اسمه من عضوية الاتحاد ، ولا يجوز له 

 .فى هذه الحالة التقديم بطلب قيد جديد خلال السنة التالية من تاريخ شطبه 

 .ية إجراءات وأوضاع وقف وشطب القيد طبقاً لأحكام هذه المادةوتبين اللائحة الداخل

 

 الفصل الثالث 
 إدارة الاتحاد

 : ـ يتولى إدارة الاتحاد ٨مادة 

 .الجمعية العمومية .١

 .لجنة الإدارة .٢

 .رئيس لجنة الإدارة .٣
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 الجمعية العمومية: أولا 

 بالاتحاد ، ولكل عضو الحق ـ تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء المقيدين٩مادة 

 .فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد بنفسه أو بمن يمثله قانونا أو بموجب توكيل موثق

 ـ يدعو رئيس لجنة الإدارة الجمعية العمومية للاتحاد إلى اجتماع عادى بمقر الاتحاد خلال ١٠مادة 

ره أغلبية الأعضاء المقيدين ، وإذا لم يكتمل هذا شهر يونيو من كل عام ، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حض

العدد تدعى الجمعية العمومية للاتحاد بعد أسبوع على الأقل ، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور ربع عدد 

 .الأعضاء المقيدين على الأقل

وفى جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح 

 .لجانب الذى منه الرئيسرأى ا

 :وتتولى الجمعية العمومية العادية النظر فى المسائل الآتية 

دراسة التقرير السنوى الذى تعده لجنة إدارة الاتحاد عن نشاطه وما صادفه من عقبات أو  .١

 .صعوبات والتوصيات اللازمة فى شأنها

 طرف لجنة ءة للاتحاد وإخلاإقرار الميزانية والحساب الختامى وكل ما يتصل بالأوضاع المالي .٢

 .الإدارة عن العام السابق

 .اقرار خطة عمل الاتحاد للسنة القادمة وفقاً لما تقترحه لجنة الإدارة .٣

 .انتخاب أعضاء لجنة إدارة الاتحاد  .٤

سحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء لجنة إدارة الاتحاد بما لا يؤثر فى النصاب القانونى  .٥

 .لصحة انعقادها 

 .ذلك من المسائل التى تصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل فى اختصاص سلطة أخرىغير  .٦

ـ لرئيس لجنة الإدارة بناء على طلب اللجنة أو ربع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل ١١مادة 

أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى خلال خمس عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب للنظر فيما 

  :يأتى

 .إقرار مشروع التعديلات التى يرى ادخالها على اللائحة الداخلية للاتحاد -١

 .سحب الثقة من لجنة إدارة الاتحاد بعد الاستماع إلى وجهة نظرها وتحقيق أوجه دفاعها -٢

 .النظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على الجمعية العمومية غير العادية -٣
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ة غير العادية إلى جميع أعضاء الاتحاد بكتاب موصى عليه وتوجه الدعوى لانعقاد الجمعية العمومي

جتماع بمقر الاتحاد وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده الامصحوب بعلم الوصول يبين فيه موعد انعقاد 

بأسبوع على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال والمسائل المطروحة على الجمعية ، ولا يجوز 

 .ل أخرى غير المدرجة فى جدول الأعمال لها النظر فى مسائ

 .ويكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلثى الأعضاء المقيدين على الأقل

 .وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس

نة الإدارة ، وفى حالة غيابه يحل محله الوكيل ـ يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس لج١٢مادة 

 .الأول ثم الوكيل الثانى ، وعند غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا

وتبين اللائحة الداخلية الإجراءات والأوضاع التى تتبع فى مناقشات الجمعية العمومية وتدوين 

 .لتى تعد لهذا الغرضمحاضرها واعتمادها وقيدها فى السجلات والدفاتر ا

 ـ تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة لجميع الأعضاء فى الاتحاد سواء ١٣مادة 

كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين ، وعلى لجنة الإدارة تنفيذ قرارات 

 .الجمعية العمومية

 لجنة الإدارة: ثانيا 

دارة هى السلطة العليا لادارة الاتحاد وتصريف شئونه ، ولها اتخاذ جميع ـ لجنة الإ١٤مادة 

القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه وفقاً للخطة التى تقررها الجمعية العمومية وإصدار 

ارض مع التعليمات التنفيذية المنظمة لسير أجهزة الاتحاد وضبط شئونه الفنية والمالية والإدارية بما لا يتع

 .الاختصاصات المقررة قانونا لجهات أخرى

 : ـ تشكل لجنة الإدارة على الوجه الآتى ١٥مادة 

عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على اثنى عشر عضوا يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السرى المباشر من  -١

) ى المائةخمس وعشرون ف% (٢٥بين أعضاء الجمعية العمومية العادية ، على أن يكون من بنيهم 

 .على الأقل من الأشخاص الاعتبارية الأعضاء فى الاتحاد

 .رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة  -٢

 .عضوان يختارهما الوزير المختص من بين المهتمين بتجارة القطن  -٣

 .ـ تكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالى لصدور قرار تشكيلها ١٦مادة 

 لجنة الإدارة الإجراءات اللازمة لاختيار الأعضاء المنتخبين لعضوية لجنة الإدارة قبل شهرين وتتخذ

 .من تاريخ انتهاء مدة اللجنة القائمة وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد التى تبينها اللائحة الداخلية
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رضها على الوزير  ـ تضع لجنة الإدارة مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد ، وتقوم بع١٧مادة 

 .المختص من خلال مندوب الحكومة للنظر فى إصدارها 

وتصدر لجنة الإدارة لائحة تنظيم شئون العاملين فى الاتحاد وأحكام تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم 

وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية وجزاءاتهم ، وتعرض هذه اللائحة على الجمعية العمومية 

 .أول اجتماع لها للنظر فى إقرارها فى 

 ـ تتولى لجنة إدارة الاتحاد فى أول اجتماع لها انتخاب هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين ١٨مادة 

 .والسكرتير المالى والادارى من بين الأعضاء المنتخبين

داخلية ولا يجوز لرئيس لجنة الإدارة شغل هذا المنصب دورتين متتاليتين ، وتبين اللائحة ال

 .اختصاصات هيئة المكتب

 ـ  تجتمع لجنة الإدارة بمقر الاتحاد بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين ، وعليه ١٩مادة 

أن يدعو اللجنة للاجتماع كلما طلب إليه ذلك أربعة من أعضاء اللجنة أو مندوب الحكومة ، ويشترط لصحة 

 .يس أو من يقوم مقامه الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئ

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح رأى الجانب 

الذى منه الرئيس ،وعند غياب الرئيس يحل محله فى رئاسة الجلسات الوكيل الأول على أن يحل محله 

 .الوكيل الثانى فى حالة غيابه 

والادارى للجنة الإشراف على الشئون المالية والإدارية للاتحاد ،  ـ يتولى السكرتير المالى ٢٠مادة 

ويتولى أمانة سر اجتماعات الجمعية العمومية ، ويوقع مع الرئيس على محاضر جلساتها، ويتولى أمانة 

 .صندوق الاتحاد

 رئيس لجنة الإدارة: ثالثا 

ونه المالية والإدارية وتنفيذ  ـ رئيس لجنة الإدارة هو رئيس الاتحاد ، ويتولى تصريف شئ٢١مادة 

قرارات الجمعية العمومية ولجنة الإدارة وغيرهما من اللجان المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة 

 .الداخلية ، ويعاونه فى ذلك السكرتير المالى والإدارى للاتحاد

الاتحاد أو تفويض من ويمثل الرئيس الاتحاد أمام القضاء وفى صلاته مع الغير ، وله التوقيع عن 

 .يراه من أعضاء هيئة المكتب فى هذا الشأن 
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 الفصل الرابع 
 أموال الاتحاد

 ـ يكون للاتحاد ميزانية خاصة ،وتبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير من كل عام ٢٢مادة 

 .وتنتهى فى نهاية ديسمبر من ذات العام 

 : ـ تتكون موارد الاتحاد من ٢٣مادة 

 .ة رسوم القيد فى عضوية الاتحادحصيل -١

 .الاشتراكات السنوية التى يؤديها الأعضاء -٢

الرسوم ومقابل الخدمات الخاصة التى يؤديها الاتحاد لأعضائه طبقاً لأحكام وهذا القانون واللائحة  -٣

 .الداخلية

 . الاتحادالهبات والتبرعات والوصايا والمنح المقدمة من جهات محلية أو أجنبية وتقبلها لجنة إدارة -٤

 ـ تودع أموال الاتحاد فى المصرف الذى تحدده لجنة ادارة الاتحاد ، ولا يجوز سحب أية ٢٤مادة 

 .مبالغ إلا بموجب شيكات موقعة من رئيس لجنة الإدارة والسكرتير المالى أو ممن يحل محلهما

 من قانون ١١٩ادة من الم) د(وتعتبر أموال الاتحاد فى حكم الأموال العامة فى تطبيق حكم الفقرة 

 .العقوبات

 
 الفصل الخامس

 لتصديراعقود 
 ــ

ـ كل تعامل ببيع أقطان إلى الخارج يجب أن يتم وفقاً لنموذج عقد ينص فيه على خضوع ٢٥مادة 

المتعاملين للوائح الاتحاد وأن يتم التحكيم بالإسكندرية وأن كل المستفيدين من تنفيذ العقد يعتبرون قابلين 

 .م المصريةلقضاء المحاك

ويجب أن تتضمن هذه النماذج الشروط الخاصة بالتحكيم بواسطة الاتحاد طبقاً لأحكام هذا القانون 

 .واللائحة الداخلية
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 الفصل السادس
 التحكيم

ـ يختص الاتحاد بالفصل بطريق التحكيم فى أوجه الخلافات التى تنشأ بين مصدرى ٢٦مادة 

 رتبته أو شروط العقد ، ويكون التحكيم على درجتين ابتدائية الأقطان والمشترين حول صنف القطن أو

 .لإجراءات والشروط ومقابل المصروفات المبينة باللائحة الداخلية للاتحاد لواستئنافية ، وذلك وفقاً 

 ـ  تعد بالاتحاد قوائم لقيد أسماء الخبراء الذين تشكل منهم لجان التحكيم الابتدائى ٢٧مادة 

 . تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة الفنية والشروط الأخرى التى تبينها اللائحة الداخليةوالاستئنافية ممن

 

 الفصل السابع
 مندوب الحكومة

 ـ يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مندوبا أو أكثر لدى الاتحاد لمراقبة تنفيذ ٢٨مادة 

الجمعية العمومية وجلسات لجنة القوانين واللوائح ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات 

الإدارة ،وله مناقشة جميع الموضوعات التى تعرض فى هذه الاجتماعات وابداء الملاحظات بشأنها ، ولا 

 .يكون له صوت معدود 

 ـ لمندوب الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة الإدارة إذا صدرت مخالفة ٢٩مادة 

، ولمندوب الحكومة حق الاطلاع على السجلات ودفاتر أعضاء الاتحاد للقوانين المعمول بها أو اللوائح 

 .وفحص المستندات المتعلقة بعملياتهم للتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد

ويحق لرئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه  ويترتب على اعتراض المندوب وقف القرار مؤقتا،

مختص من قرار مندوب الحكومة، وعلى الوزير البت فى هذا التظلم خلال خمسة عشر التظلم إلى الوزير ال

 .يوما

وفى حالة عدم الرد يعتبر اعتراض مندوب الحكومة غير قائم وذلك دون إخلال بحق رئيس لجنة 

الإدارة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه أمام محكمة القضاء 

 .دارى خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرارالإ

 ـ يبلغ مندوب الحكومة السلطات المختصة بكل مخالفة أو فعل يقع تحت طائلة قانون ٣٠مادة 

 .العقوبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة
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 الفصل الثامن 
 التأديب

 

يمس السمعة وحسن سير  ـ كل عضو بالاتحاد ينسب إليه مخالفة القوانين أو اللوائح أو ما ٣١مادة 

 .العمل والنظام فى الاتحاد تتم مساءلته تأديبيا على الوجه المبين فى هذا القانون

 ـ تشكل لجنة الإدارة مجلس التأديب برئاسة أحد وكيلى الاتحاد وعضوية أحد مستشارى ٣٢مادة 

 .دارة مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا وأحد الأعضاء المنتخبين بلجنة الإ

 ـ تتم الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس لجنة الإدارة بعد إجراء تحقيق بمعرفة ٣٣مادة 

 .رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة عضو لجنة ادارة الاتحاد

 ـ يخطر ذوو الشأن بقرارات مجلس التأديب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم ٣٤مادة 

 .دوب الحكومةالوصول، كما يخطر بها من

 ـ يجوز لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار مجلس التأديب ولمندوب الحكومة أن يعترض ٣٥مادة 

عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار بالقرار ، وإلا أصبح القرار نهائيا ، ويعرض التظلم 

د برئاسة أحد نواب رئيس أو الاعتراض على مجلس تأديب استئنافى يشكل بقرار من لجنة ادارة الاتحا

مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا وعضوية الوكيل الآخر للجنة الإدارة وأحد الأعضاء ممن 

 .لم يشتركوا فى عضوية مجلس التأديب الأول

 .ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافى نهائيا

 . لتنفيذ القرارات التأديبية النهائية ـ يتولى رئيس لجنة الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة٣٦مادة 

 : ـ الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها وهى ٣٧مادة 

 .الإنذار  -

 .وقف العضوية لمدة سنة  -

 .شطب الاسم من عضوية الاتحاد  -

ولا يجوز لمن شطب اسمه من عضوية الاتحاد أن يتقدم بطلب لإعادة قيده عضوا بالاتحاد قبل 

 .ور القرار النهائى بشطب عضويته مضى سنتين من تاريخ صد
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١٨٧

 

 
 
 

تأمين اجبارى على
السيارات
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١٨٩

 ٢٠٠٧ لسنة ٧٢قانون رقم 
 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية
 المدنية الناشئة عن حوادث مرآبات النقل السريع

  )١( داخل جمهورية مصر العربية
 ــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناهقرر 

 )المادة الأولى(

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث 

 .مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية

 )المادة الثانية(

 ١٩٨١ لسنة ١٠ين فى مصر الصادر بالقانون رقم تسرى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأم

 . فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه

 )المادة الثالثة(

 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن ١٩٥٥ لسنة ٦٥٢يُلغى القانون رقم 

 . انونحوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الق

 )المادة الرابعة(

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور 

القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام 

 . القانون المرافق

 )المادة الخامسة(

 .ذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرهينشر ه 

من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ ) ٣(على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة 

 .انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون

 .بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينهايبصم هذا القانون 

                                                           
 .٢٠٠٧سنة  من مايو ٢٩ مكررا ، فى ٢١الجريدة الرسمية العدد  )1(
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 قانون
 التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية
 الناشئة عن حوادث مرآبات النقل السريع

 داخل جمهورية مصر العربية
 ـــــــــــــ

 

يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص  : )١(مادة 

 . يرها طبقا لأحكام قانون المرورفى تسي

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا 

 . تلفيات المركبات، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون

اقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بط : )٢(مادة 

البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقاً للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية 

مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات سارياً طوال مدة بقاء 

. ورية مصر العربية وشاملا أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقةالمركبة فى جمه

وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على 

 . ذلك

 . امه قانوناًيقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مق : )٣(مادة 

من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين ) ٢(مع مراعاة حكم المادة  : )٤(مادة 

المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات 

 . ١٩٨١ لسنة ١٠المسئوليات المتعلقة بها طبقاً لأحكام القانون رقم 

 . وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به

تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من  : )٥(مادة 

 . مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين

يدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجد

ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائماً ولا يترتب على ) ورقياً أو إلكترونياً(بالمركبة 

 . هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير

لجديد عن المدة الباقية وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك ا

 . وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
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يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح : ) ٦(مادة 

 اليوم التالى لانتهاء مدة فيها بتجديد الترخيص طبقاً لقانون المرور، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من

 . الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده

من هذا ) ١(يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة  : )٧(مادة 

ة القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استناداً إلى الدراسات الفني

والإكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى 

 . تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء

 . درهاوعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار فى الوثائق التى تص

من هذا ) ١(تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة  : )٨(مادة 

 . القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص

فاة أو العجز ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الو

كما يحدد . الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز

مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس 

داء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أ

المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع 

 . الحادث

للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن  : )٩(مادة 

 . بة بما يجاوز مبلغ التأمينالحقوق المدنية للمطال

لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا  : )١٠(مادة 

 . من هذا القانون) ٨(بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين، وفقاً لنص المادة 

 . ول للوكيل حق استلامه من شركة التأمينويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخ

فى حالة تلقى النيابة العامة بلاغاً أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط  : )١١(مادة 

القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقاً لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور 

سم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة وا

 . إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث
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يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه  : )١٢(مادة 

أن  خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه، وعليه – والموجب للتعويض وفقاً لهذا القانون –المركبة 

 . يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه

 . كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له

ن وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة التأمي

 . الرجوع عليه بالأضرار التى تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبرراً

إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقاً لهذا القانون، مشتركة  : )١٣(مادة 

) ٨(بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة 

 . من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث

 . وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها

إذا توفى المصاب أو عجز عجزاً كلياً مستديماً من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ  : )١٤(مادة 

 العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو

المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم 

من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته ليصل إلى هذا ) ٨(والمنصوص عليه فى المادة 

 . الحد

تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة  : )١٥(مادة 

 . من القانون المدنى) ٧٥٢(

يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون  : )١٦(مادة 

مت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبر

 . الناجمة عن حوادث المركبات

لشركة التأمين، إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له  : )١٧(مادة 

أو على غير المصرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته 

 . ن تعويضم

يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا  : )١٨(مادة 

ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم 

ه أو أن المركبة استخدمت فى شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروط

 . أغراض لا يخولها الترخيص
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لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقاً لأحكام المادتين السابقتين  : )١٩(مادة 

 . الإخلال بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية

 لتغطية ١٩٨١ لسنة ١٠ القانون رقم من) ٢٤(ينشأ صندوق حكومى وفقاً لنص المادة  : )٢٠(مادة 

  -: الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية

 .  عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث-١

 .  عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير-٢

 .  حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص-٣

 . أمين كلياً أو جزئياً حالات إعسار شركة الت-٤

 .  الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين-٥

من هذا القانون، ويحق له فى الحالات ) ٨(ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقاً للمادة 

 على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب من الفقرة السابقة الرجوع) ٣، ٢(المنصوص عليها فى البندين 

 . فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه

 . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق

وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقاً لمتوسط حصتها السوقية 

 النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فني تعده من نشاط التأمين الإجبارى ويصدر بتحديد هذه

 .الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل  : )٢١(مادة 

، الفقرة )٤(، )٣(ياً من أحكام المواد عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أ

من هذا القانون ، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتبارى إذا ) ١٠(، )٨(، )٧(الأخيرة من المادة 

 . ثبتت المخالفة فى حقه

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 

 .القانونمن هذا ) ١٢(
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 قانون التأمين الاجتماعي 
  (*)١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 . قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة الأولى(

 . كام القانون المرافقيعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى بأح 

 )المادة الثانية(

 : يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية 

 .  بشأن المعاشات المدنية١٨٥٤ من ديسمبر سنة ٢٦ـ الأمر الصادر فى  ١

 .  بشأن المعاشات المدنية١٨٧١ من يناير سنة ١١ـ الأمر الصادر فى  ٢

 . شات المدنية بشأن المعا١٨٨٧ من يونية سنة ٢١الأمر الصادر فى  ـ  ٣

 .  بشأن المعاشات المدنية١٩٠٩ لسنة ٥القانون رقم  ـ  ٤

                                                           
 :  وقد عدل بالقوانين الآتية٢٨/٨/١٩٧٥فى ) تابع (٣٥يدة الرسمية العدد رقم    نشرفى الجر(*)

 .)٣٠/٤/١٩٧٧ مكررا فى ١٧الجريدة الرسمية العدد رقم  (١٩٧٧ لسنة ٢٥ـ 

 . )١/٦/١٩٧٨ تابع فى ٢٢الجريدة الرسمية العدد  (١٩٧٨ لسنة ٣٢ـ 

 . )٢٠/٧/١٩٧٨ فى ٢٩الجريدة الرسمية العدد  (١٩٧٨ لسنة ٤٤ـ 

 ).٣/٥/١٩٨٠ مكررا فى ١٨الجريدة الرسمية العدد رقم  (١٩٨٠ لسنة ٩٣ـ 

 .)٢٥/٦/١٩٨١ فى ٢٦الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨١ لسنة ٤٨ـ 

 ).٢٥/٦/١٩٨١ فى ٢٦الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨١ لسنة ٦١ـ 

 ).٣١/٣/١٩٨٤فى ) و( مكرر ١٣الجريدة الرسمية العدد   ( ١٩٨٤ لسنة ٤٧ـ 

 ).٢٧/٧/١٩٨٧ مكرر فى ٣٠الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨٧ لسنة ١٠٧ـ 

 . )١/٦/١٩٩٢فى ) ب( مكرر ٢٢الجريدة الرسمية العدد  (١٩٩٢ لسنة ٣٠ـ 

 ).٢٠/٦/١٩٩٣ فى  مكررا٢٤ العدد الجريدة الرسمية (١٩٩٣ لسنة ١٧٥ـ 

 ).١٨/٦/١٩٩٤ مكرر في ٢٤ العددالجريدة الرسمية  (١٩٩٤ لسنة ٢٠٤  -

 ). ٢٣/٥/١٩٩٩ مكرر في ٢٠الجريدة الرسمية العدد ( ١٩٩٩ لسنة ١٩  -

 . )١٩/٥/٢٠٠٠في ) أ( تابع ٢٠العدد الجريدة الرسمية ( ٢٠٠٠ لسنة ٨٦  -

  .٢٤/٥/٢٠٠١في ) تابع (٢١الجريدة الرسمية العدد  (٢٠٠١ لسنة ١٩  -

 . )١٥/٦/٢٠٠٣في ) أ( مكرراً ٢٤العدد الجريدة الرسمية ( ٢٠٠٣ لسنة ٩١  -

  . )٢٣/١٢/٢٠٠٦ مكرر في ٥١العدد الجريدة الرسمية ( ٢٠٠٦سنة  ل١٥٣  -
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 .  بشأن المعاشات المدنية١٩٢٩ لسنة ٣٧القانون رقم  ـ  ٥

 . بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر١٩٥٤ لسنة ٢٧القانون رقم  ـ  ٦

ن مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل  بشأن جواز الجمع بي١٩٥٧ لسنة ٢٥القانون رقم  ـ  ٧

 . التعيين فيها

 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف ١٩٦٢ لسنة ١القانون رقم  ـ  ٨

 . أو المستخدم أو صاحب المعاش

 بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم ١٩٦٢ لسنة ٧٧القانون رقم  ـ  ٩

 . فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها

 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها ١٩٦٣ لسنة ٥٠القانون رقم  ـ  ١٠

 . وعمالها المدنيين

 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول ١٩٦٤ لسنة ٣٣القانون رقم  ـ  ١١

 . ولم يحصلوا على معاش١٩٥٦أكتوبر سنة 

 .  بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية١٩٦٤ لسنة ٦٣القانون رقم  ـ  ١٢

 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الادارة المحلية ١٩٦٤ لسنة ٧٥القانون رقم  ـ  ١٣

 . والهيئات العامة والمؤسسات العامة

ن فى هيئة العمال ببلدية الاسكندرية الصادرة سنة لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلي ـ  ١٤

١٩٣٠ . 

 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة وبين ١٩٦٨ لسنة ١٨٥قرار رئيس الجمهورية رقم  ـ  ١٥

 . المعاش

 . أمراء دار فور) ١( بشأن معاشات٢٨/١/١٩٢٨قرار مجلس الوزراء الصادر فى  ـ  ١٦

 . لذين كانوا بالسلطة العسكريةلائحة المرتبات للعمال المصريين ا ـ  ١٧

 .  بشأن شهداء مدينة بورسعيد١٩٥٧ لسنة ٦٩قرار وزير بور سعيد رقم  ـ  ١٨

 ) المادة الثالثة ( 

تتولى الجهات التى كانت تقوم بتطبيق التشريعات المشار إليها فى المادة الثانية صرف الحقوق التى  

لقانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانت مقررة بتلك التشريعات والحقوق التى يقررها ا

 . كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه

 
                                                           

 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ ثم استبدلت بالمادة التاسعة الواردة بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧التشريعات الثلاث الأخيرة مضافة بالقانون رقم  ) ١(
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 . )١(وتلتزم تلك الجهات بأداء الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة على حساب الخزانة العامة 

 ) المادة الرابعة(

 .  الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصةيستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة 

كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها بالمادة الثانية  

القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص 

 . عليها فيه

 ) المادة الخامسة (

على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة  

 .. أشهر من تاريخ العمل به

 )المادة السادسة ( 

 . يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه 

 ) المادة السابعة (

 ة ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره ،ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمي 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 ).١٩٧٥ أغسطس ٢٤( هو١٣٤٥شعبان ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 أنور السادات

 

                                                           
على حساب الخزانة ( وذلك بإلاضافة ١/٩/١٩٧٥والعمل بها اعتباراً من  ١٩٧٧ لسنة ٢٥الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة معدلة بالقانون رقم  )  ١(

 ).العامة
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 قانون التأمين الاجتماعى
 ـــ

 الباب الأول
 تطبيقه والتعاريفنظام التأمين الاجتماعى ومجال 

 ـــــــ
 

 : يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية  )١( ـ ١مادة 

 . تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة -١

 . تأمين اصابات العمل -٢

 . تأمين المرض -٣

 .  تأمين البطالة -٤

 .  تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات -٥

 : لعاملين من الفئات الآتيةتسرى أحكام هذا القانون على ا )٢( ـ٢مادة 

العاملون المدنيون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية    أ  ـ

 . التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام

 :  يهم الشروط الآتيةالعاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر ف   ب ـ

 .  سنة فأكثر١٨ن يكون سن المؤمن عليه أ   – ١

أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير  -  ٢

التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، 

 . اولات وعمال الشحن والتفريغويستثنى من هذا الشرط عمال المق

مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط 

لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن 

 . توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل

لمتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين جـ ـ المشتغلون بالأعمال ا

 . يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم )٢، ١(



 سالمخالد 

  

٢٠١

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين ) ٢( ـ استثناء من أحكام المادة ٣مادة 

 . ات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدارعليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاش

 سنة والمتدرجين ١٨كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 

والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا 

  .)١(فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية  ١٩٧٣ لسنة ٧٦للقانون رقم 

 ـ يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة المختصة الزاميا ولا يجوز تحميل ٤مادة 

 . المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين الا فيما يرد به نص خاص

 .  ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد٥مادة 

الاجتماعية بحسب  الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات: بالهيئة المختصة  ـ  أ

 . الأحوال

للتأمينات الاجتماعية  مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة: بمجلس الإدارة   ب ـ

 . بحسب الأحوال

 .تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرضالعامل الذى : بالمؤمن عليه  جـ ـ

 . كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون: بصاحب العمل   د ـ

المرافق ، أو الإصابة ) ١(الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم : بإصابة العمل  هـ ـ 

ء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من نتيجة حادث وقع أثنا

العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات 

بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه 

دته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الاياب دون توقف أو تخلف أو انحراف لمباشرة عمله أو عو

 . عن الطريق الطبيعى

 . من أصيب بإصابة عمل: بالمصاب  و ـ

 . من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل: بالمريض   ز ـ

ل كليا أو كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العم: بالعجز المستديم  ح ـ

جزئيا فى مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام ، وحالات الأمراض العقلية وكذلك 

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم ) ٣(الفقرة الثانية من المادة )   ١(
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الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير 

  .)١(الصحة

ة لقاء عمله الأصلى كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلي: الأجر  ط ـ

 .)٢(ويشمل 

 : ـ الأجر الأساسى ويقصد به ١

من ) ١(البند  الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم فى أ  ـ

 ).٢(المادة 

التى تعتبر  الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر ب ـ

مع مراعاة ) ٢(المادة  من) ب ، جـ(من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم فى البندين جزءا 

) ١(الجداول المشار إليها فى البند  ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى

 . جنيه سنويا٣٠٠٠ًوألا يزيد على 

المؤمن عليه طول الوقت أو  المنتدب إليهويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل  

 .)٣(المعار إليه داخل البلاد 

الحـد   وإذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو العمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً وذلك فى حـدود                

 . الأقصى المشار إليه

 : ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: ـ الأجر المتغير  ١

 . الحوافز ـأ  

 . العمولات ب ـ

 . الوهبة  جـ ـ

لا  البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى د ـ

 . تعتبر عنصرا من عناصر الاشتراك

 . الأجور الإضافية هـ ـ

 . التعويض عن جهود غير عادية و ـ

 . إعانة غلاء المعيشة ز ـ

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣معدل بالقانون رقم ) ح(البند  )١(
 ثم عدل بالقانون رقم ١٩٨٠ة  لسن٩٣ وبالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٩٥ وكان قد تم تعديله بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧رقم معدل بالقانون ) ط(البند  )٢(

 . ١٩٩٤ لسنة ١٩
 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧أضيفت بالقانون رقم  )٣(
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 . ةالعلاوات الاجتماعي ح ـ

 . العلاوة الاجتماعية الإضافية ط ـ

 . المنح الاجتماعية ى ـ   

 . المكافأة الجماعية ك ـ

 . نصيب المؤمن عليه فى الأرباح  ل ـ

 .)١(ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى  م ـ

 . ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر 

     مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقصكل شخص: بالعاجز عن الكسب  ن ـ

 .     على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد% ٥٠قدرته على العمل بواقع         

 .)٢(أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين         
 

 الباب الثانى
 إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها

 ـــــ

 : على الوجه الآتى) ١( ـ ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة ٦ة ماد

 . صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة - ١

تعاونى ال صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين - ٢

 . )٣(والخاص

                                                           
 .١٩٨٤ لسنة ٤٧معدل بالقانون رقم ) م(البند )   ١(
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥مضاف بالقانون رقم ) ن(البند )   ٢(
من قانون التأمين ) ٦(ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة :"   ، تنص على أن ١٩٨٤ لسنة ٤٧المادة الأولى من القانون رقم  )٣(

 : حساب خاص تتكون أمواله من الموارد الآتية ١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ) ٥(من المادة ) ط(لمتغيرة المنصوص عليها فى البند   الاشتراكات المستحقة عن الأجور ا-١

 .المبالغ التى توديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجور المتغيرة  -٢

 .جور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأةالمبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأ -٣

 .احتياطى حوافز الإنتاج والعمولة والوهبة والبدلات المحسوبة وفقاً للمادة الثاثة من هذا القانون -٤

 .رصيد مبالغ الأدخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وريع استثمار هذه المبالغ -٥

 من قانون التأمين الاجتماعى المشار ١٥١ ، ١٣٠ ، ١٢٩تحقة على صاحب العمل عن أموال هذ الحساب وفقاً لأحكام المواد المبالغ الإضافية المس -٦

 .إليه

 .ريع استثمار أموال الحساب -٧

من قانون ) ٨(ادة ويفحص المركز المالى لهذا الحساب فى تاريخ فحص المركز المالى للصندوقين المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن أحكام الم 

 .التأمين الاجتماعى المشار إليه
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 : من الموارد الآتية) ٦( أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة   تتكون-  ٧مادة 

صاحب  الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها .١

 .)١(العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون 

 . لعامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةالمبالغ التى تؤديها الخزانة ا .٢

المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة  .٣

 . ضمن مدة الاشتراك فى التأمين

 . الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون .٤

 . ر أموال الصندوقحصيلة استثما .٥

 .)٢(المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون - .٦

 . الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق - .٧

 . الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها - .٨

من تاريخ يفحص المركز المالى لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ  – ٨مادة 

 . آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر

ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم 

ر أن يوضح تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبي

 . فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه 

 : إلا بموافقة مجلس الإدارة ، وفى الأغراض الآتية

 . رة السابقةتسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقاً للفق .١

 . تكوين احتياطى عام واحتياطات خاصة للأغراض المختلفة .٢

زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء  .٣

 . على عرض وزير التأمينات

                                                           
 . ١٩٧٧لسنة ) ٢٥(معدلان بالقانون رقم ) ٧(من المادة ) ٢(، ) ١(بند  )١(
 التى ١٩٨٤ لسنة ٤٧طبقا للمادة السادسة من القانون رقم " ريع الاستثمار"مستبدلة بعبارة ) ٧(من المادة ) ٦(عبارة المبالغ الاضافية ، الواردة بالبند  )٢(

حيثما وردت  ١٩٧٥  لسنة٧٩نصت على أن تستبدل عبارة ريع الاستثمار والمبالغ الاضافية وبعبارة ريع الاستثمار أينما وردت فى القانون رقم 

 . "المبالغ الاضافية"عبارة 
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من ) ١(تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند – ٩مادة  

 .)٦(المادة

 . )٦(من المادة ) ٢(كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند 

وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق 

 .)١(م الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأميناتبالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكا

مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين ) ٩(  يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة -١٠مادة 

 . رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية

ت الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من ويمثل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينا

الاتحاد العام للعمال ، كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس 

 . اتحاد الصناعات المصرية

 مجلس إدارة الهيئة المختصة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، -١١مادة 

 -: الأخص ما يأتىوله على 

إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين  .١

 .)٢(وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية

 . دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .٢

 .  وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداءدراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدولية .٣

 . إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالى .٤

 . دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى .٥

 . تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالى .٦

قضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى ت .٧

 . بها

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته  

وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد 

 . ى القيام بمهمة محددةإلى أحد أعضائه أو أحد المديرين ف

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم ) ٩(الفقرة الثالثة من المادة )   ١(
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣ معدل بالقانون رقم ١١من المادة ) ١(ند الب)   ٢(
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 .   يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استثمارية ، لمعاونته فى أداء مهامه-١٢مادة 

 ، ٢، ١(   ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها ، وذلك فيما يتعلق بالبنود -١٣مادة 

 . )١١(من المادة  ) ٥ ، ٤ ، ٣

يئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويتولى الاختصاصات   يمثل رئيس مجلس الإدارة اله-١٤مادة 

 -: الآتية

 . تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .١

 . إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .٢

دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه  .٣

 . بها

هيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ عرض مشروع ميزانية ال .٤

 . انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها

إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة  .٥

 . عليه

 . لة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئةموافاة الوزارة وأجهزة الدو .٦

 . ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة

 .  يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه-١٥مادة 

 مجلس الإدارة أو وللوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون

 .رئيسه

  يتولى الاشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين -١٦مادة 

دون غيرهم ـ حق التوقيع على الشيكات وأذون  – العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم

 . الصرف

 بشأن الموازنة العامة ١٩٧٣ لسنة ٥٣وتطبق على موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم 

 . للدولة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون
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 الباب الثالث
 )١(تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 

 ــــ

 الفصل الأول
 التمويـــل

 ـــ

 -:   يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى-١٧مادة 

 .من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً% ١٥ع الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواق .١

 . من أجره شهرياً% ١٠الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع  .٢

من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة % ١المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع  .٣

 . المختصة فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق

 . لية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامةالقيمة الرأسما .٤

 .المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات .٥

 المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين .٦

 -: والمعاشات وتشمل

 بأنظمة التأمين  المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل  -  أ

 .والمعاشات

العمل ويؤديها  مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين  - ب

 -: وفقاً لما يأتى خدمة المؤمن عليهصاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء 

المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات   .١

 ٩١من القانون رقم ) ٧٣(والمادة ) ٢(الاجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 

 .)٢( بإصدار قانون العمل١٩٥٩لسنة 

                                                           
 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن اعادة التسوية وفقا لأحكام هذا ١/٩/١٩٧٥ على أن يعمل بأحكامه اعتباراً من ١٩٧٧ لسنة ٢٥الباب الثالث معدل بالقانون رقم  )١(

 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥ادة التاسعة عشرة من القانون رقم  طبقا لأحكام الم١/٥/١٩٧٧القانون فتصرف اعتباراً من 
 : منه والتى تنص على ما يأتى) ٣( وانظر نص المادة ١٩٥٩ لسنة ٩١ بإصدار قانون العمل محل القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٣٧حل القانون رقم  )٢(

 ٧٩الهيئة التأمينية المختصة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى ) "٣(مادة  

 :  طبقا للقواعد الآتية١٩٧٥لسنة 

 . ـ يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساسا لحساب هذه المكافأة )٢(

 . ة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة ونصفوأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأ )٣(

ب ـ بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر خمسة عشر يوما عن كل من السنوات التالية بحيث لا تجاوز  )٤(

 . المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنه

 . بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى٧/٤/١٩٥٩نـ تقدر المكافأة عن المدة م )٥(

 . ـ إذا نقل العامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدة كلها قد قضيت فى الشهرية )٦(

 ـ فتقدر المكافأة على اساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيت بالشهرية ، وإذا كان هذا التحويل اعتباراً ٧/٤/١٩٥٩ك غير الشهرية قبل ـ إذا كان العامل قد نقل من سل )٧(

 . "من التاريخ المشار إليه فتقدر المكافأة عن كل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير
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وبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج الفرق بين المكافأة المستحقة محس  .٢

من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة ان وجد ، وذلك عن مدة الاشتراك 

 . ٣١/١٢/١٩٦١حتى 

وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء 

 .الخدمة

ورهم من اليومية إلى الشهرية اعتباراً من وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أج

 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ ٧/٤/١٩٥٩

 . انتهاء الخدمة على عدد الايام التى تم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى

 . ك عن مدد العمل السابقة أو حسابهاالمبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشترا .٧

 . ريع استثمار أموال هذا التأمين .٨

 .)١(من أجر المؤمن عليه الأساسى% ٣اشتراك يقتطع بواقع  . ٩
 

 الفصل الثانى
 فى المعاشات والتعويضات

 ـــــ
 :  يستحق المعاش فى الحالات الآتية)٢(١٨مادة 

المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد  .١

وذلك متى كانت ) ٢(من المادة ) جـ(و ) ب(الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين 

 .  شهرا على الأقل١٢٠مدة اشتراكه فى التأمين 

يفة بالنسبة للمؤمن انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب الغاء الوظ .٢

 ١٨٠، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين ) ٢(من المادة ) أ(عليهم المنصوص عليهم بالبند 

 )٣(. ملغاة ......  شهرا على الأقل

انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل ، أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود  .٣

 . ل وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمينعمل آخر له لدى صاحب العم

                                                           
 ١٩٨٥ لسنة ١١٠ ثم عدل بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧ون رقم مضاف بالقان) ١٧( ـ من المادة ٩البند  )١(
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ وبالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ٩٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ معدلة بالقانون رقم ١٨المادة  )٢(
الواردة بالقانون المشار إليه قد نصت على أن تلغى عبارة           مع ملاحظة أن المادة الخامسة       ١٩٩٤ لسنة   ٢٠٤بالقانون رقم   ) ٢(الغيت الحالة رقم     )3(

 . اينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات" الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة
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ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع  

الوزراء المختصين ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال 

 . اعد واجراءات عمل اللجنةوممثل عن الهيئة المختصة ، ويحدد القرار قو

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء  

 . على اقتراح مجلس الادارة

وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه  .٤

وعدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك ايا ) ١(السن المنصوص عليها فى البند 

 . كانت مدة اشتراكه فى التأمين

 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه ٤ و ٣ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين  

  مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ،

  : يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتيةولا 

وكذلك المؤمن عليهم ) ٢(من المادة ) أ ( أ ـ  المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند 

من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء ) ب(المنصوص عليهم فى البند 

 جماعية أبرمت وفقا على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات

لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة 

 . المختصة

ب ـ انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل 

 .)٤و٣(ا فى البندين بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليه

 . جـ ـ ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة أصابة عمل

متى كانت مدة اشتراكه ) ١،٢،٣(انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود  .٥

 .  شهرا على الأقل٢٤٠فى التأمين 

اريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من ت .٦

 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة ١٢٠بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 

 . النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين

بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى ) ١(البند ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى  

الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه وزير 

 . التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى
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 . تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال أ  ـ  

على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض رفع النسب التى يحسب  ب ـ 

 . السن

زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم  ج ـ 

 . وتحديد من يتحمل هذه الزيادة

لمؤمن عليه عن هذا يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك ا) ١(  مكررا١٨مادة 

 . الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى

ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند  

 . ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة) ١٨(من المادة ) ٥(

عاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط ـ يسوى م) ٢(١٩مادة 

الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه 

 . فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين ان قلت عن ذلك

إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار 

المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى 

 . التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك

أساسها ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على  

 . الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر

 : ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى

 . يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً -١

إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على  -٢

 .  على أساس كامل الأجرأجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط

عن كل سنة كاملة من % ٢يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع  -٣

سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على 

 . الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير

                                                           
 . ١٩٨٧نة  لس١٠٧ ـ ثم عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧ مكررا مضافة بالقانون رقم ١٨المادة )  ١(
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ بالقانون رقم استبدلت)  ٢(
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تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين وكانوا فى هذا التاريخ من العاملين بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن  -٤

يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى ) ٢(من المادة ) ب و جـ(المنصوص عليهم فى البندين 

من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة وإذا قلت % ١٤٠الذى يربط على أساسه المعاش 

راعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط المدة السابقة عن خمس سنوات ي

 : عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى% ٨السنوات السابقة مضافا إليه 

المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم  أ  ـ 

رمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أب

 .التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة

 . حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة ب ـ 

ـ يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص )١( ٢٠مادة  

 . ن سنوات مدة الاشتراك فى التأمينعليه فى المادة السابقة عن كل سنة م

من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة ، ويستثنى من % ٨٠ويربط المعاش بحد اقصى مقداره  

 : هذا الحد الحالات الآتية

من أجر التسوية أو % ١٠٠جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى سبعين المعاشات التى تقل قيمتها عن  - ١

 . )٢(  أقلجنيها شهريا أيهماسبعين 

المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص  - ٢

من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير ، وتتحمل % ١٠٠عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 

 . الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة

من % ١٠٠فيكون حدها الأقصى ) ١٨(ى تربط وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة المعاشات الت - ٣

 . أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير

من الفقرة الرابعة من ) ٣،٤(حكم البندين ) ٢،٣(ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين 

 . )١٩(المادة 

 .)٣(اش الشهرى على مائتى جنيه شهرياً وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمع

 :  ـ مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى٢١مادة 

                                                           
 .١٩٨٧ لسنة ١٠٧بالقانون رقم ) ٢( ، ثم استبدل البند ١٩٨٠ لسنة ٩٣ معدلة بالقانون رقم ٢٠المادة  )١(
 . ١٩٩٤ لسنة ٢٠٤بالقانون رقم ) ١(استبدل البند رقم  )2(
 .١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم ) ٢٠(رة الأخيرة من المادة الفق )٣(
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المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين  -١

القوانين ضمها والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك 

 . لمدة الاشتراك

 . المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه -٢

مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو  -٣

 .)١(التى روعيت فى تقدير الأجر

 يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو ويشترط لحساب المدد المشار إليها الا 

 . التأمينية

ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة  

 . فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً

التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقا للبندين  ـ تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى ٢٢مادة  

مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن ) ١٨(من المادة ) ٣،٤(

من % ٥٠من المادة المذكورة ، وإذا كان المعاش يقل بعد اضافة هذه المدة عن ) ١(المنصوص عليها بالبند 

 . سه رفع إلى هذا القدرالأجر الذى سوى على أسا

ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه  

 . )٢٠(فى الفقرة الأولى من المادة 

من ) ٢،٥(وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقا للحالتين رقمى  

و وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن لثبوت العجز الكامل أ) ١٨(المادة 

من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة ، ) ١(عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند 

 . ولا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة

 الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى  ـ يخفض المعاش المستحق عن)٢( ٢٣مادة  

بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم ) ١٨(من المادة ) ٥(البند 

 . المرافق) ٨(

عن كل سنة من السنوات المتبقية من % ٥ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة  

 وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه تاريخ استحقاق الصرف

 . المدة إلى سنة كاملة
                                                           

 ١٩٧٧ لسنة ٢٥أضيف بالقانون رقم ) ٢١(من المادة ) ٣(البند  )١(
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم  )  ٢(
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ولا يخفض المعاش فى حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد  

 . صرفه قبل ذلك

) ١٨(من المادة ) ١،٢(بندين  ـ إذا قل المعاش المستحق فى الحالات المنصوص عليها بال٢٤مادة  

من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر وذلك متى بلغت مدة اشتراك % ٥٠عن 

 .  شهراً على الأقل٢٤٠المؤمن عليه فى التأمين 

ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو سبــب  

  يس الجمهورية أو بسبب الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفـاةالفصــل بقرار من رئ

 .)١(عشرين جنيها شهرياً ) ١٨(المنصوص عليها فى المادة 

ـ يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق )٢(٢٥مادة  

ن أول الشهر الذى قدم فيه طلب م) ١٨(من المادة ) ٥(المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 

الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو 

 . وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها

أمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب  ـ إذا زادت مدة الاشتراك فى الت٢٦مادة  

لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر ، استحق المؤمن عليه تعويضا من 

 .من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة% ١٥دفعة واحدة يقدر بواقع 

نه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد ع 

مضروبا فى اثنى عشر ، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من 

 . )١٩(المادة 

 : وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية 

 .)٢٢ (المدة المنصوص عليها بالمادة .١

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧الثانية عشرة من القانون رقم من المادة ) ٢( ، ووفقا لنص البند ١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم ) ٢٤(الفقرة الأخيرة من المادة  )١(

 . لا يسرى حكم هذا الحد فى شأن معاش الأجور المتغيرة

 جنيهات شهريا اعتباراً من ٩ جنيهات شهريا رفع إلى ٦ كان الحد الأدنى ١٩٧٥ لسنة ٧٩ فى تاريخ العمل بالقانون رقم -ومما هو جدير بالذكر أنه  

 وأضيفى إليه أعانة الغلاء ١٩٧٨ لسنة ٤٤ بالقانون رقم ١/٧/١٩٧٨ جنيها شهريا اعتبارا من ١٢ ثم إلى ١٩٧٧ لسنة ٢٥ بالقانون رقم ١/١/١٩٧٧

 ثم رفع الحد ١/٧/١٩٨١ جنيها شهريا واعتبارا من ١٥ فأصبح المجموع ١/١/١٩٨٠ اعتبارا من ١٩٨٠ لسنة ٦٢الاضافية المقررة بالقانون رقم 

 جنيهات ٥ اضيفت زيادة بمقدار ١/٧/١٩٨٢ت واعتباراً من  جنيها٤ أضيفت إعانة بمقدار ١/٧/١٩٨٢ا من  جنيها شهريا واعتبار٢٠الأدنى إلى 

قد عدل ) ٦(وكان البند رقم .  يضاف معاش الأجور المتغيرة للمجموع المشار اليه ١٩٨٤ لسنة ٤٧ جنيها ووفقا للقانون رقم ٢٩فأصبح المجموع 

 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧بالقانون رقم 
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ة بالقانون معدل )٢(
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 . )٣٤(المدد التى حسبت وفقا للمادة  .٢

المدد التى تقضى القوانين والقرارات باضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين  .٣

 . على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة

ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد  

 . )٢٧(من المادة ) ١٠(منصوص عليها بالبند ال

ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشا بواقع  

 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز ١/٧٥

 .)١ ()٢٠(بالفقرة الرابعة من المادة مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه 

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ) ١٨(من المادة ) ٤،٦(ـ مع عدم الاخلال بحكم البندين  )٢ (٢٧مادة 

من الأجر % ١٥ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 

 .لتأمينالسنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى ا

ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو  

مدة الاشتراك فى التأمين ان قلت عن ذلك مضروبا فى اثنى عشر ، ويراعى فى حساب هذا المتوسط 

 . )١٩(القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 

 : فى الحالات الآتيةويصرف هذا التعويض  

 . بلوغ المؤمن عليه سن الستين .١

مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى  .٢

 . سفارة أو قنصلية دولته

 . هجرة المؤمن عليه .٣

ة الباقية لبلوغه سن الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المد .٤

 . الستين أيهما أقل

 . إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل .٥

لالغاء الوظيفة أو ) ٢(من المادة ) أ ( انتهاء خدمة المؤمن عليه من المنصوص عليهم فى البند  .٦

 . الفصل بقرار من رئيس الجمهورية

 . فى سلك الرهبنةانتظام المؤمن عليه  .٧
                                                           

 . "ولا يجوز تقرير معاش استثنائى فى حالة صرف هذا التعويض دون استبداله كاملاً بمعاش: "حذفت الفقرة الأخيرة وكانت تنص على أنه  )١(
 .١٩٨٠ لسنة٩٣قم  ، والقانون ر١٩٧٨ لسنة ٣٢ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧ معدلة بالقانون رقم ٢٧المادة  )٢(
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التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط  .٨

 . والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

 . عجز المؤمن عليه عجزا كاملاً .٩

 المعاش عنه  وفاة المؤمن عليه ، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى .١٠

للمعاش أديت إليه  حكما موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد

 . هذه المبالغ بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين

يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ ) ١،٩،١٠(وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود  

من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق % ٦ره مقدا

 . الصرف

ذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى  . ١١

 . تاريخ طلب الصرف

 . دة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمينولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات الا لمرة واح 

أن ) ٢٧(من المادة ) ٢،٣( ـ يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين ٢٨مادة  

يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى 

 . التأمين تعطيه الحق فى المعاش

ما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه فى المعاش ك 

وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن تخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك الا مرة 

 . واحدة

هذا القانون خلال  ـ إذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام ٢٩مادة  

) ٢٧،٢٨(سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين 

وتحسب المدة التى صرف ) ١٤٤(اما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو التقسيط وفقا لأحكام المادة 

 . عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين

سرى حكم الفقرة السابقة فى شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون وي 

 . ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ
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ـ يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض  )١ (٣٠مادة  

 . الدفعة الواحدة

فأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر وتحسب المكا 

 .)١٩(أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 

ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة ، وذلك فى الحالات  

 :تيةالآ

انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى  .١

 . )١٨(الفقرة الثانية من المادة 

) ١٨(من المادة ) ١(انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند  .٢

 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات ١/٤/١٩٨٤متى كان خاضعا لهذا النظام فى 

على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد 

 . والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون

 . )٢( ى للمكافأة الا مرة واحدة طوال مدد اشتراكه فى التأمينولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدن 

 : ما يأتى) ٢٤(ويراعى بالنسبة إلى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة  

 . تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه .١

 المرافق وعلى اساس سن المؤمن عليه )٤(تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم  .٢

فى تاريخ استحقاق الصرف واجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف 

  . من الفقرة الثانية أو الوفاة) ٢(لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند 

 الاخلال بحكم الفقرة الرابعة تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم .٣

 . ١٤٤من المادة 

وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة  

بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت 

 . للورثة الشرعيين

 )٣(…………………………   مكرر٣٠مادة  
                                                           

 ثم استبدلت الفقرتان ١/٤/١٩٨٤ على أن يعمل به اعتباراً من ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ ، ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  )١(

 . ١٩٩٢ لسنة ٣٠الخامسة والسادسة بالقانون رقم 
  .١٩٩٢ لسنة ٣٠ مستبدلة بالقانون رقم ٣٠الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة  )2(
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ ثم الغيت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ٩٣ مكررا أضيفت بالقانون رقم ٣٠المادة  )٣(
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 ـ يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير  على أساس آخر ٣١مادة  

 .)١(أجر تقاضاه وذلك وفقا للآتى

 جنيها ١٢٠ جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره ١٥٠أولاً ـ يستحق الوزير معاشا مقداره  

 : شهرياً فى الحالات الآتية

ه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة إذا بلغت مدة اشتراك .١

 . متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا

إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين  .٢

 . متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً

ت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع إذا بلغ .٣

 . سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً

ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما معا مدة ثلاث  

 . سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور

 . ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهراً 

ثانياً ـ يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدة المنصوص عليها فى  

 الحد. ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين ) أولاً(البند 

 .)٢(٢٠الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 

ثالثاً ـ إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند  

استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش ) أولاً(

 . ها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة جني٢٥عن 

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا  

 . للنصوص الأخرى

تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص دون تخفيض ، ) ٢٧ ، ٢٣(واستثناء من المادتين  

 . عة الواحدة فور انتهاء الخدمة فى حالة اختيارهويستحق صرف تعويض الدف

 
 

 الفصل الثالث
                                                           

 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  )١(
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم )   ٢(
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 قواعد حساب بعض الاشتراك فى التأمين
 ـــــ

1 تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع) ٢٧ و ٢٠( ـ استثناء من المادتين ٣٢مادة  
4

فى حالة  

دفعة الواحدة ، وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد فى حالة استحقاق تعويض ال% ٩استحقاق المعاش وبواقع 

 : أدى عنها اشتراكا

المدة السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التى قضت  .١

 . تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين

ؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة المدد التى قضيت باحدى الوظائف الدائمة أو الم .٢

أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المدرجة فى الموازنة العامة للدولة 

أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو 

لبلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية ، وزارة الأوقاف أو المجالس ا

 : وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتى بيانهم

أ  ـ  المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم  

الدولة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات  فى إنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفى ١٩٥٦ لسنة ٣٩٤

 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ١٩٦٠ لسنة ٣٦ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقم 

 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها ١٩٦٠ لسنة ٣٧المدنيين أو بالقانون رقم 

 كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقدا المدنيين  بحسب الأحوال ، وإذا

سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وتلتزم الخزانة العامة % ٤,٥بواقع ) ١(مضافا إليها مبلغ إضافى 

 . بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدة

( ف فى ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند ب ـ المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائ 

 . وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة) أ 

ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإدارى للدولة أو  

أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام 

 . المؤمن عليه طلبا لحسابها

                                                           
 ."٧"انظر هامش المادة )   ١(
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مدد الاعارة الخارجية والاجازات الاستثنائية والإجازات الدراسية بدون أجر التى قضيت قبل تاريخ  . ٣

العمل بهذا القانون ، وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة 

 . ة من قانون الاصدارالثاني

المدد التى قضاها المؤمن عليه الأجنبى بإحدى الوظائف التى كانت تخضع لقوانين التأمين  . ٤

 . والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار ولم يكن معاملا خلالها بهذه القوانين

الاشتراك المنصوص عليها فى ـ يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب أى من مدد )١( ٣٣مادة  

مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم ) ٢٧ و ٢٠(بواقع النسب المنصوص عليها فى المادتين ) ٣٢(المادة 

 . المرافق) ٤(
 

ـ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى )٢( ٣٤مادة  

مدة اشتراكه فى التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن 

 . المرافق) ٤(

ويشترط فى المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدد  

 . الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى

نوات ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافأة مقابل أداء كما يجوز له أن يطلب حساب أى عدد من الس 

المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين ) ٤(مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم 

 .السابقتين

 
 )٣(الفصل الرابع 

 ــ
 قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين آانوا من أفراد القوات المسلحة

 ــــ
ة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة   والعجز  ـ تضم مدة الخدم٣٥مادة 

والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط 

 .الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية

                                                           
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم    )١(
 .  ١٩٨٠ لسنة ٩٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  )٢(
 .١٩٨٧ لسنة ١٠٧ بالقانون رقم ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ثم استبدلت المواد ١٩٧٧ لسنة ٢٥الفصل الرابع مضاف بالقانون رقم  )٣(
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 إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام هذا وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار 

 : القانون مع مراعاة الآتى

إذا لم يكن قد اكتسب حقا فى المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتى خدمته  .١

 . متصلة وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون

 خدمته العسكرية يسوى معاشه الأساسى ومعاشه الاضافى إذا كان قد اكتسب حقا فى المعاش عن مدة .٢

عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطى المعاش لأى من المعاشين بواقع 

 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن ١/٣٦

يا كان مقدارها محسوبا وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أ

القانون أو يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص 

عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجر الأساسى ومدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها 

 . سكرية ، وربط له المعاش الأفضلمن المدة الع

 : وفى جميع الحالات المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى 

تحتسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والذى انتهت  أ  ـ  

 . هذه الخدمة فى ظله

 والمعاش المستحق عن المدة المدنية يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية ب ـ  

من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير % ٨٠بما لا يجاوز 

 . المنصوص عليه فى هذا القانون

جـ ـ تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة 

 . الاشتراك فى هذا القانون

 .) ٣٦(له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقا لأحكام  المادة  ـ إذا كان قد قرر ٣

 ـ إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم فى المادة السابقة ثم أعيد لعمل ٣٦مادة  

 : يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتى

ية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه  إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكر-١ 

 . المدة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين دون أداء آية مبالغ عنها

وإذا كان قد صرفها ويرغب فى حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين  

سنوات من تاريخ انتفاعه فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا خلال ثلاث 
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بأحكام هذا القانون ، وبعد انتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها 

 . المرافق) ٤(محسوبة وفقا للجدول رقم 

وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة اشتراكه فى  

 . لمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانونهذا التأمين وا

 إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى -٢ 

لمجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون ولم تتوافر فى مدة الاشتراك المدنية 

 . لاستحقاق المعاش استحق عنهما تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمةالشروط المطلوبة 

وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة  

 . يحسب المعاش عنها وفقا للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين

فرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة يسوى وإذا توا 

المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز أوالوفاة فى هذا القانون عن مجموع مدتى اشتراكه المدنية 

ك أو والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلى اساس متوسط أجرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الاشترا

يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف إلى المعاش 

 . العسكرى ، ويربط له المعاش الأفضل

 : وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى 

والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت أ  ـ  تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين  

 . الخدمة فى ظله

ب ـ عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقرير المعاش  

 .العسكرى ويراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلى الخزانة العامة

مة المدنية وإضافته إلى المعاش العسكرى يراعى جـ ـ فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخد 

إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى 

 . المعاش العسكرى المناظر له

د ـ  فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى  

اضافة كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المدة العسكرية 

 . المناظرة لها

هـ ـ يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية  

 . لمتغير وفقا لأحكام هذا القانونمن مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى وا% ٨٠بما لا يجاوز 
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يخصم منه ما سبق ) ٢٦(و  ـ  إذا استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة  

صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقا لقانون التأمين والمعاشات 

 . للقوات المسلحة

 . مربوط وفقا لما سبق أحكام هذا القانونز  ـ  تسرى فى شأن المعاش ال 

ح ـ  تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك  

 . فى هذا القانون

واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد  

، ٣٠/٦/١٩٨٩ية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهى فى الرغبة فى ضم المدة العسكر

وفى هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه العسكرى غير تعويض من 

دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة ، ولا 

 ، كما لا يجوز منحه ١/٧/١٩٨٧فى شأن معاشه العسكرى أحكام الزيادات المقررة اعتباراً من تسرى 

 . زيادة استثنائية فى المعاش

 إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش -٣ 

يستحق عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين غير الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون فإنه لا 

تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة ، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء 

 . الخدمة

 ـ إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة ٣٧مادة  

ه بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة العسكرية أو المكلف لوفات

 كان للمستحقين ١٩٧٥ لسنة ٩٠من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ) ٣١(

اشات للقوات عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين والمع

 . المسلحة

 ـ تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى ٣٨مادة  

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠استحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 . ابع من هذا القانونأحكام انتكاس الاصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الر

وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل  

مدة اشتراكه وفقا لأحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية 
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وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد التالية للمدة التى استحق عنها المعاش العسكرى 

 . أيا كان سبب الاستحقاق ، ويضاف للمعاش العسكرى ويربط له المعاش الأفضل

وفى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها  

 الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى ويجمع المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الاشتراك عن

ويضاف معاش مدة ) ٢٠(بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 

من متوسط % ٨٠الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافى ويجمع بينهما بما لا يجاوز 

 . لعسكرى والمعاش المدنىأجرى تسوية المعاش ا
 

 الفصل الخامس
 الأحكام العامة

 ـــ
ـ يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة ) ١(٣٩مادة 

لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، 

 . اء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحدوتسوى حقوقه عند انته

ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه فى التأمين  

ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه 

ك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش إلى مدة الاشترا

 . مقدرة وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات

وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها اشتراكا وفقا لقانون  

 أو وفقا ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعم

 وتحدد ١٩٧٨ لسنة ٥٠لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 

قواعد ضم المدة المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير 

  .)٢(التأمينات 

ـ إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التى )٣(٤٠مادة 

خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون ، يوقف صرف معاشه اعتباراً من 

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥قم معدلة بالقانون ر)  ١(
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ مضافة بالقانون رقم ٣٩الفقرة الثالثة من المادة  )٢(
 ١٩٨٠ لسنة ٩٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم  )٣(
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ه السن المنصوص عليها أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغ

 . أيهما أسبق) ١٨(من المادة ) ١(بالبند 

وإذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية مدة خدمته  

السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على 

 . لجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجرهأن يخفض ا

 : وعند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للآتى 

إذا كان سبب الاستحقاق عن المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف  .١

 . إلى المعاش السابق

 سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش باحدى الطريقتين الآتيتين إذا كان .٢

 . أيهما أفضل له

أ  ـ  يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية  

 . المعاش على كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل له

 ـ يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ ب 

 . سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول

وفى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحد الأقصى  

ت التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلى معاش للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير ، وفى حالا

المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى 

من متوسط أجرى % ٨٠وألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير ) ٢٠(الفقرة الأخيرة من المادة 

 . تسوية المعاش

المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص عليها فى وإذا كان المعاش  

المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة 

 وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ، ويضاف إلى المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش

من مجموع الحد % ٨٠بمجموعهما بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير 

 . الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لهذا القانون

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد  

وكذلك ) ٢(من المادة ) أ(طة المختصة ـ من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند خدمته ـ بقرار من السل

، ويصرف المعاش فى هذه الحالة من أول الشهر ) ١٦٤و١٦٣و٣١(الحالات المنصوص عليها فى المواد 
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 فيصرف فيها المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى) ١٦٣(الذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة 

 . استكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش

ـ يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن  )١ (٤١مادة  

 : مدة وفقا لإحدى الطرق الآتية

 . دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة .١

 . )١٤٤(قا للفقرة الرابعة من المادة وف .٢

، ١/٤/١٩٨٤متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى) ١٤٤(وفقا للفقرة الخامسة من المادة  .٣

 . وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش

لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إذا تم سداد أول ) ٣و٢(وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين  

 . قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين  

وذلك فى حدود ) ٣٤(المادة ابداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام 

المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش ، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ، ويستحق المعاش اعتباراً من 

 . أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد ابداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ  

لمطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة ا

 . واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة

ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا  

 . التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحسابعنها إلا بعد انتهاء المدة 

 . ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب  

ية تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه ، المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائ

ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، 

                                                           
 ٥٢ حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ، وقد١٩٨٠ لسنة ٩٣ ـ  وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم ) ١(

 . ٤٠ بعدم دستورية الفقرتين الاولى والثانية من المادة ٧/٦/١٩٩٧جلسة " دستورية" قضائية ١٨لسنة 
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وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق 

 . للمستحق عنه

ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة وفى حالة العدول  

 . المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها

 ـ فى حالات الفصل بالطريق التأديبى ، إذا ألغى أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من ٤٢مادة  

 : فيتبع ما يلى) ٢(من المادة ) أ(الجهات المشار إليها بالبند العاملين ب

بالنسبة لمن صرف إليه تعويضات الدفعة الواحدة تحسب له المدة التى صرف عنها التعويض ومدة  .١

 . الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض

لمعاشات التى صرفت إليه لحساب مدة الفصل بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد ا .٢

 . ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أو عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل

يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك فى  .٣

 . التأمين

إذا ) ٢(من المادة ) ب(منصوص عليهم بالفقرة وتسرى الأحكام المتقدمة فى شأن المؤمن عليهم وال 

 . ثبت أن الفصل تعسفيا وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى
 

ـ إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبى وكان من العاملين بالجهات المنصوص ) ١(٤٣مادة  

م القانون أو بسبب سحب قرار ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائى أو بحك) ٢(من المادة ) أ ( عليها بالبند 

 : فصله يتبع فى شأنه ما يلى

يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها، لنظام التأمين الاجتماعى  .١

 . ، وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها

ويض وحساب المدة السابقة أو عدم بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التع .٢

 . رده وعدم حساب المدة المشار إليها

 . بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها .٣

 ـ لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة ٤٤مادة  

 . الأسبابالواحدة كليا أو جزئيا لأى سبب من 

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )   ١(
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) ١٨(من المادة ) ٣( ـ فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند ٤٥مادة  

يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، ويتعين لافادة المؤمن عليه 

ويسقط حق المؤمن عليه ) ٩٢(من المادة ) ٦ ، ٥(من هذه الاحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين 

 . فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب

 . ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى 
 

 
 الباب الرابع

 فى تأمين إصابات العمل
 ــــ

 الفصل الأول
 فى التمويل

 ــــ
 : ل تأمين اصابات العمل مما يأتىـ يمو) ١(٤٦مادة  

 : ـ الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية ١

من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات % ١أ  ـ   

 . العامة

جهات المشار إليها بالبند السابق من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة لل% ٢ب ـ  

 . وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال  

 . المنصوص عليها بهذا الباب

والفقرة الأولى من ) ٢(من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة % ٣جـ ـ  

 . )٣(المادة 

بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة ) ب(و ) أ ( وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين  

بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا ) جـ(بالبند 

، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة ) ٤٨(وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 

 ). ٨٣(من المادة ) ١(المختصة وفقا للبند 

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٧٥معدلة بالقانون رقم )  ١(
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بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لصاحب ) جـ(كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند  

 . العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال

 . راكات المشار إليهاـ  ريع استثمار الاشت٢ 

ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من  

 . إذا كانوا لا يتقاضون أجراً) ٣(المادة 

 الفصل الثانى
 فى العلاج والرعاية الطبية

 ـــ
 :  ـ يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى٤٧مادة  

 .  التى يؤديها الممارس العامالخدمات الطبية .١

 . الخدمات الطبية على مستوى الاخصائيين بما فى ذلك اخصائى الأسنان .٢

 . الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .٣

 . العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص .٤

 . العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .٥

 . اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها" المخبرية"لبحوث المعملية الفحص بالأشعة وا .٦

 . صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم .٧

توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية وذلك طبقا للشروط  .٨

 . ة بالاتفاق مع وزير التأميناتوالأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصح

ـ تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب  )١( ٤٨ مادة 

 . السادس

ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو  

 . يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك

ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى  

 . )٢(بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات
 

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥بالقانون رقم ة مستبدل) ٤٨(الفقرة الثانية بالمادة  )١(
 .٢٩/٨/١٩٧٧ في ٢٠٢ نشر بالوقائع المصرية العدد ١٩٩٧ لسنة ٣٩٢صدر قرار وزير الصحة رقم  )2(
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 الفصل الثالث
 فى الحقوق المالية

 ـــ
بين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف  ـ إذا حالت الأصابة بين المؤمن عليه و٤٩مادة  

تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك 

ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر ، 

 . وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم

ض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز ويستمر صرف ذلك التعوي 

 . المستديم أو حدوث الوفاة

 . وتعتبر فى حكم الاصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها 

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الاصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر 

 . قسوما على ثلاثينالشهرى المسدد عنه الاشتراك م

 ـ يلتزم صاحب العمل عند حدوث الاصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل ٥٠مادة  

الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل 

ء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الاقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأدا

الخاصة داخل المدينة وخارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل 

  . الانتقال العادية

ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات  

 . )١(لإدارةبناء على اقتراح مجلس ا

من الأجر % ٨٠ـ إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة ) ٢( ٥١مادة  

بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ) ١٩(المنصوص عليه بالمادة 

 .)٢٤ (ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة) ٢٠(

كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما % ٥ويزاد هذا المعاش بنسبة  

إذا كان العجز أو الوفاة سببا فى انهاء خدمة المؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد 

 . مبلغ الزيادة التالية

                                                           
 .٢٩/١١/١٩٧٦ في ٢٧٤ نشر بالوقائع المصرية العدد ١٩٧٦ لسنة ٢٩٦صدر قرار وزير التأمينات رقم  )1(
  .١٩٨١ لسنة ٦١ ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥ مستبدلة بالقانون رقم ٥١المادة   )٢(
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فأكثر استحق المصاب % ٣٥ تقدر نسبته بـ  ـ إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئى مستديم٥٢مادة  

 . )٥١(معاشا يساوى نسبة ذلك العجز عن المعاش المنصوص عليه بالمادة 

وإذا أدى هذا العجز إلى انهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب  

فقا لحكم الفقرة الأخيرة من يزاد معاشه و) ١٨(من المادة ) ٣(العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند 

 .)١(المادة السابقة

إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئى مستديم ) ١٨(من المادة ) ٣(ـ مع مراعاة حكم البند ) ٢(٥٣مادة  

استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز % ٣٥لا تصل نسبته إلى 

وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض ) ٥١(لى من المادة الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأو

 . دفعة واحدة

 ـ يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً من الفئات المنصوص عليها ٥٤مادة  

 .)٣(عشرة جنيهات شهرياً ) ٣(بالفقرة الثانية من المادة 

 .)٥١(المادة ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من 

 :  ـ تقدر نسبة العجز الكلى المستديم وفقا للقواعد الآتية٥٥مادة  

المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز ) ٢(إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم  .١

 . الكلى المبينة به

عامل من عجز فى قدرته إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب ال .٢

 . على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية

إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب  .٣

توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات 

 . المرافق لهذا القانون) ٢(رة لها فى الجدول رقم على النسب المقر

ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة بناء على  

 . اقتراح مجلس الادارة ويحدد القرار تاريخ العمل به

 :واعد الآتيةـ إذا كان المصاب سبق أن أصيب باصابة عمل روعيت فى تعويضه الق  )٤(٥٦مادة  

                                                           
 .  ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )١(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )٢(
 .١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم  )٣(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )٤(
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٢٣١

عوض المصاب عن % ٣٥إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الحالية والاصابة السابقة أقل من  .١

وقت ) ١٩(اصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة 

 . ثبوت العجز الأخير

أو أكثر فيعوض % ٣٥ والاصابات السابقة تساوى إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الحالية .٢

 : على الوجه الآتى

أ  ـ إذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على  

وقت ثبوت العجز ) ١٩(أساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة 

 . رةالمتخلف عن الاصابة الأخي

ب ـ إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن  

وقت ثبوت العجز المتخلف عن الاصابة الأخيرة بشرط ألا ) ١٩(اصابته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة 

 . يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الاصابة السابقة

 : جر وتعويض الاصابة فى الحالات الآتية ـ لا يستحق تعويض الأ٥٧مادة  

 . أ  ـ  إذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه 

ب ـ إذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر فى حكم  

 . ذلك

 . كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .١

 .  أمكنة ظاهرة فى محل العملكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى .٢

% ٣٥وذلك كله ما لم ينشأ عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على  

 . من العجز الكامل

إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا ) ب(و ) أ ( ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين  

 . من هذا القانون) ٦٤ و ٦٣(الشأن وفقا لحكم المادتين 

ـ يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب اعادة الفحص الطبى ) ١(٥٨مادة  

مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث السنوات التالية 

 . وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة

الاخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز اعادة تقدير درجة العجز بعد ومع عدم  

 . انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٣٠بالقانون رقم مستبدلة  ) ١(
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٢٣٢

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره اطالة مدة إعادة التقدير فى  

قرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك ، ويسرى هذا ال

 . عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة

) ٥٨(ـ يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند اعادة الفحص الطبى وفقا لحكم المادة ) ١(٥٩مادة  

 : القواعد الآتية

ل الشهر التالى لثبوت أ  ـ  إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتباراً من أو 

درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقا لما يطرأ على درجة 

أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب % ٣٥العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 

 . )٥٣(تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة 

لمؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أو تعويضا من دفعة واحدة ب ـ إذا كان ا 

 : يراعى ما يلى

، % ٣٥إذا كانت درجة العجز المقدرة عند اعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن  .١

 الأولى استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة

مخصوما منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل 

 . آية آثار

أو أكثر استحق المصاب معاش العجز % ٣٥إذا كانت درجة العجز المقدرة عند اعادة الفحص تبلغ  .٢

لمرة الأولى ويصرف إليه على أساس الأجر عند ثبوت العجز فى ا) ٥٢(محسوبا وفقا لأحكام المادة 

هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين 

التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى 

 . )١٤٤(المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة 

 ـ يوقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لاعادة ٦٠مادة  

الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة فى 

 . الموعد الذى تخطره به

 فإذا اسفرت اعادة الفحص عن ويستمر وقف صرف المعاش إلى ان يتقدم صاحبه لاعادة الفحص 

نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة اساسا للتسوية اعتباراً من التاريخ 

 . الذى كان محددا لاعادة الفحص الطبى

 . ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسباباً مقبولة 

                                                           
 .١/٩/١٩٧٥ ويعمل بها اعتباراً من ١٩٧٧ لسنة ٢٥ بالقانون رقم ٥٩الفقرة الثانية من المادة ) ب(البند عدل  )  ١(
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٢٣٣

 . ى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبىويتبع ف 

 الفصل الرابع
 التحكيم الطبى

 ـــ
 ـ للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب اعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال اسبوع من ٦١مادة  

نى ، وخلال شهر من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم اصابته بمرض مه

 . تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته

ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة  لوجهة نظره مع أداء مائة  

 .  )١(قرش كرسم تحكيم 

يم عملها ـ على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظ )٢ (٦٢مادة  

 . قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة

وعلى الهيئة المختصة اخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال  

ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الاخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفى النزاع ، وعليها تنفيذ ما 

 . عليه من التزاماتيترتب 
 

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم )  ١(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ٢(
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٢٣٤

 الفصل الخامس
 أحكام عامة

 ـــ
 ـ يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بابلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد ٦٣مادة  

 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على اسم ٤٨عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 

 . روفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجهالمصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظ

ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع  

من ) أ ( الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند 

 .)٢(المادة

تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين فى كل بلاغ ، ويبين فى  ـ ٦٤مادة  

التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود ان وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث 

وتبين فيه كذلك ) ٥٧(نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة 

صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة أقوال 

 . المختصة بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك

 ـ على صاحب العمل أن يقدم الاسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنع الاصابة من ٦٥مادة  

 . مباشرة عمله

أو ) ٢(من المادة ) ج(و ) ب(وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين  

المشرف على العمل اخطار الهيئة المختصة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع 

 .)١(الاخطار ابين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذ

 ـ تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت ٦٦مادة  

الاصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إحلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل 

 . الشخص المسئول

ذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء  ـ تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها ه٦٧مادة  

خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها ، سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل 

 . فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض

 ـ لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى ٦٨مادة  

 . عن الاصابة طبقا لأى قانون آخرتستحق 
                                                           

 ١٩٧٧ لسنة ٢٥ مضافة بالقانون رقم ٦٥الفقرة الثانية من المادة )   ١(
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كما لا يجوز لهم ذلك ايضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ من  

 . جانبه

 ـ لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة ٦٩مادة  

 . اعارته أو انتدابه خارج البلاد

) ١(ر التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الادارة تعديل الجدول رقم  ـ لوزي٧٠مادة  

المرافق باضافة حالات جديدة إليه ، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف 

 . فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل

المستحقون بين المعاشات المقررة فى ـ يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو  )١(٧١مادة  

 :  العمل وبين الأجر أو بين الحقوق المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتىإصاباتتأمين 

 .  وبين أجره بدون حدودالإصابةيجمع المؤمن عليه بين معاش  .١

 .  وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدودالإصابةيجمع المؤمن عليه بين معاش  .٢

 والمعاش المنصوص عليه الإصابةيجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش  .٣

وخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذى خفى تأمين الشي

الحد سوى على أساسه أى المعاشين محسوبا وفقا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال وبما لا يجاوز 

بالنسبة إلى مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى ، وبالنسبة ) ٢٠(الأقصى المنصوص عليه فى المادة 

إلى معاش الأجر المتغير يتعين ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى النسبى لمعاش أقصى أجر 

 . )٤٠( بحكم الفقرة الخامسة من المادة الإخلالاشتراك متغير وذلك مع عدم 

جمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون ين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه ي"  .٤

  . )(2فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى

                                                           
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ بالقانون رقم ٤ ، ٣ثم استبدل البندان  . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ ، ١٩٧٧ لسنة ٣٥بالقانونين رقمى مستبدلة  ٧١المادة  )١(

 . ٢٠٠٦ لسنة ١٥٣مستبدلة بالقانون رقم )  2(
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٢٣٦

 الباب الخامس
 تأمــين المرض

 ـــ
 الفصل الأول

  التمويل ومجال التطبيق
 ـــ

 

 : ـ يمول تأمين المرض مما يأتى) ١(٧٢مادة  

 : شتراكات الشهرية وتشملـ الا ١

 ـ:أ  ـ  حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى  

من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات % ٣ ـ 

الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج 

لرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى وا

 . هذا الباب

توزع على الوجه ) ٢(من المادة ) ج(و ) ب(من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين % ٤ ـ 

 : الآتى

 . للعلاج والرعاية الطبية% ٣ ـ 

ف الانتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من لأداء تعويض الأجر ومصاري% ١ ـ 

 . أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة

 : )٢(ب ـ حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى 

 . من الأجور بالنسبة للعاملين% ١ .١

الرعاية الطبية الواردة فى هذا بأحكام العلاج والمنتفعين من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات % ١ .٢

 . الباب

ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا وفقا لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة  

وذلك ) ٤٨(العامة للتأمين الصحى وفقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة 

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ١(
 . ١٨/٥/٢٠٠٠في ) أ( تابع ٢٠مية العدد  الجريدة الرس٢٠٠٠ لسنة ٨٦بالقانون رقم ) ب(استبدل البند  )2(
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من أجور المؤمن عليهم، وفى % ١ والرعاية الطبية إلى مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج

 . بهذا القدر) ٨٣(من المادة ) ٢(من البند ) ١(هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى 

 ـ تسرى أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين صدر ٧٣مادة  

 الاخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون

 .  المشار إليهما١٩٦٤ لسنة ٧٥ أو القانون رقم ١٩٦٤ لسنة ٦٣وفقا لأحكام القانون رقم 

ـ تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب )١( ٧٤مادة  

 . ى تاريخ تقديم طلب صرف المعاشالمعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها ف

 حق ابداء الرغبة فى الانتفاع ١٩٨١ولأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم حتى أول يوليو  

بأحكام تأمين المرض خلال سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه ويسرى هذا الحكم على من تتوافر فى شأنهم 

 . تة أشهر من التاريخ المشار إليهإحدى حالات استحقاق المعاش من المؤمن عليهم خلال س

ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالاحكام المشار إليها أن يعدل  

 . عن طلبه

ـ يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع وزير )٢(٧٥مادة  

مين على زوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من الصحة ـ أن يصدر بسريان أحكام هذا التأ

 . ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك. أولاده 

 ـ يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر ٧٦مادة  

ويدخل فى حساب هذه المدة مدد .  الشهران الأخيران متصلين متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون

 . انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز  

قتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الا

 .)٣(الاقتصادية بالقطاع العام كما لا تسرى فى شأن أصحاب المعاشات 

 :  ـ يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية٧٧مادة  

 . مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين .١

 .  للقوات المسلحةمدة التجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء .٢

 . مدد الاجازات الخاصة والاعارات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد .٣
 

                                                           
 . ١٩٨١ لسنة ٤٨ ، ١٩٧٧ لسنة ١٥ وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٨٤ لسنة ٤٧ بالقانون رقم مستبدلة )١(
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم  )٢(
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥بالقانون رقم مستبدلة ) ٧٦(الفقرة الثانية من المادة  )٣(
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٢٣٨

 الفصل الثانى
 الحقوق المالية للمريض

 ـــ
 ـ إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف ٧٨مادة  

من أجره اليومى المسدد عنه % ٧٥خلال فترة مرضه تعويضا يعادل تعويض الأجر أن تؤدى له 

ويشترط ألا يقل . من الأجر المذكور % ٨٥الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزاد بعدها إلى ما يعادل 

 . المقرر قانونا للأجر التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى

لعجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت ا 

 .  يوما فى السنة الميلادية الواحدة١٨٠تجاوز 

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض  

 من المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه

 . العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً

وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير  

 . القوى العاملة

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن  

 . مات العلاجعليه تعلي

وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون  

 .)١() ٧٣(حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة 

من % ٧٥ ـ تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل ٧٩مادة  

تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك ) ٧٨( إليه فى الفقرة الأولى من المادة الأجر المشار

عن مدة أجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو 

 . بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر

 ـ تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل ٨٠ مادة 

الانتقال العادية من محل الاقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال 

 . قال العاديةالخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانت

وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على  

 . اقتراح مجلس الادارة

 الفصل الثالث
                                                           

 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ مضافة بالقانون رقم ٧٨قرة الأخيرة من المادة الف )١(
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٢٣٩

 أحكام عامة
 ــــ

 ـ لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة ٨١مادة  

ئح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض بمقتضى القوانين أو اللوا

 . الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين

 ـ يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب ٨٢مادة  

 . ا ورد فيه نص خاصإلا فيم

 
 الباب السادس

 فى انشاء صندوق لعلاج الأمراض واصابات
 . العمل وتمويله وادارته واختصاصاته

 ـــ
 : ـ ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية) ١(٨٣مادة  

 :  العمل بالنسب الآتيةالاشتراكات التى تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات اصابات  -١

1  أ  ـ 
2

من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات  % 

 . العامة

 . من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور% ١ب ـ  

 :ات تأمين المرض بواقع النسب الآتية  الاشتراكات التى تؤديها الهيئة المختصة من اشتراك-٢

 . أجور المؤمن عليهم% ٤أ  ـ   

 . من معاشات أصحاب المعاشات% ١ب ـ   

رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتى مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الاعفاء منه بقرار   ـ ٣

 . )٢(من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات

 . مار أموال الصندوقحصيلة استث  ـ ٤

 . الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق  ـ ٥

 . الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها  ـ ٦

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )١(
 . ٢٩/٨/١٩٧٧ في ١٠٢ ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٩٧٧ لسنة ٣٩٢صدر قانون وزير الصحة رقم  )2(
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وفى حالة وجود فائض فى أموال هذا الصندوق يرحل إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه  

 : مين الصحى وفى الأغراض الآتيةإلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأ

 . تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم .١

 . التوسع فى تطبيق نظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانون .٢

 . تمويل البرامج الانشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة .٣

 هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وتكون لها  ـ تتولى إدارة الصندوق٨٤مادة  

الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ، 

ويصدر بتشكيل مجلس ادارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير 

 . تأميناتالصحة بالاتفاق مع وزير ال

 .)١(فى شأن الهيئة المشار إليها) ١٥٠(و ) ١٣٧(و ) ١٣٥(وتسرى أحكام المواد  

 ـ تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن ٨٥مادة  

 . يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة المختصة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه

وكذلك الرعاية الطبية ) ٤٧(ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة  

 . والعلاج للمؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة

يكون علاج المصاب أو المريض ) ٤٨( ـ مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٦مادة  

يئة العامة للتأمين الصحى ولا يجوز لهذه الهيئة أن ورعايته طبيا فى جهات العلاج التى تحددها لهم اله

تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو 

المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى 

لطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى لمستويات الخدمة ا

 . الذى يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات

ـ تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للاصابة بأحد ) ٢(٨٧مادة  

 مليم عن كل ٥٠٠المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسما مقدراه ) ١(ول رقم الأمراض المهنية المبينة فى الجد

 . مؤمن عليه معرض للاصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة  ٢٥ مضافة بالقانون رقم ٨٤الفقرة الثانية من المادة )  ١(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  ) ٢(
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 ـ تلتزم جهة العلاج باخطار المصاب أو المريض بانهاء العلاج وبما يكون قد تخلف ٨٨مادة  

نظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب اعادة ال

 . التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الباب الرابع

كما تلتزم جهة العلاج بالاخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل  

روط والأوضاع التى يصدر والهيئة المختصة مع بيان أيام التخلف عن العلاج أن وجدت ذلك كله وفقا للش

 . بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات

 . ويكون قرار جهة العلاج بمد الاجازة المرضية ملزما لصاحب العمل 

 ـ تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين ٨٩مادة  

 . زير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارةالصحى يعين بياناتها قرار من و

ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى اثبات حالات العجز المشار  

 .)١(إليها
 

 الباب السابع
 فى تأمين البطالة

 ــ
 الفصل الأول

 فى التمويل ومجال التطبيق
 ـــ

 :  ـ يمول تأمين البطالة مما يأتى٩٠مادة  

 . من أجور المؤمن عليه% ٢الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع  .١

 . ريع استثمار هذه الاشتراكات .٢

 ـ تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا ٩١مادة  

 : الفئات الآتية

 . العاملون بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة .١

أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر  .٢

 . فى شركاتهم

 . العاملون الذين يبلغون سن الستين .٣
                                                           

 .١٩٨٠ لسنة ٩٣الفقرة الثانية بالقانون  )١(
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ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا  

 . القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة اليهمالتأمين على أن يبين فى هذا 

العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والعمال  . ٤

 .)١(الموسميين وعمال الشحن والتفريغ 
 

 الفصل الثانى
 فى التعويضات

 ـــ
 :  ـ يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى٩٢مادة  

 . ؤمن عليه قد استقال من الخدمةألا يكون الم .١

ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة  .٢

 .)٢ ()٩٥(أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة 

 أشهر السابقة أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة .٣

 . على كل تعطل متصلة

 . ـ أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه .٤

 . ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .٥

أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من  .٦

 . وزير القوى العاملة

 ـ يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عند العمل ٩٣مادة  

 . بحسب الأحوال

 أسبوعا ١٦ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة  

 .  شهرا٢٤ًكانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز  أسبوعا إذا ٢٨أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 

 . كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها  مكتب القوى العاملة 

 . من الأجر الأخير للمؤمن عليه% ٦٠ ـ يقدر تعويض البطالة بنسبة ٩٤مادة  

                                                           
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ ثم عدل بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥ أضيف بالقانون رقم ٩١من المادة ) ٤(البند )  ١(
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدل بالقانون رقم ٩٢من المادة ) ٢(البند )  ٢(
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٢٤٣

من الأجر الأخير % ٣٠نسبة تستحق تعويض البطالة ب) ٩٤( ـ استثناء من حكم المادة ٩٥مادة  

 :الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية

 . انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .١

 . إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار .٢

نه صاحب العمل الجهات المختصة ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ، أبلغ ع .٣

 .  ساعة من وقت علمه بوقوعه٢٤خلال 

عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات  .٤

 . مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر

 .  بحسب الأحوالغيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل .٥

 . عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية .٦

 . افشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل .٧

 .وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة .٨

اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل  .٩

 . العمل أو بسببهأثناء 

 :  ـ يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية٩٦مادة  

إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل  ـ ١

 : مناسبا إذا توافرت الشروط الآتية

 . ذى يؤدى على أساسه تعويض البطالةمن الأجر ال% ٧٥أ  ـ  أن يكون أجره يعادل على الأقل  

 . ب ـ أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية 

 . جـ ـ أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله 

 . إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص -٢

 .  المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليهإذا ثبت اشتغال  -٣

إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الاخلال بحكم البند   -٤

 .)١(٧من المادة ) ٢(

 . إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا  -٥
                                                           

 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدل بالقانون رقم ) ٩٦(من المادة ) ٤(البند )  ١(
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٢٤٤

 .  الستينإذا بلغ المؤمن عليه سن ـ -٦

 : ـ يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية ٩٧مادة  

إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا فى المواعيد المحددة  .١

 . ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة

ود الحق فى صرف إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص، ويع .٢

 . التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الايقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق

إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد ، ولا تحسب هذه المدة  .٣

 . ضمن مدة استحقاق التعويض

 .ر يقل عن قيمة تعويض البطالةإذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأج .٤

 . ـ إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة .٥

ما يعادل الفرق بين تعويض  )٥(و ) ٤(ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين  

 . البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق

من الأجر % ٣٠ إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة  ـ٩٨مادة  

الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع وفقا للإجراءات التى 

 . )١(يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة

نتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق ، متى ويصرف التعويض فى ضوء ال 

 . توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب
 

 الباب الثامن
 فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

 ــــ
 :  ـ تتكون موارد هذا التأمين مما يأتى٩٩مادة  

 . ا لدور الرعاية الاجتماعيةالمبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنوي .١

  ما يخصص لهذا التأمين سنويا فى ميزانية كل من الهيئتين المختصتين .٢

 . التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة .٣

 . صافى ايرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور .٤

                                                           
 . ٢٧/١٢/١٩٧٦ في ٢٧٧ ونشر بالوقائع المصرية رقم ١٩٧٦ لسنة ٣١١صدر قرار وزير التأمينات رقم  )1(
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٢٤٥

 . )١٠٢(من المادة ) ٤(نتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند الاشتراكات التى يؤديها الم .٥

 . الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية .٦

 ـ تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمسة ١٠٠مادة  

دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى انشاء 

القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب 

 . المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم

 : وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى 

 . لاقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشربا .١

 . توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين .٢

توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لادارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف  .٣

 . المنتفعين

حلات ومشاهدة عروض المسارح والاقامة فى المصايف والمشاتى توفير الوسائل الترفيهية كالر .٤

 . وزيارة الحدائق العامة

ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم  

ة التى كانوا فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم بأعمالهم الأصلي

 . يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم

ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة الشئون  

 .)١(الاجتماعية ، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات

اعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع  ـ يراعى فى إنشاء دور الرعاية الاجتم١٠١مادة  

 .المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى والثقافى الذى كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة

 ـ يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب ١٠٢مادة  

 : وخاصة ما يأتى

 . تفعين بالرعاية فى دور الرعاية الاجتماعيةكيفية قبول المن .١

تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى  .٢

 .مجالس الادارة بنسبة الثلث على الأقل

                                                           
 . ١٩٩٢ لسنة ٣٠الفقرة الأخيرة أضيفت بالقانون رقم  )١(
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٢٤٦

فية المعمول وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظي .٣

بها فى الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى 

 . منها

 . تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع .٤

 . تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية .٥

 . والأجانب فى البلاد الأخرىتبادل الزيارات والاقامة فى دور الرعاية بين المصريين  .٦

 ـ يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق ١٠٣مادة  

مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص 

 : عليها فى هذا القرار وعلى الأخص ما يلى

عريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة تخفيض نسبى فى ت .١

 . داخل المدن

 . تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة .٢

 . تخفيض نفقات الاقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الادارى للدولة .٣

لرحلات التى ينظمها الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تخفيض نفقات ا .٤

 . والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها

 . من القيمة الرسمية% ٧٥ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز  

والولد العاجز عن الكسب كامل المستديم ـ يستحق صاحب معاش العجز ال) ١( ـ مكررا ١٠٣مادة  

شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى % ٢٠إعانة عجز تقدر بـ 

 . أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية

الة وفقا لما تقرره الهيئة المشار  أو زوال الح،ويقف صرف هذه الاعانة فى حالة الالتحاق بعمل 

 . إليها أو وفاته

                                                           
 .٢٠٠٠ لسنة ١٢واستبدلت بالقانون رقم  ١٩٨٠ لسنة ٩٣مضافة بالقانون رقم  )١(
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٢٤٧

 الباب التاسع
  فى المستحقين وشروط استحقاقهم

 ــــ
 

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى ) ١(١٠٤مادة 

 .  حدثت فيه الوفاةالمرافق من أول الشهر الذى) ٣(معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين  

تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد 

 . التالية

طلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى ـ يشترط لاستحقاق الأرملة والم) ٢(١٠٥ ةماد

بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لاثبات 

 . الزواج أو التصادق فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر

عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون  

 : أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية

حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها  .١

 . بعد هذه السن

ن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط حالة الارملة التي يكون المؤم .٢

ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم ارادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال 

 . على قيد الحياة

 . )٣(ن حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانو .٣

 :)٤(ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى

 . يكون قد طلقها رغم ارادتهاأن  .١

 . أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة .٢

 . ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره .٣

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  ) ١(
 . ١٩٨٤ لسنة٤٧ ثم بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  ) ٢(
 .٢٠٠٠ لسنة ١٢مستبدلة بالقانون رقم  )3(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ٣ ، ٢، ٤(
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 الدخل يقل ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان .٤

عما تستحقه من معاش ربط لها معاش بمقدار الفرق ، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل 

والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش 

ذا لم توجد فيرد على معا هذا الحد ، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها وإ

 . الأولاد

 : ـ يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى)1( ١٠٦مادة  

 : يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى" 

 أن يكون عقد الزواج موثقاً  -١

أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبه المعاش سن الستين ويستثنى من هذا  -٢

 :الشرط الحالات الآتية

لزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد  حالة ا–أ 

 . عليها بعد هذا السن

 . ١/٩/١٩٧٥ حالات الزواج التى تمت قبل -ب

 . ألا يكون متزوجاً بأخرى -٣

 ١١٢ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 

 .  فقرة ثانية١١٤و ) ٢( بند   ١١٣و ) ٤(بند 

 ". ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل

ـ يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من )٣(١٠٧مادة  

 : هذه الشروط الحالات الآتية

 . العجز عن الكسب .١

الب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس ـ الط .٢

 . أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة

من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم  .٣

 ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس يزاول مهنة

 . والبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ٢٠٠٦ لسنة ١٥٣مستبدلة بالقانون رقم  )  1(
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 . ـ يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة ١٠٨مادة  

وط استحقاق الأبناء ـ يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالاضافة إلى شر)١(١٠٩مادة  

والبنات ـ أن يثبت اعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أياهم وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها 

 . قرار من وزير التأمينات

ـ إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق ) ٢(١١٠مادة  

 معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما

 : أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى

 . المعاش المستحق عن نفسه .١

 . المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .٢

 . المعاش المستحق عن الوالدين .٣

 . المعاش المستحق عن الأولاد .٤

 . المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات .٥

ذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش وإ 

 . الأسبق فى الاستحقاق

 . وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش 

 :  ـ يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية١١١مادة  

عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الالتحاق بأى  .١

الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل 

مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى 

 .)٣(يناير من كل سنة 

اولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة مز .٢

ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى 

 . لتاريخ ترك المهنة

                                                           
 ١٩٩٢ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم  ) ١(
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  ) ٢(
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧ معدل بالقانون رقم ١١١من المادة ) ١(البند  )٣(
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يجمع ) ١١١  و١١٠( ـ استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين ١١٢مادة  

 : المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية

يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الاخلال بالحق فى  .١

ة على الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابق

 .)١( وكان للمستحق هذا الحق١/٩/١٩٧٥

يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب  .٢

 . من هذا القانون) ١١٠(المشار إليه فى المادة 

  .يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .٣

 مكرراً ١٠٣لاعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب، وفقا للمادة ويسرى هذا الحكم في شأن ا

 . ". عن المعاشين المشار إليهما

تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع  .٤

 . بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود

 .يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شهر واحد وذلك بدون حدود) ٧١(ة المادة مع مراعا .٥

 : ـ يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية) ٢( ١١٣مادة 

 . وفاة المستحق .١

زواج الارملة أو المطلقة أو البنت أو الاخت وتستحق البنت أو الاخت في هذه الحالة منحة تساوي  .٢

عن مدة سنة بحد ادنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة المعاش المستحق لها 

 . )٣(واحدة

 :  )٤(بلوغ الأبن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الاتية .٣

 . أ  ـ  العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز 

ريخ بلوغه سن السادسة والعشرين ب ـ الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تا 

أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى 

 . نهاية تلك السنة
                                                           

 . ١٩٩٠ لسنة ١٤  وأخيرا بالقانون رقم١٩٨٤ لسنة ٤٧ ثم بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٣٥ بالقانون رقم ١١٢ من المادة ٢ ، ١عدل البندان  )١(
 وقد تضمن التعديل رفع الحد الأدنى لمنحة ١٩٨٤ لسنة ٤٧ بالقانون رقم ٤ ، ٢ ثم عدل البندان ، ١٩٧٧ لسنة ٣٥ معدلة بالقانون رقم ١١٣المادة  )٢(

 .١٩٩٢ لسنة ٣٠ بالقانون رقم ٢زواج البنت والأخت خمسين جنيها بدلاً من خمسة وعشرين ثم استبدل البند 
 .٢٠٠٠ لسنة ١٢ بالقانون رقم ١١٢ من المادة ٢لبند عدل ا )3(
 .١٩٧٧ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم  )٤(



 سالمخالد 

  

٢٥١

جـ ـ الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن  

 على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين

 . للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب

،  سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيهوتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش 

 .نات قرارا بشروط وقواعد صرف هذه المنحةولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمي

 . )١١٢ ، ١١٠(شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين . ٤

ـ إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الأبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة ) ١ (١١٤مادة  

فتراض استحقاقه فى تاريخ المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش با

 . وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين

 . كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير 

وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه سبق رده كله أوبعضه على باقى المستحقين فيخفض  

 .  رده عليهم فى هذا المعاشمعاشهم بقيمة ما سبق

ويمنح الابن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث  

والتحق باحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن 

  ستحقاقهالسادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض ا

فى التاريخ المذكور ، ويعاد توزيع باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على  

 . من استنزل هذا المعاش من نصيبهم

ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والأخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقا  

ينات الاجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأم

فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاقه 

 . المعاش المنصوص عليها بهذا القانون

فيه سبب  ـ فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع ١١٥مادة  

 . الوقف أو القطع على أساس شهر كامل

وفى حالة رد بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى  

 . لتاريخ واقعة الاستحقاق

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )   ١(



 سالمخالد 

  

٢٥٢

وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذى  

 . وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخحدثت فيه الوفاة

واسثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن  

 . الشهر الذى يحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له

على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد  ـ إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد ١١٦مادة  

 . صرفه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الالزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين

ـ تسرى أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقـوانين معاشـات             ) ١(  مكرراً ١١٦مادة   

 . خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص

 

 العاشرالباب 
  فى الحقوق الإضافية

 ـــــ
 الفصل الأول

 فى التعويض الإضافى
 ــــ

 

 : يستحق مبلغ التعويض  الإضافى فى الحالات الآتية –  )٢( ١١٧مادة  

 . انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا  ) أ (

 . انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ) ب (

 . وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش )ج (

 . ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة  )د (

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب  

 . لورثة الشرعيينالمعاش قبل وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى ا

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى ان يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل  

 . عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة

 : ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية
                                                           

 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ مكررا مضافة بالقانون رقم ١١٦المادة  )١(
 .١٩٨٤ لسنة ٤٧، رقم ١٩٨٠ لسنة ٩٣ ، ١٩٧٧لسنة  ٢٥ وكان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم   )  ٢(
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ؤمن عليهم المنصوص وكذلك الم) ٢(من المادة ) أ ( المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند   )أ ( 

من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظيف صادرة بناء على قانون أو ) ب(عليهم فى البند 

حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق 

 . تصةوزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقيات بناء على عرض الهيئة المخ

انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع   )ب(

 ).١٨(من المادة ) ٣(الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البد 

 . ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة أصابه العمل  )ج(

اق مبلغ التعويض الإضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة كما يشترط لاستحق 

 . خدمته العسكرية للمدة المدنية

يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى لسن المؤمن فى   _) ١( ١١٨مادة  

 . المرافق) ٥(تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقا للجدول رقم 

سنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به ويقصد بالأجر ال 

 . الصندوق مضروبا فى اثنى عشر

 . وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى 

فيما يتعلق بالاحالات الناتجة عن % ٥٠وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة  

 . ابة عملإص

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد  

 .مستحقون للمعاش

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافياً ثم عاد للخدمة  -) ٢( ١١٩مادة  

ذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض ال

 . أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول

                                                           
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣ ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم )  ١(
 ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم )  ٢(
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  الفصل الثانى
  فى المنحة
 ـــــ

 عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين – ١٢٠مادة  

 .  الوفاةالتاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التى كانت  تصرف  

 . الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال

 –) ٢(من المادة ) ١( بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند –ويخصم بها  

 . مل بالأجرعلى البند الذى كان يتح

تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو  -  )١(١٢١مادة 

وفى حالة عدم وجودة تستحق للأبناء والبنات الذين . صاحب المعاش فاذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل 

 . )١٠٨و ١٠٧(تتوافر فى شانهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين 

ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط  

 . المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج

الة عدم وجودها وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى ح 

 ).١٠٩(تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة 

وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات صرف لمتولى  

 . شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية
 

 الفصل الثالث
  فى نفقات الجنازة

 ـــــ
عند وفاة صاحب المعاش ، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات _ ) ٢(  ١٢٢مادة  

جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فاذا لم يوجد صرفت لأرشد 

 . الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه صرف نفقات الجنازة

 . لال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلبويجب أن يتم صرف هذه النفقات خ 

 الفصل الرابع
 فى استبدال المعاش

                                                           
 .١٩٩٧ لسنه ٣٥ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنه ١٠٧معدلة بالقانون رقم  )١(
 . ١٩٨٤ لسنه ٤٧ وبالقانون ١٩٨٠ لسنة ٩٣ ،بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥وكان قد سبق تعديلها  بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنه ٣٠معدل بالقانون  )٢(
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 ـــــ
 يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاش - )١( ١٢٣مادة  

 ويحدد رأس مال فى معاشاتهم بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية

المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته ) ٧(المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم 

 . الصحية

 . وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها 

 . ويشترك الا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش 

 استبدال ولو كان سابقا على –دال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر ولا يجوز إجراء الاستب 

 .تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات

أو ويعتبر الاستبدال قائما من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر 

 .المعاش

ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم ، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة المختصة خصما  

 . من رأس مال الاستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى

 وقت أن وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى 

 . يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية

ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ  المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل 

 . رة السادسةبالاستبدال والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفق

 
  الفصل الخامس

  فى حقوق المفقودين
 ــــــ

 فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص – ١٢٤مادة  

إعانة شهرية تعادل ما يستحقون عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من ) ١٠٤(عليهم فى المادة 

 . ظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماأول الشهر الذى فقد فيه إلى أن ت

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عملة فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين  

إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها 

 ).٧١(بالمادة 

                                                           
ت الفقرة  ثم استبدل١٩٨١ لسنة ٦١ ،  وبالقانون رقم ١٩٧٧ لسنه ٢٥ وكان قد سبق تعديلها بالقانون ٨٧ لسنة ١٠٧ معدله  بالقانون رقم ١٢٣المادة  )١(

 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧السادسة بالقانون رقم 
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 . منه الاجراءات الواجب اتخاذها لاثبات حالة الفقدويحدد وزير التأمينات بقرار  

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ  

 : انتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقا للأتى

 .الأولى باعتبارها معاشايستمر صرف الاعانة التى ربطت وفقا للفقرة   )أ (

يصرف مبلغ التعويض الاضافى للورثه الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات أربع سنوات على  )ب(

تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية الا اذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين 

 . آخرين قبل فقده فيصرف اليهم

الموجودين على قيد الحياة قى تاريخ  ) ١٢١(ستحقين المنصوص عليهم بالمادة تصرف المنحة للم  ) ج (

 . فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية

 .وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون 

 
  الباب الحادى عشر
  فى الأحكام العامة

 ـــــ
  الفصل الأول

  فى قواعد حساب الاشتراآات
 ـــــ

تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقة المؤمن عليه  -) ١(١٢٥مادة  

 . من أجر خلال كل شهر

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم 

 . مشاهرة

 . ولا تؤدى أيه اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه 

ومع عدم الاخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء  

هذا أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب ) ٢( على اقتراح مجلس الادارة

 . الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة

                                                           
 ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم  )١(
 .  لتفويض وزير التأمينات لتحديد تاريخ الفئات المشار اليها بنظام المكافأة١٩٨٤ لسنة ٤٧ والقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم  )٢(
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   تستحق الاشتراكات عن المدد الأتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل – ١٢٦مادة  

  ـ :)١( منه

ليه   مدد الاعارة الخارجية بدون أجر ومدد الاجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن ع-١ 

 . بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى باحدى العملات الأجنبية

ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرارا بتحديد نوع العملات الأجنبية ، وبسعر  

 وذلك التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد

 . بما لا يجاوز النسب المقررة

يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى :   مدد الاجازات الخاصة بدون أجر -٢ 

الاشتراكات وذلك اذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكة فى التأمين ، وتحدد مواعيد ابداء الرغبة وأداء 

 . الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات

 . عدم الاداء لا تحسب مدة الأجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمينوفى حالة  

يلتزم صاحب العمل بحصته فى الاشتراكات :  مدد الأجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل -٣ 

 . وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار اليه بالبند

تلتزم الجهه الموفده للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة : ية بدون أجر  مدد البعثات العلم-٤ 

 . المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية

تلتزم الجهه المعار اليها بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ويلتزم :  مدد الاعارة الداخلية -٥ 

اعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة فى المواعيد المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهه المعار منها فى المو

 . الدورية

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة الى أجر اشتراك المؤمن  

 . عليه المتغير

 تلتزم الجهه التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة – ١٢٧مادة  

 الاشتراكات ، كما تلتزم هذه الجهه بخصم حصة   المؤمن عليه من أجره وتؤدى صاحب العمل فى

 . الحصتان للهيئة المختصه فى المواعيد الدورية

                                                           
 على أن يعمل به بالنسبة للبند رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ بالقانون رقم ٥ ، ٢ وتم استبدال المادتين ١٩٧٧ة  لسن٢٥معدلة بالقانون رقم ) ١٢٦(المادة  )١(

 .١/٤/١٩٨٤اعتباراً من ) ٥(
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 يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين – ١٢٨مادة  

وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة 

 ).١٥١(المادة 

وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فاذا لم يقدم صاحب العمل  

البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه 

 . شتراكات المستحقة فعلاللهيئة وذلك الى حين حساب الا

، ) ١٥١(وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار اليها بالمادة  

يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا 

 .  بناء على اقتراح مجلس الادارةللقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

وعلى الهيئة المختصة اخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك  

 .)١(المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول

لوصول خلال ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم ا 

ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل الى 

 .)٢ ()١٦٠(الحساب المنصوص عليه فى المادة 

وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها  

تراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار اليها فى ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اع

 . )١٥٧(المادة 

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار 

 . بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار

ء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو وتكون المستحقات واجبة الأدا 

برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص 

 )٣( .المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاخطار بالرفض

لال ثلاثين يوما التالية لصدوره ، ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خ 

 .)٤( ويصبح الحساب نهائيا فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه

                                                           
  ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم ) ١٢٨(الفقرة الرابعة من المادة )   ١(
 . ١٩٨٢ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم  ) ٢٨(الفقرة الخامسة من المادة )   ٢(
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  ) ٢٨(الفقرة الخامسة من المادة )  ٣(
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم ) ١٢٨( الفقرة التاسعة من المادة )٤(
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  يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل -(*))١( ١٢٩مادة  

 : منها

تى يلتزم باقتطاعها من الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة ال -١

أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى  لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن 

الأجور  الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن

 . المتغيرة

 .  التالى لشهر الاستحقاقالأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر -٢

وذلك فى أول الشهر ) ١٧(من المادة ) ٦(مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند  -٣

 . التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه

 . الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها -٤

ؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها المبالغ التي يقوم بخصمها من أجر الم -٥

 . والتي صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 

ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ 

 ويحسب المبلغ ،نهاية شهر السدادفي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء سنوياً إضافي 

بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ الإضافى 

، ويسرى ذلك على جميع اصحاب الاعمال بما فيهم الجهاز الاداري للدولة % ٢فيه مضافا اليه 

 .)2(والهيئات العامة 

ضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإ

 . وجوب الأداء

وفي جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى 

الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى 

                                                           
 بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ٩٣ ثم بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنه ٢٥ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنه ١٠٧ معدله بالقانون رقم ١٢٩المادة  )١(

 .٢٠٠٦ لسنة ١٥٣ وعدلت الفقرة الثانية منها بالقانون رقم ٢٠٠٣ لسنة ٩١ بالقانون رقم ١٢٩ ثم استبدلت المادة ١٩٨٤ لسنة ٤٧
 من قانون التأمين    ١٢٩ة   على أن تعفى المنشآت المستحق عليها مبالغ إضافية وفقا لأحكام الماد           ٢٠٠٦ لسنة   ١٥٣ ونصت المادة الثانية من القانون رقم        (*)

 : الاجتماعى المشار إليه قبل العمل بأحكام هذا القانون على أن يكون الإعفاء من هذا المبلغ وفقاً للأتى
 . من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون% ١٠٠    -
 . من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون% ٧٥     -

 .من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة ونصف من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون% ٥٠    -

 . ٢٠٠٦ لسنة ١٥٣ون رقم مستبدلة بالقان)  2(
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صى مقداره عشرون جنيهاً ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص مقداره جنيه واحد وبحد أق

 ). ١٦٠(عليه في المادة 

ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التي تتبع في 

 . تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأ؛كام هذا القانون

بقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه في حالات معينة واستثناء من أحكام الفقرات السا

 : بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلي

 .  والملتزم بذلكتحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات -١

اسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين   -٢

شتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة على هذه الجهات تحصيل الا

من %) ١(القومية للتأمين الاجتماعي في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل 

قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل 

يئة القومية للتأمين الاجتماعى سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة استيفاء مستحقات اله

)١٤٣ .( 

تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن 

 . المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة

بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل ويصدر وزير التأمينات قرارا 

 . الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون

واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار اليه فى حالات معينة بناء على  

 : اقتراح مجلس الادارة ما يلى

حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية تحديد طريقة  -١

 . للتأمين الاجتماعى ، ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وخفضها وابطالها

تحديد المبالغ الاضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة  -٣

 . وتحديد الجهه التى تلتزم بأدائها) ١٣٠( والمادة فى هذه المادة

يلتزم صاحب العمل بأداء ) ١٢٩( مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة  –)١( ١٣٠مادة  

 : المبالغ الاضافية الآتية

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم ) ١٣٠(المادة  )١(
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أدائه  بعض عماله أو من الاشتراكات التى لم يؤدها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو  %٥٠    -١

 . ت على أساس أجور غير حقيقيةالاشتراكا

 .من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة %٦٠   -٢

ويجوز الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة اذا كانت هناك اعذار مقبولة  

بقرار من الوزير أو من طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الاعفاء 

 . يفوضه

 

 الفصل الثانى
 )١(أحكام خاصة باشتراآات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص

 ـــــــ
 

 تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى ١٢٥ استثناء من أحكام المادة – ١٣١مادة  

أساس أجورهم فى شهر القطاع الخاص وتلك التى تقطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على 

 . يناير من كل سنة

 تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار اليهم بالمادة السابقة الذين – ١٣٢مادة  

يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم 

 . ن فى المادة السابقةيعاملون بعد ذلك على الأساس المبي

وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب اشتراكاتهم على أساس  أجر  

الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى 

 . المادة السابقة

 . لشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيهوتستحق الاشتراكات كاملة عن ا

يؤدى ) ١٢٦(ومع عدم الاخلال بالمادة ) ١٢٥( استثناء من الفقرة الثالثة من المادة -١٣٣مادة  

صاحب العمل فى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة اذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم 

 لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء لا تكفى

 .بها طبقا للأحكام التى يصدر بها قرار وزير التأمينات

 . ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الالزامى 

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥نصوص الفصل الثانى من الباب الحادى عشر معدلة بناء على نص المادة الخامسة من القانون رقم  )١(



 سالمخالد 

  

٢٦٢

 

 الفصل الثالث
 رسومفى الإعفاء من الضرائب وال

 ـــــــ
 

 تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا – ١٣٤مادة  

 . كان نوعها

كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع  

 . ةالمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغ

 تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان -١٣٥مادة  

نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى 

 . الجمهورية

قوانين الخاصة بالإشراف كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام ال 

 . والرقابة على هيئات التأمين

وتسرى على معاملات الهيئة المختصة فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق 

 . جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم

عانات وزيادات والتعويضات والمكافآت تعفى المعاشات وما يضاف اليها من إ -) ١(١٣٦مادة  

والتعويض الإضافى والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التى تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع 

 . للضرائب والرسوم بسائر أنواعها

كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة  

 . الشرعيين

ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم  

 . الأيلولة

 تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة -١٣٧مادة  

جه الاستعجال المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على و

 . وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة

                                                           
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧انية بالقانون رقم  ثم استبدلت الفقرتان الأولى والث١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم ) ١٣٦(المادة  )١(



 سالمخالد 

  

٢٦٣

 

  الفصل الرابع
  مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة

 ـــــ
 

 تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى – ١٣٨مادة  

 .دون الرجوع الى ملف الخدمة) ١٥١(من المادة ) ١(يه بالبند الملف المنصوص عل

 يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة المختص الشروط -١٣٩مادة  

والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام 

 . شرعية وقانون الولاية على الماللائحة ترتيب المحاكم ال

يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا  _) ١(١٤٠مادة  

القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب لاستحقاق والا انقضى الحق فى 

 .تقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقةتعتبر المطالبة بأى من المبالغ الم . المطالبة بها

وينقطع سريان الميعاد المشار اليه بالنسبة الى المستحقين جميعا اذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد  

 . المحدد

واذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار اليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ، ويتم  

 . هر الذى قدم فيه الطلبالصرف اعتبارا من أول الش

. ويجوز لوزير التأمينات ان يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار اليه اذا قامت اسباب تبرر ذلك

 . وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق

ديم طلب ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تق 

 . من صاحب الشان

 على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات – ١٤١مادة  

وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات 

 . المطلوبة

على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء  

 . المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة
                                                           

 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم ١٤٠المادة )  ١(
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٢٦٤

فاذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على  

 الصرف عن الميعاد من قيمتها من كل شهر يتأخر فيه% ١ بدفعها مضافا اليها –طلب صاحب الشأن 

المحدد بما لا يتجاوز قيمة اصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات 

 . المطلوبة منهم

وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار اليها التى  

 . ارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقىالتزمت بها ، ما لم يثبت لمجلس الإد

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار اليها فى حالات المنازعات الا من تاريخ رفع الدعوى  

القضائية ، كما لا تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات 

 . ين بالقوانين التى حل محلها وفقا لأحكامهأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معامل

لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل  ) ٥٦،٥٩( مع عدم الإخلال بأحكام المادتين – ١٤٢مادة  

الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ 

ما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة بموجب تسوية تمت الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك في

 . بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية

كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور  

) ٢(من المادة ) أ(ية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار اليهم بالبند قرارات إدار

        . يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق

 
  الفصل الخامس

 ضمانات التحصيل
 ـــــ

ة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع  يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختص– ١٤٣مادة  

أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ، وللهيئة المختصة حق تحصيل 

هذه المبالغ بطريقة الحجز الإدارى ، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط 

 . رار من وزير التأميناتوالأوضاع التى يصدر بها ق

لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه وصاحب المعاش أو  -)١(١٤٤مادة  

 . المستفيدين لدى الهيئة المختصة

 : واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار اليها لسداد الحقوق الآتية

                                                           
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم ) ١٤٤(المادة )   ١(
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٢٦٥

  النفقات )١(

 . مد للهيئة المختصة من مبالغ على صاحب الشان ما تج )٢(

 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز ١٩٧٦ لسنة ٦٢ومع مراعاه أحكام القانون رقم  

للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى 

 . مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة المختصةحدود الجزء الجائز الحجز عليه 

 . أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى) ٣(

 . الأقساط المستحقة للهيئة المختصة) ٤(

وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من  

حقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المست

 . أنصبتهم

ويجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للجدول 

المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة انهاء الخدمة بسبب ) ٦(رقم 

 . العجز

هيئة المختصة قبول المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو المعاش بطريق كما يجوز لل 

 من ٢،٣،٤المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرات ) ٧(الاستبدال وفقا للجدول 

اء وتحصل أقساط الاستبدال ابتداء من أجر أو معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى اجر) ١٢٣(المادة 

 . الاستبدال

ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرا أو  

تعويضا عن الأجر بما فى ذلك أقساط الاستبدال ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط 

 . بقدر المدة التى اوقف فيها سداد الأقساط

ض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط وفى حالة صرف تعوي 

 . )١( المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة

 . ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات 

اد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ كما يكون للهيئة المختصة الحجز على أجر المؤمن عليه لسد 

 . المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية

                                                           
 .١٩٨٧ لسنة ١٠٧ معدلة بالقانون رقم ١٤٤الفقرة السابعة من المادة )  ١(
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٢٦٦

على صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يعلق فى أماكن العمل الشهادة الدالة  ـ)  ١( ١٤٥مادة  

 . هذه الشهادة  قرار من وزير التأميناتعلى سداد اشتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة ب

وعلى الهيئة المختصة اعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو  

 . مستخرج رسمى

 . كما يتعين عليها كذلك اعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه فى الهيئة 

لوحدات الاقتصادية فى القطاع العام أن تعلق التعامل وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة وا 

مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة 

 . ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والاجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم

ن المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة المختصة ويكون الخلف مسئولا  تضم– ١٤٦مادة  

 . بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة

ل أو على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة الى الغير بالبيع أو الادماج أو الوصية او الارث أو النزو

 . غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل اليه

 

  الفصل السادس
  فى التزامات الخزانة العامة

 ـــــ
التزمت % ٤,٥ اذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين فى اى سنة عن – ١٤٧مادة  

هر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة الخزانة العامة بأداء الفروق فى عائد الاستثمار وذلك خلال ش

 . عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة

 الحقوق التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق ، فاذا – ١٤٨مادة  

ا زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهم

خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى 

 . يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية

لمختصة بالزيادة عن الحقوق المقررة ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبالغ التى استحقت للهيئة ا 

 . بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد اليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون

                                                           
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣قانون رقم معدلة بال)  ١(



 سالمخالد 

  

٢٦٧

تلتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين   -) ١(١٤٩مادة  

 عدا المعاملين بالقانون رقم –ت المشار اليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار بقوانين التأمين والمعاشا

 والمؤمن – باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ١٩٦٣ لسنة ٥٠

مة أو المؤسسات عليهم الأجانب الذين كانوا يعملون باحدى جهات الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العا

 . العامة وذلك الى مدة خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون

 ).٣٩(وتؤدى المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة  

 

 الفصل السابع
 أحكام متنوعة

 ـــــ
المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم  تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها – ١٥٠مادة  

والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة ، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام 

 . المنصوص عليها فى هذا القانون

واذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التامين أو الأجر ربط  

 . معاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهماال

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم امكان 

 . التثبت من قيمة الأجر

واستثناء من قواعد واحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بان يؤدي للصندوق المختص القيمة 

 )٢(.لمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العملالرأسمالية ل

 :  يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرارا يتضمن الآتى– ١٥١مادة  

لكل مؤمن  بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات التى ينشئها .١

 . ات التى تودع بهاعليه والمستند

البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد  .٢

 . تقديم هذه البيانات والنماذج

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم ١٤٩المادة )  ١(
 ١٥٠استبدلت الفقرة الاخيرة من المادة " المبلغ الإضافى" عبارة ) ريع استثمار (  استبدل بعبارة ٤٧/١٩٨٤من القانون ) ٦(اعمالا لحكم المادة )  ٢(

 .١٥/٦/٢٠٠٣ في )أ( مكرر ٢٤ العدد ٢٠٠٣ لسنة ٩١بالقانون رقم 
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٢٦٨

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن  

 . نتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقلالتقاعد وذلك قبل موعد ا

ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المختصة  

من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى % ٢٠بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة 

 فى الحالات وبالشروط والقواعد التى يصدر بها قرار عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك

 .)١(من وزير التأمينات 

 يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل -١٥٢مادة  

المعتادة لاجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات 

ستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون ، ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة والم

 .)٢(الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون

وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال  

 . تطبيق أحكام هذا القانون

ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته  

عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول فى الوفاء 

 .)٣(فى حالة عدم قيامه بالإخطاربالالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون 

 يلتزم الذين يعهد اليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه – ١٥٣مادة  

إخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التى تقع بين من 

خطار فى الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يحصلون على معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإ

يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط 

 . المعاش

 على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات -١٥٤مادة  

ب المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحا

على المعاشات وفقا لحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة المختصة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه 

بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش ، وذلك خلال شهر من تاريخ 

 .)٤(استخدامه 
                                                           

 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم ) ١٥١(الفقرة الأخيرة من المادة  )  ١(
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  )  ٢(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥ مضافة بالقانون رقم ١٥٢الفقرة الثالثة من المادة  )  ٣(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم ١٥٤الفقرة الأولى من المادة  )  ٤(
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٢٦٩

صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة المختصة بكل تغيير وعلى  

فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ 

 . التغيير

ع مدة  مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقط– ١٥٥مادة  

التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك 

 . بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ

اكه فى ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة المختصة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتر 

 . التأمين عن كل عماله أو بعضهم الا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه

 تسقط حقوق الهيئة المختصة على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم – ١٥٦مادة  

 . واصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق

المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون  تنشأ بالهيئة – ١٥٧مادة  

 . يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص

وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ،  

 . ئة المختصة لعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الوديةقبل اللجوء الى القضاء تقديم طلب الى الهي

لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ ) ١٢٨(ومع عدم الاخلال بأحكام المادة  

 . تقديم الطلب المشار اليه

 على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة المختصة أن يخصم من أجر المؤمن عليه – ١٥٨مادة  

 المبالغ التى صرفت دون وجه حق وأن يوردها للهيئة –حدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها  فى ال–

 . المختصة شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات

 تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى التى تعدها الحكومة على – ١٥٩مادة  

 . وزارة التأمينات

 دون غيرها بطلب الراى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام كما تختص وزارة التأمينات 

  .)١(قوانين التأمين الاجتماعى

 يحدد وزير التأمينات بعد اخذ رأى مجلس الادارة نظام ومواعيد وكيفة صرف   –)٢( ١٦٠مادة  

 . المعاشات والجهات التى تصرف منها

                                                           
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ اضيفت بالقانون رقم ١٥٩الفقرة الأخيرة بالمادة  )١(
 ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم  )٢(
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هيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها اليها الهيئة وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى ، و

 . المختصة

ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات وغيرها من  

 . الحقوق المنصوص عليها فى القانون والقوانين المكملة

من وزير التأمينات رسم يتحمله يفرض بقرار ) ١٢٣(ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة  

صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنيه ، مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام 

قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها ، وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا 

لمشار اليه ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى ا

 .)١(الإعفاء من أداء هذا الرسم

ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون  

الاجتماعى، بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين ) ٦(الإصدار أو المادة 

ويصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قرارا بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه ويجوز أن 

 . يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها الى أصحاب المعاشات من العاملين المشار اليهم

 قرشا عن كل ٢٠ يجاوز من الرسم المشار إليه بما لا% ٧٥واستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى  

حالـة الـى البنـوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقهـا ، ويصرف نصف 

 .)٢(هـذه النسبة الى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات

ن يجبر كسر القرش إلى القرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانو–  )٣( مكررا١٦٠مادة  

وفى كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها وفى إجمالى كل من المبالغ التى يلتزم 

 . صاحب العمل بأدائها

وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف إلى صاحب المعاش أو المستحق  

 ).١٦٠(يه فى المادة كسر الخمسة قروش وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عل

 

 الباب الثانى عشر 
 احكام انتقالية ووقتية 

 ــــــــ

                                                           
 ١٩٩٣ لسنة ١٧٥ معدلة بالقانون رقم ١٦٠الفقرة الرابعة من المادة  )١(
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ بالقانون ١٦٠استبدلت الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة  )  ٢(
 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧ مكررا مضافة بالقانون رقم ١٦٠المادة    )٣(
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 ٥٠ تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم - ١٦١مادة  

ن  لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤم١٩٦٣لسنة 

عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات الى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدراته الى 

 .الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 

 ١٩٦٤ لسنة ٦٣وتنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم  

تماعية الى الصندوق الذى عهد هذا القانون بادارته الى الهيئة العامة للتأمينات باصدار قانون التأمينات الاج

 .الاجتماعية 

 ١٩٦٤ لسنة ٦٣كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم  

ئات العامة  بشأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة والهي١٩٦٤ لسنة ٧٥المشار اليه والقانون رقم 

 .والمؤسسات العامة الى الصندوق الذى عهد هذا القانون بادارته الى الهيئة العامة للتأمين الصحى 

 المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن -)١( ١٦٢مادة  

ات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخه عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزام

 .والعجز والوفاة الا ما يعادل مكافاة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لأحكام قانون العمل 

 بأنظمة معاشات أو ١٩٦١ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يولية سنة  

ا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة مكافآت أو ادخار أفضل باداء قيمة الزيادة بين ما كانو

 مارس سنة ٢٢القانونية محسوبة وفقا لحكم الفقرة السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 

 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة ١٩٦٤

مين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند للاشتراك فى هذا التأ

  ) .٢٧( من المادة ) ١٠(

ويجوز لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والاوضاع التى يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه  

لفقرة الثانية لمنح القروض استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها با

للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى الزيادة المشار اليها لانشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم فى هذه 

الارصدة عن طريق جمعيات تعاونية للاسكان على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق 

مؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فى تلك للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند أنتهاء خدمة ال

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلتان بالقانون رقم ١٦٢الفقرتان الثانية والرابعة من المادة  )١(
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المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات الا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه 

 .القروض 

واستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة  

بة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين الثانية بالنس

 المشار اليه بالمادة الثانية من قانون الاصدار مضافا اليها ريع استثمار ١٩٦٤ لسنة ٦٣لأحكام القانون رقم 

اش أو التعويض ، سنويا من تاريخ ايداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المع% ٤,٥مقداره 

ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب استخدام هذه المبالغ أو جزء منها فى سداد المبالغ المطلوبة منهم لحساب 

  ).٣٤ و٣٣( المدد السابقة أو الاشتراك عن مدد وفقا للمادتين 

د  يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بع-)١( ١٦٣مادة  

بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك اذا كانت مدة اشتراكه فى 

وتكون تسوية . التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لاتعطيه الحق فى معاش 

 .مين المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على اساس مدة الاشتراك فى التأ

واستثناء من حكم الفقرة الاولى يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو  

بعدها على أن يؤدى الى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة 

اضافتها الى مدة الاشتراك وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب  ) ١٧( والعجز والوفاة وفقا لحكم المادة 

فى التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء 

الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال 

 .حوال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء الموسم بحسب الا

 استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الاصدار يستمر العمل بالبنود -) ٢( ١٦٤مادة  

من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها  ) ١٣( من المادة  ) ٤و٢و١( أرقام 

 بتحديد سن التقاعد للعلماء ١٩٧٣ لسنة ١٩ والقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٥٠المدنيين الصادر بالقانون رقم 

 باصدار قانون التأمينات ١٩٦٤ لسنة ٦٣من القانون رقم  ) ٦( خريجى الأزهر ومن فى حكمهم وبالمادة 

 .الاجتماعية 

 .)٣(  ............................١٦٥مادة  

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )١(

  .١٩٨٧ لسنة ١٠٧بدلت الفقرة الاولى بالقانون رقم وأخيرا است    
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )٢(
   ١٩٩٢ لسنة ٣٠ ثم الغيت بالمادة السابعة بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ كانت قد عدلت بالمادة الحادية عشرة من القانون ١٦٥المادة  )3(
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أجورهم  يمنح من انتهت خدمته من مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المدرجة -)١(  ١٦٦مادة  

فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف 

من آخر اجر استحقه بحد % ٥٠ معاشا مقداره ١/٥/١٩٦٠أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات قبل 

 .)٣(، )٢(د الاسباب الآتية أدنى مقداره تسعة جنيهات شهريا وذلك متى كان انتهاء الخدمة لاح

 . شهرا على الاقل ١٨٠بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته  - ١

 .العجز أو الوفاة أيا كانت مدة الخدمة  - ٢

 . شهرا على الأقل ٢٤٠لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمته  - ٣

لمادة يؤدى هذا المعاش الى من وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه ا 

تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الاخلال 

 .)٤( ) ١١٤( بحكم المادة 

 .ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون 

لأحكام المتقدمة تقديم طلب الى الجهة الأخيرة التى كان يعمل بها المستخدم أو ويشترط للانتفاع با 

العامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب 

خ تقديم الخزانة العامة ، وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق اعتبارا من أول الشهر التالى لتاري

 .الطلب 

ويمنح من سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقا لهذه  

 .الأحكام او المعاش الاستثنائى أيهما اكبر

ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت ، كما يتجاوز اعتبارا من تاريخ  

 .رداد ما يبقى من مبالغ المكافآت لمن منح معاشا استثنائيا منهم  العمل بهذه المادة عن است

وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من انتهت خدمته للعجز أو الوفاة من  

 .  ولم يستحق معاشا وفقا لأحكامه ١٩٢٩ لسنة ٣٧المعاملين بالمرسوم بقانون 

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )1(
 ويبـدأ ميعـاد تقـديم الطلـب مـن           ١٩٨٠ لسنة   ٩٣ت ادارة النقل العام لمدينة الاسكندرية للجهات المنصوص عليها بهذه المادة بالقانون رقم              أضيف )٢(

٤/٥/١٩٩٨٠.  
ة الرابعة من القانون     وفقا للتعديلات المشار اليها بالماد     ١٩٧٨ لسنة   ٤٤ بالقانون رقم    ١/٧/١٩٧٨ جنيه شهريا ، اعتبارا من       ١٢رفع الحد الادنى الى      )٣(

 جنيهـات  ٥   ، ١/٧/١٩٨٢ جنيهات اعتبارا من ٤ ثم أضيفت الزيادات١/٧/١٩٨١ جنية شهريا اعتبارا من     ٢٠ ، ثم رفع الى      ١٩٨٠ لسنة   ٩٣رقم  

  .١/٧/١٩٨٣اعتبارا من 
وذلك ليمتد النص المشـار اليـه       ) ١١٤(ادة    وذلك مع عدم الاخلال بحكم الم     " حيث أضيفت عبارة ،      ١٩٨٤ لسنة   ٤٧الفقرة معدلة بالقانون رقم      )٤(

 .للمستحقين وفقا لهذه المادة 
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٢٧٤

قى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون  يتجاوز عن استرداد ما تب-)  ١( ١٦٧مادة  

بالمخالفة لقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التأمين والمعاشات التى حل محلها هذا القانون والمبينة فيما 

 :يلى 

المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك فى الحدود  - ١

 .جاز فيها هذا القانون الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل التى أ

وذلك فى حدود المنحة  ) ١١٣( من المادة  ) ٢( المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند  - ٢

  .المنصوص عليها بالبند المذكور 

 بمنح ١٩٦٤ لسنة ٣١المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم  - ٣

 ولم يحصلوا ١٩٥٦معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 

 .على معاش 

كما يتجاوز عن تحصيل ما تبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم عن مدد البعثة  

 .الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 

صحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو يجوز لأ)  ٢( - ١٦٨مادة  

 :المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما ياتى 

 -:اعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية    -اولا 

ن الذين كانوا معاملين بالقانون رقم لمن انتهت خدمتهم م ) ١٩( الفقرة الاخيرة من المادة  - ١

 الى ٣١/١٢/١٩٧٤ باصدار قانون التأمينات الأجتماعية فى الفترة من ١٩٦٤ لسنة ٦٣

١/٩/١٩٧٥.  

  ) .٢٠( الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة  - ٢

لى من والفقرة الأو) ٢٢(الحد الادنى للمعاش المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة  - ٣

 ) .٢٤(المادة 

 ) .١٩( من الفقرة الرابعة من المادة ) ٣(الاستثناء الوارد على البند  -٤

 ) .٣٠(المادة  - ٥

على انه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ) ٤٤(المادة  - ٦

 .ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )   ١(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )   ٢(
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٢٧٥

متى توافر فى الحالة تعريف اصابة العمل المنصوص ) ٥١(المادة الفقرة الأولى من  - ٧

 .عليه فى هذا القانون  

 ) ٥١(الفقرة الثانية من المادة  - ٨

 ) .٧١(المادة  - ٩

المرافق ، على أنه لا يجوز تعديل المعاش اذا كان سيترتب على هذا ) ٣(الجدول رقم  -١٠

 وفى حالة قطع أو وقف أحد الانصبة أو التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين ، 

جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى الى زيادة 

 .نصيبة  

وتحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول فى هذه الحالة على أساس) ٨(الجدول رقم  - ١١

به المؤمن عليه فى السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقا للقانون الذى كان معاملا  

 .تاريخ انتهاء خدمته 

اعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون ، وبالأحكام  -١٢

الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه وذلك للمستحقين الذين كانت القوانين 

 المشار اليه تقضى ١٩٧٥نة  لس٧٩المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 

 .)١(بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش وليس من المعاش بالكامل 

ويصرف هذا التعويض على ) ٢٦(طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالمادة  : ثانيا 

 لتاريخ عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها ، وتؤدى الدفعة الأولى فى شهر سبتمبر التالى

العمل بهذا البند ثم فى سبتمبر من كل سنة بعد ذلك وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو أصحاب 

المعاش قبل العمل بهذا القانون يؤدى مبلغ التعويض الى مستحقى المعاش فى التاريخ المذكور ، أما 

تبقى منه فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض أو ما 

لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش ويوزع مبلغ التعويض كاملا أو ما تبقى منه 

بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب صرف الدفعات الى المستحق فى حالة ايقاف معاشه أما اذا 

 قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أو ماتبقى منه على من يرد عليه معاشه ولا

 .يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش 

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣مضاف بالقانون رقم ) ١٢(البند )   ١(
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٢٧٦

ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، واذا  

طلب اعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ 

 .)١( الطلبتقديم

وللهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون  

 :حاجة الى تقديم طلب ويراعى فى اعادة التسوية ما يأتى 

 . الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه  )أ ( 

 . أو المستحق عدم تعديل اعانة غلاء المعيشه التى كانت تصرف لصاحب المعاش ) ب(

يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة  ما يكون قد منح من معاشات بصفة  )ج(

 .استثنائية 

 . يعتبر صحيحا ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطى الى كل من الصندوقين -) ٢( ١٦٩مادة  

تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب ) ٣٦(ادة من الم) ١(ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند 

 .على أساسها المبلغ المحول أو المدة التى حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر 

ويتجاوز عن تحصيل باقى أقساط المبالغ التى التزم بأدائها المؤمن عليه أوصاحب المعاش مقابل  

 .استكمال باقى المدة المحول عنها الاحتياطى 

 يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام -) ٣( ١٧٠مادة 

 :الآتية 

 : بالنسبة لأصحاب المعاشات -اولا 

، وتستحق الزيادة فى المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ  ) ٣٤ و ٢٣(أحكام المادتين  - ١

 .أداء المبلغ المطلوب 

تحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة  فى شأن الحالات التى ويسرى حكم تاريخ بدء اس 

أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لاستحقاق معاش أو زيادة 

 .فيه ، مع التجاوزعن استرداد ما صرف على خلاف ذلك 

 .) ٤( المرافق ٩جدول رقم زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقا لل - ٢

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ٩٣ بالقانون رقم ٣١/١٢/١٩٨٢مد العمل بهذا الميعاد حتى )  ١(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ٢(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ٣(
 ١/٤/١٩٨٤ اعتبارا من ١٩٨٤ لسنة ٤٧ بالقانون رقم ٩الغى الجدول رقم )   ٤(
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٢٧٧

وتستحق هذه الزيادة اعتبارا من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب ،  

ة أدائه بعد بلوغه السن واعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب فى حال

 .المذكورة

 ) .٣٢(من المادة ) ٢(البند  - ٣

 :صحاب المكافآت وتعويض الدفعة الواحدة  بالنسبة لأ-:ثانيا 

لمدة خدمته التى صرف عنها المكافأة ) ٣٤(يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقا لأحكام المادة  

اذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقا للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله ، ويلتزم فى هذه 

بالمادة المذكورة ورد المكافاة ، ويستحق المعاش اعتبارا من أول الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها 

الشهر التالى لأداء المبالغ المطلوبة منه وفى حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت اعتبارا من تاريخ سداد 

 .أول قسط 

 أو المؤسسات كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون باحدى الهيئات 

العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لاى منها أو الوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وكان معاملا 

بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدنية وصرف مكافأته لانتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعيينه باحدى الجهات 

مكافأة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل رد ما المذكورة حق حساب مدة خدمته التى صرف عنها ال

صرفه ويسرى هذا الحكم فى شأن من كان معاملا بقانون التأمينات الاجتماعية وصرف له تعويض الدفعة 

الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقه باحدى الجهات التى كانت تخضع لأحكام قوانين 

 .التأمين والمعاشات 

يع الأحوال يقدم طلب الانتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من وفى جم 

 :، وتؤدى المبالغ المطلوبة وفقا للآتى ) ١(تاريخ العمل بهذا القانون

، دفعة واحدة نقداً خلال فترة ابداء الرغبة أو بالتقسيط ) اولا ( من البند  ) ٢ ،١(بالنسبة للحالتين  ) أ ( 

 .مس سنوات وتحصل أقساط ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة لمدة خ

دفعة واحدة نقدا خلال فترة ابداء ) ثانيا( ولحالات البند ) أولا ( من البند ) ٣(بالنسبة للحالة  )ب(

 .الرغبة، أو بالتقسيط لمدة سنة 

مته قبل تعاد تسوية معاشات من انتهت خد) ١٦٨(مع مراعاة أحكام المادة ) ١( - ١٧١مادة  

 على أساس الأجر الأخير مضافا اليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية ايهما اكبر ٩/٩/١٩٧١

 :وذلك متى توافرات فى شأنه الشروط الآتية 

                                                           
 ).المادة السابعة  ( ١٩٨٠لسنة  ٩٣ بالقانون رقم ٣١/١٢/١٩٨٢ وامتد هذا الميعاد حتى ١/٩/١٩٧٥ هو ١٩٧٥ لسنة ٧٩تاريخ العمل بالقانون رقم  )١(
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٢٧٨

اذا كان قد قضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أوثلاثة وعشرين سنة فى درجتين أو  - ١

رين سنة فى ثلاث درجات أو فئات أو ثلاثين سنة فى أربع درجات أو فئتين متتاليتين أو سبع وعش

فئات متتالية أو اثنتين وثلاثين سنة وخمس درجات أو  فئات متتالية ، ولو قضيت فى مجموعات 

 ١٩٧٣ لسنة ١٩وظيفية مختلفة ،وتراعى فى حساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 

 .ريجى الأزهر ومن فى حكمهم بتحديد سن التقاعد للعلماء خ

أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة وبالنسبة للعاملين  - ٢

بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة ان تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل 

م فى ظل الانظمة السابقة على القانون رقم على الدرجة أو الفئة الثامنة ، وبالنسبة لمن انتهت خدمته

 ٣٣٠٩ فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٦٤ لسنة ٤٦

 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط ان تكون الخدمة قد انتهت قبل أن يحصل ١٩٦٦لسنة 

 . السابقة بحسب الأحوال على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة

وتتوافر فيه الشروط ) ٢(واذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار اليها فى  

 .أعيد تسوية معاشه على اساس المرتب الأخير مضافا اليه علاوة  ) ١( المنصوص عليها بالبند 

 . أو قرارات وعند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم اضافته من علاوات بمقتضى قوانين 

 لسنة ٣٣ومع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم  

 ولم يحصلوا ١٩٥٦ بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول اكتوبر سنة ١٩٦٤

لقانون ولا يسرى هذا الحكم فى شأن من المعاش المستحق فى تاريخ العمل بهذا ا% ٣٠على معاش بمقدار 

 .معاشات الوفاة والعجز المقدره بنسبة من الأجر 

ولا يترتب على الزيادة المستحقة وفقا للأحكام المتقدمة أى تعديل فى اعانة غلاء المعيشة التى كانت 

 .تصرف لصاحب المعاش أو المستحق 

 .كام السابقة وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأح 

تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل ) ١٧١( مع مراعاة أحكام المادة - ١٧٢مادة  

 : المعاملين بأحكام القوانين أرقام ١/٧/١٩٦٥

 المشار ١٩٦٤ لسنة ٣٣ و ١٩٦٣ لسنة ٥٠ و ١٩٥٤ لسنة ٢٧ و١٩٢٩ لسنة ٣٧ و١٩٠٩ لسنة ٥ 

 بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك ١٩٦٤ لسنة ٧١ار والقانون رقم اليها بالمادة الثانية من قانون الاصد

                                                                                                                                                                                 
 وتصرف الفروق الناتجة عن المزايا التى استحدثها النص اعتبار ١/٩/١٩٧٥ ويعمل بها اعتبارا من ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم ١٧١المادة  )١(

 . تطبيقا للمادة التاسعة عشرة من القانون المذكور ١/٥/١٩٧٧من 
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من المعاش دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى اعانة غلاء المعيشة % ١٠المستحقين عنهم بنسبة 

 .التى كانت تمنح لهم 

تأمين  باصدار قانون ال١٩٦٣ لسنة ٥ تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم - ١٧٣مادة  

والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين فى الفئات الموضحة قرين كل منها وذلك عن 

 . حتى تاريخ العمل بهذا القانون ١/٦/١٩٦٣الفترة من 

من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة بإحدى الوظائف ) ٣(المادة  - ١

والمعاملين  المسلحة للقوات  أحكامه من المعاملين بقانون التأمين والمعاشات التى تسرى فى شأنها

 المشار اليها بالمادة الثانية من ١٩٥٤ لسنة ٢٧ و ١٩٢٩ لسنة ٣٧ و١٩٠٩ لسنة ٥بالقوانين أرقام 

 .قانون الاصدار 

 بشأن ١٩٢٩ة  لسن٣٧من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم  ) ١٠( المادة  - ٢

المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى واعيدوا اليها قبل العمل بهذا 

 .القانون 

 ، ١٩٦٤ لسنة ٦٣قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم "  يستبدل بعبارة - ١٧٤مادة  

نون التأمينات الاجتماعية على أصحاب  بسريان بعض أحكام قا١٩٧٣ لسنة ٦١الواردة فى القانون رقم 

 بأشتراك العاملين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام ١٩٧٣ لسنة ٧٤الأعمال والقانون رقم 

 ".قانون التأمين الاجتماعى " التأمينات الاجتماعية عبارة 

 " ١٩٦٣ لسنة ٥٠ قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم"  يستبدل بعبارة - ١٧٥مادة  

 ١٣الواردتين بالقانون رقم  " ١٩٦٤ لسنة ٦٣قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم " وعبارة 

 ".قانون التأمين الاجتماعى "  بنظام الادخار للعاملين عبارة ١٩٧٥لسنة 

الفقرة السابقة  المشار اليه ب١٩٧٥ لسنة ١٣المرافق للقانون ) ١(ويستبدل بملاحظات الجدول رقم  

  :١٩٧٥الملاحظات التالية وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 

من ) ب(يقدر المعامل الذى يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقا للمدة المنصوص عليها بالبند  - ١

 ) .٥(المادة 

 . بواقع نصف المعامل ٣١/٧/١٩٦٧ حتى ١/٧/١٩٦٥تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من  - ٢

 . بواقع ثلاثة أرباع المعامل ٣١/١٠/١٩٧٣ حتى ١/٨/١٩٦٧حسب مدة الاشتراك عن الفترة من ت - ٣
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 بواقع كامل المعامل فيما ٢١/١٢/١٩٧٤ حتى ١/١١/١٩٧٣تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من  - ٤

 لسنة ٢١ بتعديل القانون رقم ١٩٧٣ لسنة ١٢٢عدا من لم تسر فى شأنهم أحكام القانون رقم 

 .سب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل  فتح١٩٦٧

 . المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ١٣وتراعى الأحكام التالية فى تطبيق القانون رقم  

انتهت  يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من اشتراك الادخار وما تم صرفه من مبالغ مدخرة لمن  - ١

  .٣١/٥/١٩٧٥ حتى ١/١/١٩٧٥خدمتهم خلال الفترة من 

 ١٩٧٥ حتى آخر مايو سنة ١٩٧٥المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة تعفى  - ٢

بالزيادة عن قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب والرسوم بكافة 

 .أنواعها 

 يكون ١١/٣/١٩٦٣ مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل -) ١( ١٧٦مادة  

لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب اعادة تسوية 

ويقدم الطلب الى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من . المعاش استنادا الى عدم صحة قرارات فصلهم 

 هذه الطلبات ومرفقاتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتحال) ٢(تاريخ العمل بهذا القانون 

وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطالب الى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على 

 .الاكثر من تاريخ تقديمه 

وتشكل لجنة أو أكثر فى كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار اليها بالفقرة السابقة على النحو  

 :التالى

 رئيسا  الاستنئاف أو من مجلس الدولةمستشار من محاكم  - ١

 رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة - ٢

أحد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة أو بأحدى  - ٣

 الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص 

        

 أعضاء

 من أوراق ومستندات اللجنة فى الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمة وما قدم اليها وتفصل 

 .متعلقة بقرار انهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ احالة الطلبات اليها 

                                                           
 ، وتصرف الفروق الناتجة عن المزايا التى استحدثها النص اعتباراً من ١/٩/١٩٧٥ ويعمل بها اعتباراً من ١٩٧٧نة  لس٢٥معدلة بالقانون رقم   )  ١(

 . وذلك تطبيقاً للمادة التاسعة عشرة من القانون المذكور ١/٥/١٩٧٧
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣ بالقانون رقم ٣١/١٢/١٩٨٢امتد هذا الميعاد حتى  )  ٢(
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وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة اذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند انتهاء خدمته  

 بشأن ١٩٧٢ لسنة ١٠دة الأولى من القانون رقم سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى الما

 .الفصل بغير الطريق التأديبى 

وللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أوغيرها من الجهات ،  

لال وتصدر قرارات اللجنة مسببه وتكون نهائية ونافذة وتبلغ قرارات اللجنة الى الوزير المختص لتبلغيها خ

أسبوع على الاكثر الى الجهة المختصة بتسوية المعاش والى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 

 .الوصول 

ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الادارى فى قرارات اللجنة المشار اليها وذلك خلال ستين يوما  

 .من تاريخ اخطار ذوى الشأن بها 

 : بأعادة تسويته وفقا للقواعد الآتية وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش 

من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه  - ١

على اساس مرتب الدرجة او الفئة الوظيفية التى كان سيصل اليها لو لم يفصل بغير الطريق 

 .التأديبى 

ها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على من لم يبلغ السن المشار الي - ٢

أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل اليها نتيجة حساب مدة العمل بهذا القانون 

 .مضافا اليها العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد 

تسوية معاشه   بالاحالة الى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعادبالنسبة لمن تقضى قوانين توظيفهم - ٣

على اساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق 

التأديبى ، ومن توفى منهم قبل وصوله الى هذه الرتبة وقبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية 

 .الرتبة التى كان يصل اليها فى تاريخ الوفاةمعاشه على أساس مرتب 

وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى وكانت مدة خدمته لا تعطيه  

الحق فى معاش اذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشا وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق 

 ولم تصدر بشأنهم ١٩٧٢ لسنة ١٠ريخ العمل بالقانون رقم  حتى تا١/٣/١٩٦٣التأديبى فى الفترة من 

 .قوانين تجيز اعادة النظر فى قرارات فصلهم 

ويعفى من رد المكافأة او تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم  

 .الأحكام السابقة 
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تسوية المعاشات طبقا للأحكام وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو اعادة  

السابقة، وتخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من 

 .الخزانة العامة 

 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى ١٩٧٥ لسنة ١٠  تسرى أحكام القانون رقم -١٧٧مادة  

 .تأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به على العاملين بالهيئة العامة لل

 

 الباب الثالث عشر 
 فى العقوبات

 ــــــ
 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات - ١٧٨مادة  

 .المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليه فيها 

 لا تجاوز مائة جنية أو باحدى حبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة يعاقب بال-) ١(  مكررا١٧٨مادة  

هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول العمل او 

لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو 

بيانات غير صحيحة أو أمتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو أعطى 

 .اللوائح المنفذه  له 

  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أو - ١٧٩مادة  

و أمتنع عن أعطاء البيانات بأحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أ

المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له اذا ترتب على ذلك الحصول على اموال 

 .من الهيئة المختصة بغير حق 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة  

 .المختصة كاملة 

 يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش  ولا تجاوز الفى قرش فى أى - ١٨٠مادة  

 : من الحالات الآتية 

 ).٥٠(عدم نقل المصاب الى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة  )أ ( 

 ).٦٣(عدم ابلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة  )ب(

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٤٧مضافة بالقانون رقم  )  مكررا١٧٨( المادة  )  ١(
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عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة المختصة بالمخالفة لأحكام المادتين  )جـ(

 )١٢٨،١٥١.(  

 .أو القرارات المنفذة لها  ) ١٥١(مخالفة أحكام المادة  )د ( 

ه  بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وج- بناء على طلب الهيئة المختصة -عدم قيامه  )هـ(

حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة المختصة فى مواعيد سداد الاشتراكات ، وذلك 

 ) .١٥٨(بالمخالفة لحكم المادة 

  يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم - ١٨١مادة  

 .القانون بالاشتراك فى الهيئة المختصة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص  

عليها فى هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم 

 .قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين 

مة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط الا وفى جميع الأحوال تتعدد الغرا 

 . جنيه فى المرة الواحدة ٥٠٠يجاوز مجموعهما 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش كل صاحب عمل يخالف  - ١٨٢مادة  

 ) .١٦٢(أحكام المادة 

 ٥٠٠مخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم ال 

جنيه فى المرة الواحدة ، فاذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها جاز 

 .زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها 

 .وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه  

 لا تجاوز خمسين جنيها أو  تزيد على ستة أشهر وبغرامة يعاقب بالحبس مدة لا- ١٨٣مادة     

باحدى هاتين العقوبتين كل من افشى من موظفى الهيئة المختصة سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو 

  ) .١٥٢( العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد أطلع عليها بحكم المادة 

  تؤول الى الهيئة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفى أحكام هذا القانون - ١٨٤ة ماد 

 .)١(ويكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير التأمينات 

 

                                                           
 .٩/٨/١٩٧٧ بتاريخ ١٨٥ ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم ١٩٧٧ لسنة ١٦٧صدر قرار وزير التأمينات رقم  )1(
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 )١(جدول رقم 
 جدول أمراض المهنة

 
 م نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

تعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد أى عمل يستدعى اس

 . المحتوية عليه

 ١ التسمم بالرصاص ومضاعفاته

   : ويشمل ذلك

   تداول الخامات المحتوية على الرصاص

فى سبائك العمل ) الخردة ( صب الرصاص القديم والزنك القديم 

فى صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم 

  العمل فى صناعة مركبات الرصاص صهر الرصاص،) الخردة(

  

تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص التلميع 

بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص 

الخ ، وكذا أى عمل يستدعى … تحضير أو استعمال البويات 

 التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص ومركباته أوالمواد المحتوية

 . عليه

  

أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق ومركباته أو 

المواد المحتوية عليه ، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو 

 . أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

 ٢ التسمم بالزئبق ومضاعفاته

   : ويشمل ذلك

ت المعامل والمقاييس العمل فى صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلا

الزئبقية وتحضير المادة الخام فى صناعة القبعات وعمليـات 

 . الخ… التذهـيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية 

  

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد 

المحتوية عليه ، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة 

 . رنيخ ومركباته أو المواد المحتوية عليهالز

 ٣ التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته

   : ويشمل ذلك

العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته ، وكذا العمل فى إنتاج 

 .أو صناعة الزرنيخ أو مركباته

 

  

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو المواد   ٤ التسمم بالانتيمون ومضاعفاته



 سالمخالد 

  

٢٨٥

 م نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
يه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة المحتوية عل

 . الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد 

المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة 

 . أو المواد المحتوية عليهالفسفور أو مركباته 

 ٥ التسمم بالفسفور ومضاعفاته

كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل 

 . يستدعى التعرض لأبخرتها وغبارها

التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته 

الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاتها 

 ومضاعفات ذلك التسمم

٦ 

ل أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد كل عمل يستدعى استعما

 . المحتوية عليه

وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو  

 . مركباته أو المواد المحتوية عليه

 : ويشمل ذلك

العمل فى استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحتها 

 . الخ… وتعبئتها 

 ٧ التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته

كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد 

المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار 

 . الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

 : ويشمل ذلك

 . الخ… التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت  

 ٨ التسمم بالكبريت ومضاعفاته

كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو 

حمض الكروميك أو كرومات أو بيكربونات الصوديوم أو 

 .البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليها

التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح 

 ومضاعفات

٩ 

كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو 

 . مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته

 : ويشمل ذلك

 . التعرض لغبار كربونيل النيكل

التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من 

 مضاعفات وقرح

١٠ 

التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ  . كل عمل يستدعى التعرض لأول أكسيد الكربون ١١ 
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٢٨٦

 م نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

 : ويشمل ذلك

عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث فى الجراجات 

 . الخ… ئن الطوب ، والجير وقما

 عنه من مضاعفات

كل عمل يستدعى تغيير استعمال أو تداول حامض السيانور أو 

مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض 

 . أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها

انور ومركباته التسمم بحامض السي

 وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات

١٢ 

كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو 

البروم أو مركباتها وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو 

 . لأبخرتها أو غبارها

التسمم بالكلور والفلور والبروم 

 ومركباتها

١٣ 

تعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته كل عمل يستدعى تداول أو اس

وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد ، صلبة كانت أو سائلة 

 . أو غازية

التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته 

 ومضاعفاته

١٤ 

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلورور 

 أو الأبخرة الكربون وكذا أى عمل يستدعى التعرض لأبخرتها

 . المحتوية عليها

التسمم بالكلور فورم ورابع كلورور 

 الكربون

١٥ 

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها 

 . أو الأبخرة المحتوية عليها

التسمم برابع كلورور الأثين وثالث 

كلورور الأثيلين والمشتقات 

الهالوجينية الأخرى للمركبات 

ربونية من المجموعة الأيدروك

 الأليفانية

١٦ 

أى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط 

 . إشعاعى أو أشعة اكس

الأمراض   والأعراض الباثولوجية 

التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات 

 النشاط الإشعاعى أو أشعة إكس

١٧ 

ان أو الزفت أى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للقطر

أو الفلور أو أى ) بما فيها البارفين(أو البيتومين أو الزيوت المعدنية 

مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة 

 . مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية

سرطان الجلد الأولى والتهابات 

 وتقرحات الجلد والعيون المزمنة

١٨ 

تعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الاشعاع أى عمل يستدعى ال تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه  ١٩ 
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٢٨٧

 م نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو 

التعريض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما يؤدى الى تلف بالعين 

 . أو ضعف بالأبصار

 من مضاعفات

 التولد لمادة السليكا أو أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث

كالعمل % ٥المواد التى تحتوى على مادة السليكا بنسبة تزيد عن 

فى المناجم والمحاجر أو تحت الأحجار أو صحتها أو فى صناعة 

المسات الحجرية أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض وكذا 

 . أى عمل يستدعى التعرض لغبار الأسبستوس وغبار القطن

بار الرئوية أمراض الغ

 : التى تنشأ عن) توموكونيوزس(

 ).سليكوزس(غبار السليكا  .١

 )اسبستوزس(غبار الأسبستوس .٢

غبار القطن وغبار الكتان  .٣

 ).يسينوزس(

٢٠ 

 ٢١ ).تلكوزس(غبار وبودرة التلك  .٤ . القطن وغبار الكتان وبودرة التلك لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض

المرض مخلفاتها  مصابة بهذا كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات

أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها بما فى 

ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل فى شحن 

 مخلفاتها وأوتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام 

مرض أو البضائع التي يحتمل أن تكون قد تلوثت بأبواغ ال

 . عن طريق الحيوانات أو فضلاتها) حويصلات المرض(

 ٢٢ )١( الجمرة الخبيثة انتراكس

كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول 

 . رممها أو أجزاء منها

 ٢٣ السقاوة

 ٢٤ مرض الدرن . العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض

صة لعلاج هذه الحميات والمخالطة العمل فى المستشفيات المخص

بحكم العمل لحالات الأمراض المعدية والعمل فى المعامل أو 

 . مراكز الأبحاث المختصة بهذه النوعية من الأمراض

 ٢٥ أمراض الحميات المعدية

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو 

 . المواد المحتوية عليه

 ٢٦ التسمم بالبرليوم

كذا أى عمل يستدعى التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو 

 . المواد المحتوية عليه

 ٢٧ التسمم بالسيليلوم

                                                           
 . ٥/٩/١٩٩٤ في ١٩٩ الوقائع المصرية العدد ١٩٩٤ لسنة ٥٦  بالقرار الوزاري رقم ٢١استبدال البند  )1(
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٢٨٨

 م نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوى 

مرتفع أو التخلخل المفاجئ فى الضغط الجوى أو العمل تحت ضغط 

 . جوى منخفض لمدد طويلة

تجة عن الأعراض والأمراض النا

 التعرض لتغيرات الضغط الجوى

٢٨ 

كل عمل يستدعى التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات 

 . الهرمونية

الأعراض والأمراض الباثولوجية 

 التى تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها
٢٩ 

العمل فى الصناعات أو الأعمال التى يتعرض فيها العمال لتأثير 

 . ات التى تؤثر على السمعالضوضاء أو العقاقير ، والكيماوي

  الصمم المهنى
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٢٨٩

 
 )٢(جدول رقم 

  بتقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى–أولا 
 
 رقم

 
 العجز المتخلف

النسبة المئوية لدرجة 

 العجز
 %80 بتر الذراع الأيمن الى الكتف 1
 %75  بتر الذراع الأيمن الى ما فوق الكوع 2
 %65 وعبتر الذراع الأيمن تحت الك 3
 %70 بتر الذراع الأيسر الى الكتف 4
 %65 بتر الذراع الأيسر الى ما فوق الكوع 5
 %55 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 6
 %65 بتر الساق فوق الركبة 7
 %55 بتر الساق تحت الركبة 8
 %55 الصمم الكامل 9
 %35 فقد العين الواحدة 10
  أيمن     أيسر  
  %30   %25 بتر الابهام 11
 %18   %15 بتر السلامية الطرفية للابهام 
 %12   %10 بتر السبابة 
 %6   %5 بتر السلامية الطرفية للسبابة 
 %10   %8 بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 12
 %10   %7 بتر الوسطى 
 %5   %4 بتر السلامية الطرفية الوسطى 13
 %8   %6 رفيةبتر السلاميتين الوسطى والط 
 %6   %5 بتر أصبع بخلاف السبابة والابهام والوسطى 
 %3   %3 بتر السلامية والطرفية 14
 %5   %4 بتر السلاميتين الطرفيتين 
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٢٩٠

 
 
 العجز المتخلف رقم

النسبة المئوية لدرجة 

 العجز

 %60 بتر اليد اليمنى عند المعصم 15
 %50 بتر اليد اليسرى عند المعصم 16
 %45 بتر القدم مع عظام الكاحل 17
 %35 بتر رؤوس عظام الكاحل 18
 %30 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 19
 %10 بتر الأصبع المشطية الخامسة للقدم 20
 %10 بتر ابهام القدم وعظمة مشطة 21
 %5 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة 22
 %4 بتر السلامية الطرفية لابهام القدم 23
 %3 ر السلامية الطرفية لسبابة القدمبت 24
بتر أصبع القدم بخلاف السبابة  25

 والابهام

3% 
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٢٩١

 )٢(جدول رقم ) تابع(

  ٢٥ والمعدل بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩المرافق للقانون رقم 

 (*)  الخاص بتقدير درجات العجز الناتجة من إصابات العمل ١٩٧٧لسنة 

النسبة المئوية 

 العجز المتخلف رجة العجزلد
 أيسر أيمن

 الطرف العلوى

 انكيلوز المفاصل

  

   :  الابهام

 %6 %8 انكيلوز المفصل السلامى السلامى فى حالة بسط كامل

 %8 %10 انكيلوز المفصل السلامى السلامى  فى حالة ثنى كامل

 %8 %10 انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى أو بسط كامل

 %6 %8 ل المشطى السلامى فى حالة نصف ثنىانكيلوز المفص

انكيلوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى للابهام فى حالة 

 ثنى جزئى

 
15% 

 
12% 

انكيلوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى فى حالة بسط 

  كامل أو ثنى كامل

 
18% 

 
15% 

 %12 %15 رسغانكيلوز المفصل بين مشطية الابهام وعظام ال

 %4 %5 خلع بالمفصل السلامى السلامى للابهام

 %10 %15 خلع بالمفصل المشطى السلامى

 %16 %20 تقريب جبرى للابهام نتيجة أثره التئام أو فقد عمل العضلة المباعدة

   :  السبابة

 %4 %6 انكيلوز المفصل السلامى السلامى الأول فى حالة ثنى أو بسط

 %1 %2  السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أوبسطانكيلوز المفصل

                                                           
 .١٩٧٨ لسنة ١٣٧رار وزير التأمينات رقم أضيفت هذه الحالات بق  (*)
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٢٩٢

النسبة المئوية 

 العجز المتخلف رجة العجزلد
 أيسر أيمن

 %5 %8 انكيلوز المفصلين السلامى الأول والثانى فى حالة بسط أو ثنى

 %6 %8 انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى أو بسط

انكيلوز المفصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الأول والثانى فى 

 املحالة بسط كامل أو ثنى ك

 
12% 

 
10% 

   :  الوسطى

 %4 %6 انكيلوز المفصل السلامى والسلامى الأول فى حالة ثنى أو بسط

 %1 %2 انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أو بسط

 %5 %6  انكيلوز المفصلين السلامى السلامى الأول والثانى فى حالة ثنى أو بسط

 %4 %6 مىانكيلوز المفصل المشطى السلا

انكيلوز المفاصل المشطى السلامى والسلامى الأول والثانى فى حالة ثنى 

 أو بسط

 
10% 

 
8% 

   :  البنصر أو الخنصر

 %3 %4 انكيلوز المفصل السلامى السلامى الأول فى حالة ثنى أو بسط

 %1 %2 انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أو بسط

 %3 %4 صل المشطى السلامىانكيلوز المف

انكيلوز المفاصل المشطى السلامى السلامى الأول والثانى فى حالة بسط 

 أو ثنى

 
6% 

 
4% 

   :  انكيلوز اليد

 %50 %60 انكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع

 %35 %45 انكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع فيما عدا الابهام

 قطع الأوتار

 :)الأصابع فى حالة ثنى كامل(باسط عند قاعدة الأصبع قطع الوتر ال) أ(  
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٢٩٣

النسبة المئوية 

 العجز المتخلف رجة العجزلد
 أيسر أيمن

 %10 %12 الابهام

 %10 %12 السبابة

 %8 %10 الوسطى

 %6 %8 البنصر أو الخنصر

السلاميتين (قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السلامية الثانية      

 :  )الأخيرتين فى حالة ثنى كامل

  

 %4 %6 الابهام

 %3 %4 السبابة

 %2 %3 البنصر أو الخنصر

قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السلامية الأخيرة مباشرة     

 : )والسلامية الأخيرة فى حالة ثنى كامل(

  

 %4 %6  الابهام

 %1 %2 السبابة

 %0.5 %1 )١( )الوسطى أو البنصر أو الخنصر(

مى قطع الوتر القابض عند المفصل المشطى السلامى والسلا) ب(    

 : )الأصبع فى حالة بسط كامل(السلامى الأول 

  

 %16 %20 الابهام

 %10 %12  السبابة

 %5 %6 البنصر أو الخنصر

 %8 %10 الوسطى

  قطع الوتر القابض عند المفصل السلامى والسلامى الثانى ) ج(    

                                                           
 لذا لزم التنويه% ٠،٥وصحتها %) ٥(كانت قد نشرت خطأ ) أيسر( الرقم الأخير فى النسبة المئوية لدرجة العجز ) ١(
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٢٩٤

النسبة المئوية 

 العجز المتخلف رجة العجزلد
 أيسر أيمن

 : )السلامية الأخيرة فى حالة بسط كامل(

 %6 %8  الابهام

 %2 %3 السبابة

 %1 %2 لوسطىا

 %1 %1.5 البنصر أو الخنصر

   : العضد والساعد) د  (

 %25 %30 تعود الخلع بالكتف

 %30 %40 انكيلوز تام بالكتف

 %25 %30  انكيلوز جزئى بالكتف

 %20 %25 نقص فى حركة رفع الذراع لموازاة الكتف

 %10 %15  درجة٣٠نقص فى حركة رفع الذراع الى أعلى بمقدار 

 %30 %40 التئام مقيدة لحركة العضد والعصد ملتصق بالجسمأثرة 

 %40 %50 كسر غير ملتحم بالعضد

 %10 %15 كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقى

 %40 %50  درجة١٨٠انكيلوز المرفق فى بسط كامل فى درجة 

 %30 %40  درجة١٥٠انكيلوزالمرفق فى زاوية 

 %25 %30  درجة٩٠انكيلوز المرفق فى زاوية 

الساعد فى ( درجة أو أقل ٤٥أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 

 ).حالة ثنى لزاوية حادة

 
40% 

 
5% 

 %15 %20  درجة٩٠أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 

 %12 %15  درجة١٣٥أثرة التئام مقيدة لحركة المرفق لزاوية 

 %40 %50 ب والبطحكسر بالساعد مع اعاقة تامة فى حركتى الك



 سالمخالد 

  

٢٩٥

النسبة المئوية 

 العجز المتخلف رجة العجزلد
 أيسر أيمن

 %25 %30  ٩٠ و١٠أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى 

 %15 %20  ٩٠ و ٤٥أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى 

 %10 %15 كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسغ

 %20 %25 انكيلوز تام بالرسغ

 %12 %15 انكيلوز جزئى بالرسغ

 %20 %25 ز الرسغ مع بسط اليد والكب كاملانكيلو

   : العضلات والأعصاب والأوعية الدموية بالطرف العلوى

    شلل الأعصاب (2) 

 %25 %30 شلل العصب الزندى والاصابة عند المرفق

 %15 %20 شلل العصب الزندى والاصابة عند اليد

 %40 %50 شلل العصب الكعبرى أعلا الفرع للعضلة المثلثة الرؤوس

 %30 %40 شلل العصب الكعبرى

 %35 %35 شلل العصب المتوسط

 %8 %10 شلل العصب تحت اللوح

 %15 %20 شلل العصب الدائرى

 %50 %60 شلل العصب الزندى والكعبرى

 %50 %60 شلل العصب الزندى والمتوسط

 %65 %75 شلل العصب الزندى والكعبرى والمتوسط

   الأوعية الدموية (3)

تعامل الحالة معاملة  سداد بالشرايين نتجت عنه غرغريناان

 البتر

%٣٠الى % ١٠من 

   انسداد بالأوردة نتجت عنه أوزيما مزمنة
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٢٩٦

 العجز المتخلف
 النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

   الطرف السفلى–ثالثا 

 سم والمفاصل جيدة مع ضعف ٦كسر بالفخد مع قصر 

 متوسط بالعضلات

30% 

 %12  سم٤خد مع قصر كسر بالف

 %8  سم٣كسر بالفخد مع قصر 

 %20 كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف بالفخذ

 %30 كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ

 %20 كسر بعظمتى الساق ملتحم بشكل معيب

 %50 كسر غير ملتحم بالساق

 %50 انكيلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسب

 %50  درجة١٠٠ى درجة انكيلوز بالركبة ف

 ١٧٠ درجة ١٢٠انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتى 

 درجة

25% 

 ١٨٠ درجة ٩٠انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتى 

 درجة

15% 

 ٩٠أثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 

 درجة أو أقل

 %٥٠الى % ٦٠من 

 %٣٠الى % ٥٠من  ١٣٥أثرة التئام بخلفية مقيدة لحركة البسط لغاية 

 %١٠الى % ٣٠من   ١٧٠أثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 

 %25  التهاب مفصل تشوهى بالركبة

انكيلوز بكامل القدم مع رفع القدم لأعلى زاوية أكثر من 

  درجة١٠٠

50% 

 %35 )أحسن وضع (٩٠انكيلوز بكامل القدم فى زاوية 

 %15 فى وضع يسبب تعطيل حركة المشىانكيلوز ابهام القدم 

انكيلوز فى جميع أصابع القدم فى وضع جيد تفرطح 

 القدم نتيجة كسر العظام

15% 

 %20 العضلات والأعصاب بالطرف السفلى

 %20 ضمور عضلات الجزء الأمامى للفخذ  -١



 سالمخالد 

  

٢٩٧

 العجز المتخلف
 النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

 %30 ضمور عضلات الفخذ كليا

 %40 ضمور عضلات الطرف السفلى

 %30 جميعهاضمور عضلات الساق 

 %10 ضمور عضلات الجزء الأمامى للساق

 %٨٠الى % ١٠من  ضمور العضلات المطرد

 %50 مع ضعف شديد بالعضلات) جنيو فالجم(صك تام 

  شلل أعصاب الطرف السفلى (2)

 %50 شلل تام بالعصب الوركى

 %50 شلل بالعصب الفخذى

 %30 شلل العصب المأبضى الوحشى

 %30  النفسىشلل العصب المأبضى

 %40 شلل العصب المأبضى الأنسى والوحشى

 %60 شلل العصب المأبضى والأنسى والوحشى مصحوب بألم

 %20 شلل العصب الشظوى

  الأوعية الدموية  (3)

 يعامل معاملة البتر انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا

 %٣٠الى % ١٠من  انسداد وريدى نتجت عنه أوزيما مزمنة

 وريدى نتجت عنه أوزيما بالطرفين انسداد

 السفليين مع قرحة مزمنة تؤثر على المشى والوقوف

 

 %٣٠الى % ٢٠من 

الدوالى التى لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحى 

 ويسبب عنها قرحة مزمنة

 %٣٠الى % ٢٠من 

  اصابات الرأس والجهاز العصبى المركزى

 %١٠الى % ٥من  فقد شعر فروة الرأس

بالرأس تنتج عنها فقد عظمى بالصفيحة اصابات 

 ).حسب مساحة الجزء المفقود(الخارجية والداخلية 
 %٤٠الى % ١من 
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٢٩٨

 العجز المتخلف
 النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

اصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر 

الجمجمة مصحوبة أو غير مصحوبة بارتجاج ونتج 

عنها دوخة أو ارتعاشات أو صداع أو لعثمة فى 

 لةالكلام أو نقص فى العقلية حسب شدة الحا

 
 

 %٧٠الى % ٢٠من 

 %100 اصابة بالرأس تنتج عنها اضطراب عقلى

 %100 نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفى غير قابل للشفاء

 %100 شلل نصفى تام مع افازيا

 %٦٠الى % ٢٠من  شلل نصفى أيمن غير تام

 %٤٠الى % ٢٠من  شلل نصفى أيسر غير تام

 %١٠٠الى % ٧٠من  شلل نصفى تام مصحوب بتوتر العضلات

 %80 شلل تام بالطرف العلوى الأيمن

 %70 شلل تام بالطرف العلوى الأيسر

 %٤٠الى % ٢٠من  شلل غير تام بالطرف العلوى الأيمن

 %٣٠الى % ١٥من  شلل غير تام بالطرف العلوى الأيسر

 %٣٠الى % ١٠من  أفازيا بسيطة

 %٦٠الى % ٣٠من   أفازيا واضحة

 %٣٠الى % ٢٠من  نادرةنوبات صرعية قليلة أو 

 %٨٠الى % ٣٠من  نوبات صرعية متعددة

 %100 شلل الطرفين السفليين

 %٤٠الى % ٢٠من  شلل الطرف السفلى مع القدرة على المشى

شلل الطرفين السفليين غير كامل أو المشى غير 

 ممكن

70% 

 %٧٠الى % ٣٠من شلل الطرفين السفليين والمشى ممكن بعكاز أو بعصا



 سالمخالد 

  

٢٩٩

 العجز المتخلف
 النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

 %٧٠الى % ٤٠من  ف الحبل الشوكىتكه

 %٧٠الى % ٥٠من  تليف الجهاز العصبى المركزى المنتشر

  :  العصب الأول

 %5 فقد حاسة الشم

  :  العصب الثانى

 %35 ضمور تام بالعصب البصرى لعين واحدة

 %100 ضمور تام مزدوج بالعصب البصرى

  : العصب الثالث والرابع والسادس

 %١٠الى % ٥من  لداخلية باحدى العينينشلل بالعضلات ا

 %٢٠الى % ١٠من  شلل بالعضلات الداخلية بالعينين

شلل بالعضلات الخارجية بالعينين بدون ازدواج 

 البصر

 %١٥الى % ١٠من 

 %25 شلل بالعضلات الخارجية مع ازدواج البصر

  :  العصب الخامس

التهاب أطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات 

 وجه مصحوب بألمنصف ال

 
 %٢٠الى % ١٥من 

شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف 

 الوجه

 %٢٠الى % ١٠من 

  :  العصب السابع

شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق 

 جفنى العين

 %٢٠الى % ١٠من 

شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على       

 غلق العينين معا

 %٥٠الى % ٣٠من 
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٣٠٠

 العجز المتخلف
 النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

  العنق) خامسا(

انثناء العنق للأمام نتيجة تقلص العضلات 

 أو أثرة التئام ملتصقة

 %٣٠الى % ١٠من 

 %٤٠الى % ٢٠من  انثناء العنق التشنجى

  العمود الفقرى) سادسا(

 %٤٠الى % ٢٠من  سوكيلور أو لوردوز أو كيفور مع تحديد فى الحركة

 %٣٠الى % ١٠من  بروز أو انخساف مصحوبا بألام وتحديد فى الحركة

التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل 

 الفقرات

 %٤٠الى % ٣٠من 

التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل 

 الفقرات وصعوبة التنفس

 %٨٠الى % ٣٠من 

التهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سلامة النخاع 

 الشوكى

 %٦٠الى % ٣٠من 

 %٤٠ الى% ٣٠من  مرض بوت غير مصحوب بخراج درنى

 %٧٠الى % ٥٠من  مرض بوت مصحوب بخراج درنى

  الأنف) سابعا (

 %٢٥الى % ٥من  ضيق بالأنف بدون فقد ولا يمكن علاج الضيق

 %15  كسر بعظم الأنف مصحوب بضيق الخياشيم

 %10 فقد أرنبة الأنف

 %٢٠الى % ١٠من  فقد جزئى بالأنف بدون ضيق الخياشيم

 %٤٠الى % ٢٠من  يمفقد الأنف بدون ضيق الخياش

 %٥٠الى % ٢٠من  فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم

  العـين
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٣٠١

 العجز المتخلف
 النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

  الجفون والمسالك الدمعية

انحراف حافة الجفن للداخل والخارج أو التصاق 

 الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة

 
 %١٠الى % ٥من 

ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من ناحية 

 واحدة

15% 

 %30 من غير قابل للشفاء من الناحيتينناسور دمعى مز

 %٢٥الى % ١٥من  تلف الحجاج
 

 :  الكتاركتا الاصابية.. المقلة 

عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ضعف بالابصار قد يصل الى درجة الفقد لتام تقدم نسبة العاهة  )أ (

فقد الابصار المرافق من الجدول الخاص بحالات ) ٤(بهذه العين بنسبة الابصار المبينة بالفقرة 

 اذا كانت عملية ازالة ١٩٧٧ لسنة ٢٥ والمعدل بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالبقانون رقم 

 . الكتاركتا لا تجدى فى اصلاح درجة الابصار

 

 

النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف 

 العجز

  الأذن

 %5 فقد أو تشويه بصوان الأذن الخارجية

 %10 لأذنينفقد أو تشويه بصوان ا



 سالمخالد 

  

٣٠٢

النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف 

 العجز

  الفك العلوى

 %٢٠الى % ١٠من  المضغ ممكن

 %٤٠الى % ٣٠من  المضغ غير ممكن

فقد بسقف الحلق متصل أو غير متصل بالحفرة 

 الأنفية ويجيب الهواء الفكى

 
 %٣٠الى % ١٠من 

 %٦٠الى % ٤٠من   اصابة بالفك العلوى مع تشوه الأنف والوجه

  الفك السفلى

 %١٠الى % ٥من  المضغ ممكن

 %٤٠الى % ٣٠من  المضغ غير ممكن

 %٣٠الى % ١٠من  خلع بالمفصل الفكى الصدعى يمكن أو لا يمكن رده

 %20 ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين

ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين يسمح بتناول 

 السوائل فقط
25% 

فقد الفك السفلى بأكمله أو ببقاء الفرع الصاعد مع 

 تشوه الوجه
 %٦٠الى % ٤٠ من

  الأسنان

 %٥الى % ١من  فقد لغاية خمس أسنان

 %١٠الى % ٥من  فقد نصف الأسنان مع امكان تركيب طقم صناعى

 %25 فقد نصف الأسنان مع عدم تركيب طقم صناعى

 %15 فقد الأسنان جميعها مع امكان تركيب طقم صناعى

هة حسب درجة الابصار بعد عملية ازالة الكتاركتا اذا عملت عملية ازالة كتاركتا اصابية تقدر العا )ب(

مقابل عدم اندماج الصورتين فى % ١٠باستعمال النظارة التى تعتبر جزءا تكميليا للجراحة ويزاد 

 حالة ازالة كتاركتا فى عين واحدة وبحيث لا تتعدى فى العين المجرى بها عملية ازالة كتاركتا عن

 35% .  
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٣٠٣

 

 العجز المتخلف
 مئويةالنسبة ال

 لدرجة العجز

فقد الأسنان جميعها مع عدم امكان تركيب طقم 

 صناعى

 %٤٠الى % ٣٠من 

  اللسان

 %٤٠الى % ١٠من  بتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلام

 %٣٠الى % ١٠من  ناسور لعابى لم يتحسن بالعلاج الجراحى

  البلعوم الأنفى

صاق الحلق بالجدار ضيق بالبلعوم الأنفى ناتج عن الت

 الخلفى للبلعوم

 
 %٤٠الى % ١٥من 

 %٦٠الى % ٤٠من  ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم

  البلعوم السفلى

 %٣٠الى % ١٠من  ضيق بالبلعوم يعيق البلع

  الحنجرة

 %20 درن الحجرة

 %٢٠الى % ٥من  ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت

 فى ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت مع ضيق

 التنفس
 %٣٠الى % ١٠من 

ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعى 

 وضع أنبوبة حنجرية

 
 %٤٠الى % ٣٠من 

ضيق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلف 

 محدود بالأوتار الصوتية

 
 %٥٠الى % ٤٠من 

  المرىء

 %٣٠الى % ١٠من  ضيق بالمرىء يعيق البلع

  المعدة
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٣٠٤

 العجز المتخلف
 مئويةالنسبة ال

 لدرجة العجز

 %٤٠الى % ٣٠ من قرحة مزمنة

قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة أو ضيق 

 فتحة البواب مع تمدد المعدة ونحافة

 
 %٥٠الى % ٤٠من 

 %٦٠الى % ٥٠من  ناسور معدى لم يشف بالعلاج الجراحى

  الأمعاء الدقاق

 %٥٠الى % ٤٠من  ناسور بالأمعاء فى وضع مرتفع بالبطن

 %٥٠الى % ٤٠ن م  ناسور بالأمعاء فى وضع منخفض بالبطن

 %٣٠الى % ١٠من  فقد بالأمعاء

  الأمعاء الغلاظ

ناسور بالأمعاء فى وضع منخفض بالبطن 

بخروج الغازات والسوائل مع بعض مواد البراز 

 والتبرز عادى

 
 %٤٠الى % ٢٠من 

  الشرج

ناسور حسب موضعه خارج أو داخل 

 : العضلة العاصرة

 

از أو ناسور مع عدم القدرة على حجز البر

احتباس المواد البرازية نتيجة اصابة العضلة 

العاصرة ومصحوب أو غير مصحوب بسقوط 

  الشرج أو التهاب معوى أو التهاب بريتونى

 
 

 %٥٠الى % ٢٠من 

  الكبد

 %٥٠الى % ٢٠من  ناسور مرارى أو صديدى

  الطحال

 %20 استئصال الطحال السليم
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٣٠٥

 العجز المتخلف
 مئويةالنسبة ال

 لدرجة العجز

 %10 استئصال الطحال المتضخم

 الطحال المتضخم المصحوب استئصال

 باستسقاء بالبطن

 صفر

  جدار البطن

 %٢٠الى % ١من  فتق أربى أيمن أو أيسر أو فتق سرى أو فخذى

 %٣٠الى % ٢٠من  فتق أربى مزدوج

 %٣٠الى % ١٠من  فتق بجدار البطن أو فتق جراحى

شلل جزئى لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار 

 البطن

 %١٠الى % ٥من 

  مسالك البوليةال

  :  الكلى والحالب

 %٣٠الى % ١٠من  التهاب باحدى الكليتين

 %٤٠الى % ٣٠من  التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية

 %٦٠الى % ٤٠من  التهاب كلوى بسبب عدوى أو تسمم

 %٦٠الى % ٤٠من  التهاب بحوض الكليتين

لكلية حسب حالة ا" استئصال الكلية الأخرى سليمة 

 المستأصلة
 %١٥من صفر الى 

 %50 استئصال الكلية الأخرى متكيسة

 %١٠الى % ٥من  كلية متحركة

 %50 درن بكلية واحدة

 %٨٠الى % ٥٠من  درن بالكليتين

 %50 ناسور بالحالب

 %٦٠الى % ٤٠من  ناسور بطنى بولى
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٣٠٦

 العجز المتخلف
 مئويةالنسبة ال

 لدرجة العجز

  المثانة

 %٥٠الى % ٤٠من  التصاق جدار المثانة بالارتفاق العانى بسبب كسر

 %50 ناسور بولى بالعانة أو العجان

 %70 ناسور ميثانى معوى

 %50 ناسور ميثانى شرجى

التهاب ميثانى مزمنى اصابى أو خراج بالمثانة 

 استدعى تثبيت قسطرة

 
 %٤٠الى % ٣٠من 

 %50 التهاب ميثانى مع التهاب بحوض كلية واحدة

 %٧٠الى % ٥٠من  التهاب مثانى مع التهاب بحوض الكليتين

 %٣٠الى % ١٠من  درن بالمثانة مع سلامة الكليتين

 %40 انحباس كلى البول نتيجة اصابة بالنخاع الشوكى

 %20 انحباس جزئى بالبول

انحباس جزئى بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة 

 أو كليتين

 %٩٠الى % ٥٠من 

 %٣٠الى % ٢٠من  عدم القدرة على حبس البول

  ول الخلفيةقناة مجرى الب

 %70 ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية

 %50 ضيق جزئى نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية

 %٤٠الى % ٢٠من  ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية

ضيق مصحوب بناسور متصل مـا بـين        

 الشرج وقناة مجرىالبول

 %٦٠الى % ٤٠من 

  من قناة مجرى البول الأمامية

 %٣٠الى  %20  توسيعهضيق يمكن
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٣٠٧

 العجز المتخلف
 مئويةالنسبة ال

 لدرجة العجز

 %٤٠الى % ٣٠من  ضيق يصعب توسيعه

 %30 ناسور بولى

 %50 انعدام قناة مجرى البول الأمامية مع فتحة بالعجان

انعدام قناة مجرى البول الأمامى مع فتحة ما بين 

 السرة والعجان

40% 

  القفص الصدرى) عاشرا(

 %٢٠ى ال% ١٠من  كسر عظم القفص غير مصحوب باصابة حشوية

 %٢٠من صفر الى  كسر ضلع حسب المضاعفات

  الرئتان

 %٢٠الى % ٥من  التهاب شعبى مزمن خفيف

 %٥٠الى % ٢٠من  التهاب شعبى مزمن شديد

التهاب شعبى مزمن مضاعف بانفزيما أو تمدد شعبى 

 أو ربو أو هبوط بالقلب

 
 %١٠٠الى % ٥٠من 

 %٣٠الى % ٥من  انسكاب بللورى اصابى

 %٤٠الى % ١٠من   دموى بللورىانسكاب

 %٧٠الى % ٢٠من  انسكاب صديدى بللورى

 %١٠الى % ٥من  اصابات درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة

 %٤٠الى % ١٠من  اصابة درنية تخلف عنها تلفيات متوسطة

 %٧٠الى % ٤٠من  اصابة درنية تخلف عنها تلفيات شديدة

 %١٠٠الى % ٧٠ن م اصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء

 %٣٠الى % ١٠من  سليكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين

 %٦٠الى % ٣٠من  سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين
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٣٠٨

 العجز المتخلف
 مئويةالنسبة ال

 لدرجة العجز

 %٩٠الى % ٦٠من  سليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين

 %100 سليكوزس مصحوب بدرن بالرئتين

 %٢٠الى % ١٠من  اسبستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين

 %٤٠الى % ٢٠من  توزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتيناسبس

 %٨٠الى % ٤٠من  اسبستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين

 %100 اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين

وغير مصحوب ) ربو القطن أو الكتان(بسينوزس 

 بتغيرات فى أشعة الرئتين

تقدر نسبة العاهة نسبة 

النقص فى الطاقة النفسية

 %٥٠الى % ١٠من  صحوب بنزلة شعبية مزمنةبسيسنوزس م

 %٩٠الى % ٥٠من  وربو شعبى بستسنوزس مصحوب بأنفزيما

 %٩٠الى % ١٠من  أمفزيما نتيجة استنشاق أبخرة

 %٩٠الى % ١٠من  أمفزيما نتيجة النفخ فى الآلات

 %100 أورام خبيثة نتيجة استنشاق أبخرة أو أتربة

  القلب والأورطى

القلب أو اصابة بصمام القلب أو التصاق بغشاء 

التهاب بعضلات القلب أو تلف بعضلات القلب نتيجة 

 جلطة بالشرايين التاجية والقلب متكافىء

 
 

 %٢٠الى % ١٠من 

 %٦٠الى % ٢٠من  مع بعض أعراض ظاهرة

 %80 مع عدم تكافؤ القلب

 %٩٠الى % ٣٠من  تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم

 %٨٠الى % ٣٠من  رزم الأورطى أو جدار القلبأنيو

   أعضاء التناسل–حادى عشر 

 صفر أثرة التئام بالقضيب لاتمنع الانتصاب
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٣٠٩

 العجز المتخلف
 مئويةالنسبة ال

 لدرجة العجز

 %25 فقد تمرة القضيب

 %30 انعدام جزئى بالجسم الاسفنجى

 %60  فقد القضيب

 %70 فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول

 %90 فقد القضيب مع الخصيتين

 %35 ة قبل البلوغفقد خصي

 %25  سنة٤٠فقد خصية من سن البلوغ لغاية 

 %15 فقد خصية بعد سن الأربعين

 %60 فقد خصية قبل سن البلوغ

 %40 فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الأربعين

 %30 فقد خصيتين بعد سن الأربعين

 %١٠من صفر الى  قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات

 %١٥الى % ١٠من  ابيةقيلة دموية اص

 %١٥الى % ١٠من  درن البرنج والخصية من ناحية واحدة

 %٤٠الى % ٢٠من  درن البرنج والخصية من الناحيتين

 %٥٠الى % ٤٠من  درن البرنج والبروستاتا والحويصلة المنوية

  الإناث

 %٦٠الى % ٤٠من  فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ

 %40 فقد الرحم قبل الانجاب

 %30 فقد الرحم بعد الانجاب

 %30 فقد مبيض واحد قبل أو بعد سن البلوغ

 %١٥الى % ٥من  سقوط الرحم أو المهبل
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 العجز المتخلف
 مئويةالنسبة ال

 لدرجة العجز

  الغدد الدرنية

 %٢٠الى % ٥من  غدد درنية

 %٢٥الى % ٢٠من  غدد درنية متقيحة مصحوب بنواسير

 %١٠٠الى % ٤٠من  سرطان الغدد

  الأورام الخبيثة

جز حسب فقد العضو لوظيفته أو بتره تقدر نسبة الع

 أو انتكاس الحالة أو عدم امكان اجراء عملية

 
 %١٠٠الى % ٤٠من 

  بعض الأمراض

 %50 الزهرى كمرض مهنى

 %٤٠الى % ٢٠من  ناسور معاود واحد أو متعدد وحسب الموضع

 %١٠٠الى % ٢٠من  سرطان الدم
  

 

 : قد العضوى ما يأتىويراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الف 

أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل  .١

المتبقية ، كالندبات ، أو التلفيات ، أو التكلسات ، أو الالتهابات ، أو المضاعفات الحسية أو غيرها 

 . وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات

حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز ، والمضاعفات فى الشهادة فى  .٢

 . الطبية كما تحدد درجات الاعانة فى كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية

 . فى حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها .٣

ان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن اصابات الطرف العلوى الأيسر بذات اذا ك .٤

 . النسب المقررة لهذا العجز فى الطرف الأيمن

اذا عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته أعتبر ذلك  .٥

 نسبته تبعا لما اصاب العضو من عجز العضو فى حكم المفقود ، واذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت

 . عن أداء وظيفته
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اذا نتج عن الاصابة فقد جزء أو أكثر ) ٥٥( من المادة ٣فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى البند  .٦

من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز فى حدود النسبة المقررة 

 .  بأى حال من الأحوال أن تتعداهالفقد ذلك العضو ولا يجوز

  فى حالات فقد الابصار:  ثانيا  

 درجة الإبصار

(1) 

 نسبة قوة الإبصار

(2) 

 نسبة فقد الإبصار

(3) 

 درجة عجز العين

 المصابة

6/6 100 - - 

٦/٩ 91 9 3 

٦/١٢ 84 16 6 

٦/١٨ 70 30 11 

٦/٢٤ 58 42 15 

٦/٣٦ 40 60 24 

٦/٦٠ 20 80 28 

٦/٦٠  14 86 31 

٦/٦٠  8 92 33 

٦/٦٠ 2 98 35 

٦/٦٠ - 100 35 

 35 100 -  فأقل٦/٦٠

 :  ويراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الابصار ما يأتى 

أن تقدر درجة العجز الناشىء من ضعف ابصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة  - .١

ان هناك سجل يوضح درجة ابصار تلك العين قبل لدرجة الابصار للعين قبل الاصابة وبعدها اذا ك

 . )٤عمود (الاصابة 

 . ٦/٦وفى حالة عدم وجود سجل بحالة الابصار قبل الاصابة يعتبر أن العين كانت سليمة  .٢

يراعى فى حالة اصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة ) ١(مع مراعاة أحكام البند  .٣

 ).٣عمود % ( ١٠٠ العين –ر أن الابصار الكامل لتلك فقد الابصار بها على اعتبا

 . فى حالة فقد ابصار العين الوحيدة تعتبر عجزا كاملا .٤
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يراعى فى حالة الاصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس ) ١(مع مراعاة أحكام البند  .٥

 . )٣ عمود% ( ٥٠نصف مجموع قوة ابصار كل منهما أى باعتبار الابصار لكل عين 

 :    فى حالة فقد السمع-ثالثا  

 .  ديسبلا لكل من الأذنين١٥يعتبر السمع سليما اذا كان ضعف السمع لا يجاوز  ) أ (

تحسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من  )ب(

 .  ديسبلا١٥القدرة السمعية فيمايزيد على 

 ٨٥اذا كان متوسط الضعف فى القدرة السمعية للأذنين يصل الى % ١٠٠بة فقد السمع تعتبر نس ) ج(

 . من العجز الكلى% ٥٥ديسبلا وتعتبر درجة العجز المتخلف فى هذه الحالة 

 : ويراعى فى تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتى 

 ١٠٠ الى ١٢٥ات التى يبلغ ترددها من أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصو .١

سيكل ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائى لا مكان الوصول 

 . بسهولة الى هذه الدرجات من الذبذبات التى لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة

سمع قبل الاصابة وبعدها أن تقدر درجة العجز الناشىء عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة ال .٢

 . اذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة

تبعا لسن العامل المصاب أى % ١٠٠فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما  .٣

1يضاف 
2

 . ٤٥ ديسبل لكل سنة تزيد عن 

أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة يراعى فى حالة اصابة الأذن الوحيدة ) ٢(مع مراعاة أحكام البند  .٤

 .من السمع الكامل% ١٠٠السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل 

يراعى فى حالة اصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن ) ٤(مع مراعاة أحكام البند  .٥

 : تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتى

 : ن معاالنسبة المئوية لفقد السمع بالأذني ) أ  (

 نسبة فقد السمع فى الأذن الأضعف + ٥× نسبة فقد السمع فى الأذنين الأقوى 
6  

من % ٥٥من فقد السمع تعادل % ١٠٠تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة  )ب(

 . العجز الكامل

 . ويشترط فى جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما 
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 )١(، ) ٣(جدول رقم 

 جدول توزيع المعاش على المستحقين

 الأنصبة المستحقة فى المعاش
الأرملة أو  المستحق فى المعاش رقم الحالة

 الزوج
 الأولاد

 
 الوالدان

الإخوة 

 والاخوات
 ٤أرملة أو أرامل أو زوج 1

 وولد واحد أو أكثر

1
2

 

ويوزع 

بالتساوى 

فى حالة 

 التعدد

1
2

  

ويوزع 

بالتساوى 

فى حالة 

 التعدد

 ـ ـ

أرملة أو أرامل أو زوج  2

 ووالد أو والدين

2/3  
 

لأيهما  1/3 ـ

أو كليهما 

 بالتساوى

 ـ

أرملة أو أرامل أو زوج  3

  وأخت أو أخ  أو أكثر

1
4

1 ـ ـ 
4

لأيهم  

أو لهم 

جميعا 

 بالتساوى
3 أرملة أو أرامل أو زوج فقط 4

4
 

ويوزع 

بالتساوى 

فى حالة 

 التعدد

 ـ ـ ـ

أرملة أو أرامل أوزوج وولد  5

 أو أكثر ووالد أو والدين

1
2

 1
2

لأيهما 1/6  

أو كليهما 

 بالتساوى

 ـ

 ـ ـ كامل 2/3 ـ ولد واحد 6
                                                           

 .١/٩/١٩٧٥ ويعمل به اعتباراً من ١٩٧٧ لسنة ٢٥ هذا الجدول ملاحظاته معدلة بالقانون رقم )  ١(
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 الأنصبة المستحقة فى المعاش
الأرملة أو  المستحق فى المعاش رقم الحالة

 الزوج
 الأولاد

 
 الوالدان

الإخوة 

 والاخوات

المعاش  ـ  من ولدأكثر 7

ويوزع 

 بالتساوى

 ـ ـ

لأيهما  1/3  2/3 ـ ولد واحد ووالد أو والدين 8

أو كليهما 

 بالتساوى

 ـ

لأيهما  1/6 5/6 ـ أكثر من ولد ووالد أو والدين 9

أو كليهما 

 بالتساوى

 ـ

لأيهما  ½ ـ ـ والد واحد أو والدين 10

أو كليهما 

 بالتساوى

 ـ

1 ـ ـ ـ أخ أو أخت أو أكثر 11
2

لايهم  

أو لهم 

جميعا 

ويوزع 

بينهم 

 بالتساوى

والد واحد أو والدين وأخ أو  )١( 12

 أخت أو أكثر

1 ـ ـ
2

لأيهما 

أو كليهما 

 بالتساوى

1
4

لأيهم  

أو لهم 

جميعا 

 بالتساوى

 

                                                           
 .  ويسرى حكمه فى شأن الحالات السابقة مع الصرف من التاريخ المذكور٤/٥/١٩٨٠ ويعمل به من ١٩٨٠ لسنة ٩٣ رقم  مضاف بالقانون١٢بند  )١(
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 ):  ٣(ملاحظات الجدول رقم 

 . مطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملةتعتبر ال  .١

فى حالة ايقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول الى باقى المستحقين من فئة هذا   .٢

المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين 

قصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة فى تاريخ بالفئات الأخرى فاذا زاد نصيب المردود عليه على أ

 . (1) الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب الموضح فى الجدول التالى

 فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه

 . الأولاد  - ١ الأرملة

 . الوالدان  - ١

 . الاخوة والأخوات  - ١

 . الأرملة  - ٢ الأولاد

 . الوالدان  - ٣

 . الأرملة  - ٤ الوالدان

 . الأولاد  - ٥

 . الاخوة والأخوات  - ٦

 

ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس  

 . بمعاشات باقى المستحقين

لمستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع فى حالة زوال سبب ايقاف المعاش كله أو بعضه لأحد ا .٣

 . المستحقين فى تاريخ زوال السبب

يتجدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد  .٤

  .)١(بالجدول 

 . لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة عن معاش المورث فى حالة ايقافه أو قطعه .٥

                                                           
  ١٩٨٤ لسنة ٤٧  معدلة بالقانون رقم  (1)

 على أن يعمل ١٩٨٧لسنة  ١٠٧وذلك بالقانون " وفقا للحالات السابقة " و " وفقا للحالة فى تاريخ الرد " عبارتا ) ٤(حذفت من نص الملاحظة رقم  )١(

 ١/٤/١٩٨٤به اعتبارا من 
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يؤول الباقى من نصيبها بعد الرد على فئة الأرامل ) ٢( قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم فى حالة .٦

الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ ، وذلك فى 

 .)١(حدود الربع

يؤول ربع معاش المورث وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار اليها بالفقرة السابقة  

 . الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ

 

 (1) )٤(جدول رقم 

 تحديد المبالغ لحساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك
 
 

 السن

المبلغ المقابل لكل سنة 

من الخدمة المحسوبة فى 

الاشتراك ولكل جنيه 

 شهرىواحد من الأجر ال

 
 
 السن

المبلغ المقابل لكل سنة من 

الخدمة المحسوبة فى 

الاشتراك ولكل جنيه واحد 

 من الأجر الشهرى
 جنيه  مليم  جنيه مليم 

 2 200 ٥٠حتى سن  1 800 ٤٠حتى سن 

 41 830 1  51 260 2 
 42 860 1  52 330 2 
 43 900 1  53 400 2 
 44 930 1  54 500 2 
 45 960 1  55 600 2 
 2 700 56  2 ـ 46 

 47 050 2  57 800 2 
 48 100 2  58 900 3 
 3 فأكثر 59  2 150 49 

 

 :  ملاحظات

 . فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة  .١

                                                           
اعتبارا من ) ٦( ، على أن يعمل بالفقرة الأولى من الملاحظة رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧بالقانون ) ٣(بالجدول رقم ) ٦(أضيفت الملاحظة رقم  )١(

١/٤/١٩٨٤ 
 على أن يعمل به ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ بالقانون رقم ٤ ، ٣ ، ٢ام  ثم استبدلت الملاحظات أرق– ١٩٨٤ لسنة ٤٧ معدل بالقانون رقم ٤ الجدول رقم   (1)

 . ١/٤/١٩٨٤اعتبارا من 
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من المعامل % ٣٠تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بواقع   .٢

 .  أساس الأجر والسن فى تاريخ تقديم طلب الحسابالوارد فى هذا الجدول وعلى

تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى على أساس السن والأجر  .٣

 . فى تاريخ تقديم طلب الحساب

تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر المتغير على أساس السن فى   .٤

 الطلب والمتوسط الشهرى للأجور التى سددت على أساسها الاشتراكات خلال المدة تاريخ تقديم

 . حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب

من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى أساس % ٤٠ بواقع ٣٣تقدر المبالغ المطلوبة وفقا للمادة  (2)  .٥

 . السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك

 )٥(جدول رقم 

 بيان نسبة مبالغ التعويض الاضافى

 
 السن

نسبة مبلغ التعويض 

 الاضافى

 
 السن

نسبة مبلغ التعويض 

 الاضافى

 %140 44  %267 25 حتى سن
 26 260%  45 133% 
 27 253%  46 127% 
 28 247%  47 120% 
 29 240%  48 113% 
 30 233%  49 107% 
 31 227%  50 100% 
 32 220%  51 93% 
 33 213%  52 87% 
 34 207%  53 80% 

 35 200%  54 73% 
 36 193%  55 67% 

                                                           
 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧مضافة بالقانون رقم ) ٥(الملاحظة رقم   (2)
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 السن

نسبة مبلغ التعويض 

 الاضافى

 
 السن

نسبة مبلغ التعويض 

 الاضافى

 37 187%  56 60% 
 38 180%  57 53% 
 39 173%  58 47% 
 40 167%  59 40% 
 41 160%  60 33% 
 %25 62 حتى سن 153% 42 
أكثر من سن 147% 43 

 62 (1) 
20% 

 :  ملاحظة

 . تعتبر كسور السنة سنة كاملةفى حساب السن  

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥   معدلة بالقانون رقم  (1)
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 (1)) ٦(جدول رقم 

 بتحديد الأقساط الشهرية التى تقتطع من

 الأجر فى حالة اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالتقسيط

السن فى تاريخ بدء 

 الأداء

 مجموع الأقساط المفروض أداؤها فى حالة السداد

 من المبلغ المستحق جنيه ١٠٠حتى بلوغ سن الستين مقابل 
 جنيه مليم 
20 100 274 
21 500 269 
22 900 264 
23 300 260 
24 700 255 
25 100 251 
26 600 246 
 242 ـ 27

28 400 237 
29 900 232 
30 300 228 
31 700 223 
32 200 219 
33 700 214 
34 200 210 
35 80 205 
36 400 201 
 197 ـ 37

38 600 192 
39 300 188 
40 100 184 
41 900 179 
42 700 175 
43 600 171 
44 500 167 
45 400 163 
46 300 159 
47 300 155 
48 300 151 

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدل بالقانون رقم ) ٦( الجدول رقم   (1)
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السن فى تاريخ بدء 

 الأداء

 مجموع الأقساط المفروض أداؤها فى حالة السداد

 من المبلغ المستحق جنيه ١٠٠حتى بلوغ سن الستين مقابل 
 جنيه مليم 
49 400 147 
50 300 143 
51 500 139 
52 400 135 
53 300 131 
54 100 127 
55 800 122 
56 400 118 
57 900 113 
58 300 109 
59 600 104 
60 100 100 

 :  ملاحظات

 . فى حالة حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة ) أ (

لحساب القسط الشهرى تقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ  )ب (

 . بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين

 . شتجبر قيمة القسط الشهرى الناتج من تطبيق هذا الجدول الى أقرب قر )ج (
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 )٧(جدول رقم 

 رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد

  سنة١٥لمدة   سنوات١٠لمدة   سنوات٥لمدة  السن عند الاستبدال
 جنيه  مليم جنيه  مليم جنيه مليم  
 126 600 94 800 53 300 40 حتى سن

 41 250 53 600 94 100 126 
 42 200 53 400 94 600 125 
 43 150 53 200 94 100 125 
 124 600 94 ـ 53 100 44 

 45 50 53 700 93 100 124 
 46 950 52 400 93 500 123 
 47 850 52 100 93 700 122 
 48 750 52 800 92 900 121 
 121 ـ 92 400 52 650 49 

 120 ـ 91 900 52 550 50 

 51 450 52 400 91 900 118 
 52 300 52 800 90 700 117 
 53 150 52 200 90 400 116 
 114 900 89 500 52 ـ 54 

 55 800 51 800 88 300 113 
 111 600 88 ـ 51 600 56 

 57 350 51 100 87 800 109 
 58 100 51 100 86 900 107 
 59 800 50 100 85 800 105 
 103 600 84 ـ 50 500 60 

 ـ ـ 82 800 50 150 61 
 ـ ـ 81 400 49 800 62 
 ـ ـ 79 900 49 350 63 
 ـ ـ 78 300 48 900 64 
 ـ ـ 76 700 48 400 65 
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 :  ملاحظات

 . فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة  .١

يراعى فى حساب السن الاضافة التى تقررها الهيئة الطبية المختصة ، وفقا للحالة الصحية لطالب  .٢

اجراءات الاستبدالات لمدة سنة من تاريخ الاستبدال ، وتظل نتيجة الكشف الطبى صالحة لاتمام 

 .  الطبية المختصة–صدور قرار الهيئة 

  . لا يجوز الاستبدال لمن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن صحته من نوع ردىء  .٣

 .)٢(لا يجوز الاستبدال لمن تجاوز سن الخامسة والستين وذلك بمراعاة ما جاء بالبند   .٤

 

 

 )٨(جدول رقم 

 (1) اتنسب خفض المعاش

 نسبة الخفض فى المعاش السن فى تاريخ استحقاق الصرف

 %15  سنة٤٥أقل من 

 %10  سنة٥٠سنة وأقل من  45

 %5  سنة٥٥سنة وأقل من  50

 
يجوز الغاء أو تخفيض النسب المشار اليها فى هذا الجدول بالنسبة للعاملين بالأعمال الصعبة أو  

من المادة ) ١(ا القرار المشار اليه فى الفقرة الثانية من البند الخطرة وذلك طبقا للقواعد التى يتضمنه

)١٨((2). 
 

                                                           
 ،١٩٧٧ لسنة ٢٥قم  هذا الجدول معدل بالقانون ر (1)
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥ فقرة مضافة بالقانون رقم  (2)
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  ١٩٨١ لسنة ١٣٩قانون رقم 
 (*) صدار قانون التعليم إب

 ـــــــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )دة الأولىالما(

 .يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق 

 )المادة الثانية(

 القرارات اللازمة لتنفيذ إصدارم وتحديثه ، يتولى وزير التعليم ـمع مراعاة مقتضيات تطوير التعلي

 هذا القانون ، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة

أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال  أو الخطط الدراسية

 .التى يحددها بقرار منه 

 )المادة الثالثة(

 :تلغى القوانين الآتية 

 . فى شأن التعليم العام ١٩٦٨ لسنة ٦٨القانون رقم 

 .اص  فى شأن التعليم الخ١٩٦٩ لسنة ١٦القانون رقم 

 . فى شأن التعليم الفنى ١٩٧٠ لسنة ٧٥القانون رقم 

 . القانون المرافق أحكامكما يلغى كل حكم يخالف  

 )المادة الرابعة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 

 )م١٩٨١ سنة أغسطس ٩( هـ ١٤٠١ شوال سنة ٩  سة الجمهورية فىصدر برئا

 حسنى مبارك

                                                           
 : بالقوانين أرقام عدلام،  ١٩٨١ سنة من أغسطس ٢٠فى  الصادر ٣٤  الجريدة الرسمية العدد (*)

 ) .١٩٨٨سنة  من يوليه ٧فى  ٢٧الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ -

 ) .١٩٩٤يناير سنة من  ٢٠فى  " أ" تابع  ٣الجريدة الرسمية العدد  (١٩٩٤ لسنة ٢   -

 .)١٩٩٧ديسمبر سنة من  ١١ تابع فى٥٠الجريدة الرسمية العدد  (١٩٩٧ لسنة ١٦٠ -

 .)١٩٩٩مايو سنة من  ٢٣ مكررا فى ٢٠الجريدة الرسمية العدد  (١٩٩٩ لسنة ٢٣   -

 ).٢٠٠٧نة  من يونيه س٢١فى " م "  تابع ٢٥الجريدة الرسمية العدد  (٢٠٠٧ لسنة ١٥٥   -



 سالمخالد 

  

٣٢٦

 قانون التعليم
 ــــــــ

 الباب الأول
 الأهداف والأحكام العامة للتعليم

 ــــــــــ
 يهدف التعليم قبل الجامعى إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات -١مادة 

 إعدادوالعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية ، بقصد  الوجدانية والقوميةمتتالية، من النواحى 

 وتزويده بالقدر المناسب من القيم والإنسانية المصرى المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق الإنسان

 والإسهامق ذاته  وكرامته وقدرته على تحقيإنسانيتهوالدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق 

 والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالى والجامعى ، من أجل تنمية المجتمع الإنتاجبكفاءة فى عمليات وأنشطة 

 .وتحقيق رخائه وتقدمه 

 ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم -٢مادة 

لين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية ورسم خططه وبرامجه ، ويضم ممث

 والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد والإنتاج

 .اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم 

المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو ويشكل وزير التعليم بعد موافقة 

نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعى ، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر 

بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير 

 .عليم الت

يجوز مطالبة   التعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان ، ولا-٣مادة 

 .التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية 

 ، والأدوات تؤدى للتلاميذ ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة إضافيةويجوز تحصيل مقابل خدمات 

لزامى ، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير ساسى الإنظيم تعليم يسبق التعليم الأأو مقابل ت

 .التعليم 

 : تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى ، على النحو التالى - )١( ٤مادة 

سنوات  ومدتها ست )الحلقة الابتدائية (ويتكون من حلقتين ىـلزامتسع سنوات للتعليم الأساسى الإ

 . ومدتها ثلاث سنوات )الإعداديةوالحلقة (

 ) .العام والفنى(ثلاث سنوات للتعليم الثانوى 
                                                           

 .السابق الإشارة إليه  ١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم   )١(
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 .خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم 

 يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد -٥مادة 

 وإقراراد الدراسية ، وتوزيع الدروس على الصفوف ، الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف ، والمو

المناهج ، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات 

 .مواد الامتحان ، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة 

 بعض المواد الدراسية إضافة -م  بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعلي-ويجوز له 

 .بحسب مقتضيات تطوير التعليم ، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية 

 الحصول على  فيها التربية الدينية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم ، ويشترط للنجاح-٦مادة 

 .كلى  من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الالأقلعلى % ٥٠

وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت 

 .وحوافز وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم

 يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة - )١( ٧مادة 

 .ونهايتها 

محافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا ويجوز لل

 .من العدد المقرر للفصل % ١٠يجاوز  اقتضت الضرورة ذلك بما لا

على أن يراعى فى مدارس التعليم الفنى ، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل فى المواد العملية والرسم الفنى 

 .لميذا ت٢٠والآلة الكاتبة على 

 ، الأطفال مدارس لرياض إنشاء لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر -٨مادة 

تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية ، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق 

 وشروط القبول وهيئات والتجهيزات والمواصفات الصحية ، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط

 . والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها الإشراف

 مدارس تجريبية، وأن يضع إنشاء لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر -٩مادة 

ق التجارب وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبي. شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها 

 .التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها 

                                                           
 .١٩٩٧ لسنة ١٦٠معدلة بالقانون رقم الفقرة الأولى من المادة   )١(
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كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها ، ومدارس 

 الإنشاءعلى أن يتضمن قرار . للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم 

 .قبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك فى هذه الحالات شروط ال

 يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية، على أن يكون القبول فى -١٠مادة 

 من العام الدراسى ، أما القبول فى المرحلة الثانوية أكتوبرساسى على أساس السن فى أول مرحلة التعليم الأ

 .تقدمين على أساس عاملى السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة فتكون المفاضلة بين الم

 المركزية الأجهزة تتولى -الإدارة المحلية  القانون الخاص بنظام أحكام مع مراعاة -)١(١١ مادة

 وتتولى. للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة 

 المدارس الداخلة فى وإدارة وتجهيز إنشاءالمحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية ، وكذلك 

 .اختصاصها ، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة 

محلية وفقا لنظام يصدر  من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم الالإفادةويجوز للمحافظة 

 صندوق إنشاءويجوز أن يتضمن ذلك النظام . به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم 

 .محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية 

يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية  -)٢( ١٢مادة 

، كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس "ء والآباء والمعلمينمجلس الأمنا"مجلس يسمى 

 .لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم

 ). ملغاة ................................ (-)٣( ١٣مادة 

ن أحكام خاصة، يحدد وزير التعليم بعد موافقة  بمراعاة ما ورد فى هذا القانون م-)٤( ١٤مادة 

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم ، ونظم 

 ، والحوافز التشجيعية للتلميذ ، ونظام التأديب والإعادةالامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب 

 الامتحان أو الحرمان منه ، ونظام إعادة القيد ، على أن إلغاء التلاميذ، وأحوال والعقوبات التى توقع على

يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول ، وفقا لما هو وارد فى 

  .٤٥ ، ٢٤المادتين 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥بناء على القانون رقم " الإدارة المحلية " أصبحت " الحكم المحلى " عبارة  )1(
  .٢٠٠٧ لسنة ١٥٥مستبدلة بالقانون رقم  )2(
 . ٢٠٠٧لسنة  ١٥٥بالقانون رقم ملغاة  )3(
 .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣بالقانون رقم مستبدلة  )4(
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 الباب الثانى 
 مرحلة التعليم الأساسى

 ــــــــــ
 المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم ، الأطفالم الأساسى حق لجميع  التعلي-)١( ١٥مادة 

، ويتولى دراسية أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات الآباءتلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم 

باء أو أولياء  بالنسبة للآالإلزام القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ إصدارالمحافظون كل فى دائرة اختصاصه 

 الملزمين على مدارس التعليم الأطفالالأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع 

 النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع  ،الأساسى فى المحافظة ، ويجوز فى حالة وجود أماكن

 . بالكثافة المقررة للفصل الإخلالعدم 

 ميولهم وتزويدهم وإشباعم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ  يهدف التعلي-١٦مادة 

بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف البيئات 

 ساسى ان يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى أو أن يواجهالمختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأ

 . الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه إعدادالحياة بعد تدريب مهنى مكثف ، وذلك من أجل 

 :ساسى لتحقيق الأغراض الآتية  تنظم الدراسة فى مرحلة التعليم الأ-١٧مادة 

 .التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة -

 .يد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج تأك -

توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات  -

 .المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات 

 .تحقيق التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها -

يم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها ، بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة ربط التعل -

والنواحى التطبيقية ، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعى والاقتصادى بها من المصادر الرئيسية 

 .للمعرفة والبحث والنشاط فى مختلف موضوعات الدراسة 

دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى  يعقد امتحان من -)٢(١٨مادة 

 الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ، ويصدر بنظام هذا الامتحان إتماملزامى ، ويمنح فيه الناجحون شهادة الإ

ة قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائي

                                                           
 .المشار إليه  ١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ـ ، وك١٩٩٩ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم  )1(
 .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣م بالقانون رقمستبدلة  )2(
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 بالتعليم الأساسى بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس الإلزاموأظهر ميولا مهنية ان يستكمل مدة 

 . مهنية وفقا للنظام الذى يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية إعداديةأو فصول 

ادة فى التعليم الأساسى ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شه

 .المهنى 

ويجوز لحاملى هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى أو الزراعى، وذلك وفقا للقواعد التى 

 .يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى 

واظب على الحضور بغير عذر  إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم ي-١٩مادة 

 والده أو ولى أمره بحسب إنذار متصلة أو منفصلة ، وجب على ناظر المدرسة أياممقبول مدة عشرة 

 وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى أمرهالأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى 

 لم يتقدم إلى فإذامه إلى والد الطفل أو المتولى أمره ، العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسلي

 من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا أسبوعالمدرسة خلال 

 . من هذا القانون ٢١لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 

 والتوجيه الإشرافالتعليم الأساسى ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة  لنظار مدارس -٢٠مادة 

  .الإلزامالفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ حكم 

 يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو -٢١مادة 

 من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة أسبوعإلى المدرسة خلال انقطع دون عذر مقبول عن الحضور 

 . من هذا القانون ١٩

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر 

 . والده أو المتولى أمره إنذارمقبول بعد 
 

 الباب الثالث
 مرحلة التعليم الثانوى

 أحكام عامة -الفصل الأول 
 ـــــــــ

 للتعليم إعدادهم الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعداد تهدف مرحلة التعليم الثانوى إلى -٢٢مادة 

 . على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقوميةوالتأكيدالعالى والجامعى ، أو المشاركة فى الحياة العامة ، 

لثانوى ثلاث سنوات دراسية ويشترط فيمن يقبل بالصف  مدة الدراسة فى مرحلة التعليم ا-٢٣مادة 

وألا .  الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى إتمامالأول من مرحلة التعليم الثانوى أن يكون حاصلا على شهادة 
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ويصدر وزير التعليم القرارات . تزيد سنه فى أول أكتوبر من العام الدراسى على ثمانية عشر عاما 

 .اوز عن السن المنظمة لحالات التج

 .  يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف -)١(٢٤مادة 

ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق 

جح أعيد  نفإذاالتعليم ، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، التربية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير 

التعليم قرارا بتحديد كل من التربية و القيد ، ويصدر وزير إعادةقيده فى الصف الذى يليه ، بعد أداء رسم 

 .يجاوز عشرين جنيها  يقل عن عشرة جنيهات ولا الرسمين، بما لا

 المدرسة خلال إدارة يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة -٢٥مادة 

الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة ، ويعتبر التغيب فى أى وقت السنة 

 . اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله أثناء

 المدرسة بعد إدارة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إعادةويجوز 

 من مرة واحدة فى ذات السنة أكثر القيد إعادةيجوز  جنيهات ، ولا قيد قدره عشرة إعادةسداد رسم 

 .الدراسية، وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها 

 . الدراسة أيام من عدد الأقلعلى % ٨٥ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 

 

 الفصل الثانى

 التعليم الثانوى العام

 ــــ

، اختيارية عليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد التالدراسة فى مقررات تكون ت -)٢( ٢٦مادة 

قرار من ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح ، 

  .للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعاتالمجلس الأعلى موافقة وزير التعليم بعد 

ارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها  تنظم بقر-٢٧مادة 

والمناهج والامتحانات فى التعليم الثانوى العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة ، 

 .ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته 

                                                           
 .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ،  ١٩٩٧ لسنة ١٦٠معدلة بالقانون رقم  )1(
 .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤لسنة  ٢معدلة بالقانون رقم  )2(
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 الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة إتمام شهادة لامتحان  يسمح بالتقدم-)١( ٢٨مادة 

المناهج المقررة فى الصف الأول بالتعليم الثانوى العام وانتظم فى الدراسة بالصفين الثانى والثالث بمدرسة 

 .رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة 

ابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية  من الخارج وفقا للضوالامتحانويجوز للطالب التقدم لهذا 

 .والتعليم 

 المواد التى يجرى - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى -ويحدد وزير التربية والتعليم 

الامتحان فيها ومناهجها وخططها ، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم بها ، والنهايات 

 .درجات المواد الدراسية الصغرى والكبرى ل

 من هذا القانون ، يؤدى كل من يتقدم للحصول ٢٩ بحكم الفقرة الرابعة من المادة الإخلالومع عدم 

 .يجاوز ثلاثين جنيها  التعليم بما لاالتربية وعلى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير 

 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على ٢٣ بحكم المادة الإخلال مع عدم -)٢( ٢٩مادة 

 فى نهاية السنة والأخرى فى نهاية السنة الثانية الأولى الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين ، إتمامشهادة 

الثالثة ، ويعقد فى نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين ، وينقل الناجحون فى 

اد إلى الصف الثالث ، ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور جميع المو

 .الثانى فيما رسب فيه 

 الدراسة إتمامكما ينقل إلى الصف الثالث الراسب فى مادة واحدة ، ويشترط قبل حصوله على شهادة 

 .قا للقواعد التى يحددها وزير التربية والتعليمالثانوية العامة ان يجتاز الامتحان فى هذه المادة بنجاح وف

ويعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين ، ويمنح الناجحون فى 

 الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين ، إتمامجميع المواد شهادة 

ن كان قد رسب فيها فى الدور الأول ، بالتقدم لامتحان إلتى رسب فيها بالصف الثانى  إلى المادة ابالإضافة

 أعاد الامتحان فى المواد التى وإلا فيه هذا الامتحان أدىالدور الثانى فيما رسب فيه ، ويشترط نجاحه فيما 

 .رسب فيها 

 ، على أن تقتصر كل من  الدراسة الثانوية العامة ثلاث مراتإتمامويجوز التقدم لامتحان شهادة 

المرتين الثانية والثالثة على الراسب ، وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من الخارج ، مع تحمل الطالب عند 

 .دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه 

                                                           
 .السابق الإشارة إليهما  ١٩٩٤ لسنة ٢ ، و١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ ى رقمين ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون١٩٩٧ لسنة ١٦٠معدلة بالقانون رقم  )1(
 . ١٩٩٤ لسنة ٢ ، و ١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ ى رقمين ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون١٩٩٧ لسنة ١٦٠معدلة بالقانون رقم  )2(
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يحصل الطالب فى امتحان الدور الثانى على أكثر من خمسين فى المائة من  وفى جميع الأحوال لا

 .نهاية الكبرى لدرجة المادة ال

 

 الفصل الثالث

 الثانوى الفنى

 ــ

 والزراعة ، ،فى مجالات الصناعة " الفنى "  فئة إعداد يهدف التعليم الثانوى الفنى إلى -٣٠مادة 

 . ، والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين والإدارةوالتجارة ، 

 الدراسة بمرحلة التعليم إتمامى الفنى بعد الحصول على شهادة ويتم القبول فى نوعيات التعليم الثانو

 .ساسى ، ووفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليمالأ

 مواصفات - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - تحدد بقرارات من وزير التعليم -٣١مادة 

لملقاة عليها ، وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة المدارس الفنية ، وخطط العمل بها ، والمسئوليات ا

 .وأقسامهالتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها 

الخدمات المعنية و الإنتاج تمثل فيها قطاعات إدارة يكون فى كل مدرسة فنية مجلس -٣٢مادة 

جلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ  ، ويصدر بتشكيل هذا المالإدارةلمعاونة ناظرها أو مديرها فى 

 .المختص 

 الدراسة فى نوعيات التعليم الثانوى الفنى وفقا لمتطلبات خطط التنمية أقسام تحدد -٣٣مادة 

 .والظروف المحلية 

ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التى تشملها كل 

عية من نوعيات التعليم الثانوى الفنى وشعبه وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد  فى كل نوةمجموع

التقويم الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ، ونظم 

 .الامتحان و

ها ويتم  ذات صلة بتخصصإنتاجية لمدارس التعليم الثانوى الفنى أن تقوم بمشروعات -٣٤مادة 

كما يجوز . دارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم إتمويل هذه المشروعات و

 هذه المدارس فى رفع المستوى المهنى إمكانات ان تستفيد من الإنتاجللوحدات المحلية المختصة وقطاعات 

 . المهن والحرف والعمال فى دائرة المحافظة لأصحاب
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 والخدمات التقدم لامتحانات مدارس الإنتاج يجوز للعاملين الفنيين فى مختلف قطاعات -٣٥مادة 

التعليم الثانوى الفنى من الخارج ، ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع 

 . من هذا القانون ٣٠ بحكم المادة الإخلالعدم 

لثالث من التعليم الثانوى الفنى امتحان عام من دورين يمنح  يعقد فى نهاية الصف ا- )١( ٣٦مادة 

ويحدد فيه نوع التخصص ، ويسمح " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " الناجحون فيه 

بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة 

 . الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات تشرف عليها

ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية 

 .قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى 

كثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأ ولا

 .الخارج مرة رابعة على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها

 يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن -٣٧مادة 

 . النظر عن سبب الغياب من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف% ٧٥
 

 الباب الرابع
 التعليم الفنى نظام السنوات الخمس

 ــــــــــــ
 

فى مجالات " المدرب " ، و " الفنى الأول "  فئتى إعداد تهدف المدارس الفنية إلى -٣٨مادة 

 . والخدمات والإدارةالصناعة والزراعة والتجارة 

 الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ووفقا إتمامى شهادة ويتم القبول فى هذه المدارس من الحاصلين عل

ويجوز له أن يقرر النظام الداخلى فى بعض أو كل هذه . للشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم 

 . منها الإعفاء والغذاء وقواعد الإقامةالمدارس مع تحديد مقابل 

خمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على  تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام  السنوات ال-٣٩مادة 

 قرارات بتحديد هذه الأقسام - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم -مستوى الدولة ، ويصدر وزير التعليم 

والمواد الدراسية فى كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب 

 .ان الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتح

                                                           
 .١٩٨٨  لسنة٢٣٣معدلة بالقانون رقم   )١(
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 والخدمات المعنية الإنتاج يكون فى كل مدرسة فنية مجلس ادارة تمثل فيه قطاعات -٤٠مادة 

ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير  . الإدارةلمعاونة ناظرها أو مديرها فى 

 .التعليم 

 ويتم تمويل هذه  ذات صلة بتخصصها ،إنتاجية للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات -٤١مادة 

 كما يجوز للوحدات ، ومحاسبتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليموإدارتهاالمشروعات 

 هذه المدارس فى رفع المستوى المهنى لأصحاب إمكانات أن تستفيد من الإنتاجالمحلية المختصة وقطاعات 

 .المهن والحرف والعمال وذلك فى دائرة المحافظة 

 يعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم - )١( ٤٢مادة 

 .الدراسة الفنية المتقدمة  نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص 

ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الخمسة بمدرسة 

الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات ، رسمية أو خاصة تشرف عليها 

ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار 

 .من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى 

كثر من ثلاث مرات ، ويجوز للطالب ان يتقدم للامتحان من ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأ

 . الخارج مرة رابعة ، على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها 

ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس 

من ) ٣٦(ات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنو

 .هذا القانون

 الدراسة إتماموكذلك للحاصلين على شهادة " الفنى "  يجوز للخريجين من مستوى فئة -٤٣مادة 

طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار " الفنى الأول " الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى 

 .زير التعليم من و

من هذا القانون ) ٢٥( يطبق فى شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة -٤٤مادة 

 .فى شأن نسبة الحضور ) ٣٧( وحكم المادة -فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة 

 يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات فى -)١( ٤٥مادة 

المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديل الفقرتين الثانية والثالثة ٢٠٠٧ لسنة ١٥٥أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣بالقانون رقم مستبدلة  )1(
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 نجح أعيد قيده فى فإذاالذى يليه ، وفق القواعد التى يضعها وزير التعليم ، على أن يؤدى رسما للامتحان ، 

را بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل  القيد ، ويصدر وزير التعليم قراإعادةالصف الذى يليه بعد أداء رسم 

 .عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها

 ).ملغاة............................. ( )١( ٤٦مادة 

 
 الباب الخامس

 دور المعلمين والمعلمات
 ـــــــــــــــ

 

 ).ملغاة ................................. (-)٢( ٤٧مادة 

 ).ملغاة....................... (............. -٤٨مادة 

 ).ملغاة .................................... (-٤٩مادة 

 ).ملغاة .................................... (-٥٠مادة 

 ).ملغاة .................................... (-٥١مادة 

 ).ملغاة .................................... (-٥٢مادة 

 ).ملغاة .................................... (-٥٣ة ماد

 

                                                           
  .٢٠٠٧ لسنة ١٥٥ملغاة بالقانون رقم  )1(
  .٢٠٠٧ لسنة ١٥٥ ملغاة بالقانون رقم ٥٣ إلى ٤٧: المواد من  )2(
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 الباب السادس
 التعليم الخاص بمصروفات

 ـــــــــــــ
التعليم أو ب  تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية -٥٤مادة 

 :ة  المهنى والفنى قبل مرحلة التعليم الجامعى ، ولا تعتبر مدرسة خاصالإعداد

 .ـ دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية ١

 أبناءـ المدارس التى تنشئها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من ٢

 .العاملين فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وغيرهم من الأجانب 

نشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية ، استنادا لاتفاقية ثقافية مع ـ المراكز أو المعاهد الثقافية التى ت٣

 .جمهورية مصر العربية ، ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد 

 :  تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية -٥٥مادة 

وفق الخطط والمناهج المقررة فى ) نىالعام والف(ـ  المعاونة فى مجال التعليم الأساسى أو الثانوى 

 .المدارس الرسمية المناظرة 

 .ـ التوسع فى دراسة لغات أجنية بجانب المناهج الرسمية المقررة

 .ـ  دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم 

عليم والمديريات التعليمية  وزارة التربية والتلإشراف تخضع المدارس الخاصة -٥٦مادة 

 .بالمحافظات ـ كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون 

 بترخيص إلا مدرسة خاصة ، أو التوسع فيها ، أو تنظيم دروس للتقوية إنشاءيجوز   لا-٥٧مادة 

بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى العام يصدر الترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة ، على أنه 

 . السياسة القومية للتعليم إطار أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن بإنشائها

ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية 

 . قرار من وزير التعليم طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها

 : يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى -٥٨مادة 

 .ـ  أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية

ـ  أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التى يصدر بها 

 .قرار من وزير التعليم 
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عتباريون تعتبر ابة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص على أنه بالنس

 .مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة 

 المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل إنشاء يقدم طلب -٥٩مادة 

 على النموذج الذى تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى  أشهر على الأقل ويدونبأربعةبدء الدراسة 

 مقدم الطلب وإخطارالمديرية التعليمية بحث الطلب فى ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة 

ويعتبر الطلب مقبولا . الطلب تقديم رفضه مبدئيا وأسباب ذلك ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ  بقبوله أو

 . انقضت هذه المدة  دون رد إذادئية بصفة مب

 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ ٥٧ مع مراعاة أحكام المادة -٦٠مادة 

نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية ، وعليه بعد قبول طلبه 

 إنشاؤها عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد  المديرية التعليمية خلال خمسةإخطارمبدئيا 

 بمدى صلاحية إخطاره المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة لإجراءلتتولى تشكيل لجنة فنية 

الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك فى مدة 

 المعاينة لإعادة لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا إخطارهران من تاريخ أقصاها شه

 .بعد فترة يتفق عليها 

 بعد موافقة الجهة  التى إلا لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأى من الأعمال الآتية -٦١مادة 

 :أصدرت الترخيص 

 .على أساسها ـ تغيير البيانات التى صدر الترخيص 

 نظم أخرى فى قبول التلاميذ أو فى تحديد إتباعـ تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو 

 .مقدار الرسوم المقررة 

 . مراحل جديدةإضافةـ  تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو 

 . العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها إيقافـ  

 .درسة أو نقل ملكيتها ـ  تغيير مكان الم

ويجوز لمديرية التعليم المختصة ، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأى من هذه الالتزامات أن تقرر 

 المدرسة حتى تزال إدارةدارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية  المالى والإالإشرافوضعها تحت 

 .المخالفة 

 والعمل والتأمينات ، تضع كل مدرسة خاصة لائحة   مع مراعاة أحكام قوانين التعليم-٦٢مادة 

داخلية بنظام سير العمل بها ، وتحديد الرسوم الدراسية التى تحصل من التلاميذ فى كل مرحلة على حدة 
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من هذا ) ٦٤( بحكم المادة الإخلالويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص ، وذلك مع عدم 

 .القانون 

 المدرسة إيرادات والمصروفات وتودع الإيراداتن لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل  تكو-٦٣مادة 

فى حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد ، وفقا للقواعد والنظم التى يصدر بها قرار من وزير 

 .التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم 

يذ ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب  تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلام-٦٤مادة 

 بقرار من المحافظ المختص ، وذلك فى ضوء مشروع موازنة والإيواءواشتراك السيارة ومقابل التغذية 

 .المدرسة والقواعد العامة التى يصدر بها قرار من وزير التعليم 

يذ المدارس الخاصة  تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلامإعادةويجوز للمحافظ أن يقرر 

 .المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك فى ضوء القواعد العامة التى يحددها الوزير فى هذا الشأن 

 يكون نظام الدراسة والامتحانات فى المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به فى -٦٥مادة 

 .المدارس الرسمية المناظرة 

 على المدارس الخاصة من كافة النواحى، الإشرافلمختصة  تتولى المديرية التعليمية ا-٦٦مادة 

شأنها شأن المدارس الرسمية ، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش 

 .دارى عليها المالى والإ

   يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب-٦٧مادة 

المقرر فى المدارس الرسمية المناظرة ، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة فى حالة الضرورة أن ترخص 

للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت ، بشرط ألا يزيد عدد الدروس فى هذه الحالة عن 

تنظيم علاقة العمل بين ويصدر ب. من إجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد % ٢٥

 .العاملين فى المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة 

  يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين فى المدارس الرسمية على سبيل -٦٨مادة 

 .الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم

التى أنشئت بمقتضى قوانين سابقة ، فى أداء ) المعانة(  تستمر المدارس الخاصة المجانية -٦٩ادة م

رسالتها ، مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة 

 .المجلس الأعلى للتعليم
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 (*)الباب السابع 
 أعضاء هيئة التعليم 

 ـــــــــــ
 

 تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى -٧٠مادة 

أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة 

 .والإعلام وأمناء المكتبات

 فيما لم ١٩٧٨ لسنة ٤٧دنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم وتسرى أحكام قانون نظام العاملين الم

 .يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب
 

 الفصل الأول
 وظائف المعلمين وما يعادلها

 والمشارآون فى العملية التعليمية
 ـــ

 :  يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية - ٧١مادة 

 .  معلم مساعد-١

 .  معلم-٢

 .  معلم أول-٣

 ) .أ( معلم أول -٤

 .  معلم خبير-٥

 .  كبير معلمين-٦

ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف، وبطاقات وصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها، قرار من وزير 

التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا 

 . علام وأمناء المكتباتوأخصائيى الصحافة والإ

 مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام -٧٢مادة 

العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا 

 :الباب ما يأتى
                                                           

  .٢٠٠٧ لسنة ١٥٥م     أضيف الباب السابع بالقانون رق (*)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا : " ويلاحظ أن المادة الخامسة من هذا القانون تنص على أن 

 ". القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة 
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سية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جن  – ١

 . الوظائف العامة

ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً    

 .للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية

عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل   -٢

وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى . تأهيل تربوي) إجازة(

 . المطلوب

 .ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب   

 . أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة  -٣

بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من " معلم مساعد" يكون شغل وظيفة -٧٣مادة 

ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم . وزير التربية والتعليم

هى عقده تلقائياً دون حاجة لأى بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انت

 . إجراء

ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب 

 .لشغل وظيفة معلم مساعد، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة

قل فى وظيفة معلم ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأ

مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة 

 .التنفيذية

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا 

من هذا القانون الذين يعينون ) ٧٠(شار إليهم فى المادة وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الم

 .بعقود مؤقتة

من هذا ) ٧٠( يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة -٧٤مادة 

القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها 

 . ل على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرضوالحصو

تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة " الأكاديمية المهنية للمعلمين "  تنشأ أكاديمية تسمى -٧٥مادة 

مهورية على أن وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الج
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يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية، 

 . من هذا القانون) ٧٤(على أن تتولى هذه الأكاديمية  منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 

 يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف من هذا القانون) ٧٣( دون إخلال بحكم المادة -٧٦مادة 

من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل ) ٧٠(التعليم المشار إليها في المادة 

. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. تكافؤ الفرص

 .ة وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلةوتنظم اللائحة التنفيذي

 لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد -٧٧مادة 

استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير 

 . الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليهاالتربية والتعليم، وبعد الحصول على شهادة 

وموجه ) أ(موجه وتعادل وظيفة معلم أول :  يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف -٧٨مادة 

 . أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين

، كما يتم اختيار شاغلى )أ(ول ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أ

وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة ومن وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط 

 . من هذا القانون) ٨١(المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة 

حددها اللائحة ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى ت

التنفيذية، والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديمى، وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية 

 . المهنية للمعلمين

 . وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم

مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين  يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة ل-٧٩مادة 

على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل ) " أ(معلم أول " شاغلى وظيفة 

مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، 

 .  التنفيذيةعلى النحو الذى تحدده اللائحة

 تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى للمخاطبين بأحكام هذا الباب -٨٠مادة 

وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف 

 . المختلفة

اغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء ش

 . التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها
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ويعتد فى . ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، وضعيف

ويم أداء تلاميذ المعلم، وضع هذا التقرير، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء، ونتائج تق

ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها 

والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه، وتحسين مستوى 

 . أدائه

 . اءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الأداءوتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجر

كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة 

 . دون المتوسط أو ضعيف

 . وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون

جنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة وتشكل ل

المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما 

 . يراه

 : ن، الآتى من هذا القانو) ٧١( يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة -٨١مادة 

 . استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها  -١

قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى   -٢

 . مستواها وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم

 . الحصول على شهـادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها  -٣

الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على   -٤

 . النظر فى الترقية

 . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية

فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من  يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها -٨٢مادة 

وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من 

 .الوزير لهذا الغرض

 .  يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام-٨٣مادة 

لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس باجازات ويكون الترخيص 

 : اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى 
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 .  المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً-

 . خمسة وثلاثون يوماً) أ( المعلم الأول -

 .  المعلم الخبير أربعون يوماً-

 . ون يوماً كبير المعلمين خمسة وأربع-

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك 

 . بما لا يتعارض مع مصلحة العمل

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب 

ث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلا

 . السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها

 
 الفصل الثانى

 المعاملة المالية للمعلمين
 ـــــــــــــ

 .  تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون-٨٤مادة 

مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز  يصدر رئيس -٨٥مادة 

الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى 

ابل ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومق. الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوي

ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها 

 . شاغلو الوظائف التعليمية، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف

 يمنح شاغلو وظائف التعليم، المنصوص عليها فى هذا الباب، حافزاً للأداء المتميز يصدر -٨٦مادة 

من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز به قرار 

 . وشروط وضوابط منحه

 من شاغلى الوظائف المشار إليها ٪١٠ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 

 . فى كل إدارة تعليمية

مختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى  لوزير التربية والتعليم أو المحافظ ال-٨٧مادة 

الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ، وفى هذه الحالة يكون 

التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من 

 .فظ بحسب الأحوالالوزير أو المحا
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 تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة -٨٨مادة 

بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى 

 . أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأةآخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون 

من هذا القانون الموجودون ) ٧٠( يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة -٨٩مادة 

 من أساسى الأجر، ٪٥٠بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 

ة المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتتم وتسرى عليهم العلاوة السنوي

ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق 

 . عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب

بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم 

 .المرافق

من هذا القانون وبقرار وزير التربية ) ٧٠(ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة 

 من الأجر الأساسى، على ٪١٥٠ إلى ٪٥٠والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 

 المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة النحو

لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية 

لين إليها، وبحيث يبدأ التطبيق فى بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقو

 .١/٧/٢٠٠٨موعد لايتجاوز 

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم 

 . الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ
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 (*)جدول معادلة وظائف التعليم 
 ـــــ

 

 الوظيفة

 التعليمية

 الدرجة المالية

 عادلةالم

 المدد

 البينية
٪بدل الاعتماد

 ٪١٥٠ - العالية كبير معلمين

 ٪١٢٥  سنوات٥ مدير عام معلم خبير

 ٪١٠٠  سنوات٥ الأولى )أ ( معلم أول 

 ٪٧٥  سنوات٥ الثانية معلم أول

 ٪٥٠  سنوات٥ )أقدمية سنتين(الثالثة  معلم

 -  سنوات٣ الثالثة معلم مساعد

 

 

                                                           
  .٢٠٠٧ لسنة ١٥٥القانون رقم مرفق ب  (*)
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 ١٩٥٦ لسنة ٧٣قانون رقم 
  )١(بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 

 ـــــــــــــ
 باسم الأمة

 مجلس الوزراء

  ؛١٩٥٣ من فبراير سنة ١٠ الدستورى الصادر فى الإعلانبعد الاطلاع على 

 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس ١٩٥٤ من نوفمبر سنة ١٧وعلى القرار الصادر فى 

 الجمهورية ؛

  الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له؛١٩٣٥لسنة ١٤٨وعلى المرسوم بقانون رقم 

  مجلس الدولة ؛ارتآهوعلى ما 

 .وبناء على ما عرضه وزير الداخلية 

 
 :أصدر القانون الآتى 

 الباب الأول
 فى الحقوق السياسية ومباشرتها

 ـــــــــــــــــــــــــ

 : صرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتيةعلى كل م-)٢( ١مادة

 . إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور : أولاً 

                                                           
 :، وقد عدل بالقوانين والقرارات بالقوانين الآتية ١٩٥٦ من مارس سنة ٤فى " غير اعتيادى " ) " أ " مكررا ٤٥ (١٨الوقائع المصرية رقم  )1(

 ).١٩٥٦ من مايو سنة ٣١ مكررا فى ٤٣الجريدة الرسمية العدد (، ١٩٥٦ لسنة ٢٣٥ القانون رقم -

 ) .١٩٥٨ من فبراير سنة ٦ مكررا فى ١٢الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٥٨ لسنة ٤م  القانون رق-

  ).١٩٧٢ سنة أغسطس من ١٧ فى ٣٣الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٧٢ لسنة ٢٣ القانون رقم -

  ).١٩٧٦ سنة أغسطس من ٢٦ فى ٣٥الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٧٦ لسنة ٧٦ القانون رقم -

 ).١٩٧٩ يونيه من ٢١فى " تابع "٢٥الجريدة الرسمية العدد (، ١٩٧٩لسنة ٤١  رقم القرار بالقانون-

 ).١٩٨٤ من مارس سنة ٣١فى ) و( مكررا ١٣الجريدة الرسمية العدد (، ١٩٨٤لسنة ٤٦  القانون رقم-

 ).١٩٨٧ من فبراير سنة ١٢فى "  أ )"تابع( ٧الجريدة الرسمية العدد (،١٩٨٧ لسنة ٢ القرار بالقانون رقم -

 ).١٩٩٠سنة  من سبتمبر٢٩فى )مكررا( ٣٩الجريدة الرسمية العدد (،١٩٩٠لسنة٢٠٢ القرار بالقانون رقم-

 ).١٩٩٤ من أكتوبرسنة٢٧فى  )تابع( ٤٣الجريدة الرسمية العدد (،١٩٩٤لسنة٢٢٠ القرار بالقانون رقم-

 ).٢٠٠٠ ابريل سنة  من١٥ مكررا فى ١٥الجريدة الرسمية العدد (  ، ٢٠٠٠ لسنة ١٣ القانون رقم -

 )٢٠٠٠من يوليو سنة ١٢مكررا فى ١٧الجريدة الرسمية العدد(،٢٠٠٠ لسنة ١٦٧ القرار بالقانون رقم -

  .)٢٠٠٢سنة من يناير  ٧فى ) مكررا ( الأول الجريدة الرسمية العدد( ، ٢٠٠٢لسنة ١القانون رقم  -

  .)٢٠٠٥سنة من يوليو  ٢فى كرر  م٢٦ الجريدة الرسمية العدد( ، ٢٠٠٥لسنة  ١٧٣القانون رقم  -

  .)٢٠٠٧سنة  من مايو ٩ فى" ج" مكررا ١٨ الجريدة الرسمية العدد( ، ٢٠٠٧لسنة  ١٨القانون رقم  -
 .١٩٧٦ لسنة ٧٦، والقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢بالقرار بالقانون رقم ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنة ١٧٣بالقانون رقم معدلة  )2(
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 : انتخاب كل من : ثانياً 

 . رئيس الجمهورية 

 . أعضاء مجلس الشعب 

 .  أعضاء مجلس الشورى 

 .  أعضاء المجالس الشعبية المحلية 

 انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق ويكون

 . الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون 

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط 

 .هم بالقوات المسلحة أو الشرطة وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمت

 : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية - ٢مادة 

 . اعتباره إليهالمحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد  )١(

من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور  )٢(

 .)١(الحكم 

)٢( ................. )٣( . 

يقابله   أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لاإخفاءالمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو  )٤(

رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو 

 أو تشرد  أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآدابإفساد شهود أو هتك عرض أو إغراءشهادة زور أو 

أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص 

 إليهلم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد   الجرائم المذكورة ، وذلك مالإحدىعليه 

 .اعتباره

 من ٥١ إلى ٤١نصوص عليها فى المواد منالمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم الم )٥(

 .)٣( هذا القانون ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه ، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره

من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات  )٦(

 . قرار الفصل أو التعويض عنه بإلغاءصدر لصالحه حكم نهائى  إذا كان قد إلامن تاريخ الفصل 

                                                           
 . المشار إليه ٢٠٠٥ لسنة ١٧٣نون رقم بالقا معدلا )1(
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ألغى هذا البند بالقرار بالقانون رقم  )2(
 . المشار إليه ٢٠٠٥ لسنة ١٧٣بالقانون رقم  معدلا )3(
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)١( ...................  )٧(  

 : تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم -٣مادة 

 .المحجور عليهم مدة الحجر ) ١(

 .المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم) ٢(

 . سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك  مدة خمسإفلاسهمالذين شهر )٣(

 
 
 )مكرراً(الباب الأول 

  )٢(  اللجنة العليا للانتخابات
 ــــــــــــــــــــــ

 

 تجرى انتخابات كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى فى يوم واحد تحت – مكرراً) ٣(مادة 

 .من الدستور) ٨٨(ص عليها فى المادة إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصو

 تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة – )أ(مكرراً ) ٣(مادة 

 :وعضوية

 . رئيس محكمة استئناف الإسكندرية  -

 .أحد نواب رئيس محكمة النقض، يختاره مجلس القضاء الأعلى، ويختار عضوًا احتياطيًا له  -

 . واب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخـاص للشئون الإدارية، ويختار عضوًا احتياطيًا لهأحد ن  -

على أن يكونوا . سبعة منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وأربعة من الشخصيات العامة  -

مجلس الشعب أربعة منهم من جميعًا من المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية، يختار 

بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ويختار مجلس الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات 

القضائية السابقين، كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية 

 .لعامة لكل مجلسالسابقين، وذلك كله بناء على ترشيح اللجنة ا

 .وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة، ويمثلها رئيسها 

 يبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية - )ب(مكررًا ) ٣(مادة 

جلس القضاء الأعلى بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، كما يخطر رئيس م
                                                           

  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ألغى هذا البند القرار بالقانون رقم  )1(
  .٢٠٠٥ لسنة ١٧٣ ، وكان قد سبق إضافته بالقانون رقم ٢٠٠٧ لسنة ١٨ت مواد هذا الباب بالقانون رقم استبدل )2(
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ورئيس مجلس الدولة وزير العدل بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة ليتولى الوزير إبلاغ 

 .رئيس الجمهورية بأسمائهم

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية، يؤدى بعده أعضاء اللجنة من رجال القضاء 

 : أعمالهم، اليمين التالية، أمام رئيس اللجنةالسابقين ومن الشخصيات العامة، وقبل مباشرة

 ".أقسم باالله العظيم أن أؤدى أعمالى بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن أحترم الدستور والقانون " 

 تكون مدة عضوية اللجنة لغير الأعضاء الحاليين بالهيئات القضائية ثلاث - )ج(مكررًا ) ٣(مادة 

 .كيل اللجنةسنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تش

وعند وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، وفى هذه الحالة يضم لعضوية 

 .اللجنة أقدم رئيس محكمة استئناف

 . وإذا وجد المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي

مانع دائمًا يكون الحلول لباقى وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، فإذا كان ال

 .مدة من قام به المانع

 .  تجتمع اللجنة  بدعوة من رئيسها- )د(مكررًا ) ٣(مادة 

ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها 

 . سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية ثمانية من تشكيلها على الأقل

 . اللجنة اللوائح اللازمة لتنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتهاوتضع 

وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين 

 .صباحيتين واسعتى الانتشار

ز فى  تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، ولا يجو- )هـ(مكررًا ) ٣(مادة 

غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية 

 .السابقين ومن الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منها

وتحدد اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الإذن وبنظره أمامها وبما يجوز لها أن 

 .تقرره فى شأنه

 تختص اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما -)و( مكررًا )٣(مادة 

 :يأتي
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تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن   -أ 

 .تعين أمينًا لكل لجنة

 .طريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، ومتابعة ذلكوضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها و  -ب

 .اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية -ج

من الدستور والمادة الحادية ) ٥(وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، بمراعاة أحكام المادة  -د 

قواعد حظر  فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه ال١٩٧٢ لسنة ٣٨عشرة من القانون رقم 

استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى 

 .أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل

وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين  -هـ

 .فى أية انتخابات

تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية، للتحقق من   -و 

 .صحتها واتخاذ ما يلزم فى شأن ما يثبت منها

الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية   -ز

 .الانتخابية

 .الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخاباتمتابعة   -ح

 .إعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء -ط 

 .إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات -ى

وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات الاقتراع  -ك

 . والفرز

 تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف - )ز (مكررًا) ٣(مادة 

إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد 

ة والمطبوعة الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئي

 .والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا للانتخابات

 ٣من المادة ) د(وعلى المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالبند 

 .من هذا القانون) و(مكررًا 

 لسنة ٣٨ مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم -)ح(مكررًا ) ٣(مادة 

) د( فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند ١٩٧٢
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من المادة الحادية ) ٦(من هذا القانون، أو الحظر المنصوص عليه فى البند ) و(مكررًا ) ٣(من المادة 

 . ة المشار إليها، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرةعشر

ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح 

 .فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا

ضه على هيئة مفوضى الدولة وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة، دون عر

فإذا قضت المحكمة بشطب . وذلك بحكم لا تجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمـام المحكمة التى أصدرت الحكم

أما إذا بدأت . اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه

الطلب، فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى 

للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد 

فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد . من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر 

 .ين باقى المرشحينالانتخابات ب

 .وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان

 يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش - )ط(مكررًا ) ٣(مادة 

تاره القضائي، ويكون أمينًا عامًا للجنة، وعضوية عدد كاف من الأعضاء من بينهم ممثل لوزارة الداخلية يخ

 . الوزير، وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها

ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين 

 .العاملين فى الدولة

ة لمن يتم وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالي

 .ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب

 تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة - )ي(مكررًا ) ٣(مادة 

 .للدولة

 وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية

 .المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها

 تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها - )ك(مكررًا ) ٣(مادة 

وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وللجنة أن تطلب من أية جهة فى الدولة المستندات والأوراق 

نات والمعلومات التى ترى لزومها فى سبيل مباشرة اختصاصاتها، ولها أن تستعين فى هذا الشأن والبيا

 .بباحثين أو خبراء لإجراء أى تحقيق أو دراسة
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 الباب الثانى

 فى جداول الانتخاب
 ــــــ

 يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور -)١( ٤مادة 

 إذا كانت قد مضت خمس إلايقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس   ، ومع ذلك لاناثوالإ

 .سنوات على الأقل على اكتسابه إياها 

 الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى الأشخاص تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء -)٢(٥مادة 

ر من السنة التالية ولم يلحق بهم أى مانع من موانع أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناي

مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير الى اليوم الأخير منه ، وذلك 

 .فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

ول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان  تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جد-٦مادة 

كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها 

 .وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون 

الأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان  وزارة الداخلية ببإبلاغ تقوم النيابة العامة -)٣(٧مادة 

 .من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها 

وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان 

 .يتبعها العامل بهذا الإبلاغ 

اريخ الذى يصبح فيه الحكم ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من الت

 .أو القرار نهائيا 

 للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه ان يثبت شخصيته وسنه -)٤( ٨مادة 

 .وجنسيته 

 .أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد  يجوز   لا-٩مادة 

                                                           
  .١٩٧٩ لسنة ٤١معدلة بالقرار بالقانون رقم  )1(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠معدلة بالقرار بالقانون رقم  )2(
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم  )3(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠معدلة بالقرار بالقانون رقم  )4(
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 بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو  لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب-)١( ١٠مادة 

وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى ) ٥(الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة 

 .لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء 

 ع ذلك يجوز له أنـادة ، ومـ الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص ع-١١مادة 

ر عائلته ولو لم ـل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقـيختار لقيد اسمه الجهة التى بها مح

 .يكن مقيما فيها

 .وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده 

 .وفقا للفقرة السابقةن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين أوعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى 

 يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات -١٢ مادة

المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون على 

 .لسفينة التى يعملون عليها السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به ا

  )٢( ...................................... -١٣مادة 

 . يجب عرض جداول الانتخاب -١٤مادة 

 .ن اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيتهـوتبي

 لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات -)٣(١٥مادة 

ده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، ان يطلب قيد اسمه الخاصة بقي

 .أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد 

ولكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف 

 .اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد 

ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدم كتابة لمدير 

 .يصالات لمقدميهاإأمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى 

ليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة إ تفصل فى الطلبات المشار - )٤( ١٦مادة 

سبوع أية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال الابتدائ

 .يام من تاريخ صدورها أوتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة . من تاريخ تقديمها 

                                                           
 . ٢٠٠٥  لسنة١٧٣معدلة بالقانون رقم  )1(
  .١٩٧٦ لسنة ٧٦ملغاة بالقانون رقم  )2(
 .١٩٧٢ لسنة ٢٣ا بالقانون رقم م ، وكان قد سبق تعديله١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ بالقرار بالقانون رقم تانمعدل )٤، 3(



 سالمخالد 

  

٣٥٧

 لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار -)١( ١٧مادة 

وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك . دارى المختصة  محكمة القضاء الإأمامليها فى المادة السابقة إ

 مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة وإخطارالطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، 

 المحددة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة

 .  قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل الإخطارلنظر الطعن ، على أن يتم 

 المحكمة فى أمام يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ان يدخل خصما -١٨مادة 

 .أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه 

 الأحكامكون دارى فى الطعون على وجه السرعة وت تفصل محكمة القضاء الإ-)٢(١٩مادة 

 .الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن 

 .وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه

 الصادرة بالأحكام مدير أمن المحافظة ولجان القيد إخطار على قلم كتاب المحكمة -)٣( ٢٠مادة 

 .داول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها بتعديل الج

 يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه فى جداول الانتخاب شهادة بذلك، يعين شكلها - ٢١مادة 

 .ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية 
 

 الباب الثالث
 فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب

 ــــــــــــــــــ
 يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من -)٤( ٢٢مادة 

 . الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل لإجراء القرار قبل الميعاد المحدد إصداروزير الداخلية ، ويكون 

التاريخ المعين له وذلك أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء و

 .بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور 

لى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره فى الجريدة إ يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين -٢٣مادة 

 .الرسمية

                                                           
 .١٩٧٢ لسنة ٢٣يلها بالقانون رقم ان قد سبق تعدـ ، وك١٩٩٤ لسنة ٢٢٠م ـمعدلة بالقرار بالقانون رق )1(
 .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠بالقرار بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنة ١٧٣بالقانون رقم معدلة الفقرة الثانية  )2(
 .١٩٧٢ لسنة ٢٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠معدلة بالقرار بالقانون رقم  )3(
 .٢٠٠٠ لسنة ١٦٧بالقرار بالقانون رقم " بخمسة وأربعين يوما"بعبارة " بثلاثين يوما"، وقد استبدلت عبارة ١٩٧٢ لسنة ٢٣قم معدلة بالقانون ر )4(
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رى فيها الاستفتاء تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يج –)١(٢٤مادة 

 .والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالاتفاق مع وزير الداخلية

وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء 

ددهم عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة حسب الهيئات القضائية، على أن يراعى فى تشكيل اللجنة ألا يقل ع

وتقوم اللجنة العامة ببحث ما تتلقاه من بلاغات . ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة

 . وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدائرة

ستفتاء والانتخابات،  كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الا

على أن تشكل كـل لجنة مـن رئيس وآخر احتياطـى وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين 

 .أمين لكل لجنة، وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر 

 .ن العمل، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائيةيمنعه م

حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين  وفى

وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى -الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة

يله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمث

 مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون ان فإذاالسابق على يوم الانتخاب 

الحاضرين الذين يعرفون القراءة   اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبينإلىيصل عدد المندوبين 

 زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر فإذا - فى نطاق اللجنة على الوجه السابق أسماؤهملكتابة المقيدة وا

 .اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين

وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون 

 .دم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهمأن يتق

وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله 

 مباشرة اءأثن كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أمام

 له زولا يجو ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، إثبات رئيس اللجنة إلىعملية الانتخاب وان يطلب 

 ، الإدارةدخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ، ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات 

                                                           
 لسنة ١٧٣ ، وكان قد سبق تعديل الفقرة الرابعة بالقانون رقم ٢٠٠٧ لسنة ١٨الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة مستبدلة بالقانون رقم  )1(

: أرقام  انينبقوات القرار، و٢٠٠٢ لسنة ١، وأضيفت الفقرة السادسة إليها بذات القانون ، وكان قد سبق تعديل هذه المادة بالقانون رقم  ٢٠٠٥

 لسنة ١٣ ، ١٩٨٤ لسنة ٤٦ ، ١٩٧٦ لسنة ٧٦ ، ١٩٧٢ لسنة ٢٣، والقوانين أرقام ٢٠٠٠لسنة١٦٧،  ١٩٩٠ لسنة٢٠٢و ، ١٩٨٧ لسنة ٢

٢٠٠٠. 
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 أن زولا يجوصديق على التوقيعات  احدى الجهات المختصة بالتأمامويكون التصديق بغير رسم ولو كان 

 .يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا 

  )١(  ...............................-  مكررا٢٤مادة  

 إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من بين -)٢(٢٥مادة 

 .قراءة والكتابة الناخبين الحاضرين الذين يعرفون ال

 حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله فى ذلك طلب رجال -)٣( ٢٦مادة 

يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة  الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لا

 .الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة 

ى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس وجمعية الانتخاب هى المبن

 .ضاء قبل بدء العملية فاللجنة تحديد هذا ال

يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز   لا– ٢٧مادة 

 .للمرشحين دائما الدخول فى قاعة الانتخاب 

ب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة تستمر عملية الانتخا -)٤( ٢٨مادة 

 الساعة السابعة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة إلىمساء، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب 

 . آرائهم إبداء ما بعد إلى وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء بأسمائهمكشفا 

ء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على  يكون الإدلا-)٥( ٢٩مادة 

 .البطاقة المعدة لذلك 

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو 

ها ، وبعد أن الاستفتاء ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذات

يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم 

يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء 

 .و ببصمة إبهامهبصوته فى الانتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أ

                                                           
  .٢٠٠٠ لسنة ١٣ ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم ٢٠٠٠ لسنة ١٦٧لقرار بالقانون رقم ملغاة با )1(
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم  )2(
 .١٩٥٩لسنة ٢٤٧بموجب القرار بالقانون رقم" الشرطة " استبدل بلفظ البوليس، لفظ  )3(
 .٢٠٠٠ لسنة ١٦٧رار بالقانون رقم بالق" الخامسة مساء"بعبارة " السابعة مساء " استبدلت عبارة  )4(
، ١٩٨٧ لسنة ٢، ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠:  ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارات بقوانين أرقام ٢٠٠٥ لسنة ١٧٣الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم  )5(

  .١٩٨٤ لسنة ٤٦، ١٩٧٢ لسنة ٢٣، ١٩٥٦ لسنة ٢٣٥:  ، والقوانين أرقام ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢
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وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل 

 .موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية 

يجوز استعمال القلم  كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا

 .الرصاص

نفسهم ان يثبتوا أيستطيعون ب يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا ومع ذلك فإنه

عضاء اللجنة وحدهم ويثبت أآراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء ، أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم 

لرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها ا

 .يفيد انه أبدى رأيه على ذلك الوجه 

مام اللجنة تدوين الرأى الذى أويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم 

 .يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر

 .يجوز للناخب ان يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد   لا-٣٠مادة 

بداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن إ على كل ناخب أن يقدم للجنة عند - )١( ٣١مادة 

 يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من

 .فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة

 على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن - )٢( ٣٢مادة 

ى رأيه مام اسم الناخب الذى أبدأالناخب قد أعطى صوته، وعلى  أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين 

 .بما يفيد ذلك

على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية 

مام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه أالمقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه 

 .الجهة شهادته الانتخابية 

 اسم الناخب ولقبه وموطنه - من واقع البيانات الواردة بالشهادة- الأمين وفى هذه الحالة يثبت

والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب، وذلك فى كشف مستقل يحرر من  الانتخابى،

 .عضاؤها وأمينها أنسختين يوقع عليه رئيس اللجنة و

المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور 

 .دائرته مقر اللجنة 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بالقانون رقم ٢٠٠٠ لسنة ١٦٧ر بالقانون رقم    معدلة بالقرا)١(
  .١٩٥٦ لسنة ٢٣٥ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠   معدلة بالقرار بالقانون رقم )٢(
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 تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد -)١( ٣٣مادة 

ليه رئيس اللجنة، أو على ورقة إثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها أالمطلوب انتخابه ، أو إذا 

 .شارة أو علامة أخرى تدل عليه إية ألناخب أو عليها توقيع ا

 يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، -)٢( ٣٤مادة 

 .وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز 

لعليا للانتخابات برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة شكل لجان الفرز بقرار من اللجنة اوت

وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، ويتم الفرز بمقر 

اللجنة العامة وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات أو الاستفتاء 

 .لجنته ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافهاالخاصة ب

ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على 

 .لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر 

وقع عليه من رئيس لجنة وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية ي

 .الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية 

 تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة -)٣(٣٥مادة 

 .أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه 

 .يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها  وتكون المداولات سرية ، ولا

بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه وتصدر القرارات 

 .الرئيس 

وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها 

 .ويتلوها الرئيس علنا 

يه كل  يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عل-)٤( ٣٦مادة 

مرشح من أصوات فى دائرته ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها 

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم  )1(
 لسنة ٢  ، ٢٠٠٠ لسنة ١٦٧: ين أرقام نا بالقواتبالقرار ، وكان قد سبق تعديل المادة ٢٠٠٧ لسنة ١٨نون رقم الفقرة الثانية مستبدلة بالقا )2(

  .٢٠٠٠ لسنة ١٣ ،  ١٩٨٤ لسنة ٤٦ ، ١٩٧٦ لسنة ٧٦ ، ١٩٧٢ لسنة ٢٣ ، والقوانين أرقام ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢ ، ١٩٨٧
 .١٩٨٤ لسنة ٤٦ سبق تعديلها بالقانون رقم دـ ، وكان ق١٩٩٠ لسنة ٢٠٢م ـمعدلة بالقرار بالقانون رق )3(
 ١٩٨٤ لسنة ٤٦ ى رقمين، والقانون٢٠٠٠ لسنة ١٦٧بالقرار بالقانون رقم  ، وكـان قـد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنـة ١٧٣بالقانون رقم معدلة  )4(

 ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢ ، ١٩٨٧ لسنة ٢، والقرارين بالقانونين رقمى ٢٠٠٠ لسنة ١٣، 
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ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات 

 .مباشرة ، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن 

يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه  -)١( ٣٧مادة 

 . خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية

 .وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره 

يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من  -)٢( ٣٨مادة 

 .المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريـخ الإعلان

 

 

  )٣( الباب الرابع
 فى جرائم الانتخاب
 ـــــــــــــــــــــــــ

 

قانون آخر ، يعاقب على الأفعال الآتية  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى - ٣٩مادة 

 . بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية 

 يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير - ٤٠مادة 

 . عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء 

خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع  يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على - ٤١مادة 

رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على 

 . أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده 

ن الجانى فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر م

ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى 

 . الموت 

                                                           
 .١٩٨٤ لسنة ٤٦ ، والقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢بالقرار بالقانون رقم  ، وكـان قـد سبق تعديلها ٢٠٠٥ لسنـة ١٧٣رقم بالقانون معدلة  )1(
 .٢٠٠٥لسنة  ١٧٣معدلة بالقانون رقم  )2(
  .٢٠٠٥ لسنة ١٧٣مواد هذا الباب مستبدلة بالقانون رقم  )3(

 .الذى لايقابله نص بالباب المستبدل ) ٣٩(جاء بنص المادة  أن هذا القانون حين استبدل مواد هذا الباب :ويلاحظ     -
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 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة - ٤٢مادة 

التهديد أداء العمل على وجه الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على 

 . مخالف تكون العقوبة الحبس 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز - ٤٣مادة 

خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة 

 . ء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها الانتخاب أو الاستفتاء أثنا

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو - ٤٤مادة 

التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده 

 . يد على خمس سنين تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تز

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة - ٤٥مادة 

آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل 

تخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلاً النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الان

 .عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه 

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول - ٤٦مادة 

ستفتاء بقصد تغيير الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الا

 .الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز - ٤٧مادة 

 قيد اسمه أو اسم غيره ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره

 .فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون 

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز - ٤٨مادة 

 : خمسة آلاف جنيه 

الاستفتاء أو لإكراهه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو  : أولاً

 .على إبداء الرأى على وجه معين 

كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع  : ثانياً

 . عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه 

 . و لغيره كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أ : ثالثاً
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كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد  : رابعاً

 . المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء 

 أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون

 . العقوبة 

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف - ٤٩مادة 

 :جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 . كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجدول بغير حق :  أولاً

 .  أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره كل من:  ثانياً

 .كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة : ثالثاً

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات - ٥٠مادة 

 .الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه 

روع فى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانـون بالعقوبات المقررة  يعاقب على الش- ٥١مادة 

 .للجريمة التامة

 يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى، - ٥٢مادة 

 .فيما يتعلق بالجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة 
 

  )١( الباب الخامس
 أحكام عامة وأخرى وقتية

 ــــــــــــــــــ
 . تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية -)٢(٥٣مادة 

 يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو -)٣( ٥٤مادة 

 . فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرةإلىتقسيمها 

لى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية إناخب من محل إقامته  إذا كان انتقال ال- ٥٥مادة 

الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وإيابا على 

 .النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية 

                                                           
 .٢٠٠٥ لسنة ١٧٣أعيد ترقيم مواد هذا الباب بموجب المادة الخامسة من القانون رقم )1(
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم  )2(
  .١٩٥٦ لسنة ٢٣٥معدلة بالقانون رقم  )3(
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 .حكام هذا القانون  وكل نص يخالف أ١٩٣٥ لسنة ١٤٨ يلغى المرسوم بقانون رقم - ٥٦مادة 

 على الوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة - ٥٧مادة 

 .التنفيذية له، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 

 ) م١٩٥٦ مارس سنة ٣(  هـ١٣٧٥رجب سنة  ٢٠صدر بديوان الرياسة فى 

 )الناصر جمال عبد(
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رسوم قضائية
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 ١٩٤٤ لسنة ٩٠قانون رقم 
 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق 

  )١( فى المواد المدنية 
 ـــــــــــــ

 نحن فاروق الأول ملك مصر 

 : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
 

 الباب الأول 
 م الدعاوى  فى تقدير رسو-الفصل الأول 

 ــــــــــــ
 : يفرض فى الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبى حسب الفئات الآتية -  )٢( ١مادة 

 . جنيها ٢٥٠لغاية % ٢ -١

 . جنيه ٢٠٠٠ حتى ٢٥٠فيما زاد على % ٣ -٢

 . جنيه ٤٠٠٠ جنيه لغاية ٢٠٠٠فيما زاد على % ٤ -٣

 . جنيه ٤٠٠٠فيما زاد على % ٥ -٤

 :قيمة رسم ثابت كالآتى ويفرض فى الدعاوى مجهولة ال

 . قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل ٣٠٠ -١

                                                           
 :د عدل بالقوانين الآتية  وق٢٤/٧/١٩٤٤ فى ٨٨الوقائع المصرية العدد  )1(

  ) .٨ العدد - ١٩٤٦ أغسطس ١٢الوقائع المصرية فى  ( ١٩٤٦ لسنة ٩٣قانون رقم   -

 ) ملحق٨٧ العدد -١٩٥٢ مايو سنة ٢٦ الوقائع المصرية فى  (١٩٥٢ لسنة ٧٢قانون رقم مرسوم ب -

 ) مكررا ٢٦دد  الع- ١٩٥٤  أبريل سنة ٣الوقائع المصرية فى  (١٩٥٤ لسنة ١٩١قانون رقم   -

 ) مكررا ٦٧ العدد ١٩٥٤ أغسطس سنة ٢٦ الوقائع المصرية فى (١٩٥٤ لسنة ٤٥٢قانون رقم   -

 ) مكررا أ ٢٨ العدد ١٩٥٦ أبريل سنة ٨ الوقائع المصرية فى (١٩٥٦ لسنة ١٥٣قانون رقم   -

 )اعتيادى  تابع غير مكررا٦٦ العدد - ١٩٥٦ أغسطس ١٨الوقائع المصرية فى  (١٩٥٦ لسنة ٣٠٢قانون رقم   -

 ) مكررا تابع ٢٤ العدد ١٩٥٧ أبريل سنة ٤الوقائع المصرية فى  (١٩٥٧ لسنة ٨١قانون رقم   -

 )  مكررا٥٢ العدد - ١٩٥٧ سنة هالوقائع المصرية فى أول يولي( ١٩٥٧ لسنة ١٣٣قانون رقم   -

 ) أ ١٣لعدد  ا- ١٩٥٨ سنة ه يوني٥الجريدة الرسمية فى  (١٩٥٨ لسنة ٤٩قانون رقم    -

  )٦٧ العدد - ١٩٦٤ مارس ٢٢الجريدة الرسمية فى  (١٩٦٤ لسنة ٦٦قانون رقم قرار ب   -

  )٢٣العدد - ١٩٧٢ سنة ه يوني٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٧٢ لسنة ١١قانون رقم    -

 ) مكررا ٢٢ العدد - ١٩٩٢ سنة هالجريدة الرسمية فى أول يوني (١٩٩٢ لسنة ٢٣قانون رقم    -

 ) مكررا ٩ العدد - ١٩٩٥ مارس سنة ٧الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٥ لسنة ٧قانون رقم    -

 ) مكررا أ ١٩ العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ١٧الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٩ لسنة ١٨قانون رقم     -

 ). ٣١/٥/٢٠٠٧ تابع في ٢٢ الجريدة الرسمية العدد ٢٠٠٧ لسنة ٧٣قانون رقم  -
  .١٩٦٤لسنة  ٦٦لجمهورية بالقانون رقم معدلة بقرار رئيس ا )2(
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 . قرش فى الدعاوى الجزئية ١٠٠ -٢

 . قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية ٣٠٠ -٣

 قرش فى دعاوى شهر الافلاس أو طلب الصلح الواقى من الافلاس ، ويشمل هذا ١٠٠٠ -٤

ليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الافلاس ، ولا  التفإنهاءالرسم الإجراءات القضائية حتى 

يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الافلاس والإجراءات 

 ، ٧٥الأخرى فى التفليسة ، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 

 .من هذا القانون  ٧٦

  طلب معلوم القيمة أوإلى الدعوى مجهولة القيمة اثناء سيرها  عدل الطلب فى إذا - ٢مادة 

العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى أو حكم قطعى فى مسألة فرعية فرض أكبر 

 .الرسمين 

 صدر قبل التعديل حكم قطعى فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدى فى فإذا

 .على الطلب الموضوع فرض رسم جديد 

 الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على الأحكام يفرض على استئناف -)١( ٣مادة 

 .أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ، ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف 

 :ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى

 . قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية ٢٠٠ -١

 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء ٣٠٠ -٢

 .المستعجل 

 . قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا ٦٠٠ -٣

ا كان الحكم المستأنف صادرا فى مسألة فرعية النصف فى جميع الدعاوى إذإلى ويخفض الرسم 

 .فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه 

ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل 

 .للحكم المستأنف ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد 

 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم  ثابت ١٥٠٠يفرض رسم ثابت مقداره  -)٢(٤مادة 

 . قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض ٨٠٠مقداره 

                                                           
  .١٩٩٥ لسنة ٧ والفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم - ٦٦/١٩٦٤معدله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم " ٣"الفقرة الثانية من المادة  )1(
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦معدله بالقرار بالقانون رقم  )2(
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 الالتماس، إليها النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إعادةويفرض فى الدعاوى التماس 

ى الموضوع استكمل الرسم المستحق  عنه أمام محكمة  فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس ففإذا

 . الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة إلى  بالإضافةالموضوع 

كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد ، أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا 

 .)١( ١٩٨١  لسنة١٣٧انون رقم من قانون العمل الصادر بالق) ٦( المنصوص عليه فى المادة للإعفاءالرسم 

 المحكمة التى إلى  قضت محكمة ثانى درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إذا -)٢( ٥مادة 

أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى  الدعوى سوى الرسم المقرر على 

  .الإعلان

 
 الفصل الثانى 

 فى تخفيض الرسوم 
 ــــــــــ

 

 . تخفض الرسوم إلى  النصف فى الأحوال الآتية - ٦دة ما

 .دعاوى القسمة بين الشركاء  )١(

 .التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة  )٢(

 المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بإبطالالرجوع إلى الدعوى بعد الحكم  )٣(

لخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم باعتبار بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا ا

 .الاستئناف كأن لم يكن 

المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب  )٤(

 .والتظلم من الأوامر على العرائض 

  )٣( مكررا ٢٠ و٢٠الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان  )٥(

 .)٤(  التى تستحق عنها الضرائبالأرباحالدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأنه تقدير  )٦(

 : الربع فيما يأتى إلى وتخفض الرسوم 

                                                           
 .١٩٩٩ لسنة ١٨ ومعدله بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣لقانون رقم مضافة با) ٤(الفقرة الأخيرة من المادة  )1(
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦معدلة بالقرار بالقانون رقم  )2(
  .٦٦/١٩٦٤معدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) ٥(البند  )3(
  .١٩٤٦ لسنة ٩٣مضاف بالقانون رقم ) ٦(البند  )4(
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 .الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين  )١(

 .المعارضة فى قوائم التوزيع المؤقتة  )٢(

 .لحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها الرجوع إلى الدعوى بعد ا )٣(

 
 الفصل الثالث 

 فى تعدد الطلبات 
 ــــــــــ

 

 اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر إذا - ٧مادة 

 .ر الرسم باعتبار كل سند على حدة الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قد

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم   الثابت على كل طلب منها 

 كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات إذا إلاعلى حدة 

 .رسم واحد 

احدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل وإذا اجتمعت فى الدعوى الو

 .منها 

وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك يكون 

 كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات إذاالحكم فى حالة ما 

الطلبات الأصلية ويحسب الرسم  محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الإضافية إلىالأخرى 

 .على مجموعها 

 يفرض على المتدخل منضما إلى  المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم - ٨مادة 

 .يكن قد حصل 

 . كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات فإذا

 



 سالمخالد 

  

٣٧٣

 الرابع الفصل 
 فى تحصيل الرسوم 

 ـــــــــ
 

 من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك أكثر لا تحصل الرسوم النسبية على -)١( ٩مادة 

 .سوى الرسوم على أساس ما حكم به 

 أو  تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب -)٢(١٠مادة 

 .  بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة الإخلالدم الأمر وذلك مع ع

 )٣(ملغاة    ....................................................  ١١مادة  

 )٤( ملغاة     ....................................................١٢مادة 

إذا  عوى أو الطعن أو الطلب أو الأمرى قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدـ عل– )٥( ١٣مادة 

 .لاـن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كامـلم تك

 .وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم 

 . بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة الإخلالوكل ذلك مع عدم 

الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما  يلزم المدعى بأداء - )٦(  ١٤مادة 

 .يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها 

وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا 

 .يل هذه الرسوم الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحص

وتسلم للمحكوم به صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها 

 .الغير

                                                           
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦م  بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقةمعدل )1(
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦ بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ةمعدل )2(
  .١٩٥٤ لسنة ٤٥٢ بالقانون رقم) ١١( وكان قد سبق استبدال المادة ١٩٦٤ لسنة ٦٦ بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ألغيتا) ٤(، )٣(
لا تسرى أحكام هذا القانون على الرسوم التى تم تحصيلها قبل العمل به بل " لى أن  وقد نص ع١٩٦٤ لسنة ٦٦ معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم )٥(

 .تظل خاضعة للنصوص التى حصلت فى ظلها 
 لسنة ٢٧ فى الدعوى رقم ١٥/٤/١٩٩٥ ومما هو جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ ، ١٩٩٥ لسنة ٧ معدلة بالقانون رقم )٦(

م حق اقتضاء الرسوم القضائية ك من تخويل أقلام كتاب المحا١٩٩٥ لسنة ٧ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤ورية بعدم دستورية المادة دست.  ق ١٦

 .من غير المحكوم عليه نهائيا بها 
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والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف الاشهادات  تحصل مقدما رسوم - ١٥مادة 

 .ن فى تأديتها والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامني

 
 الفصل الخامس 

 فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه 
 ــــــــــــ

 تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على - ١٦مادة 

 .طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم 

 فى إليهم الصادر بها الأمر المشار  يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسو- ١٧مادة 

 التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية أمر إعلانالمادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند 

الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر 

 .فيه المعارضة 

 تقدم المعارضة إلى  المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى  القاضى - )١( ١٨مادة 

حسب الأحوال ، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف 

 . سقط الحق فى الطعن وإلاالحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره 

 .الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير  يجوز لقلم -١٩مادة 

 
 الفصل السادس 
 فى رد الرسوم 

 ــــــــــ
  المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فىأثبتت إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين - )٢( ٢٠مادة 

دور حكم ـل صـ قب) مرافعات١٢٤(رت بالحاقة بالمحضر المذكور وفقا للمادة ـة أو أمـمحضر الجلس

 نصف الرسوم الثابتة إلاالدعوى  ى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق علىـقطع

 .أو النسبية

وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففى 

إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على وح عليه هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصال

                                                           
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم    )١(
  .٤/٤/١٩٥٦ الصادر فى ١٩٥٦ لسنة ١٥٣انون رقم  معدلة بالق٢٠الفقرة الأولى من المادة    )٢(



 سالمخالد 

  

٣٧٥

مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل 

 .المذكورة فضلا عن الرسم الثابت 

لى وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم ع 

 .أساس ألف جنيه 

 .وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه 

 .ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا شىء من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة

لنظر  إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى - )١(  مكررا٢٠مادة 

 . ربع الرسم المسدد إلاالدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى 

 فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى -) ٢( ٢١مادة 

 .لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به   الحكم أو تعديله ماإلغاءحالة 

 .وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين 

 : ترد الرسوم فى الحالتين الآتيتين - ٢٢مادة 

 . الطلب بإجابة إذا قضى وتصحيحهطلب تفسير الحكم ) الأولى ( 

 .طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد ) الثانية ( 

 
 الفصل السابع 

 فى الإعفاء من الرسوم 
 ـــــــــ

 

 . يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزة عن دفعها - ٢٣مادة 

ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها ويشمل الإعفاء رسوم الصور 

والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر 

 .لقضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصومالإعلانات ا

                                                           
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦ بالقانون رقم مضافة مكررا ٢٠المادة   )١(
  .إليه الإشارة معدلة بالقانون السابق ٢١المادة   )٢(
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لجنة مؤلفة من اثنين من إلى  تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال -٢٤مادة 

المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاض بالمحكمة الجزئية ومن عضو 

 .نيابة 

ب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طل

 .الطلب قبل حلوله 

 فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق إليها تفصل اللجنة المشار -٢٥مادة 

 .وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة 

 ورثة المعفى أو من يحل محله بل إلى رسوم شخصى لا يتعدى أثره  الإعفاء من ال- ٢٦مادة 

 . إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة إلايجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء 

 أو لخصمه إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى اثناء نظر الدعوى ولتنفيذ جاز - ٢٧مادة 

 . الإعفاء إبطال ٢٤ فى المادة إليهاكمة أن يطلب من اللجنة المشار لقلم كتاب المح

 إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فأن تعذر تحصيلها منه جاز - ٢٨مادة 

 .الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزة 

 إلا من الرسوم اؤهإعف لا تسلم صورة حكم بيع العقار للراسى عليه المزاد الذى سبق - ٢٩مادة 

 .بعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسو المزاد 

 
 الفصل الثامن 

 فى رسوم الصور والشهادات والأوامر 
 ـــــــــــ

 

 يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره - )١( ٣٠مادة 

 .عشرة قروش عن كل ورقة 

لى الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى ويفرض ع

المحاكم الجزئية ، وخمسة عشر قرشا فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا فى محاكم الاستئناف ومحكمة 

 .النقض 

 .ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور 

                                                           
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم   )١(
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ورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سط

 .بحساب الرسم 

 يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة -)١( ٣١مادة 

 وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد اسمرسم قدره ثلاثة قروش عن كل 

 .و كانوا شركاء أو ورثة رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ول

 .ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة 

 يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته - ٣٢مادة 

  .٣٠وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة 

تبة  يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الك-)٢( ٣٣مادة 

هذا القانون من  والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام

 .الرسوم 

 .ضافى قدره خمسة قروش عن أصل أو صورة من كل بروتستو يطلب  عمله إويفرض رسم 

 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى ٥١ فيما عدا ما هو منصوص عليه بالمادة -)٣( ٣٤مادة 

ضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة ، وثلاثون قرشا فى الق

 :القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها 

 .الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض ) أولا(

 . فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفضالأوامر التى تصدر) ثانياً(

  يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على ورقة من أصل المذكرات التى تقدم لقلم كتاب- ٣٥مادة 

 .محكمة النقض 

 .أما صورة المذكرات فلا رسم عليها 

 التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم لإثبات يؤخذ رسم قدره عشرون قرشا على تأشير - ٣٦مادة 

فإذا زاد على ذلك  شير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين ،على التأ

 .الرسم ستين قرشا 

 . لا يفرض رسم على اطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة - ٣٧مادة 

                                                           
 .١٩٦٤ لسنة ٦٦معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  )1(
  .٣/٤/١٩٥٤ الصادر فى ١٩١/١٩٥٤ بالقانون رقم مضافة ٣٣الفقرة الثانية من المادة  )2(
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  )3(
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 الفصل التاسع 
  الإيداعفى رسوم 
 ـــــــــــ

 

 :ويقدر هذا الرسم كما يأتى  يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم - ٣٨مادة 

فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره  ) أولا(

من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم % ١

 .المذكور محضر الإيداع وصورته 

والمواصفات الخاصة   قرشا على إيداع العلامات والبيانات التجارية٤٠٠ رسم مقرر قدره يفرض ) ثانياً (

 . وما إليها بالاختراعات

 .يفرض رسم قدره عشرون قرشا على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها  ) ثالثاً (

  .ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية و الثالثة محضر الإيداع دون صورته

 : لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى - ٣٩مادة 

 . وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة يودعهما  ) أولا(

 . المزايدون من ثمن العقار يودعهما  ) ثانيا(

 .ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها  ) ثالثاً(

 .ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن ) رابعاً(

 .فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الإيداع

 
 الفصل العاشر 

 فى الخبراء والشهود 
 ــــــــــ

حكم الرسوم  -بعد الفصل فى الدعوى  - الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ - ٤٠مادة 

 .القضائية وتضاف للخزانة العامة 

 سماع شهود ورئى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة  إذا تقرر- ٤١مادة 

 .التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق 

 
 الفصل الحادى عشر 

 فى رسوم الإعلان والتنفيذ 
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 ــــــ
 الفرع الأول 

 فى رسوم الإعلان 
 ـــــــــ

 

ى يقتضيها التنفيذ يفرض على  فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والت- )١( ٤٢مادة 

الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على 

كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا فى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية 

 .ة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أم مستأنفة ، وثلاثون قرشا فى القضايا المنظور

ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب 

الوفاة أو تغيير صفات الخصوم ، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان 

  .حقهلحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى  الخصم الغائب ليكون اإلى الذى يوجه 

وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على 

 .الإعلان الرسم المقرر 

 .ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الإعلانات 

 .كانت الإعادة راجعة لفعل الطالبويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا 

 

 
 الفرع الثانى 

 فى رسوم التنفيذ 
 ــــــــ

 

 والأحكام التى تصدر الاشهادات عند طلب تنفيذ الثابتة يحصل ثلث الرسوم النسبية أو - ٤٣مادة 

يع من المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جم

 .ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية 

 : ثلثه فى الأحوال الآتية إلى ويخفض هذا الرسم 

 .طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد   )أولاً(

                                                           
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦ فقرة أولى وثانية معدلتان بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٢مادة   )١(
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 .التقرير بزيادة العشر  ) ثانياً(

 .تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها  ) ثالثاً(

اد العقارات باعتبار الثمن الذى على حكم رسو مز% ٢,٥ يفرض رسم نسبى قدره - ٤٤مادة 

 .يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل

وفى دعاوى البيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو 

 .كان الراسى عليه المزاد شريكا فى العقار 

لول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر  فى حالة ح- ٤٥مادة 

 .بنصف الرسم النسبى المدفوع 

وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول 

 .وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير

ضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل  فى الحالات التى يق- ٤٦مادة 

 .فى المائة من الثمن المبيع به الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفا

  ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٤ ،٤٣علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد ) أولا (- )١(  مكررا٤٦مادة 

 :ابت على الوجه الآتى يفرض رسم ث

عشرون قرشا على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات تنفيذ   - ١

 .أمام المحاكم المذكورة 

خمسون قرشا على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف   - ٢

 . المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض أو إجراءات التنفيذ أمام

 وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من والاشهاداتخمسون قرشا على تنفيذ العقود الرسمية   - ٣

 .الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها 

 بخفض الرسم الثابت ٤٣دة من الما) أولا(وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند 

 .إلى الثلث بشرط ألا يقل عن عشرة قروش 

                                                           
) الفقرة الأولى(يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة " فيه على أن ) ٣( وقد نصت المادة ١٩٥٦ لسنة ٣٠٢را مضافة بالقانون رقم  مكر٤٦مادة   )١(

 الخاص بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية ١٩٤٨ لسنة ١ من القانون رقم ٢٥ فى المادة إليهاعلى تنفيذ الأحكام والأوامر المشار 

 لسنة ٦٩وعدلت بالقانون رقم " المحاكم الحسبية " كان أصلها " محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال "  ، ويلاحظ أن عبارة على المال

١٩٦٤"  

يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل " من هذا القانون على أن ) ٣(ونصت المادة      

 .من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون % ٢٠مصاريف انتقال على قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 
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 وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من والاشهاداتويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء 

 .الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات 

 : سوى الآتى  لا يشمل رسم التنفيذ- ٤٧مادة 

 .رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التى تلى إعلان الحكم    )أولا(

 .التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز العقارى والتأشير بتجديدها  ) ثانياُ(

 . أصحاب الصحف إمضاءاتالتصديق على  )ثالثاً(

 .ن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم  يكن حصل البدء فيه فعلا  يجوز لصاحب الشأن أ- ٤٨مادة 

  .بإلغائهكذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم 
 
 

 الفصل الثانى عشر 
 فى مسائل الأحوال الشخصية 

 ــــــــــ
كام المقررة فى  تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأح- )١( ٤٩مادة 

 : والأحكام الآتية ١٩٤٨القانون رقم واحد لسنة 

 :يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية ) أولاً(

 .دعوة الاعتراض على الزواج  - ١

 .دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية  - ٢

 سواء بدعوى أصلية أو بطلب طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق - ٣

 .عارض 

الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج  - ٤

 .ة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهمـاوى المتعلقـأو الدع

 . أو المنازعة فى الإقرار به إنكاره النسب أو إثباتدعوى  - ٥

 .مل هذا الرسم رسوم التصديق على المحضر المذكور محضر إثبات التبنى ويش  - ٦

 .دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى - ٧

 .طلب سلب الولاية على النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها  - ٨

                                                           
  .٢٤/٥/١٩٥٨ الصادر فى ١٩٥٨ لسنة ٤٩ ثم بالقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ٧٢ معدلة بالقانون رقم ٤٩المادة   )١(



 سالمخالد 

  

٣٨٢

 .طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها  - ٩

 :ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية يحصل رسم ) ثانياً(

 .طلب تعيين مديرى التركات أو تثبيت منفذى الوصية أو تعيينهم  - ١

طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وذلك فضلا على الرسم المستحق   - ٢

أو على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو احد ذوى الشأن 

 . آخر مقرر له رسم خاص إجراءعن أى 

 :الآتيةيحصل رسم ثابت قدره جنيهان على الدعاوى والطلبات ) ثالثاً(

 شهادة مثبتة للامتناع أو من إعطاءالتظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم  -١

أحد طرفى تمام توثيق العقد حتى يفصل نهائيا فى طلب الحجر على إأمر النيابة بوقف 

 .العقد

الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية بتعيين وصى على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين  -٢

 إلى  والطلب الذى يقدم من ذوى الشأن الإرثأو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن 

 . مدير مؤقت للتركةبإقامةقاضى الأمور المستعجلة 

 أحد ذوى الشأن إلى قاضى الأمور المستعجلة فى صحة الجرد المنازعات التى ترفع من -٣

 .الذى أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام

 :يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية ) رابعاً(

 .ضى الطلب الذى يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالترا   -  ١

ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التى يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا 

  .)١(كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبى طبقا للقانون 

 مليم على كل ٢٠٠ بالنسب ، ويضاف إلى  هذا الرسم رسم مقرر قدره بالإقرار الإشهاد -  ٢

 .لى ورقة تزيد على الورقة الأو

الاعتراض على شخص الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المشمول  -  ٣

 .بالولاية

  .بإشهادتحقيق الوفاة والوراثة  -  ٤

                                                           
  .١٩٥٨ لسنة ٤٩بالقانون رقم مضافة " رابعا" من الفقرة ) ١(الفقرة الثانية من بند   )١(



 سالمخالد 

  

٣٨٣

من قيمة % ٢أما إذا كان طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبى قدره 

جهولة القيمة فيحصل رسم فإذا كانت م. حصة الطالب فى التركة إذا كانت معلومة القيمة 

 .ثابت خمسة جنيهات 

 . والتنازل عنه الإرثالتقرير من الوارث بقبول  -  ٥

 أمر على عريضة بالأذن لأحد لإصدارالطلب الذى يقدم إلى  قاضى الأمور الوقتية  -  ٦

 .الورثة أو شخص آخر بتسليم للتركة وتصفيتها 

عاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء على د% ٢ يحصل رسم نسبى مقداره )١() خامساً(

 بطلب عارض فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق عنها رسم أوقدمت بطريق أصلى 

 .ره خمسمائة مليم وعند الحكم فى هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به اقدمثابت 

 : طلبات الآتية يحصل رسم ثابت قدره مائتا مليم على ال) سادساً(

 .للمرأة المتزوجة فى مباشرة حقوقها الإذن طلب   -  ١

 . بالنسب بالإقرار الإشهادطلب التصديق على  -  ٢

 .طلب الأذن فى بيع منقولات التركة المقدم إلى  قاضى الأمور الوقتية  -  ٣

أموال التركة الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه  -  ٤

 .باعتباره مديرا مؤقتا 

 :الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية فى أثناء إجراءات تصفية التركة فى شأن مما يأتى -  ٥

 .تقدير نفقة   ) أ ( 

 .مد الأجل المعين قانونا لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق   )ب(

 .ها وتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائنون حلول الديون التى يجمع الورثة على حلول  )ج(

 . ومقدار نصيبه فيه الإرثتسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى    )د(

 .تقدير نفقات التصفية وأجر المصفى    )هـ(

 . النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف بإيداعالأمر   )و(

 عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمرطلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع  -  ٦

 . هذا الطلب  جابةإالصادر ب

                                                           
  .١٩٥٨ لسنة ٤٩الفقرة خامسا معدلة بالقانون رقم   )١(
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٣٨٤

من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند ) نصف فى المائة% (٢/١يحصل رسم نسبى قدره  ) سابعاً(

طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ 

لتركة ، وأما الصور الرسمية المقدمة من وصية محفوظة فى  لته أو تعيين مديرالوصية أو تثبي

 تبقى فى ملف المادة ولا وإنمارسمية بمصر أو فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات ، أخرى جهة 

 . بالملف أى رسم خاص إيداعهايؤخذ على 

 .قانون ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها ، القواعد المقررة فى هذا ال

 

 
 الفصل الثالث عشر 

 (*)فى أحكام عامة 
 ـــــــــ

 

 بإلزام لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة فإذا حكم فى الدعوى - ٥٠مادة 

 .الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة 

كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة 

 .مصالح الحكومة ل

 تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى  حين -٥١مادة 

الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء الموظفين والمترجمين والكتبة 

تقدير الخاصة بالمصاريف والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال وتشمل أوامر ال

وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر 

 .وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون 

 يطلبها الطاعن عدا ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى

 .المذكرات 

 تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج -٥٢مادة 

 .القطر

 يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى  انتهاء الإجراءات عدا - ٥٣مادة 

 .المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع 
                                                           

 . ٢٠٠٧ لسنة ٧٣بالقانون رقم " ٢" مكرراً ٦٦،"١" مكرراً ٦٦ مكرراً، ٦٦:   أضيف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول المواد  (*)
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٣٨٥

تزيد قيمتها على   التى لاوالاشهاداتدره عشرة قروش فى الدعاوى  يؤخذ رسم نسبى ق- ٥٤مادة 

 .أقل من عشرين قرشا نسبى مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم 

 .ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش 

ر وفى تقدي  يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها- ٥٥مادة 

 .الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا 

من هذا القانون لا يجوز أعطاء غير المحكوم ) ١٤( مع عدم الإخلال بحكم المادة - )١( ٥٦مادة 

لصالحة أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة ألا بعد 

و على أصل الأوراق ألا إذا كان طالب الصورة هو تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أ

 .المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه 

 قرشا على الأحكام والإشهادات التى يطلب وضع الصيغة ٣٠ يفرض رسم قدره - ٥٧مادة 

 .التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها 

التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى على المبالغ % ١ يفرض رسم نسبى قدره - )٢( ٥٨مادة 

على % ٢ن تجاوزتها فرض رسم قدره إضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، ف

 .الزيادة 

ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع 

 .الملكية للمنفعة العامة 

 . الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير ويستحق هذا

 الدعوى فى الدوائر المجتمعة ولا على بإحالةالذى يصدر   لا يستحق رسم على القرار- ٥٩مادة 

 .إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر 

كبير كتاب المحكمة  يحصل رسم قدره عشرون قرشا على التأشيرات الصادرة من - ٦٠مادة 

الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها لمصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم به على وا

 .خارج القطر 

 . بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما إلا لا يجوز مباشرة أى عمل - ٦١مادة 

لى  بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها ع الأمرأما إذا تعلق

 .المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن 

                                                           
  .١٩٩٥ لسنة ٧معدلة بالقانون رقم  ) ١(
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦ معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٨ولى من المادة الفقرة الأ  )٢(
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٣٨٦

 لا يستحق رسم نسبى على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة - ٦٢مادة 

 .بالخزانة العامة 

 يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم - ٦٣مادة 

لمستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور وسائر ا

 . المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف الإيصالالمحررات ويذكر فى الحالتين تاريخ ونمرة 

ه  مع التوقيع منورقمهوفى حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء 

 .على هذه التأشيرات

 تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم - ٦٤مادة 

والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدنين أو الملزمين 

 .بها 

لبات التصديق على القسمة  فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على ط- ٦٥مادة 

 .المحكوم بها من المحاكم الجزئية 

 لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ألا فى الأحوال المنصوص - )١( ٦٦مادة 

 .عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم 

م القضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين  يجوز التصالح على الرسو-  مكررا٦٦ًمادة 

مبلغاً يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوماً التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، 

 .وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح

لح على المدين ويسقط وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصا

 ."حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى

 لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء - " ١ " مكررا٦٦ًمادة 

 .على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً

لا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين و

 .حتى سداد كامل مبلغ الدين

 .وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقى الأقساط

 ."ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتض

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ٨١ معدلة بالقانون رقم ٦٦المادة   )١(
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٣٨٧

م القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا  يجوز التصالح على الرسو-" ٢ " مكررا٦٦ًمادة 

دفع المدين مبلغاً يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا 

 .القانون، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح

 ."ابقةويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الس
 
 

 الباب الثانى 
  الاشهاداتفى رسوم 

 ــــــــــــ
 . يقصد بكلمة إشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة عن يد الموثق - ٦٧مادة 

 على ورقة واحدة فرض الإشهاد يفرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد - ٦٨مادة 

 .من الزيادة ضافى قدره عشرون قرشا عن كل ورقة إرسم 

 المبينة الاشهادات يفرض علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على - ٦٩مادة 

 .بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك الجدول 

 إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم - ٧٠مادة 

 .ضوع نسبى عن كل مو

 على العقود التى لم تكن موضوع ٦٩ فى المادة إليها تحصل رسوم بالفئات المشار - ٧١مادة 

 .إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها 

 بتوكيل أو عزل من الوكالة ، فإذا زاد إشهاد يفرض رسم قدره أربعون قرشا على كل - ٧٢مادة 

 .قروش على كل ورقة من الزيادةالإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى قدره عشرة 

ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق 

 .على الإمضاء ويكون قد قدم أو ابدى لى قضية 

 . أو ختمإمضاء يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل - ٧٣مادة 

 قرشا ٣٠ قرش فى حالة الإشهاد و١٠٠المحكمة رسم قدره  يفرض عند الانتقال خارج - ٧٤مادة 

 . وذلك بخلاف مصاريف الانتقال ،فى حالة التصديق

 .ويتعدد هذا الرسم فى حالة تعدد الإشهاد ، وكذلك فى حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد 
 

 الباب الثالث 
 فى قواعد تقدير الرسوم 

------ 
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٣٨٨

 

 :لرسوم النسبية على الوجه الآتى  يكون أساس تقدير ا- ٧٥مادة 

 .على المبالغ التى يطلب الحكم بها ) أولاً(

 : على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ، وفقاً للأسس الآتية)١() ثانياً(

بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب   ) أ (

 .الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعينبحيث لا تقل عن 

بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى وضحها الطالب  )ب(

 السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة الايجاريةبحيث لا تقل عن قيمتها 

 .فى خمسة عشر 

 فى ضواحى المدن ، والأراضى الزراعية التى لم بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة ) ج(

تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها 

 وبعد ،بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب الايجارية 

 .ادة تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزي

بعد موافقة النيابة أن يطلب ) ج(ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند 

، وتلزم )٢(ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال .التقدير بمعرفة خبير

قل منها الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أ

 .من الرسوم المدفوعة شئ  ألزم بها صاحب الشأن، ولا يرد على أى حال وإلا

 . التقرير بلا رسم وإيداعوتكون إجراءات التعيين 

ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة 

 .وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه 

 المتنازع فيه الشيء أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة إبطالهافى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو   )ثالثاً(

 .وفى دعاوى المنازعة فى عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين

 .فى دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول  ) رابعاً(

                                                           
من البند ثانيا ) أ( وكان قد سبق تعديل الفقرة ١٩٦٤ لسنة ٦٦ مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٥من المادة " ثانيا " الفقرة   )١(

  .١٩٥٧ لسنة ١٣٣القانون رقم ب
  .٨/٦/١٩٧٢ فى ٢٣ الجريدة الرسمية العدد ١٩٧٣ لسنة ١١وذلك بالقانون رقم ) ج(ألغى مانع التقاضى الوارد بالفقرة الثانية من البند   )٢(
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فى دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومى وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ ) مساخا(

المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل 

تكملة الرسم الذى يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو 

رفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة بال

 .على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق 

حسب  فى دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها) سادسا(

 . الرسمين للخزانة ارجعإذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ استحق الأحوال أما 

 . الذى لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة الإخلاءوفى حالة طلب التسليم او 

 دعاوى طلب الشفعة فى العقار تقدر قيمتها باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به و إذا كان الثمن المبين ) سابعا(

 وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض فى مقدار أكثرفى العقد أو الذى قدره الخبير 

الثمن بقى التقدير على أصلة أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بصرف النظر 

درها عن رسم التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التى يطلبها الخصم أو يق

وإذا استأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره أخذت رسوم الاستئناف على ما قدره . الخبير 

 . الحكم إلغاءالمستأنف حتى ولو طلب 

ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أم 

يل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند مشتملا على دعوى الشفعة وفى الحالة الثانية يكون تحص

 .رفع الدعوى 

وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائى الذى 

 وتحصل هذه الأمانة مع باقى رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ، وإذا ،يصدر فيها لمصلحة الشفيع

حكم نهائى بثبوت الشفعة سجل ملخص انتهت دعوى الشفعة بمحضر صلح لمصلحة الشفيع أو ب

 وتحرر صورة من هذا الملخص ،المحضر أو الحكم بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم

لتسجيلها برسوم ثابتة خصما من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلا والا 

ا الرسم النسبى الذى كان مستحقا حصل قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامه

 .على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة فى حالة الحكم برفض الدعوى 

 تقسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثم فى دعاوى)  ثامنا(

كين فقط وطلب وإذا كان العقار مشتركا بين شري.حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع

 .أحدهما القسمة حسب الرسم على حصة كل منهما 
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 قسمته أخذ الرسم النسبى على إمكانإذا طلب الحكم بقسمة حصة فى عقار مشتركا وبيعه عند عدم ) تاسعاً(

ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسو المزاد فيستحق عليه 

  .٤٤ادة الرسم المبين فى الم

عليهم كلهم أو  إذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة فى عقار وفى أثناء سير الدعوى طلب المدعى) عاشرا(

بعضهم فرز حصتهم أيضا أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها باعتبارها منضمة لحصة أو 

على ثمن حصص المدعين وإذا كان الباقى من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم فى هذه الحالة 

 .العقار كله 

 :تقدر رسوم دعاوى الحكم بالكيفية الآتية ) حادى عشر(

إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوبة كانت الدعوى مجهولة القيمة 

  .٢٠فى  وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبيا على قيمة الحكر فى سنة مضروبة

قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى  قيمة معينة قدر الرسم فى هذه إذا طلب الحكم بتقدير 

  ٢٠الحالة نسبيا على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى 

 ٢٠ السنوى المطلوب الحكم به مضروبا فى الإيراد باعتبار الإيرادتقدر قيمة دعاوى ترتيب ) ثانى عشر(

وإذا كان مؤقتا قدرت القيمة باعتبار .   إذا كان لمدى الحياة١٠ضروبا فى دا ومبإذا كان مؤ

 .المعاش السنوى مضروبا فى عدد سنينة بحيث لا تتجاوز عشرا 

بينهم قسمة  تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم أو قسمتها) ثالث عشر (

 .و تقسم غرماء باعتبار مجموع المبالغ التى توزع أ

تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية باعتبار القيمة التى يطلب التنفيذ من ) رابع عشر(

 .أجلها 

 .تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين باعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر ) خامس عشر(

ول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها تقدر رسوم الدعاوى التى ترفع من المم) سادس عشر(

 .)١(الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها

 : تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة - ٧٦مادة 

 .دعاوى صحة التوقيع ) أولاً(

 . التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة والإشكالاتالدعاوى ) ثانيا(

                                                           
  .١٩٤٦ لسنة ٩٣ مضافة بالقانون رقم ٧٥من المادة ) سادس عشر(الفقرة   )١(
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 .ختيارى دعاوى البيع الا) ثالثا(

 .الدعاوى الفرعية التى تقدم بالمعارضة فى قائمة شرط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ) رابعا(

 . الرهن أو الاختصاص أو شطبهما بإلغاءدعاوى طلب الحكم ) خامسا(

  الافلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقةبإشهارالمعارضة من غير المفلس فى الأحكام الصادرة ) سادسا(

 . بالتفليسة 

 .دعاوى التزوير الأصلية ) سابعاً(

 . وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة ) ثامنا(

المعارضة فى الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم فى مادة معلومة القيمة أو ) تاسعاً(

 .مجهولة 

 .إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ) لعقارىالتنبيه ا(المعارضة فى نزع الملكية ) عاشراً(

 .المعارضة فى قوائم التوزيع النهائية ) حادى عشر(

 .المعارضة فى الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى ) ثانى عشر(

 .طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين ) ثالث عشر(

 .حكام والعقود المجهولة القيمة طلبات تنفيذ الأ) رابع عشر(

 . من الأوامر على العرائض التظلم) خامس عشر(

 .طلب التصديق على القيمة بالتراضى ) سادس عشر(

 .دعاوى حق الارتفاق ) سابع عشر(

 .دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها ) ثامن عشر(

 : تلغى القوانين والأحكام الآتى بيانها - ٧٧مادة 

 بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية فى ١٨٩٧ أكتوبر سنة ٧لى  الصادر فى ار العالأم ) أولاً(

 . المحاكم الأهلية والتعريفية المرافقة له 

 بالتصديق على تعريفة الرسوم فى المواد ١٩١٢ ديسمبر سنة ١٤ الصادر فى ٣٢القانون رقم  ) ثانيا(

 . منه والتعديلات الطارئة عليها ٣٠عدا المادة له ة المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافق

 ١٩٣٣ لسنة ٧٨ المعدل بالقانون رقم ١٩٣١ لسنة ٦٨ من المرسوم بقانون رقم ٤٤ و ٤٢المادتان  ) ثالثا(

  .وإبرام محكمة نقض بإنشاءالخاص 
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  .)١( ١٩٣٩ لسنة ١٤ من القانون رقم ٩٥المادة  ) رابعا(

تعلقة بالرسوم المدنية والتى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا وكذلك تلغى جميع الأحكام الم

 .حالات الإعفاء أو التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة

 . يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - ٧٨مادة 

 :ابقة فى الأحوال الآتية  فى المادة السإليهاعلى أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار 

 بإبطالالدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى  أن يصدر فيها حكم فى الموضوع أو  ) أولا(

 .المرافعة أو البطلان أو الترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص 

 .صل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون التنفيذ حإعادة فيها ، على أنه إذا طلب بدئأعمال التنفيذ التى  ) ثانيا(

 .دعاوى الافلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة  ) ثالثا(

 . على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه - ٧٩مادة 

ن قوانين نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون م

 .الدولة 

 ).١٩٤٤ سنة يوليه ١٩ (١٣٦٣ رجب سنة ٢٨صدر بقصر عابدين فى 

                                                           
  .١٩٤٦ لسنة ٩٣ معدلة بالقانون رقم ٧٧دة من الما" رابعا " الفقرة   )١(
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 قـدول ملحـج
 ـــــــ
 

 نوع الإشهاد
 رسم نسبى 
 فى المائة

 الإيضاح

بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين 

 .والتنازل عنه 

 من ثمن المنقول  ٢/١

 القيمة المتفق عليها فى العقد من  ٢/١ .البيع الوفائى فى المنقول أو استرداده 

 من قيمة أكبر البدلين  ٢/١ .البدل فى المنقول 

 أو التصادق ويتعدد هذا الإقرارمن قيمة المنقول وقت  ٢/١ . للغير بمنقول أو تصادق على ملكيتهإقرار

 .الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد 

 .ن قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع م ٢/١ هبة المنقول أو الرجوع فيها 

من قيمة المنقول المقسوم، ولكن إذا كانت القسمة قاصرة  ٤/١ . أو فسخها إفرازقسمة المنقول قسمة 

على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى فإن 

الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط 

 صبة الأصلية أخذوإذا ظهر فى القسمة زيادة على الأن

 % . ٤/١ضافى قدره إعلى الزيادة رسم نسبى 

فإذا كان الباقى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن 

 .قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك 

من قيمة الموصى به أن كان معينا فأن كانت الوصية  ٢/١ .أو المنقول أو الرجوع فيها الوصية بالعقار

لرسم على قيمة الموصى به بجزء شائع فى تركه كان ا

 . الموصى وقت صدور الإشهاد يملكهباعتبار ما 

وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو 

 .مدى الحياة أو الرجوع فيها 

 فمن قيمتها وإلامن قيمة المنفعة فى المدة أن كانت معينة  ٢/١

 .فى عشر سنوات

ار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى باعتبار قيمة الإيج ٢/١ .إيجار العقار أو المنقول

ن كانت المدة لأقل إتجديدها أما أن شرط التجديد فالعقد 

من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وأن كانت لسنة فأكثر 

 .فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد 

فسخ إيجار العقار أو المنقول أو التنازل 

 .عنه 

 .دة الباقية فى العقد من قيمة الأجرة فى الم ٤/١

 .من مال الشركة نقدا كان أو منقولا ٢/١ . عقود الشركات أو فسخها 

 .من القيمة المتفق عليها فى العقد  ٢/١ .المقاولات 

 لربط ضريبة أساسا التى اعتبرت الايجاريةمن القيمة  ٢/١ . عقود شركة المزارعة أو فسخها

كانت المدة محدودة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا 
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 نوع الإشهاد
 رسم نسبى 
 فى المائة

 الإيضاح

 .أو مدة ثلاث سنوات إذا لم تكن المدة محددة 

من مبلغ الدين فأن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار  ٢/١ .رهن المنقول 

 .قيمة المرهون وقت الرهن

من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه سواء أحصل  ٤/١ .التنازل عن رهن المنقول 

 أم لم يحصل وإذا كان التنازل براءالإ بالقبض أو الإقرار

عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا 

الجزء حصل الرسم على كامل الدين وعند التنازل عن 

 .الجزء الباقى لا يحصل غير الرسوم المقرر عن الإشهاد

 .من قيمة المحال به  ٢/١ .الحوالة 

 بتحويل الدين أو التنازل عنه أو إقرار

 .جوع فيهالر

من قيمة الدين وإذا كان التنازل فى مقابل عوض يحصل  ٢/١

 .الرسم النسبة على الدين الأصلى 

من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن  ٢/١ .إقرار بدين 

 . ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه الإقرار

 ضمن التعاقد بشطب قرارالإمن قيمة الدين ما لم يكن  ٢/١ .إقرار بقبض الدين 

 .الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه 

 . من القيمة المقر بها  ٢/١ . باقتراض نقود إقرار

 ضمن التعاقد الإقرارمن القيمة المقر بها ما لم يكن  ٢/١  .)١(إقرار بفتح اعتماد 

 .بالرهن فلا رسم عليه 

 .ن قيمة الوديعة م ٢/١ .إقرار بوديعة 

 .ة عارين قيمة الم ٢/١ .ارية إقرار بع

 .أو العاريةن قيمة الوديعة م ٤/١ إقرار باسترداد الوديعة أو العارية

 .من قيمة الدين المكفول  ٢/١ .الكفالة 

 .من قيمة المبرأ منه  ٢/١ . من الحقوق الإبراء

  .للإشهاديكتفى بالرسم المقرر  ٢/١ . بناء على ملك أو وقفإنشاء

 فيكتفى وإلاإذا كانت قيمة الإشهاد مما يمكن تقديره  ٢/١ .ينص عليه فى هذا الجدول  لم إشهادكل 

 .بالرسم المقرر 

 

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ١٣٣مستبدلة بالقانون رقم   )١(
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 ١٩٤٤ لسنة ٩١قانون رقم 
   )١( أمام المحاآم الشرعيةبالرسوم 

 ـــــــــــــ
 نحن فاروق الأول ملك مصر 

 :  وأصدرناهقرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه
 

 
 الباب الأول 

  فى تقدير رسوم الدعاوى -الفصل الأول 
 ــــــــــــ

 

 : معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية يفرض فى الدعاوى-)٢( ١مادة 

 . جنيها ٢٥٠لغاية % ٢ -١

 . جنيه ٢٠٠٠ حتى ٢٥٠فيما زاد على % ٣ -٢

 . جنيه ٤٠٠٠ جنيه لغاية ٢٠٠٠فيما زاد على % ٤ -٣

 . جنيه ٤٠٠٠ زاد على فيما% ٥ -٤

 :ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى 

 . قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل ٢٠٠ -

 . قرش فى الدعاوى الجزئية ١٠٠ -

 . قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية ٣٠٠ -

 .  من هذا القانون٦٥ ،٦٤ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 

  طلب معلوم القيمة أوإلى  عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة اثناء سيرها إذا - ٢مادة 

العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى أو حكم قطعى فى مسألة فرعية فرض أكبر 

 .الرسمين 
                                                           

  ٢٤/٧/١٩٤٤ فى ٨٨الوقائع المصرية العدد  )1(

 وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى ١/١/١٩٥٦ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية اعتبارا من ١٩٥٥ لسنة ٤٦٢صدر القانون رقم وقد 

 .حاكم الوطنيةالم

 .  منه على أن تطبق على الدعاوى التي ترفع إلى المحاكم الوطنية طبقا لهذا القانون من وقت العمل به١١ونص في المادة 

  الجريدة الرسمية العدد        فى٢٠٠٧ لسنة ٧٣كما عدل هذا القانون بالقانون رقم 
 .٢٢/٣/١٩٦٤ في ٦٧الجريدة الرسمية العدد  ١٩٦٤ لسنة ٦٧مستبدلة بالقانون رقم ) ١(المادة رقم  )2(
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الاختصاص أو حكم تمهيدى فى  صدر قبل التعديل حكم قطعى فى مسألة فرعية عدا مسائل فإذا

 .الموضوع فرض رسم جديد على الطلب 

 الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على أساس الأحكام يفرض على استئناف - ٣مادة 

 .الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف 

 :)١(مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتىويفرض فى الدعاوى المستأنفة 

 . قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية ٢٠٠ -

عن أحكام صادرة من القضاء   قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية٣٠٠ -

 .المستعجل 

 .يا  قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العل٦٠٠ -

 ،النصف فى جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرا فى مسألة فرعيةإلى ويخفض الرسم 

 .فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه 

ى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل وويس

 .)٢(عنهما رسم نسبى واحد  ويستحق،مستأنفللحكم ال

 . قرش على الطعون بالنقض١٥٠٠يفرض رسم ثابت مقداره  - )٣(٤مادة 

 . قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض ٨٠٠ويفرض رسم  ثابت مقداره 

تماس ،  الالإليها النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إعادةويفرض فى دعاوى التماس 

 فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق  عنه أمام محكمة فإذا

 . الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة إلى  بالإضافةالموضوع 

استثناء من الأحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور  -)٤( ٥مادة 

ت الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبى قدره الزوجية ونفقا

)١ .(% 

 . فإن كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق رسم ثابت قدره عشرة قروش

                                                           
  . ٢٢/٣/١٩٤٦ في ٦٧الجريدة الرسمية العدد  ١٩٦٤ لسنة ٦٧معدله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم " ٣"الفقرة الثانية من المادة  )1(
 . ٧/٣/١٩٩٥في ) مكررا (٩ الجريدة الرسمية العدد ١٩٩٥ لسنة ٧مستبدلة بالقانون رقم ) ٣(الفقرة الأخيرة من المادة   )2(
 .٢٢/٣/١٩٦٤ في ٦٧ الجريدة الرسمية العدد ١٩٦٤ لسنة ٦٧مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) ٤(المادة   )3(
 .٢٢/٣/١٩٦٤ في ٦٧ الجريدة الرسمية العدد ١٩٦٤ لسنة ٦٧مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) ٥(الفقرة الأولى من المادة   )4(
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 . وعند الحكم في دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به

انى درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي إذا قضت محكمة ث -)١( ٦مادة 

أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على 

 . الإعلان

 
 الثانيالفصل 

 تخفيض الرسـومفى 
 ـــــ

 : تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية – ٧مادة 

 إلى الدعوى بعد الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف عند الرجوع ) ١(

بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم بعد 

 . قبول الاستئناف شكلا لقيده بعد الميعاد

 . رضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعابالمعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعا )٢(

 . )٢( مكررا ٢٢، ٢٢: الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان ) ٣(

 
 الفصل الثالث 

 فى تعدد الطلبات 
 ــــــ

 اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر إذا - ٨مادة 

 . فإذا كانت ناشئة عن سندات قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة ؛عتبار مجموع الطلباتالرسم با

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على 

ذه الطلبات  كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهإذا إلا ،حدة

 .رسم واحد 

وإذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل 

 .منها 

                                                           
 .٢٢/٣/١٩٦٤ في ٦٧ الجريدة الرسمية العدد ١٩٦٤ لسنة ٦٧المادة السادسة مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم   )1(
 . ٢٢/٣/١٩٦٤ في ٦٧ الجريدة الرسمية العدد ١٩٦٤ لسنة ٦٧ مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣ بند ٧المادة   )2(
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 كذلك يكون ،وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة

 سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات  كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة علىإذاالحكم فى حالة ما 

 .الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة 

 .الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها  وتضم الطلبات الإضافية إلى

 يفرض على المتدخل منضما إلى  المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم - ٩مادة 

 .يكن قد حصل 

 .ه طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات  كانت لفإذا

 
 الفصل الرابع 

 فى تحصيل الرسوم 
 ـــــــــ

 

 من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من أكثر لا تحصل الرسوم النسبية على -)١( ١٠مادة 

 .ذلك سوى الرسوم على أساس ما حكم به 

 م صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب  تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقدي- )٢( ١١مادة 

 .  بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة الإخلالالأمر وذلك مع عدم  أو

 )٣(ملغاة    ....................................................  ١٢مادة  

 )٤( ملغاة     ....................................................١٣مادة 

إذا   على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر– )٥( ١٤مادة  

 .لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا

 .وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم 

 .ن أحكام مخالفة  بما ينص عليه هذا القانون مالإخلالوكل ذلك مع عدم 

                                                           
 .  السابق الإشارة إليه١٩٦٤ لسنة ٦٧ئيس الجمهورية بالقانون رقم مستبدلة بقرار ر) ١٠(المادة   )1(
 . السابق الإشارة إليه١٩٦٤ لسنة ٦٧مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) ١١(المادة   )2(
 . السابق الإشارة إليه١٩٦٤ لسنة ٦٧ملغيتان بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) ١٣، ١٢(المادتان )  ٤) (3(

 
 .  السابق الإشارة غليه١٩٦٤ لسنة ٦٧مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) ١٤(المادة  )5(

 على الرسوم التي تم تحصيلها قبل العمل به، بل تظل خاضعة للنصوص التي حصلت في ١٩٦٤ لسنة ٦٧لا تسرى أحكام القانون رقم : ملحوظة

 . ظلها
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 يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما - )١(١٥مادة 

 .يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها 

سويتها على هذا وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم ت

 .الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم 

وتسلم للمحكوم به صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها 

 .الغير

 .والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشفالاشهادات  تحصل مقدما رسوم - ١٦مادة 

 . على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها وإذا استحقت رسوم تكميلية

لا يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعى المأذون بالخصومة من تلقاء المحكمة نفسها ولم  – ١٧مادة 

تكن خصومته لمنفعة تعود عليه ويحصل الرسم من المدعي عليه إذا فصل في الدعوى بالقبول كما يحصل 

ي دعوى التفريق حسبة بين الزوجين إذا فصل فيها بالقبول ومن المدعي إذا الرسم من المدعي عليهما ف

 . فصل فيها بالرفض

 
 الفصل الخامس 

 فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه 
 ــــــــــــ

 تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على - ١٨مادة 

 .مر للمطلوب منه الرسم طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأ

 فى إليه يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار - ١٩مادة 

 التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية أمر إعلان، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند المادة السابقة

 الذى تنظر ىعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليومالأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد المحضر فى الإ

 .فيه المعارضة

 تقدم المعارضة إلى  المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى  القاضى - )٢( ٢٠مادة 

حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف 

 . سقط الحق فى الطعن وإلاشر يوما من يوم صدوره الحكم فى ميعاد خمسة ع

                                                           
 . ٧/٣/١٩٩٥في ) مكرر (٩ الجريدة الرسمية العدد ١٩٩٥ لسنة ٧انون رقم مستبدلة بالق) ١٥(المادة رقم  )1(
 . السابق الإشارة إليه١٩٦٤ لسنة ٦٧مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) ٢٠(مادة   )2(
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 يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر -٢١مادة 

 .التقدير 

 
 الفصل السادس 
 فى رد الرسوم 

 ــــــ
 

 فى المحكمة ما اتفق عليه الطرفان وأثبتت إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين - )١( ٢٢مادة 

دور حكم ـل صـ قب) مرافعات١٢٤( بالمحضر المذكور وفقا للمادة هلحاقإرت بـة أو أمـمحضر الجلس

 نصف الرسوم الثابتة إلاالدعوى  لا يستحق على -ى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع ـقطع

 .أو النسبية

لمصالح عليه هذه القيمة ففى وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يجاوز ا

 .هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه

وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على 

  .)٢(أساس ألف جنيه

 .وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه 

 .  جنيه٤٠٠وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 

 .ء من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمةيولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا ش

 إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر -)٣(  مكررا٢٢مادة 

 . ربع الرسم المسدد إلا المرافعة فلا يستحق على الدعوى الدعوى وقبل بدء

 فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى - )٤( ٢٣مادة 

 .لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به   الحكم أو تعديله ماإلغاءحالة 

 :وم فى الحالتين الآتيتين  ترد الرس- ٢٤مادة 

 . الطلب بإجابة إذا قضى وتصحيحهطلب تفسير الحكم ) الأولى ( 

                                                           
 . ٤/٤/١٩٥٦ الصادر في ١٩٥٦ لسنة ١٥٣ معدلة بالقانون رقم ٢٢الفقرة الأولى من المادة   )1(
 . السابق الإشارة إليه١٩٦٤ لسنة ٦٧ مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٢لثانية والثالثة من المادة الفقرة ا  )2(
 . السابق الإشارة إليه١٩٦٤ لسنة ٦٧مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم )  مكررا-٢٢(مادة  )3(
 . السابق الإشارة إليه– ١٩٦٤ لسنة ٦٧م مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رق) ٢٣(المادة  )4(
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 .طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد ) الثانية ( 

 
 الفصل السابع 

 فى الإعفاء من الرسوم 
 ـــــــــ

 

 . يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزة عن دفعها - ٢٥مادة 

 . فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبهاويشترط 

ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية 

 .والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم

في المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية إلى الرئيس أو من سوم  تقدم طلبات الإعفاء من الر-٢٦مادة 

 .يقوم مقامه في المحاكم الجزئية إلى القاضى

ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى 

 .الطلب قبل حلوله 

ة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق  فى المادة السابقإليهاة المشار هيئ تفصل ال-٢٧مادة 

 .شعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة امن يكون قد حضر من الخصوم بعد أقوال وسماع 

 ورثة المعفى أو من يحل محله بل إلى  الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره - ٢٨مادة 

 .المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة  إذا رأت إلايجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء 

 لخصمهجاز أو التنفيذ المعفى من الرسوم فى اثناء نظر الدعوى إعسار  إذا زالت حالة - ٢٩مادة 

 . الإعفاء إبطال ٢٦ فى المادة إليهاأو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار 

مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه بالرسوم وجبت  إذا حكم على خصم المعفى - ٣٠مادة 

 .جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة إعساره

 
 الفصل الثامن 

 فى رسوم الصور والشهادات والأوامر 
 ــــــــ
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 يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره - )١( ٣١مادة 

 .عشرة قروش عن كل ورقة 

لصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى ويفرض على ا

المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشا فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا فى محاكم الاستئناف ومحكمة 

 .النقض 

 .ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور 

علق بها ونفقات الأقارب فرسم كل منها أما الصور والملخصات والشهادات، وأمور الزوجية وما يت

 . خمسة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التي تعطى فيها

ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة 

 . )٢(بحساب الرسم 

رة أو ملخص أو شهادة  يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صو- )٣( ٣٢مادة 

 . وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادةاسمرسم قدره ثلاثة قروش عن كل 

 .ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة 

 .ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة

قرتين السابقتين إذا كان الكشف في مسائل الزوجية ولا يفرض رسم في الأحوال المشار إليها في الف

 .  متى كان الطالب ذا شأن–وما يتعلق بها ونفقات الأقارب 

 يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة - )٤( ٣٣مادة 

ا القانون من هذ والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام

 .الرسوم

 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى ٤٤المادة فى  فيما عدا ما هو منصوص عليه - )٥( ٣٤مادة 

 وخمسة عشر قرشا فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة ، وثلاثون قرشا فى  ،القضايا الجزئية

 :راق الآتى بيانها القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأو
                                                           

 من ٣٠ صدر قرار وزير العدل ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها مطابق للقرار الوزاري المشار إليه بهامش المادة ٢٢/٨/١٩٤٤بتاريخ  )1(

 ..١٩٤٤ لسنة ٩٠القانون رقم 
من ) ٣٠(، مطابق للقرار الوزارى المشار إليه بهامش المادة د سطورهابيان محتويات الورقة وعد صدر قرار وزير العدل ب٢٢/٨/١٩٤٤بتاريخ  )2(

  . ١٩٩٤ لسنة ٩٠القانون رقم 
 . ١٩٦٤ لسنه ٦٧مستبدله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  )3(
  .١٩٦٤ لسنة ٦٧مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) ٣٢(مادة  )4(
 .  السابق الإشارة إليه١٩٦٤ لسنة ٦٧س الجمهورية بالقانون رقم مستبدلة بقرار رئي) ٣٤(مادة   )5(
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 .سواء قبل الطلب أو رفض ؛ الأوامر التى تصدر على العرائض ) أولا(

 . سواء قبل الطلب أو رفض،الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل) ثانياً(

 .لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعاوى القائمة – ٣٥مادة 

 
 الفصل التاسع 

  الإيداعفى رسوم 
 ـــــــــــ

 

من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو  يفرض على ما يودع خزائن المحاكم - ٣٦مادة 

من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار % ١مصوغات رسم نسبى على الإيداع قدره 

 .سعرها عند الإيداع

 . ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته

 : ة لا يحصل الرسم علىوفي جميع الأحوال المتقدم

 .ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها) أولا(

 . أموال البدل في الأوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة في مشترى أعيان الوقف) ثانياً(

 . ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن) ثالثاً(

 . حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم الإيداعفإذا حصل نزاع في الإيداع أو 

 
 الفصل العاشر 
 فى الخبراء 
 ــــــــــ

 

حكم الرسوم  -بعد الفصل فى الدعوى  - الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ - ٣٧مادة 

 .القضائية وتضاف للخزانة العامة 

 
 الفصل الحادى عشر 

 فى رسوم الإعلان والتنفيذ 
 ــــــ

 فرع الأول ال
 فى رسوم الإعلان 
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 ـــــــــ
 يفرض على ، فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ- )١( ٣٨مادة 

الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على 

المنظورة أمام المحاكم  وخمسة عشر قرشا فى القضايا كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية

أم مستأنفة، وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة الكلية سواء أكانت ابتدائية 

 .النقض

 وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب ،ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة

 .غيير صفات الخصوم ، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتابالوفاة أو ت

وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على 

 .المقررالإعلان الرسم 

 .الإعلاناتويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه 

ت الخاصة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب رسم قدره خمسة قروش عن ويفرض على الإعلانا

 .الأصل والصورة معا وإن تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعلانهم

 .ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب

 
 الفرع الثانى 

 فى رسوم التنفيذ 
 ــــــــ

 

والقرارات والإشهادات  عند طلب تنفيذ الأحكام الثابتةلرسوم النسبية أو  يحصل ثلث ا- ٣٩مادة 

 . الواجبة التنفيذ ويحسب الرسم النسبى على المبلغ المطلوب التنفيذ به

 . ويتكرر رسم التنفيذ مخفضا إلى الثلث كلما طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد

 . قد سبق تحصيل رسم عن التنفيذ وكذلك العكسولا يحصل رسم عن التنفيذ بطريق الحبس إذا كان 

على المادة السابقة يحصل رسم ثابت  علاوة على رسم التنفيذ المبين فى - )٢(  مكررا٣٩مادة 

 :الوجه الآتى 
                                                           

 .  السابق الإشارة إليه١٩٦٤ لسنة ٦٧ مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٨مادة   )1(
ادي بالواقع في  مكرر غير اعتي٦٦ والمنشور في العدد ١٣/٨/١٩٥٦ الصادر في ١٩٥٦ لسنة ٣٠٣ مكررا مضافة بالقانون رقم ٣٩مادة   )2(

 بتحديد المبالغ التي تصرف للمحضرين عن كل تنفيذ أو إعلان وهو ١٥/٥/١٩٥٧يرجع إلى قرار وزير العدل الصادر بتاريخ  (١٨/٨/١٩٥٦

 ).  من هذا الكتاب١٧ص (١٩٤٤ لسنة ٩٠ مكررا من القانون رقم ٤٦السابق الإشارة إليه بصدد المادة 
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في مواد الأحوال من المحاكم الجزئية والقرارات الصادرة عشرون قرشا على تنفيذ الأحكام   -  ١

 .الشخصية

 . ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات والإشهاداتلى تنفيذ خمسون قرشا ع  -  ٢

الصادرة في النفقات إذا قل المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله عن ثلاثة عفى من هذا الرسم الأحكام تو

 . جنيهات

ويفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد في تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل 

من حصيلة الرسم المقرر % ٢٠ن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم مصاريف انتقال ع

 . بمقتضى هذا القانون

رسوم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها والتي تلى  لا يشمل رسم التنفيذ سوى - ٤٠مادة 

 . إعلان الحكم

 .حصل البدء فيه فعلا د ق رد رسم التنفيذ إذا لم يكن واالشأن أن يطلبلذوى  يجوز - ٤١مادة 
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 الفصل الثانى عشر 
 فى الطلبات المقدمة إلى هيئة التصرفات

 ــــــــــ
 

 قرش عند تقديم الطلب لهيئة التصرفات، ومتى فصل فيه ١٠٠ يؤخذ رسم مقرر قدره – ٤٢مادة 

 بالرسم بالقبول يحصل الرسم النسبى على الموضوع إذا كان الموضوع مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى

 . المقرر

 .  قرش٢٠٠وإذا استؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر 

 : ويكتفى بالرسم المقرر على ما يأتي

 . إذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش  ) ١(

فان . إذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش إذا لم تزد قيمة المبلغ للعمارة عن أربعمائة جنيه   )٢(

 .  فالرسم مائتا قرشزادت

 . قسمة المهايأة رسمها مائة قرش  )٣(

 : ويقدر الرسم النسبى على الوجه الآتى

 . من قيمة الدين% ٢/١إذن بالاستدانة على الوقف 

 . من قيمة كل منهما% ٤/١إذن بقسمة أعيان الوقف في العقار والمنقول 

 . فهامن قيمة تكالي% ٢/١إذن بأحداث مبان أو غيرها في الوقف 

 . %٢/١وغير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات الإذن به أو الموافقة عليه 

 
 الفصل الثالث عشر 

 فى أحكام عامة 
 ـــــــــ

أو الأوقاف الخيرية على أنه إذا  ، لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة- ٤٣مادة 

 . الواجبةحكم في الدعوى لصالح الحكومة أو الوقف استحقت الرسوم

والفتاوى كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات 

أو لجهة خيرية ذات شأن أو الصورة التي ترسل من الوقفيات والتقارير ونحوها إلى لمصالح الحكومة 

 .وزارة الأوقاف لتسجيلها
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ن بدء رفع الدعوى إلى  حين ة جميع الإجراءات القضائية مـ تشمل الرسوم المفروض-٤٤مادة 

وتعويض الشهود كما تشمل أيضا أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء  . الحكم فيها وإعلانه

وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم 

وظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض ومصاريف انتقال القضاة والخبراء والمالقضائية 

 .وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون في مقابل الانتقال 

 تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج -٤٥مادة 

 .القطر

تزيد قيمتها على  ى لا التوالاشهادات يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى - ٤٦مادة 

 .أقل من عشرين قرشا نسبى مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم 

 .إذا كان نسبيا وعن خمسة قروش إذا كان ثابتاولا يقل رسم التنفيذ عن عشرة قروش 

وفى تقدير   يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها- ٤٧مادة 

 .ن من كسور القرش قرشا الرسوم ما كا

عطاء لكتبة المحاكم إمن هذا القانون لا يجوز ) ١٥( مع عدم الإخلال بحكم المادة - )١( ٤٨مادة 

 ية دعوى أو من أى دفتر أو من أية أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أهغير المحكوم لصالح

لا إذا كان طالب إ أو على أصل الأوراق لا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضيةإورقة 

 .الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه 

على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب المحامى % ١نسبي قدره  يفرض رسم -)٢( ٤٩مادة 

على % ٢دره ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتين وخمسين جنيها، فإن تجاوزاتها فرض رسم ق

 .الزيادة

 .ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية لأمر التقدير

 الدوائر المجتمعة ولا على إلى الدعوى بإحالةالذى يصدر   لا يستحق رسم على القرار- ٥٠مادة 

 .إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر 

 .ستحق عليه مقدما  بعد تحصيل الرسم المإلا لا يجوز مباشرة أى عمل - ٥١مادة 

                                                           
 . ٧/٣/١٩٩٥في ) مكرر (٩ الجريدة الرسمية العدد – ١٩٩٥ لسنة ٧قانون رقم مستبدلة بال) ٤٨(المادة رقم  )1(
 السابق الإشارة ٢٢/٣/١٩٦٤ الجريدة الرسمية في ١٩٦٤ لسنة ٦٧مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) ٤٩(الفقرة الأولى من مادة  )2(

 .إليه
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 بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على  الأمرإذا تعلقولكن 

 .المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن 

عة  لا يستحق رسم نسبى على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مود- ٥٢مادة 

 .العامةبالخزانة 

 يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم - ٥٣مادة 

المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور وسائر 

 . والحروف  المحرر بورود الرسم بالرقمالإيصالالمحررات ويذكر فى الحالتين تاريخ ونمرة 

 مع التوقيع منه ورقمهوفى حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء 

 .على هذه التأشيرات

 تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم - ٥٤مادة 

نين أو الملزمين يلكات الأشخاص المدوالمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق امتياز على جميع ممت

 .بها 

لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص  – )١( ٥٥مادة 

 . عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم

المستحقة في مواد الأحوال الشخصية يجوز التصالح على الرسوم القضائية  –  )٢(  مكررا٥٥ً مادة 

إذا دفع المدين مبلغاً يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوماً التالية لإعلانه بأمر 

 . تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح

 . لى المدينوعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح ع

 . ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى

 لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء -)١ ( مكررا٥٥ًمادة 

 . على طلبه، بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً

 يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين ولا

 . حتى سداد كامل مبلغ الدين

 . وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقي الأقساط

 . ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه في أى وقت إذا كان لذلك مقتض
                                                           

 . ٣٠/٧/١٩٥٧صادر في  ال١٩٥٧ لسنة ٨١معدلة بالقانون رقم ) ٥٥(المادة   )1(
 . ٢٠٠٧ لسنة ٧٣بالقانون رقم ) ٢( مكررا ٥٥، )١( مكرراً ٥٥ مكرراً، ٥٥أضيفت المواد   )2(
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رسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا  يجوز التصالح على ال-)٢ ( مكررا٥٥ًمادة 

دفع المدين مبلغاً يعادل نصف الرسوم المأمور بها ، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا 

 . القانون، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح

 . ة السابقةويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقر

 
 الباب الثانى 

  الاشهاداتفى رسوم 
 ــــــــــــ

 . يقصد بكلمة إشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة عن يد الموثق - ٥٦مادة 

 على ورقة واحدة الإشهادقدره مائة قرش وإذا زاد  مقرر  يفرض على الإشهاد رسم- ٥٧مادة 

 . كل ورقة من الزيادة ضافى قدره عشرون قرشا عنإفرض رسم 

ويستثنى من ذلك الإشهادات والتوكيلات المتعلقة بأمور الزوجية والنفقات فتحصل عنها الرسوم 

 . المرافق لهذا القانون) أ(المبينة في الجدول حرف 

 . كما تستثنى منها الإشهادات الأخرى الواردة في نفس الجدول والتي لا رسوم عليها

 المبينة الاشهاداتلى الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على  يفرض علاوة ع- ٥٨مادة 

 .الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك الجدول ) ب( حرف بالجدول

 إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم - ٥٩مادة 

 .نسبى عن كل موضوع 

 على العقود التى لم تكن موضوع )٥٨( فى المادة إليهاالفئات المشار  تحصل رسوم ب- ٦٠مادة 

 .إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها 

 بتوكيل أو عزل من الوكالة ، فإذا زاد إشهاد يفرض رسم قدره أربعون قرشا على كل - ٦١مادة 

 .دةالإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيا

ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق 

 .ى قضية فعلى الإمضاء ويكون قد قدم أو ابدى 

 . أو ختمإمضاء يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل - ٦٢مادة 

إذا كان الانتقال لسماع  قرش ٢٠٠ يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره - ٦٣مادة 

وفي حالة انتقال أحد الكتبة يخفض الرسم إلى .  قرش إذا كان للتصديق على إمضاء أو ختم١٠٠اشهاد و

 .  قرشا في الحالة الثانية وكل ذلك بخلاف مصاريف الانتقال٣٠ قرش في الحالة الأولى وإلى ١٠٠
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 .  الطالبين مع اختلاف الموادويتعدد الرسم في حالة تعدد الإشهادات وكذلك في حالة تعدد
 
 

 الباب الثالث 
 فى قواعد تقدير الرسوم 

 ــــــــ
 : يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى - ٦٤مادة 

 . على المبالغ التى يطلب الحكم بها  - ١

 : على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ، وفقاً للأسس الآتية)١(  - ٢

بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا   ) أ (

 .تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين

وضحها الطالب بحيث لا تقل يبالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى  )ب(

 .لسنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر  االايجاريةعن قيمتها 

بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ، والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها  ) ج(

 والمنقولات ،بعدالايجارية  والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها ،ضريبة والأراضى المعدة للبناء

 وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية ،سم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب يقدر الر

 .يحصل الرسم عن الزيادة 

بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير ) ج(ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند 

لأحوال وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من ا، بمعرفة خبير

 ألزم بها صاحب الشأن، ولا وإلاإذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها 

 .)٢(وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم من الرسوم المدفوعة شئ يرد على أى حال 

 وتصدق .ر بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمةويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدي

 .النيابة على ما يتم الاتفاق عليه 

 : تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة - ٦٥مادة 

 . ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك إذا لم يكن متعلقا بالمصارف ) ١(

                                                           
، السابق الإشارة ٢٢/٣/١٩٦٤ الجريدة الرسمية في ١٩٦٤ لسنة ٦٧مستبدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) ٦٤(من المادة ) ٢(البند  )1(

في ) د( مكرر ٥٢ الوقائع المصرية العدد – ١٩٥٧ لسنة ١٣٤ بالقانون رقم ٦٤من المادة ) ٢(من البند ) أ(لفقرة إليه وكان سبق استبدال ا

١/٧/١٩٥٧.  
 ). ٨/٦/١٩٧٢ في ٢٣الجريدة الرسمية عدد  (١٩٧٢ لسنة ١١ألغى طبقا للقانون رقم ) ج(مانع التقاضي الوارد بالفقرة الثانية من البند   )2(
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 . النظر على الوقف بجميع أسبابه )٢(

 . استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها ) ٣(

 . طلبات رد القضاة والخبراء ) ٤(

 . الإشكال في التنفيذ حسب درجة المحكمة المرفوع إليها ) ٥(

 . دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها ) ٦(

رسوم  بالتصديق على لائحة تعريفة ال١٩٠٩ مارس ٢٨الصادر في لى االأمر العيلغى – )١( ٦٦مادة 

 ١٩٤٤ لسنة ١٠١من القانون رقم ) ٤٥(أمام المحاكم الشرعية واللائحة المرافقة له، وكذلك تلغى المادة 

الخاص بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية وجميع الأحكام المتعلقة بالرسوم الشرعية والتي تكون مخالفة لهذا 

  .  خاصةالقانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين

 : تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد الآتية – ٦٧مادة 

تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لأحكام اللوائح المشار إليها في المادة  ) ١(

 بعدم قبولها لبطلان السابقة إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو

 . ورقة التكليف بالحضور أو بعدم الاختصاص

. كذلك تطبق فيما يتعلق بأعمال التنفيذ التي بدئ فيها أحكام اللائحة المشار إليها في المادة السابقة ) ٢(

 . على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون

 هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة على وزير العدل تنفيذ– ٦٨مادة 

 . الرسمية

 . وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين 

 . الدولة

 .)٢ ()١٩٤٤ة  سنيوليه ١٩ (١٣٦٣ رجب سنة ٢٨صدر بقصر عابدين فى 

                                                           
 .١٥/٥/١٩٤٧ في ٤٣ الوقائع المصرية العدد ١٩٤٧ لسنة ٥٨عدلة بالقانون رقم  م٦٦المادة  )1(
 . ويعمل به من تاريخ نشره.  السابق الإشارة إليه١٩٤٤ لسنة ٩١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٦٤ لسنة ٦٧صدر القانون رقم : ملحوظة )2(

لى الرسوم التي تم تحصيلها قبل العمل به بل تظل خاضعة للنصوص التي حصلت أحكام هذا القانون ع" لا تسرى" ونصت المادة الرابعة على أن 

 ". في ظلها
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 ) أ(جدول 
 ـــــــ

 الرســـم نوع الإشهاد

 ١ ٢/١يفرض رسم نسبى قدره  عقد الزواج أو التصادق عليه

% ٢على مائة الجنيه الأولى و

على الزيادة إذا كان الصداق 

مسمى أما إذا كان الصداق غير 

 .  قرش٢٠٠مسمى فالرسم 

الطلاق والفرقة بجميع أسبابها 

 .الشرعية

  قرش٢٥ر رسم مقر

الإقرار بانقضاء العدة أو 

الحضانة أو سقوطها والإقرار 

 . بالرجعة

 .  قروش١٠رسم مقرر 

تقرير النفقة أو سقوطها أو 

تحملها أو الإقرار بشيء من 

 . ذلك

 قرشا ما لم يستند ١٥رسم مقرر 

ذلك إلى تاريخ ماض فيكون الرسم 

٢ .% 

الإقرار بأمر آخر من أمور 

 . الزوجية

 .  قروش١٠رر رسم مق

التوكيل في أمور الزوجية ونفقة 

الأقارب أو عزل الوكيل أو 

 .عزله وتعيين آخر

يؤخذ عنها رسم مقرر قدره عشرة 

قروش ويخفض الرسم إلى النصف 

إذا كان الإشهار في محضر مادة 

 . أو قضية
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 :لا رسم على الإشهادات في المواد الآتية

 
 ) ١(جدول 
 ـــــــ

 

 لرســـما نوع الإشهاد

  إشهار الإسلام

  الوقف الخيري

البيع وغيره من أسباب الملكية 

إذا اقترن بوقف العين وقفا 

 . خيريا

متى كان الوقف منجزا للخير 

مطلقا عن التقيد بشرط يتوقع معه 

 . أن يصير الوقف غير خيري

التغيير في الوقف الأهلى بجعله 

 خيريا

متى كان التغيير قاصرا على 

 . ر قابل لإخراجه عنهالخير غي

سائر الإشهادات المتعلقة بالوقف 

 .الخيري

متى كان لجهة الوقف كالبيع له 

 . والإذن بعمارته

متى كان التصرف منجزا للخير  .الوصية في وجوه الخير

وما دام الموصى لم يرجع عنها 

وإلا يحصل رسمها مع رسم 

 . الإشهاد بالرجوع قبل تحريره
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 )ب(جدول 
 ـــــــ
 

 نوع الإشهاد
رسم نسبى 

 فى المائة
 الإيضاح

بيع المنقول أو رده باتفاق 

 .المتعاقدين والتنازل عنه 

 من ثمن المنقول  ٢/١

البيع الوفائى فى المنقول أو 

 .استرداده 

 من القيمة المتفق عليها فى العقد  ٢/١

 من قيمة أكبر البدلين  ٢/١ .البدل فى المنقول 

 أو تصادق  للغير بمنقولإقرار

 .على ملكيته

 أو الإقرارمن قيمة المنقول وقت  ٢/١

التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد 

المقرين ما لم يكونوا فى حكم 

 .شخص واحد 

من قيمة الموهوب وقت الهبة أو  ٢/١ هبة المنقول أو الرجوع فيها 

 .الرجوع 

 أو إفرازقسمة المنقول قسمة 

 .فسخها 

مقسوم، ولكن إذا من قيمة المنقول ال ٤/١

كانت القسمة قاصرة على فرز 

بعض الحصص مع بقاء الشيوع 

فى الباقى فإن الرسم يؤخذ على 

قيمة الحصة أو الحصص المفرزة 

فقط وإذا ظهر فى القسمة زيادة 

على  على الأنصبة الأصلية أخذ

ضافى قدره إالزيادة رسم نسبى 

٤/١ . % 

فإذا كان الباقى هو نصيب شريك 

رسم عن قيمة واحد يحصل 

المنقول كله بحسب نصيب كل 

 .شريك 

 

من قيمة الموصى به أن كان معينا  ٢/١أو المنقول أو  الوصية بالعقار



 سالمخالد 

  

٤١٥

 نوع الإشهاد
رسم نسبى 

 فى المائة
 الإيضاح

فأن كانت الوصية بجزء شائع فى  .الرجوع فيها

تركه كان الرسم على قيمة 

 يملكهالموصى به باعتبار ما 

 .الموصى وقت صدور الإشهاد 

وصية بمنفعة عقار أو منقول 

مدة معينة أو مدى الحياة أو 

 .الرجوع فيها 

من قيمة المنفعة فى المدة أن كانت  ٢/١

 فمن قيمتها فى عشر وإلامعينة 

 .سنوات

باعتبار قيمة الإيجار فى مدة التعاقد  ٢/١ .إيجار العقار أو المنقول

تجديدها أما العقد إذا لم يشترط فى 

ن كانت المدة إأن شرط التجديد ف

فباعتبار الأجرة لمدة لأقل من سنة 

سنة وأن كانت لسنة فأكثر فباعتبار 

الأجرة عن مدة واحدة من مدد 

 .التجديد 

فسخ إيجار العقار أو المنقول 

 .أو التنازل عنه 

من قيمة الأجرة فى المدة الباقية فى  ٤/١

 .العقد 

من مال الشركة نقدا كان أو  ٢/١ . عقود الشركات أو فسخها 

 .منقولا

 .من القيمة المتفق عليها فى العقد  ٢/١ .ت المقاولا

عقود شركة المزارعة أو 

 . فسخها

 التى اعتبرت الايجاريةمن القيمة  ٢/١

 لربط ضريبة الأطيان أساسا

موضوع الشركة مدة العقد إذا 

كانت المدة محدودة أو مدة ثلاث 

 .سنوات إذا لم تكن المدة محددة 

فأن لم يكن الدين من مبلغ الدين  ٢/١ .رهن المنقول 

معينا كان الرسم باعتبار قيمة 

 .المرهون وقت الرهن

من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص  ٤/١ .التنازل عن رهن المنقول 
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 نوع الإشهاد
رسم نسبى 

 فى المائة
 الإيضاح

 بالقبض الإقرارعنه سواء أحصل 

 أم لم يحصل وإذا كان الإبراءأو 

التنازل عن جزء من المرهون ولم 

تعين قيمة الدين الخاص بهذا 

رسم على كامل الجزء حصل ال

الدين وعند التنازل عن الجزء 

الباقى لا يحصل غير الرسوم 

 .المقرر عن الإشهاد 

 .من قيمة المحال به  ٢/١ .الحوالة 

 بتحويل الدين أو التنازل إقرار

 .عنه أو الرجوع فيه

من قيمة الدين وإذا كان التنازل فى  ٢/١

مقابل عوض يحصل الرسم النسبة 

 .على الدين الأصلى 

من قيمة الدين سواء أصدر به حكم  ٢/١ .إقرار بدين 

 الإقرارأم لم يصدر ما لم يكن 

ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه 

. 

 الإقرارمن قيمة الدين ما لم يكن  ٢/١ .إقرار بقبض الدين 

ضمن التعاقد بشطب الرهن أو 

 .التنازل عنه فلا رسم عليه 

 . ة المقر بها من القيم ٢/١ . باقتراض نقود إقرار

 .من القيمة المقر بها  ٢/١  .)١(إقرار بفتح اعتماد 

 .ن قيمة الوديعة م ٢/١ .إقرار بوديعة 

 .ة عارين قيمة الم ٢/١ .إقرار بعارية 

إقرار باسترداد الوديعة أو 

 العارية

 .أو العاريةن قيمة الوديعة م ٤/١

 .من قيمة الدين المكفول  ٢/١ .الكفالة 

 .من قيمة المبرأ منه  ٢/١ . من الحقوق الإبراء

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ١٣٣مستبدلة بالقانون رقم   )١(
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 نوع الإشهاد
رسم نسبى 

 فى المائة
 الإيضاح

  .للإشهاديكتفى بالرسم المقرر  ٢/١ . بناء على ملك أو وقفإنشاء

 لم ينص عليه فى إشهادكل 

 .هذا الجدول 

إذا كانت قيمة الإشهاد مما يمكن  ٢/١

 . فيكتفى بالرسم المقرر وإلاتقديره 

تصادق على استحقاق في 

 وقف

متصادق من قيمة ربع الحصة ال ٢

 . على استحقاها لمدة خمس سنوات

تغيير في مصارف الوقف 

 وغيرها

من قيمة ربع ما حصل فيه التغيير  ٢

من المصارف مدة خمس سنوات 

بشرط ألا يقل الرسم النسبى عن 

 .  قرش١٠٠
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 قرار  رئيس جمهورية مصر العربية 
 ١٩٧٢نة  لس٤٦قانون رقم بال

  (*)بشأن السلطة القضائية 
 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 بعد الاطلاع على الدستور ،

  فى شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ،١٩٦٥ لسنة ٤٣وعلى القانون رقم 

  بإصدار قانون المحكمة العليا ،١٩٦٩ لسنة ٨١وعلى القانون رقم 

 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ١٩٦٩ لسنة ٨٢وعلى القانون رقم 

  بشأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية ،١٩٦٩ لسنة ٨٥وعلى القانون رقم 

 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين الى المحاكم ١٩٥٥ لسنة ٦٢٤وعلى القانون رقم 

 الوطنية،

لمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها  قانون التأمين وابإصدار ١٩٦٣ لسنة ٥٠وعلى القانون رقم 

 وعمالها المدنيين،

  بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل ،١٩٦٢ لسنة ٢١٨٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين الآتية ٤٠ العدد - ١٩٧٢ أكتوبر سنة ٥الجريدة الرسمية فى   (*)

 ) .٢٨ العدد - ١٩٧٣و سنة  يولي١٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٣ لسنة ٤٩  قانون رقم -

 ) .٢٣ العدد - ١٩٧٤ سنة يونيه ٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٤ لسنة ٣٩  قانون رقم -

 ). تابع٣٠ العدد - ١٩٧٤ يوليه سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٤ لسنة ٧٩  قانون رقم -

 ) . تابع٢  العدد- ١٩٧٦ يناير سنة ٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٦ لسنة ٢  قانون رقم -

  ) .١١العدد  - ١١/٣/١٩٧٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٦ لسنة ١٧  قانون -

 ) .٣٥ العدد - ١٩٧٦ أغسطس سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٦ لسنة ٩٦  قانون رقم -

 ) . ج تابع١٠ العدد - ١٩٨١ مارس سنة ٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ١١  قانون رقم -

  ) .٢٦ العدد - ١٩٨١ يونية سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ٤٤  قانون رقم -

 )  . تابع٣٣ العدد - ١٩٨١ أغسطس سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ١٣٨  قانون رقم -

 ) . مكرر٢٥ العدد - ١٩٨٣ يونية سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٣ لسنة ٣٢  قانون رقم -

 ) . مكرر١٣ العدد - ١٩٨٤ مارس سنة ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٤  لسنة٣٥  قانون رقم -

 ) . تابع٤٠ العدد - ١٩٩٣ أكتوبر سنة ٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٣ لسنة ١٨٣  قانون رقم -

 ). مكرر٣ العدد – ٢٠٠٢ يناير سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى  (٢٠٠٢ لسنة ٣  قانون رقم -

 ). تابع٣٩ العدد – ٢٠٠٣ سبتمبر ٢٥الجريدة الرسمية فى  (٢٠٠٣ لسنة ١٥٩  قرار بقانون رقم -

 ). تابع ٢٦ العدد – ٢٠٠٦ يونيو سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  (٢٠٠٦ لسنة ١٤٢  قانون رقم -

 ").أ "  مكرر ١٨ العدد – ٢٠٠٧ مايو سنة ٨الجريدة الرسمية فى  (٢٠٠٧ لسنة ١٧  قانون رقم -
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 وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وموافقة رأى مجلس الوزراء ،

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،

 :قرر القانون الآتى 

 ـــ

 فى شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة ١٩٦٥ لسنة ٤٣ يستبدل بأحكام القانون رقم - ١مادة 

 .له ، النصوص المرافقة ، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون 

 القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن فى حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة -)١( ٢مادة 

على ) أ ، ب( فئتين إلى يقسمون ١٩٧٢القضائى العام فى يوم أول سبتمبر سنة )  الكادر(أسماؤهم بالجدول 

الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من ) ٣٠٠(الثلاثمائة ) أ(أن يعتبر من الفئة 

محاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الأوائل من الرؤساء بال) ٢٠٠(وأن يعتبر المائتان ). ب(الفئة 

 ) .ب(والباقون من الفئة ) أ(الفئة 

 ٦٢٤من المادة الثالثة من القانون رقم ) ج ، د ، هـ( تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود - ٣مادة 

 .لى المحاكم الوطنية إ بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين ١٩٥٥لسنة 

 الدرجات إلى ترقية رجال القضاء الشرعى الذين يحل دورهم فى الترقية بالأقدمية  تجب- ٤مادة 

المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاض وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح 

 .للترقية إليها 

 .ية كاملةوتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مال

 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين ١١٩ و ٣ بند ٣٨ استثناء من أحكام المادتين - ٥مادة 

 القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين فى الخدمة فى إجازةالحاصلين على 

 فى تاريخ العمل -ارة العدل أو بالمحاكم  التابعة للديوان العام بوزالإداراتنيابات الأحوال الشخصية أو 

 فى وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام - ١٩٦٥ لسنة ٤٣بالقانون رقم 

 .وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم.  )للأحوال الشخصية(

                                                           
يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار :  ما يلي ١٩٧٦ لسنة ١٧ولى بالقانون رقم  ورد بالمادة الأ–ملحوظة  )1(

 .  في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة إلى فئتين١٩٧٢ لسنة٤٦بقانون رقم 

أينما وردت في قانون السلطة " وكيل نيابة فئة ممتازة أ " و " ة ممتازة ب وكيل نيابة فئ" و " قاض أ " و " قاض ب " كما يستبدل بعبارات   

 ".   وكيل نيابة فئة ممتازة " و " قاض " القضائية المشار إليه عبارات 
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ن يعين معاونا بالنيابة  من القانون المرافق يجوز أ٣٨ من المادة ٣ استثناء من حكم البند - ٦مادة 

 الإجازة القضاء أو إجازةالعامة للأحوال الشخصية  الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع 

 . والقانون الإسلاميةالعالية مع التخصص فى الشريعة 

  يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين فى وظائف القضاء والنيابة للأحوال- ٧مادة 

 .الشخصية 

ت ـعارات الخارجية القائمة وق من القانون المرافق تستمر الا٦٥ استثناء من حكم المادة - ٨مادة 

لى نهاية المدة المبينة فى القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات إذا القانون ـل بهـالعم

 .لا بمراعاة أحكام هذه المادة إدها  بعد ذلك المنصوص عليها فى المادة المذكورة ، ولا يجوز تجديدها أو م

 ينشر هذا القرار فى  الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من تاريخ - ٩مادة 

 .نشره 

  ) .١٩٧٢أول أكتوبر سنة  (١٣٩٢ شعبان سنة ٢٣صدر برياسة الجمهورية فى 

 أنور السادات 
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 قانون السلطة القضائية
 ـــــــــ

 اب الأولالب
 المحاآـم
 ـــــ

 الفصل الأول
 ترتيب المحاآم وتنظيمها

 ـــــــــــــ
 

 : تتكون المحاكم من - ١مادة 

 .محكمة النقض ) أ ( 

 .محاكم الاستئناف ) ب(

 .المحاكم الابتدائية ) ج(

 .المحاكم الجزئية )  د( 

 .وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع إليها طبقا للقانون 

 . يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة - ٢مادة 

 وتكون بها )١(  تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة- ٣مادة 

دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى ، 

 أو أحد نوابه ، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة

 .بها

 .وتصدر الأحكام من خمسة قضاة 

 تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً - ٤مادة 

مدنية والتجارية ومواد الأحوال حداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد الإبرئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه 

 .الشخصية وغيرها 

لى إذا رأت احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إو

 .قلعضاء على الأأغلبية سبعة أحكامها بالعدول بأالهيئة المختصة  بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة 

                                                           
ل الملحقة به، أو     والجداو ١٩٧٢ لسنة   ٤٦أينما وردت في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم          " مستشار"بكلمة  " قاض  " استبدلت كلمة    )  ١(

السـابق   (٢٠٠٦ لسـنة    ١٤٢في أى قانون آخر بالنسبة لرجال القضاء الخاضعين لهذا القانون، وذلك نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم                   

 ).الإشارة إليه



 سالمخالد 

  

٤٢٥

خرى أحكام سابقة صادرة من دوائر أعن مبدأ قانونى قررته ذا رأت احدى الدوائر العدول إو

لى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر إأحالت الدعوى 

 .عضوا على الأقل  

 القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين قضاة للمبادئيكون بمحكمة النقض مكتب فنى  - ٥مادة 

أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس  رئيس بالمحاكمقاض أو ة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة المحكم

وذلك بناء على  )١(والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى 

 .ترشيح رئيس محكمة النقض 

 .ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين 

 :الفنى بالمسائل الآتية ويختص المكتب 

 القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد المبادئاستخلاص  ) ١(

 .عرضها على رئيس الدائرة التى أصدرتها 

 . مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية إصدار ) ٢(

 . على أعمال المكتبة الإشراف ) ٣(

 .ث الفنية  البحوإعداد ) ٤(

 إلى على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التى يحتاج الفصل فيها الإشراف )  ٥(

 .تقرير مبدأ قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة 

 .سائر المسائل التى يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها  ) ٦(

 والإسماعيلية وطنطا والمنصورة والإسكندريةتئناف فى القاهرة يكون مقر محاكم الاس - ٦مادة 

وبنى سويف وأسيوط وقنا ، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر 

 .)٢(والقضاة 

 .وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة 
                                                           

 فقرة ٥٧ و٥٦ و٥٥ و٥٤ و٥٣ و٥١ و٥٠ و٥في المواد " المجلس الأعلى للهيئات القضائية"محل عبارة " مجلس القضاء الأعلى"حلت عبارة   )١(

 لسنة ٣٥ من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم ٩١ و٩٠ و٨٧ فقرة أخيرة و٨٣ و٧٨ و٧٧ و٧٢ و٦٥ و٦٣ و٦٢ و٥٩ و٥٨أولى و

 ).٣١/٣/١٩٨٤ مكرر في ١٣الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨٤

 : ملحوظة

 يؤول إلى مجلس القضاء الأعلى اختصاص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية : الآتى ١٩٨٤لسنة ٣٥ورد بالمادة الثالثة من القانون رقم  )أ(

 .  بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية١٩٦٩ لسنة ٨٢ من القانون رقم ٦من المادة 

 .  ١٩٦٩ لسنة ٨٢ن القانون رقم  م٢ من المادة ١يلغي البند :  المشار إليه الآتى ١٩٨٤ لسنة ٣٥كما ورد بالمادة الرابعة من القانون رقم  ) ب(
 .١٩٨١ لسنة ٤٤ ، ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ٢استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم   )٢(
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 خارج هذه الدائرة عند ئناف فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أوتويجوز أن تنعقد محكمة الاس

 . وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف -الضرورة 

 بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من يةوكذلك يجوز تأليف دائرة استئناف

 .وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف 

شكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من  ت- ٧مادة 

 .ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف 

ئر وعند الضرورة يجوز اويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدو 

 .أن يرأسها أحد القضاة بها 

ل مدينة بها محكمة ابتدائية ، وتشمل دائرة اختصاصها ما  تنعقد محكمة الجنايات فى ك- ٨مادة  

 .تشمله دائرة المحكمة الابتدائية 

 -ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة 

 .وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف 

 .  المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية يكون مقر- )١( ٩مادة  

ويندب لرياستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التى  )٢( وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة

ولى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين فى الفقرة الأ

 . من هذا القانون٥٤من المادة 

 الأكثر الأعلى لمدة سنة على ءمجلس القضا )٣(موافقة بعد ويكون الندب بقرار من وزير العدل 

 . قابلة للتجديد

. ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها 

 .لمحكمةويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة ا

 .وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء 

ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة 

 .عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة 

                                                           
 .١٩٨٤ لسنة ٣٥الفقرتان الأولى والثانية مستبدلتان بالقانون رقم   )١(
 .٢٦/٤/١٩٨٤ في ١٧ مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد  )2(
أينما وردت في قانون السلطة القضائية الصادر " بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى"بعبارة " بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى"استبدلت عبارة   )٣(

 ٧٧ والمادة ،٤٥، والفقرة الأولى من المادة ٤٤ والجداول الملحقة به، أو في أي قانون آخر وذلك فيما عدا المادة ١٩٧٢ لسنة ٤٦بالقانون رقم 

  .  ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢، وذلك نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم  ٢مكرراً 



 سالمخالد 

  

٤٢٧

ائرة اختصاص كل منها أو نشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دإ يكون - ١٠مادة 

 .تعديله بقانون 

نشاؤها وتعيين مقارها إ تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون - ١١مادة 

 .وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل 

ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة 

 . وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة - الضرورة عند

.  يجوز تخصص القاضى بعد مضى أربع سنوات على الأقل من تعيينه فى وظيفته - ١٢مادة 

 .ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثمانى سنوات 

خصص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات ويصدر بالنظام الذى يتبع فى الت

 :القضائية على أن تراعى فيه القواعد الآتية 

 :يكون تخصص القاضى فى فرع أو أكثر من الفروع الآتية :  أولا 

 ) .عمال( مسائل اجتماعية - أحوال شخصية - تجارى - مدنى -جنائى 

 .جلس الأعلى للهيئات القضائية ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من الم

 .يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذى يتخصص فيه القاضى بعد استطلاع رغبته :  ثانيا 

 .لى آخر إويجوز عند الضرورة ندب القاضى المتخصص من فرع 

تدائية محاكم  لوزير العدل أن ينشىء بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الاب- ١٣مادة 

 .جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها 

 . تصدر الأحكام فى المحاكم الجزئية من قاض واحد - ١٤مادة 
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 الفصل الثانى
 ولاية المحاآم

 ــــــــ
تختص المحاكم بالفصل فى التى يختص بها مجلس الدولة الإدارية  فيما عدا المنازعات - ١٥مادة 

 .كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص 

 .جراءات الجنائية وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإ

فعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء دذا إ - ١٦مادة 

أت ضرورة الفصل فى الدفع قبل الحكم فى موضوع الدعوى أن توقفها ذا رإأخرى وجب على المحكمة 

وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فان لم تر لزوما لذلك 

 .أغفلت الدفع  وحكمت فى موضوع الدعوى 

 كان للمحكمة أن تفصل فى ذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع فى المدة المحددةإو

 .الدعوى بحالتها 

 ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة ولها دون أن - ١٧مادة 

 :دارى أو توقف تنفيذه أن تفصل تؤول الأمر الإ

بشأن عقار أو فى المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة  ) ١(

 .منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك 

 .فى كل المسائل الأخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها  ) ٢(
 

 الفصل الثالث
 فى الجلسات والأحكام

 ــــــــ
 ذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أوإلا إ تكون جلسات المحاكم علنية - ١٨مادة 

 .محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية 

 .ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس 

 . لغة المحاكم هى اللغة العربية - ١٩مادة 

 .وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين

 . الأحكام وتنفذ باسم الشعب  تصدر- ٢٠مادة 
 الفصل الرابع
 فى النيابة العامة

 ـــــــ
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ولها دون غيرها الحق فى .  تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا - ٢١مادة 

 .رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 

 . ما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة  مأمورو الضبط القضائى يكونون في- ٢٢مادة 

 .ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها 

 النائب العام أو - عدا محكمة النقض - وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم بأداء يقوم -)١( ٢٣مادة 

ول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها حد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأأ

 .أو مساعديها أو معاونيها

وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله  أقدم النواب العامين 

 .المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته 

ردة فى قانون السلطة القضائية بشأن  الواالأحكامويسرى فى شأن النواب العامين المساعدين سائر 

 .رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن فى درجتهم 

عيد النائب العام المساعد الى القضاء فتحدد اقدميته بين زملائه حسب الاقدمية التى كانت له أذا إو

  . مساعداً عاماًيوم تعيينه نائباً

قض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى  تنشأ لدى محكمة الن-)٢( ٢٤مادة 

 والأحوالمحكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر  المدنية والتجارية 

 .الشخصية دون ان يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات 

المحامين العامين على الأقل ، يعاونه وتؤلف من مدير يختار من بين قضاة النقض أو الاستئناف أو 

 .عضاء من درجة  وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل عدد كاف من الأ

عضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير أويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على 

 .العدل 

من مجلس القضاء الأعلى بناء ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار 

 . على ترشيح رئيس محكمة النقض

شراف النائب العام جميع حقوقه إ يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت - ٢٥مادة 

 .واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين 

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ١٣٨مستبدلة بالقانون رقم  )1(
 . ١٩٨٤ لسنة ٣٥بالقانون رقم  ٢٤استبدلت المادة  )2(

 . ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢    ثم استبدلت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم -
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 .)١(للنائب العامون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم ـ رجال النيابة تابع- ٢٦مادة 

شراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام  تتولى النيابة العامة الإ- ٢٧ مادة

  .الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن

 
 الفصل الخامس

 دارة نقود المحاآمإفى 
 ــــــ

 .ف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكمشرا تتولى النيابة العامة الإ- ٢٨مادة 

 حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية -٢٩مادة 

والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول 

 . النيابة العامة ورقابة وزارة العدل إشرافوالكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت 

 
 الفصل السادس

 الجمعيات العامة واللجان الوقتية في 
 ـــــــــــــ

 تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر - ٣٠مادة 

 :فيما يلى 

 .ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات ) أ (

 .ايا على الدوائر المختلفة توزيع القض) ب(

 .تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها ) ج(

 .ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية ) د( 

 .سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية ) هـ(

 .لمنصوص عليها فى القانون المسائل الأخرى ا) و( 

 .ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها 

 تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة - ٣١مادة 

 .يابة العامة ويكون لممثل النيابة رأى معدود فى المسائل التى تتصل بأعمال الن

 تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو - ٣٢مادة 

بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبين فى الطلب المقدم من 

                                                           
 . المشار إليه٢٠٠٦ لسنة ١٤٢انون رقم     مستبدلة بالق )١(
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ة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم ذا لم يستجب رئيس المحكمإف. القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده 

 .القضاة الموقعين عليه 

ذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة إلا إ لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا - ٣٣مادة 

ذا حضره ثلث عدد إذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إالمحكمة ، ف

 .قضاة المحكمة على الأقل 

ذا تساوت إ تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين و- ٣٤مادة 

 .الآراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس 

من رئيس المحكمة أو أقدم ) لجنة الشئون الوقتية( تؤلف فى كل محكمة لجنة تسمى - ٣٥مادة 

ن من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة نوابها أو رئيس احدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثني

 .فى المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها فى أثناء العطلة القضائية 

 تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل ، وللوزير أن - )١( ٣٦مادة 

الوقتية بها مالا يرى الموافقة عليه من قراراتها  الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون إلىيعيد 

 .وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه ،  النظر فيها لإعادة

 تثبت محاضر الجمعيات العامة فى دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر - ٣٧مادة 

 .أو سكرتير الجلسة 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥ بالقانون رقم مستبدلة   )١(
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 ىالباب الثان
 فى قضاة المحاآم على اختلاف درجاتهم

 ــــــــــ
 الفصل الأول

 فى تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
 ــــــــ

 

 :  يشترط فيمن يولى القضاء -  ٣٨مادة 

 .أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية ) ١(

 كان التعيين  إذاين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة كان التعيإذا عن ثلاثين سنة هألا تقل سن ) ٢(

 .)١( ذا كان التعيين بمحكمة النقضإ  وأربعين سنةإحدىبمحاكم الاستئناف وعن 

جازة الحقوق من احدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو إيكون حاصلا على أن  ) ٣(

 فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح

 .الخاصة بذلك 

ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه  )  ٤(

 .اعتباره

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة  ) ٥(

 : من الهيئات الآتية  يعين قضاة بالمحاكم الابتدائية -)٢( ٣٩مادة 

 .ن ، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانونوقضاة المحاكم الابتدائية السابق ) أ( 

 .وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة  ) ب(

 .وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية ) ج(

 من الفئة الإداريةووكلاء النيابة ) ب(من الفئة يا الدولة النواب بمجلس الدولة وهيئة قضا ) د(

 .)ب(الممتازة

المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا  ) هـ(

لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات 

 .ائية نظيرا للعمل القضائى القض

                                                           
 المشار إليه، وكان قد سبق تعديل المادة ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢بالقانون رقم  " ثلاث وأربعين سنة"بعبارة " إحدى وأربعين سنة"استبدلت عبارة  )1(

 .١٩٨٤ لسنة ٣٥بالقانون رقم 
  .١٩٧٦ لسنة ١٧م معدلة بالقانون رق )2(
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أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق ، وأعضاء هيئة تدريس  القانون بجامعات جمهورية مصر  ) و ( 

المجلس الأعلى للهيئات القضائية والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من . العربية 

ة فى العمل القانونى وكانوا فى درجات  جميعا تسع سنوات متواليانظيرا للعمل القضائى متى أمضو

 .مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة 

 مع مراعاة ما نص عليه فى المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة قاض أو رئيس - ٤٠مادة 

قية من الوظيفة التى أو فى وظيفة قاض من محكمة الاستئناف بطريق التر) أ ( أو ) ب(محكمة من الفئة 

 .تسبقها مباشرة فى القضاء أو النيابة 

 : متى توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسا -)١( ٤١مادة 

  : فى وظائف قضاة-أولا 

 قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات على الأقل ومن سبق أن ) أ ( 

 . شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها

، ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة )أ(النواب بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة من الفئة )  ب(

 ). أ(

تسع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة  )  ج(

ة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل المحاما

 . القضائي مدة أربع عشرة سنة

الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية،  )  د(

س الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجل

القضائي، متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة 

 . قاض أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة

 :بالمحاكم الابتدائية ) ب(فى وظائف رؤساء فئة : ثانيا 

 .كم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون الرؤساء السابقون بالمحا ) أ ( 

 من الإداريةورؤساء النيابة ) ب(المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة  )  ب(

 ) .ب(الفئة 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ١٧معدلة بالقانون رقم    )١(
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٤٣٤

كونوا مارسوا المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن ي )  ج(

نظيرا للعمل للهيئات القضائية مجلس الأعلى الالمحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من 

 .القضائى مدة سبع عشرة سنة 

أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدون  )  د(

 المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا بهذه الكليات وأساتذة القانون

 .تقل عن خمس سنوات 

نظيرا للعمل للهيئات القضائية مجلس الأعلى الالمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من  ) هـ(

لة لدرجة القضائى ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماث

 .أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة ) ب(رئيس بالمحكمة فئة 

 :بالمحاكم الابتدائية ) أ(فى وظائف رؤساء فئة :  ثالثا 

الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا فى هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل ، ومن  ) أ ( 

 .القانون المدة ذاتها سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى 

 ورؤساء النيابة الإدارية من )أ(المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة ) ب(

  ).أ(الفئة 

المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا  ) ج(

الأعلى للهيئات القضائية نظيراً مجلس الار تنظيمى عام من  المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقر

 .للعمل القضائى مدة عشرين سنة 

أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا فى وظيفة أستاذ  )  د(

 .مدة لا تقل عن سنتين 

نظيرا للعمل القضائى الأعلى للهيئات القضائية  مجلسالالمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من  ) هـ(

أو يتقاضون مرتبا ) أ(مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة 

 .يدخل فى حدود هذه الدرجة 

 :فى وظائف القضاة بمحاكم الاستئناف :  رابعا 

 .القانون  ماثلة بمقتضىم  الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفةقضاة محاكم ) أ(

 .الإدارية المستشارون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوكلاء العاملون بالنيابة  ) ب(

 .المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية  ) ج(
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٤٣٥

فى وظيفة أستاذ أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا  ) د (

 .مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 

 ١١٧ والمادة ٤١من المادة ) أولا وثانيا وثالثا( والفقرات ٣٩ استثناء من أحكام المادة - ٤٢مادة 

والمشتغلون بالتدريس فى الإدارية والنيابة هيئة قضايا الدولة يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء 

دة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف القضاء أو النيابة مابتدريس كليات الحقوق أو 

التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى 

 .الأعلى للهيئات القضائيةمجلس الالقضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة 

 :من يعين  قاضياً بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية يشترط في - ٤٣مادة 

 محاكم الاستئناف أو محام عام بإحدىوظيفة قاض في أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل  ) أ ( 

 .)١(بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية 

بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس  ) ب(

مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه احدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل 

 .القانونى 

 .أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثمانى سنوات متوالية  )  ج(

 .ائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهوريةيكون شغل الوظائف القض - )٢( ٤٤مادة 

 .ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى 

ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة 

 .لمحكمة النقض 

ض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح احدهما بمحكمة النقالقاضي ويعين 

 .الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل 

بموافقة  ة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاوقضاتها ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها 

 .مجلس القضاء الأعلى 

ن تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية م

 .حوالالأ

                                                           
  .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢معدلة بالقانون رقم  )1(
 . ومصححة بالاستدراك المشار إليه سابقا١٩٨٤ لسنة ٣٥  مستبدلة بالقانون رقم  )٢(
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٤٣٦

بطريق الندب من بين نواب رئيس وزير العدل ومساعدي  تشغل وظائف مساعد أول -)١( ٤٥مادة 

محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد 

 . علىأخذ رأى مجلس القضاء الأ

وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو 

النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير 

 . العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

ويجوز الندب  .  لأحكام الفقرتين السابقتينفة من يندب وفقاًوفى جميع الأحوال يجوز شغل وظي

من الدرجة  الهيئات القضائية الأخرى أعضاء القانونية من الإداراتللمكتب الفنى لوزير العدل لشئون 

 .قوانين هذه الهيئات الواردة فى الأحكاممع مراعاة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية 

 وأعضاء إدارة يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائى ووكلاء -)٢( ٤٦مادة 

 .التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى 

 لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من - ٤٧مادة 

 .لمحاماة عن الربع المحامين المشتغلين بمهنة ا

ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة 

 .التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر 

 .وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة 

حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة  فى غير - ٤٨مادة 

 .كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية 

 يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس - ٤٩مادة 

 .الاقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم 

ساس الاقدمية مع أعلى ) ب ، أ(قية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين وتكون تر

 .هليةالأ

ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا فى وظائفهم سنتين على 

 فى كل درجة خلال لا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخاليةأقل وبشرط الأ

 .سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الاقدمية فيما بينهم 

                                                           
 .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢مستبدلة بالقانون رقم  )1(
 ١٩٧٦ لسنة ٩٦ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٧٤ لسنة ٧٩ قد سبق استبدالها بالقانون رقم  وكان٢٠٠٦ لسنة ١٤٢مستبدلة بالقانون رقم  )2(

 . ١٩٨٤ لسنة ٣٥القانون رقم و
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٤٣٧

ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى آخر تقديرين لكفايتهم على 

عن درجة لا تقل تقديراتهم  السابقة جميعها أقل  عن عملهم فى القضاء وبشرط درجة كفء أحدهما على الأ

 .فوق المتوسط 

هلية وعند التساوى تراعى ساس درجة الأأخرى على وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الأ

 .الاقدمية 

 تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم - ٥٠مادة 

 .ضاء الأعلى يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس الق

 .ذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر فى قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم فى القرار إو

ذا عين أحد المحامين  العامين  قاضياً كانت أقدميته  بين القضاة من تاريخ تعيينه فى وظيفة  محام إو

 .عام 

 .خ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون الى مناصبهم من تاري

وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم فى وظائف القضاة المماثلة  لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى 

 .هذه الدرجات 

ذا أعيد المحامى العام الأول الى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التى كانت له يوم إو

 .ما أول تعيينه محاميا عا

عند تعيينهم فى الإدارية  تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة - ٥١مادة 

وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا 

 .زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة 

ن من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى وتحدد أقدمية من يعينو

 .لا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين إو

وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط 

 .ب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامةالصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترت
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٤٣٨

 الفصل الثانى
 عارتهمإفى نقل القضاة وندبهم و

 ــــــــــ
 

 .لا فى الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانونإعارتهم إ لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو - ٥٢مادة 

بتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة  يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الا- ٥٣مادة 

 .مجلس القضاء الأعلى يحدد فيه المحاكم التى يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار 

لا إلى محكمة أخرى إ لا يجوز نقلهم وقضاتها رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة - ٥٤مادة 

لى محكمة إمحاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم قضاة أما . الأعلى برضائهم  وموافقة مجلس القضاء 

لى محكمة استئناف قنا إمن محكمة استئناف النقل استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون 

ك  ، ومع ذلالإسكندرية إلى طنطا ثم إلىثم بنى سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة  إلىثم أسيوط 

بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء المحكمة التي يعمل بها  فى القاضىيجوز بقاء رئيس الدائرة أو 

  .)١( الأعلى

ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين القضاة الذين أمضوا فى درجة 

 .قاض سنتين على الأقل 

 .من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى ويكون النقل والندب فى هذه الأحوال بقرار 

 .ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار 

 يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض أحد قضاة - ٥٥مادة 

دة ستة أشهر قابلة محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فى وظيفة قاض بمحكمة النقض لم

للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض 

 .وموافقة مجلس القضاء الأعلى 

 يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل فى - ٥٦مادة 

بع لها لمدة لا تتجاوز  ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ محكمة استئناف غير المحكمة التا

 .الأعلىالقضاء رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس 

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ٤٤ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ٢مستبدلة بالقانون رقم   )١(
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٤٣٩

محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة قضاة  يجوز لوزير العدل أن يندب أحد - )١(  ٥٧مادة 

 للتجديد لمدة أخرى ، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة العامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة

 .التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى

 يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم - ٥٨مادة 

 .مجلس القضاء الأعلى  غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة 

 أمضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة إذا ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة - )٢( ٥٩مادة 

 وأربع  سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه ، والجيزة وبنهاوالإسكندرية

 . وسنتين فى محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان،البحرى

لى إعلى طلب القاضى أو الرئيس بالمحكمة وموافقة مجلس القضاء الأعلى ألا ينقل ويجوز بناء 

لى محاكم المنطقة الثانية ليبقى فى إالثالثة أو ألا ينقل  محاكم المنطقة الأولى ليبقى فى المنطقة الثانية أو

 .المنطقة الثالثة

لقضاة والرؤساء بالمحاكم  اوالإسكندريةويستثنى من قيد المدة بالنسبة الى محكمتى القاهرة 

 .الحاصلون فى آخر تقدير لكفايتهم  على درجة كفء بشرط أن يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط 

ذا عين فى وظائف القضاة أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله فى دائرة إو

 .ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه  بعد مضى إلاالمحكمة  الابتدائية التى كان بها مركز عمله 

  )٣( ملغاة  - ٦٠مادة 

 فى حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة - ٦١مادة 

 .اختصاصه الأقدم فالأقدم من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال 

محكمة من يحل محله ويراعى أن وفى حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس ال

 .يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة 

 إلى بالإضافة يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو - ٦٢مادة 

عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة  مجلس القضاء الأعلى 

 .ن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال بعد انتهائها على أ

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥بالقانون رقم  ٥٧الفقرة الثانية من المادة لغيت أ )٢(
 .١٩٧٤ لسنة ٧٩ استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم   )٢(
 .١٩٨٤ لسنة ٣٥ألغيت بالقانون رقم  )٢(



 سالمخالد 

  

٤٤٠

  لا يجوز للقاضى ، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى ، أن يكون محكما ولو بغير- ٦٣مادة 

ه أو أصهاره  كان أحد أطراف النزاع من أقاربإذا إلاأجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء ، 

 .حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية 

كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضى ليكون محكما عن الحكومة أو احدى 

 وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس  . طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيمتالهيئات العامة متى كان

 .قاضى وحده تحديد المكافأة التى يستحقها ال

على ) ٦٢( لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة - ٦٤مادة 

 .ثلاث سنوات متصلة 

الهيئات الدولية بقرار من رئيس أو لى الحكومات الأجنبية إعارة القضاة إجوز ت - )١(  ٦٥مادة 

أو النائب العام بحسب الأحوال قاضى بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها ال، الجمهورية 

 .، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلةوموافقة مجلس القضاء الأعلى 

ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس 

 .الجمهورية

بقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السا – )٢( ٦٦مادة 

 . فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات

ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة ، فإذا عاد المعار إلى 

عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على 

 .الته على أول وظيفة تخلو من درجتهأن تسوى ح

 .وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل 
 

 الفصل الثالث
 فى عدم قابلية القضاة للعزل 

 ــــــــــــ
 قضاةغير قابلين للعزل ولا ينقل  -عدا معاونى النيابة  - رجال القضاء والنيابة -)٣( ٦٧مادة 

 .لا برضائهمإلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إكمة النقض مح

                                                           
 .١٩٧٤ لسنة ٣٩، ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢ ، وكان قد سبق استبدالها بالقانونين رقمى ٢٠٠٧ لسنة ١٧مستبدلة بالقانون رقم  )١(
 ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢الها بالقانون رقم  استبد، وكان قد سبق٢٠٠٧ لسنة ١٧مستبدلة بالقانون رقم   )٢(

يستمر نفاذ القرارات الصادرة بالندب أو الإعارة " المشار إليه على أن ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢نصت المادة السادسة من القانون رقم : ملحوظة     

 ". المدد المحددة في هذه القراراتالسارية وقت العمل بهذا القانون، ولو جاوزت المدة الحد الأقصى المقرر قانوناً، وذلك حتى انتهاء
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥دلة بالقانون رقم ستبم )3(
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 الفصل الرابع
 فى مرتبات القضاة ومعاشاتهم 

 ــــــــــ
 

  تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن - ٦٨مادة 

 .ثنائية بأية صورة يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة است

 لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين ، استثناء من أحكام قوانين المعاشات- )١( ٦٩مادة 

 .سبعين عامافيها من جاوز عمره 

نه يبقى فى الى أول يوليو فإذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إومع ذلك 

 . تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن

 استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب - ٧٠مادة 

 .على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة 

غير مقترنة بقيد أو معلقة ذا كانت إوتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل 

 .على شرط 

ساس آخر مربوط الوظيفة أيسوى معاش القاضى أو مكافأته على حالات انتهاء الخدمة وفى جميع 

ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين له التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح 

 .)٢(فر لغاء الوظيفة أو الوإبسبب  تنتهى خدمتهم
 

                                                           
 ويعمل به ١٩٩٣ لسنة ١٨٣بالقانون رقم " أربعا وستين سنة"عبارة " ستين سنة"  ثم استبدلت بعبارة ١٩٧٣ لسنة ٤٩مستبدلة بالقانون رقم   )١(

ثم استبدلت ). ٢٠٠٢ لسنة ٣أربعاً وستين سنة بالقانون رقم (بعبارة ) ميلادية ستا وستين سنة ( ثم استبدلت عبارة ١/١٠/١٩٩٣اعتباراً من 

وستين ثمان "بعبارة " سبعين عاما " ، ثم استبدلت عبارة ٢٠٠٣ لسنة ١٥٩بالقانون رقم " ستاً وستين سنة" بعبارة " ثمان وستين سنة"عبارة 

  .٢٠٠٧ لسنة ١٧بالقانون رقم " سنة

يسرى حكم المادة الأولى من هذا القانون على كل من يبلغ سن الثامنة : "  على أن ٢٠٠٧ لسنة ١٧ من القانون رقم وقد نصت المادة الثانية 

والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وكذلك على من بلغ هذا السن وكان باقيا فى الخدمة فى هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام هذا القانون وقوانين 

 ". المشار إليها فى المادة السابقةالهيئات القضائية
 .١٩٧٦ لسنة ١٧بالقانون رقم مستبدلة   )٢(
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 الفصل الخامس
 فى واجبات القضاة

 ـــــــــ
 

 : اليمين الآتية - قبل مباشرة وظائفهم - يؤدى القضاة  - )١( ٧١مادة 

 .أقسم باالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين 

 .ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية 

 . لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلىبالنسبة ويكون أداء اليمين 

 . ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة

 لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام  بأى عمل لا يتفق - ٧٢مادة 

 .واستقلال القضاء وكرامته 

قضاء الأعلى أن يقرر منع  القاضى من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به ويجوز لمجلس ال

 .يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها 

 . الآراء السياسية إبداء يحظر على المحاكم - ٧٣مادة 

ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس 

 . بعد تقديم استقالتهم إلا أو التنظيمات السياسية لإقليميةاالشعب أو الهيئات 

يسوى المعاش المستحق للقاضى المستقيل طبقا للمادة السابقة والذى رشح  - )٢(  مكررا٧٣مادة 

 :نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقا للقواعد الآتية 

 على معاش يساوى من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل ) أ(

كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلى الذى كان أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى 

 .لهيتقاضاه أيهما أصلح 

من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة تضاف خمس  ) ب(

فتراضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش  اهسنوات افتراضية الى مدة خدمته بشرط الا يجاوز سن

الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب 

 .الأصلى الذى كان يتقاضاه أيهما أصلح له 

                                                           
 .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢استبدلت الفقرتان الثالثة والأخيرة بالقانون رقم   )١(
 .١٩٧٦ لسنة ٩٦بالقانون رقم مضافة   )٢(
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من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين ، تضاف خمس  ) ج(

 افتراضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش هلا يجاوز سنأية الى مدة خدمته بشرط سنوات افتراض

صلى الذى نصف آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو نصف المرتب الأعليه عن الذى يحصل 

 .كان يتقاضاه أيهما أصلح له 

لصحيحة التى ذا لم ينجح القاضى المستقيل فى الانتخابات ، وحصل على عشر عدد الأصوات اإو

عطيت على الأقل ، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين أ

ستحقه وفقا للقواعد السابقة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن االمعاش الذى 

 .لى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب إحالة الإ

 . الذى يعين عضوا فى مجلس الشعب ىعلى القاض) أ، ب، ج( د وتسرى أحكام البنو

 . سر المداولات إفشاء ة لا يجوز للقضا- ٧٤مادة 

 لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة  الرابعة - ٧٥مادة 

 .بدخول الغاية 

 الصلة مأو المدافع عنه ممن تربطهكما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم 

يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة  حد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولاأالمذكورة ب

 . كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى إذاالمذكورة 

 . يجب أن يقيم القاضى فى البلد الذى فيه مقر عمله - ٧٦مادة 

 فى مقر المحكمة الابتدائية الإقامة لظروف استثنائية أن يرخص للقاضى فى ويجوز لوزير العدل

مقر عمله ويكون انتقاله فى هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة من التابع لها أو فى بلد آخر يكون قريبا 

 .التى يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل 

 أو الاستراحة وتنظم بقرار من وزير العدل للإقامةن ويجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة أماك

 .الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذى يلزم به المنتفعون بها 

 . رئيس المحكمةإخطار لا يجوز للقاضى أن يتغيب عن مقر عمله قبل - ٧٧مادة 

 أخل القاضى بهذا فإذاتابة  قبل أن يرخص له فى ذلك كمفاجئولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب 

 زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص إذانه إوفضلا عن ذلك ف. الواجب نبهه رئيس المحكمة الى ذلك كتابة

 عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالى لآخر إجازةكتابى عن سبعة أيام فى السنة اعتبرت المدة الزائدة 

 هذه المادة  حكمذا استمر القاضى فى مخالفةإف. جلساته لى حضور إجلسة حضرها القاضى وتنتهى بعودته 

 .لى مجلس التأديب إوجب رفع الأمر 



 سالمخالد 

  

٤٤٤

ذن ولو كان ذلك بعد إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إويعتبر القاضى مستقيلا 

 .عارته أو ندبه لغير عمله إجازته أو إانتهاء مدة 

ر اعتباره مستقيلا وقدم أعذاراً عرضها الوزير على مجلس فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرا

القضاء الأعلى، فإن ثبت للمجلس جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من 

 . )١(نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية حسب الأحوال 

ئيس محكمة النقض وبعضوية كل  يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة ر- )٢() ١ ( مكررا٧٧مادة 

 :من 

 .رئيس محكمة استئناف القاهرة  -١

 .النائب العام  -٢

 .أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض  -٣

 .خرى أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأ -٤

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى رياسة المجلس 

لى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين إفى هذه الحالة ينضم أقدم نوابه، و

 وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه ، يحل  .المشار إليهما فى الفقرة السابقة

 من يليهم ستئنافالامحل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه ، ويحل محل رؤساء محاكم 

 ويحل محل نواب رئيس  محكمة النقض من يليهم فى ، الأخرىالاستئناف من رؤساء محاكم ةفى الأقدمي

 .الأقدمية من النواب 

 يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل - )٣() ٢ ( مكررا٧٧مادة 

 . سائر  شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون عارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلكإوندب و

 .ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة 

أو بأى مكان يحدده رئيس  يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض -)٤( )٣ (مكررا٧٧مادة 

لا بحضور خمسة من أعضائه إقاده صحيحا ولا يكون انع. أو بطلب من وزير العدل )٥(المجلس بدعوة منه 

                                                           
 .. ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢استبدلت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم   )١(
 .١٩٨٤ لسنة ٣٥ رقم مضافة بالقانون  )٢(
 . ١٩٨٤ لسنة ٣٥  مضافة بالقانون رقم )٤(و )٣(
 ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢بالقانون رقم ) أو بوزارة العدل بدعوى من رئيسه(بعبارة ) أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه ( استبدلت عبارة    )٥(

 .المشار إليه
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وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات  .  ، وتكون جميع مداولاته سرية الأقلعلى 

 .يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى يشترط القانون 

 .عليها موافقته 

القضائى وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى أو أحد وكلاء التفتيش 

 عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه ةلاستيضاحه فى المسائل المعروض

 .لازما من البيانات والأوراق 

، اعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته يضع المجلس لائحة بالقو- )١( )٤ ( مكررا٧٧مادة 

ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا 

 . القانون

ويجب أن ينص في القواعد التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء 

رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل، وفقاً للضوابط التي يضعها والنيابة العامة، ومراعاة 

 . مجلس القضاء الأعلى

ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل 

ي المشروع، وذلك من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على ما يتعلق بأي شأن من شئونه ف

خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع 

 .مشروع الحركة

 تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة - )٢() ٥ ( مكررا٧٧ًمادة 

 . المالية للدولة وتنتهي بنهايتها

س القضاء الأعلى، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت ويعد مجل

كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويقدم مشروع 

 .الموازنة إلى وزير المالية

ولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للد

الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع 

 .في الموازنة العامة للدولة
                                                           

 .١٩٨٤ لسنة ٣٥ أضيفت بالقانون رقم ، وكانت قد٢٠٠٦ لسنة ١٤٢مستبدلة بالقانون رقم   )١(
اعتباراً من ) ٥( مكررا ٧٧وقد قضت المادة الخامسة من هذا القانون على نفاذ حكم المادة :  ملحوظة٢٠٠٦ لسنة ١٤٢مضافة بالقانون رقم   )٢(

 .٢٠٠٨موازنة سنة 
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٤٤٦

ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ 

ازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات مو

 .المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم 

 . حيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولةي

وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا 

 . "القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة

 
 الفصل السادس

 فى التفتيش القضائى
 ـــــــ

 

 على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم القضائي للتفتيش إدارة تشكل بوزارة العدل - ٧٨مادة 

ومن عدد كاف الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من قضاة محكمة النقض أو محاكم الاستئناف 

 .)١(منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية

 .ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة مجلس القضاء الأعلى

 .خرى أويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق 

 :حدى الدرجات الآتية إتقدر الكفاية بو

 . أقل من المتوسط - متوسط - فوق المتوسط -كفء 

التفتيش فى خلال شهرين تقرير يداع إعلى الأقل كل سنتين ، ويجب جراء التفتيش مرة إويجب 

 .على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش 

حالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش إولوزير العدل أن يحيل الى مجلس القضاء الأعلى ما يرى 

 .على أعمال القضاة 

 

                                                           
بالقانون رقم ) د كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائيةعد(بعبارة ) عدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية(استبدلت عبارة   )١(

 . المشار إليه٢٠٠٦ لسنة١٤٢
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 الفصل السابع
 فى التظلمات والطعن 

 خاصة بشئون القضاةفى القرارات ال
 ـــــــــــــ

 

 يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء - ٧٩مادة 

 ولمن أخطر .دارة التفتيش المختصة من تقدير كفايتهإوالنيابة العامة بدرجة كفايته ، وذلك بمجرد انتهاء 

  .الإخطارما من تاريخ الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر يو

 قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها فى -كما يقوم وزير العدل 

الأعلى للهيئات القضائية مجلس ال بشأن ١٩٦٩ لسنة ٨٢الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 

 الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية خطار رجال القضاء والنيابة العامةإبثلاثين يوما على الأقل ب

 بالإخطار أو فات ميعاد التظلم منها ويبين ٨١لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 

 .ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة  . أسباب التخطى

 .فقرتين السابقتين بكتاب مسجل بعلم الوصول المشار إليه فى الالإخطار ويتم 

دارة دارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وعلى هذه الإإلى إ يكون التظلم بعريضة تقدم - ٨٠مادة 

ا فى الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم إليهلى اللجنة المشار إرسال التظلم إ

 .التظلم 

صل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم  تف- ٨١مادة 

 .جراء الحركة القضائية إا وقبل إليهحالة الأوراق إويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 

وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من 

 .ق المتوسط أو كفء درجة فو

خطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم إلا بعد إلى درجة أدنى إير قرولا يجوز لها النزول بهذا الت

 .دارة التفتيش المختصة رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير إالوصول لسماع أقواله ، وبعد أن تبدى 

صاحب به و التظلم منه نهائيا ويخطر فى شأن تقدير الكفاية أقرار مجلس القضاء الأعلى ويكون 

  .)١(الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول

 )١( ملغاة  - ٨٢مادة 

                                                           
 . ١٩٨٤ لسنة ٣٥، ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٧٣ لسنة ٤٩الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون رقم   )١(
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بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه دوائر المدنية ال تختص - )٢( ٨٣مادة 

 القرارات المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء

 . الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم

 .وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات

كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة 

 . لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم

لا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى و

 . بسببه

ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام 

 .  الحكمدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور

استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن بعريضة تودع قلم كتاب محكمة ترفع الدعوى  - )٣( ٨٤مادة 

 . البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها

ندات وعلى المدعى أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمست

 . المؤيدة ومذكرة شارحة

ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة 

 . لذلك

وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد 

 . لتحضير الدعوى

سة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعهاوبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو  .  المعين إلى ج

                                                                              

 .١٩٨٤ لسنة ٣٥بالقانون رقم 

على دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض : "لى أن 

 مجالس التأديب، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من 

ة استئناف القاهرة التي أصبحت مختصة بها طبقاً لأحكام هذا 

 = ة التي تكون عليها وبدون رسوم 

 بالحضور في الميعاد أمام الدائرة أو المجلس التي أحيل إليها 

 ". وى التأديبية خاضعة للأحكام السارية وقت صدورها
ل

 

٤٤٨

                                                                                                   
 .١٩٨٤ لسنة ٣٥ بالقانون رقم  ألغيت٨٢المادة   )١(
 وكان قد سبق استبدال الفقرة الأولى ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢لقانون رقم مستبدلة با  )٢(

المشار إليه ع٢٠٠٦ لسنة١٤٢نصت المادة الرابعة من القانون رقم :       ملحوظة 

لطة القضائية المشار إليه، وعلى من قانون الس٨٣المنصوص عليها في المادة 

الطلبات والتظلمات والدعاوى التي لم يحكم فيها إلى دوائر المواد المدنية بمحكم

ديد، على حسب الأحوال، وذلك بالحالالقانون أو إلى مجلس التأديب بتشكيله الج

وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه      = 

 .الطلب أو التظلم أو الدعوى

بل العمل بهذا القانون في الطلبات والتظلمات والدعا   وتظل الأحكام الصادرة ق 
 .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢مستبدلة بالقانون رقم   )٣(
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 .الدعوى  هولا تحصل رسوم على هذ

 وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ،جراءات أمام الدائرة بنفسهجميع الإالمدعى  يباشر - )١( ٨٥مادة 

 .  أو المهنالحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائفينيب عنه فى ذلك كله أحد رجال القضاء 

ويكون الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان 

 .صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً، ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة

 
 الفصل الثامن
 فى الأجازات

 ــــــــــ
 

 .أ كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر  للقضاء عطلة قضائية تبد- ٨٦مادة 

 .العطلة القضائية خلال جازات القضاة إوتنظم الجمعيات العامة للمحاكم 

ومن فى درجتهم ، للقضاة  جازة شهرين بالنسبة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإ

 .وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم 

ف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى أثناء العطلة القضائية فى  تستمر محاكم الاستئنا- ٨٧مادة 

 .مجلس القضاء الأعلى موافقة وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد . نظر المستعجل من القضايا 

 تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام - ٨٨مادة 

 .ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل انعقادها 

جازات فى غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل إ لا يرخص للقضاة فى - ٨٩مادة 

جازات لظروف استثنائية وذلك كله فى إخلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى 

 .جازات العاملين المدنيين بالدولة إ الخاصة بحدود القوانين واللوائح

جازات المرضية التى يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل  تكون الإ- ٩٠مادة 

 لم يستطع القاضى العودة الى عمله  بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء وإذاثلاث سنوات بمرتب كامل 

 .  لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع المرتب جازةالأعلى أن يرخص له فى امتداد الإ

جازاته إجازاته العادية بجانب ما يستحقه من إ متجمد دوللقاضى فى حالة المرض أن يستنف

 .المرضية 

                                                           
 .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢  مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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 . بأحكام أى قانون أصلح الإخلالوذلك كله مع عدم 

ى جازات المقررة ف لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإإذا - ٩١مادة 

يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فانه يحال  المادة السابقة أو ظهر فى أى وقت أنه لا

 . المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلىإلى

ى المعاش أو ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضى المحسوبة ف

 مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ الإضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة إضافيةالمكافأة مدة 

 . الى المعاش بمقتضى هذا القانون للإحالةالسن المقرر 

كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات  ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا  فى 

 . يزيد على أربعة أخماس مرتبه معاش

يستحقه  ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضى أو

 . كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل  عن عشرين سنةإذاعند انتهاء خدمته 

 .ويسرى حكم الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة 

 . يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات وفى جميع الأحوال لا

  الخدمات الصحية )١(  ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى- ٩٢مادة 

 .والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها

داء وظيفته  استرداد مصاريف وللقاضى أو عضو النيابة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أ

 .العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبى العام وذلك بقرار من وزير العدل 

 

                                                           
 . المشار إليه٢٠٠٦ لسنة ١٤٢بالقانون رقم "  القضائيةالمجلس الأعلى للهيئات" بعبارة " مجلس القضاء الأعلى " استبدلت عبارة )     ١(
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 الفصل التاسع
 فى مساءلة القضاة تأديبيا

 ــ
 

كل محكمة وللجمعية الإدارى على المحاكم ، ولرئيس  الإشراف لوزير العدل حق - )١( ٩٣مادة 

 .على القضاة التابعين لها  الإشرافالعامة حق 

 حق تنبيه – من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها -لرئيس المحكمة  - )٢( ٩٤مادة 

القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو 

 .ر العدلكتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزي

وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه 

 .إياه إلى مجلس القضاء الأعلى

وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع 

أن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره ك

 .أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية

ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم 

 .تراض أمام المجلس المشار إليهعلى أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاع

 .فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية

 استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة الى المكان تعين اللجنة المنصوص عليها - ٩٥مادة 

التى يكون لها أن تفصل فى الجنح أو الجنايات التى فى المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة 

 .قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم 

 إلاا ـ فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطي- ٩٦مادة 

  .٩٤ من اللجنة المنصوص عليها فى المادة إذنبعد الحصول على 

جب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع الأمر الى وفى حالات التلبس ي

  الإفراج استمرار الحبس أو إمااللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين  ساعة التالية وللجنة أن تقرر 

 .بكفالة أو بغير  كفالة وللقاضى أن يطلب سماع  أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها 

 السالفة الإجراءاتلجنة  مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى وتحدد ال

 .الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطى  بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة 
                                                           

   .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢ مستبدلتان بالقانون رقم )٢(و)١(
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 التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى  إجراءات من إجراءوفيما عدا  ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى 

 . من اللجنة المذكورة  وبناء على طلب النائب العام بإذن إلاه فى جناية أو جنحة الجنائية علي

ذ العقوبات  المقيدة  للحرية بالنسبة لهم فى أماكن  مستقلة  عن الأماكن  يويجرى حبس القضاة وتنف

 .المخصصة لحبس السجناء الآخرين 

وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته  يترتب حتما على حبس القاضى بناء على أمر أو حكم - ٩٧مادة 

 .مدة حبسه 

 إجراءاتويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته فى أثناء 

بناء على طلب وزير العدل أو  التحقيق أو المحاكمة عن جريمة  وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو

 .ر الجمعية العامة النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرا

ولا يترتب على الوقف حرمان القاضى من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب 

 . من نصف المرتب حرمانه

 .وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب 

 تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء - )١( ٩٨مادة 

محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا،وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم 

 .نائبى رئيس محكمة استئناف

 .وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية

لقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير  تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من ت- )٢( ٩٩مادة 

 .العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي

ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس 

محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن 

يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة 

 .التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها

 ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس - ١٠٠مادة 

 . القاضى للحضور أمامه بإعلانيصدر قراره التأديب ل

                                                           
الجريدة  (٩/٩/٢٠٠٠ ق دستورية بجلسة ٢١ لسنة ١٥١ فى القضية رقم ٩٨حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة  )١(

   .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢، ثم استبدلت بالقانون رقم ) ٢١/٩/٢٠٠٠ فى ٣٨الرسمية العدد 
   .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢مستبدلة بالقانون رقم  )٢(
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 يجوز للمجلس أن يجرى  ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه - ١٠١مادة 

 .للقيام بذلك 

 المحاكمة عن جميع التهم أو إجراءات رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إذا - ١٠٢مادة 

 .ى الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس بعضها كلف القاضى الحضور بميعاد  أسبوع عل

 .ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام 

 حتمية إجازةفى ، يعتبر القاضى  المحاكمة إجراءات  عند تقرير السير فى - )١( ١٠٣مادة 

 .حتى تنتهى المحاكمة تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية ، وذلك 

 . المعاشإلى إحالته تنقضى الدعوة التأديبية باستقالة القاضى أو - ١٠٤ة ماد

 .ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة 

المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم  الجنح فيما القاضى  لمجلس التأديب أو - ١٠٥مادة 

 .يرى فائدة من سماع أقوالهميختص بالشهود الذين 

 . تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية - ١٠٦مادة 

ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى ويكون 

 .القاضى آخر من يتكلم 

لدفاع عنه أحد أن ينيب فى ا وأويحضر القاضى بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة 

 .)٢(الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن رجال القضاء 

ه ـب عنـ لم يحضر القاضى أو لم ينوإذاوللمجلس دائما الحق فى طلب حضور القاضى بشخصه 

 .إعلانهأحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقيق من صحة 

 مشتملا ٩٨ المجلس المنصوص عليه في المادة  يجب أن يكون الحكم الصادر من - )٣( ١٠٧مادة 

 . على الأسباب التي بنى عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية

وللنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام 

 :مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي

 ئيسار.   رئيس محكمة النقض  -

 أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف  -

                                                           
   .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢مستبدلة بالقانون رقم  )٢(
   .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢مستبدلة بالقانون رقم  )١(
   .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢مستبدلة بالقانون رقم  )٢(

 أعضاء
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 أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض  -

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من 

 .أعضاء المجلس

من رؤساء محاكم وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم 

 .الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم

وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية 

 .في هذه المحكمة

الطعن في الأحكام ويتبع في شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر 

 .٨٣التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 

 . العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على القضاة هى  اللوم والعزل - ١٠٨مادة 

  وأربعين القاضى مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثمانبإبلاغ يقوم وزير العدل - ١٠٩مادة 

 .قاضى من تاريخ ذلك التبليغساعة من صدوره وتزول ولاية ال

ويصدر قرار جمهورى .  الصادرة من مجلس التأديب الأحكام يتولى وزير العدل تنفيذ - ١١٠مادة 

 .بتنفيذ عقوبة العزل 

كما يصدر بتنفيذ عقوبة اللوم . ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 

 .هذا القرار فى الجريدة الرسمية ينشر ألا قرار من وزير العدل على 

إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب  - )١( ١١١مادة 

الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء 

 إذا رأى –ولهذا المجلس . ٩٨لس المشار إليه في المادة نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المج

 أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو –محلاً للسير في الإجراءات 

المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة 

 .ة وذلك حتى الفصل في الطلب مستحقاته المالي

وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر  المجلس حكمه 

 وظيفة إلى المعاش  أو نقله إلى القاضى  وإحالة بقبول الطلب إما التى بنى عليها الأسبابمشتملا على 

 . برفض الطلب وإما غير قضائية أخرى

 . من هذا القانون ١٠٧ و ١٠٦ و ١٠٥ و ١٠٤ المواد أحكامالطلب ويطبق فى شأن هذا 
                                                           

 .٢٠٠٦لسنة  ١٤٢بالقانون رقم  ثم استبدلت الفقرة الأولى ، وألغيت الفقرة الرابعة – ١٩٨٤  لسنة٣٥ بالقانون رقم ١١١استبدلت المادة  )١(
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وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة ، ويرفع الطلب فى شأنهم من وزير العدل من 

 .تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام 

لرؤساء بالمحاكم مر  اأ ٩٨فى المادة إليه العدل على المجلس المشار   يعرض وزير-١١٢مادة 

الابتدائية والقضاة ومن فى درجتهم  من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين 

 تبين صحة التقارير أو صيرورتها فإذامتواليين بدرجة اقل من المتوسط ويقوم المجلس  بفحص حالتهم 

 . غير قضائيةأخرى وظيفة إلىاش أو نقلهم  المعإلى إحالتهم  قرر ٨١ ، ٧٩نهائية بالتطبيق لنص المادتين 

 المعاش وفقا إلى بالإحالة فى قراره الصادر ٩٨ فى المادة إليه يجوز للمجلس المشار -١١٣مادة 

 .تزيد على سنتين   لاإضافيةللمادة السابقة ان يزيد على مدة الخدمة مدة 

 وظيفة إلىرئيس الجمهورية  ينقل بقرار من أخرى وظيفة إلىوفى حالة صدور قرار بنقل القاضى 

  .إليهاويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول  تعادل وظيفته القضائية

 أول تسوى على إليهاويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجة شخصية فى الجهة التى ينقلون 

 . تخلو فى تلك الجهة أصليةدرجة 

لى المعاش أو النقل  إحالةبلاغ القاضى بمضمون القرار الصادر بالإإر العدل ب يقوم وزي-١١٤مادة 

ربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك ألى وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وإ

 .التبليغ 

 الإحالة  المعاش ويعتبر تاريخإلى بالإحالة يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة - ١١٥مادة 

 . المعاش من يوم نشر القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية إلى
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 الباب الثالث
 فى النيابة العامة

 ـــــــــــ
 الفصل الأول

 فى التعيين والترقية والاقدمية
 ــــــ

 

 يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة فى - )١(١١٦مادة 

 .حدى وعشرين سنة إ  تقل سنه عن ألا على ٣٨المادة 

 تقل سنه عن تسع عشرة ألان يستكمل هذه الشروط على أويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة 

  .سنة 

كما يشترط فيمن يعين معاوناً للنيابة العامة أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص عليها (

 وفقا للمادة الرابعة من القانون –ن السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل  من قانو٣٨ من المادة ٣فى البند 

 ) . الوارد نصها فى الهامش٢٠٠٧ لسنة ١٧رقم 

 بعد تأدية امتحان تحدد إلاحد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد أن يعين أيجوز  ولا

ن يكون مقيدا بجدول أالأعلى وبشرط لقضاء ا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس وأحكامهشروطه 

ن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانونى أ المحاكم الابتدائية ان كان محاميا أو أمامالمشتغلين 

 .ان كان من النظراء 

 القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات الإدارات أعضاء كان من اجتاز الامتحان من فإذا

 عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالى المدرج لها درجتهو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل العامة  أ

 . ميزانية وزارة العدلإلىفى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها 

 من بين رجال الأخرى يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف -١١٧مادة 

ن يعين مباشرة أنه يجوز أترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال  القضاء على النيابة بطريق ال

فى وظيفة وكيل النائب العام الموظفون  الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة 

م فى وظيفته أو مضى  كل  منهأ القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى بأقسام والمعيدون الإدارية

                                                           
 بأن يشترط فيمن يعين معاوناً للنيابة العامة وفى سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات ٢٠٠٧ لسنة ١٧نصت المادة الرابعة من القانون رقم  )١(

 من ٣٨ من المادة ٣ من هذا القانون أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص عليها فى البند القضائية المشار إليها فى المادة الأولى

 .قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل ، وذلك بالنسبة إلى الوظائف التى يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون

 . المشار إليه٢٠٠٦ لسنة ١٤٢بالقانون رقم " المجلس الأعلى للهيئات القضائية" ارة بعب" مجلس القضاء الأعلى"  وكان قد سبق استبدال عبارة  
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 وكانوا فى درجة  مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل الأقلعمله ثلاث  سنوات على 

  .الأقل المحاكم الابتدائية مدة سنة على أمامفى حدود هذه الدرجة ، والمحامون المشتغلون  

) ب، أ(و رؤساء نيابة من الفئتين ويجوز ان يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أ

  .الأحوال حسب ٤١، ٣٩من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين

يجوز ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع فى   لا– ١١٨مادة 

 .دونها  وظيفة  وكيل النائب العام وما

ن رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم  يعين النائب العام بقرار م-)١( ١١٩مادة 

 . قلالمحامين العامين الأول على الأأو محكمة النقض قضاة الاستئناف أو 

قدميته بين زملائه وفق ما  أ العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحددإلىن يطلب عودته أوللنائب العام 

 .لاته بصفة شخصية   بمرتباته وبداحتفاظهكانت عليه عند تعيينه نائبا عاما مع 

ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من 

رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول 

 .ة المالية المقررة لوظيفتهالرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعامل

ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض 

 .بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى

 من ٧١يمين بالصيغة المبينة فى المادة عضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم الأ يؤدى -١٢٠مادة 

 .هذا القانون 

 فيؤدون اليمين الآخرون النيابة أعضاء أما.  رئيس الجمهورية أمام النائب العام اليمين أداءويكون 

 . وزير العدل بحضور النائب العام أمام

التابعين لها بقرار  النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية أعضاء إقامة يكون تعيين محل -)٢( ١٢١مادة

 وللنائب العام حق نقل ،العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من وزير

  .أشهرتزيد على ستة   النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لاأعضاء

                                                           
القانون رقم وب ١٩٨١ لسنة ١٣٨بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديل المادة ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢استبدلت الفقرتان الثالثة والأخيرة بالقانون رقم  )1(

 .١٩٨٤لسنة  ٣٥

كل من حال عدم بلوغه السن التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون دون  " ١٩٨١ لسنة ١٣٨ القانون رقم ورد بالمادة الثالثة من: ملحوظة 

قدميته التى كان عليها بين زملائه الذين سبقوه فى الترقية للدرجة المذكورة ، أيعادلها، ترد له  وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ماإلى ترقيته 

 ".يا كان تاريخ الترقية أساس ا الأوتحدد الاقدمية على هذ
 .١٩٨٤ لسنة ٣٥دلة بالقانون رقم ستبم )2(
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تزيد على   للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة لان يندب أحد رؤساء النيابةأوله عند الضرورة 

شهر قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات أأربعة 

 .المخولة قانونا للمحامى العام 

 .ضرورة ر بتلك الدائرة عند الآخوللمحامى العام حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو 

 النيابات ووكلاء إدارة تشغل وظائف مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومدير -١٢٢مادة 

 أو قاضتقل درجاتهم عن   بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لاالإدارتينهاتين 

 من بين رجال القضاء دبـق النـ بطريالإدارتين هاتين أعضاء ، وتشغل وظائف الأقلمحام عام على 

  .)١( والنيابة العامة ممن لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة وذلك لمدة سنة قابل للتجديد بقرار من وزير العدل

 التفتيش بناء على ترشيح من النائب العام وبعد موافقة إدارةويكون شغل وظائف مدير ووكلاء 

 بناء على ترشيح النائب العام وبعد دارتينبإلا الأخرىوتشغل سائر الوظائف  ، مجلس القضاء الأعلى

  .)٢( مجلس القضاء الأعلىموافقة 

 تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب إدارةويصدر بنظام 

 .)٣(العام وبموافقة مجلس القضاء الأعلى 

  .أخرىات أو أوراق يودع بملفاتهم من ملاحظ ويجب ان يحاط رجال النيابة علما بكل ما

  : الآتية الدرجات بإحدىويكون التقدير 

 . اقل من المتوسط - متوسط - فوق المتوسط -كفء 

 . كل سنتينالأقلويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على 

 . من تاريخ انتهاء التفتيش الأكثر تقرير التفتيش فى خلال شهرين على إيداعويجب 

 . تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون-١٢٣مادة 

قدمية رجال القضاء طبقا أ النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أعضاءقدمية أ تحدد -١٢٤مادة 

  .٥٠لمادة 

 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥  مستبدلة بالقانون رقم )٣(، ) ٢(، ) ١(
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 الفصل الثانى 
  النيابة أعضاء تأديبفى 

 ـــــــــــ
 

العدل حق الرقابة ، ولوزير  يتبعون رؤساءهم والنائب العام  أعضاء النيابة- )١( ١٢٥مادة 

 .  وأعضائهاعلى النيابة الإداريين  والإشراف

 للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد – )٢( ١٢٦مادة 

 .سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة

 يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من ولعضو النيابة العامة أن

 .تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى

وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع 

لغ قراره إلى وزير العدل ، ولا يجوز أقوال عضو النيابة، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويب

 .لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية

 .فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية

 إليهلس التأديب المشار  النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجأعضاء تأديب - ١٢٧مادة 

 . من هذا القانون٩٨فى المادة 

هى العقوبات ذاتها التى يجوز   النيابةأعضاء العقوبات التأديبية التى يحكم بها على - ١٢٨مادة 

 .الحكم بها على القضاة 

يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح وزير  – )٣( ١٢٩مادة 

 .عدلال

ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق، وتصرف له في 

 .هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية 

 . القضاة المقررة لمحاكمة والإجراءات مجلس التأديب القواعد أماموتتبع 

  وظيفة غير قضائية بغيرإلىصل بالحق فى فصل معاون النيابة أو نقله أحكام  هذا الفولا تمس 

 .الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

                                                           
  ١٩٨٤ لسنة ٣٥بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢مستبدلة بالقانون رقم   )١(
 . ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢   مستبدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥ ، وكان قد سبق استبدال الفقرة الأخيرة بالقانون رقم ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢   استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم )٣(
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 ٧٣، ٧٣، ٧٢ ، ٧٠ ، ٦٩، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣ ، ٦٢ ، ٤٩حكام المواد أ تسرى -)١( ٣٠ مادة 

 .مة العاالنيابة أعضاء  على ٩٧ ، ٩٦ ، ٩٥ ، ٩١ ، ٩٠، ٨٦، ٧٧مكررا ، 
 الباب الرابع 

 فى أعوان القضاء 
 ـــــــــــ

 . السر والكتبة والمحضرون والمترجمون وأمناء هم الخبراء ة أعوان القضا-)٢(١٣١ مادة

ن تأذن أ المحاكم وللمحكمة أمام للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم - ١٣٢مادة 

 إلى من ذوى قرباهم أشخاصا أو وأصهارهم زواجهمأ أمامهان ينيبوا عنهم فى المرافعة أللمتقاضين فى 

 .الدرجة الثالثة 

 يعين القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين -١٣٣مادة 

 .وواجباتهم وينظم تأديبهم 

ء مام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراأ ينظم القانون الخبرة - ١٣٤مادة 

 .وواجباتهم وطريقة تأديبهم 
 الباب الخامس

 العاملون بالمحاآم
 ــــــــــ

 الفصل الأول
 أحكام عامة

 ــــــ

النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل    يعين لمحكمة- ١٣٥مادة 

 .له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين

 .ية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين ويعين لكل محكمة ابتدائ

ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين 

 .والبستانيين وغيرهم من العاملين

 فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة - ١٣٦مادة 

 .ن بالدولة للعاملين المدنيي

ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين 

 .واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة 

 فى الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين إليهاويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار 

 .بالنيابة العامة 

                                                           
 .١٩٧٦ لسنة ٩٦بالقانون رقم  ، ثم استبدلت ١٩٧٣ لسنة ٤٩استبدلت بالقانون رقم  )1(
  .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢مستبدلة بالقانون رقم  )2(
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 الفصل الثانى
 ةالكتب
 ــــــ

الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف فى كاتبا  يشترط فيمن يعين -١٣٧مادة 

وعلى ألا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة  . ةـل الوظيفـالحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغ

 .الثانوية العامة أو ما يعادلها 

تختارهم قضاة من رئيسها أو من يقوم مقامه من  تعقد فى محكمة النقض لجنة تشكل - ١٣٨مادة 

جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون 

 .كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات 

ناف وكبار وتعقد فى محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئ

 .كتابها ، وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات 

 النيابات وسكرتير عام إدارةوتعقد فى النيابة العامة لجنة تشكل من المحامى العام الأول ومدير 

نيابة العامة من تعيين ونقل وترقية النيابات بها ، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب ال

 .ومنح علاوات 

 المحاكم ومدير عام إدارةوتعقد فى وزارة العدل لجنة تشكل من وكيل الوزارة ومن مدير عام 

وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب المحاكم الابتدائية من تعيين ونقل الإدارية الشئون 

 .وترقية ومنح علاوات 

 أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من إلىتعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة ويكون 

 .وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها 

حدى كليات الحقوق أو على شهادة إ الحقوق من إجازة يجوز تعيين الحاصلين على - ١٣٩مادة 

تحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك  فى وظائف أمناء أجنبية معادلة لها مع النجاح فى ام

 ٢٤٠السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين فى الفئة من 

ى  جنيها على أن تكون الأولوية للأكثر درجة فى النجاح وعلى ألا تجاوز سن من يعين ف٧٨٠جنيها الى 

 .حدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين إ

 .ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء  عند التعيين أو عند الترقية

ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على 

معاون “ ولقب “ مين سر بالمحكمة أو النيابة أ"كل العاملين المذكورين فى جميع المحاكم والنيابات لقب 

 .بالنسبة الى من يتولى أعمال المحضرين “ قضائى التنفيذ 
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ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاية ممتازة فى عمله ويستكمل 

، ويتم التعيين عن طريق  ١١٦الشروط اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة والمبينة فى الفقرة الثانية من المادة 

 .الأعلى للهيئات القضائيةمجلس المسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة 

 . يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على سنتين - ١٤٠مادة 

حسنت  ا إذا إلاها للفئة التى تليها  لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الفئة التى عين في- ١٤١مادة 

الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها بشرط أن يقضى فترة تدريب فى الأعمال التى 

 .يقوم بها وفق المنهج الذى يصدر به قرار من وزير العدل 

 .ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان 

 :الاقتضاء  يؤدى الامتحان عند - ١٤٢مادة 

  .١٣٨بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة  ) أ(

  .١٣٨بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها ، وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة  ) ب(

ن رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة م ) ج(

 .تختاره الجمعية العامة وكبير كتابها 

بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة  النقض، وتقوم به اللجنة المشار  ) د(

 .١٣٨من المادة  فى الفقرة الثانية إليها

ه لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم ب ) هـ(

ذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذا الأخير رئيس قلم إ ف-الجنائى بالنيابة الكلية 

 .الأحوال الشخصية

 : يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الآتية - ١٤٣مادة 

 :لمدنى بالنسبة لكتاب القسم ا ) أ ( 

 .ما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات والقانون المدنى والقانون التجارى  ) ١(

 .قوانين  الرسوم والدمغة  ) ٢(

 .المنشورات المعمول بها فى المحاكم  ) ٣(

 .الخط  ) ٤(

 :وبالنسبة لكتاب القلم الجنائى بمحكمة النقض وكتاب النيابة العامة  ) ب(

 - الجنائية وقانون العقوبات الإجراءاتمل الكاتب فى قانون المرافعات وقانون ما يتعلق بع ) ١(

فى الإجراءات ذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذه القوانين قوانين إف

 .الشخصيةالأحوال مسائل 



 سالمخالد 

  

٤٦٣

 .قوانين الرسوم والدمغة  ) ٢(

الشخصية امتحن  ن الكاتب يعمل فى نيابة الأحوالذا كاإتعليمات النيابة العامة ومنشوراتها ف ) ٣(

 .فى التعليمات والمنشورات الخاصة بها 

 .الخط )  ٤(

 تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف - ١٤٤مادة 

سئلة امتحان كتاب  أ١٣٨ فى الفقرة الثالثة من المادة إليهاالأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار 

 فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم إليهاالنيابة العامة ، وتضع اللجنة المشار 

 كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر إلىالابتدائية، وترسل الأسئلة 

حان مباشرة وبعد تقدير درجات الممتحنين فى الامتحان يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامت

التحريرى والشفوى وترسل نتائج هذا التقدير الى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات والى الوزارة 

 .بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها 

 درجة وتكون درجة ٣٠اد الامتحان التحريرى والشفوى  يقدر لكل مادة من مو- ١٤٥مادة 

من مجموع %  ٦٠من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن % ٤٠النجاح 

 . هذا الترتيب أساسالحد الأقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على 

لشهادات العليا كاتبا أول بمحكمة جزئية أو رئيسا  يشترط فيمن يعين من غير حملة ا- ١٤٦مادة 

  .١٤١لقلم أن يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه فى المادة 

 يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين - ١٤٧مادة 

 .دبهم داخل دائرة المحكمة رؤساء الأقلام ، والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب ون

 .ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين لها 
 

 الفصل الثالث
 المحضرون

 ـــــــ

 يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا ، ويعين المحضر تحت - ١٤٨مادة 

 .الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر 

 للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين  على  يشترط فيمن يعين محضراً- ١٤٩مادة 

  .الأقل وحسنت الشهادة فى حقه وأن يكون قد نجح فى امتحان يختبر فيه تحريريا وشفوياً

 فى إليها يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار - ١٥٠مادة 

 على أن يستبدل كبير محضرى المحكمة الابتدائية بكبير كتابها وتتبع فى هذا ١٤٢من المادة " ج"لفقرة ا

  . ١٤٥ و ١٤٤ المبينة فى المادتين الإجراءاتالامتحان 
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 .ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم ، ويكون التعيين على أساس هذا الترتيب 

 :شفويا فى المواد الآتية  يكون الامتحان تحريريا و- ١٥١مادة 

 الإجراءاتما يتصل بعمل المحضر فى قانون المرافعات والقانون التجارى ، والقانون المدنى وقانون  ) ١(

 .الجنائية 

 .قوانين الرسوم والدمغة  ) ٢(

 .المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين  ) ٣(

 .الخط  ) ٤(

 حسنت الشهادة فى إذا إلا الفئة التى تليها إلى فيها  لا يرقى المحضر من الفئة التى عين- ١٥٢مادة 

 بشرط أن يقضى فترة تدريب فى الأعمال التى يقوم ١٥١ وجاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة حقه

 .  العليا من شرط الامتحان تالشهادابها وفق المنهج الذى يصدر به قرار وزير العدل ويعفى حملة 

حضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية الى أخرى وترقيتهم ومنحهم  يكون تعيين الم- ١٥٣مادة 

العلاوات بقرار من وزير العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 

١٣٨.  

 من أمضى فى وظيفة محضر للتنفيذ مدة إلا لا يعين محضرا أول بمحكمة جزئية - ١٥٤مادة 

 .لأقل سنتين على ا

 يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة - ١٥٥مادة 

 .المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية 
 

 الفصل الرابع
 المترجمون

 ــــــ
 . يلحق بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين - ١٥٦مادة 

 فى امتحان الإجابة يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن  يشترط فيمن- ١٥٧مادة 

يعفى من شرط الامتحان الحائزون على و. حدى اللغات الأجنبيةإشفوى فى اللغة العربية و وتحريرى

حدى اللغات الأجنبية وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من إدرجات علمية متخصصة فى 

ا رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم إليه منضما ١٣٨ المادة

 .العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة 
 

 الفصل الخامس
 واجبات العاملين بالمحاآم

 ــــــــــ
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  المحكمة التابعين لها فى جلسة  يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة- ١٥٨مادة 

 .علنية يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل 

 موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها - ١٥٩مادة 

 ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه

 .عليهم القوانين والتعليمات 

 كانت فى حافظة بها بيان بما تشمله ، وتكون إذا إلايجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات  ولا

الحافظة مصحوبة  بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب  بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها 

 .الى من قدمها 

 الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وعلى كتاب المحاكم والنيابات

 .وأن يوقعوها 

ذاعة أسرار القضايا  وليس لهم أن يطلعوا عليها إ العاملون بالمحاكم ممنوعون من - ١٦٠مادة 

 .أحد من غير ذوى الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها 

ل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التى يؤدى فيها عمله  ، ولا يجوز له  يجب على ك- ١٦١مادة 

 .ذن من رؤسائه إلا بإأن يتغيب عنها 

 يجب على العاملين بالمحاكم  المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء - ١٦٢مادة 

ة وتقديم هذا الضمان لا يخلى أخرى ذات قيمة أن يقدموا ضمانا فى حدود القانون المالى والتعليمات المالي

همال إرؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمون من المسئولية فى حالة حصول 

 .من الرؤساء المذكورين 

ذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزما بدفع إ - ١٦٣مادة 

 :ما يأتى 

 .ية المصاريف القضائ ) ١(

 .ما يكون مطلوبا للغير  ) ٢(

 .ما يكون مطلوبا للحكومة  ) ٣(

 .ات المالية ءما يحكم على العامل المضمون بدفعه من الجزا ) ٤(
 

 الفصل السادس
 تأديب العاملين بالمحاآم

 ـــــــــ
 يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ، ويعمل - ١٦٤مادة 

 .ا تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة محضروه
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، وهم جميعا خاضعون حت رقابة رئيس القلم الجنائى بهاوكذلك يعمل كتاب النيابة فى كل محكمة ت

 .لرئيس النيابة 

وتكون هذه الرقابة فى المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجنائية 

 . وأعضاء النيابة ة للقضاثم

 من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة - ١٦٥مادة 

ا ، سواء  كان ذلك داخل دور إليهاللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التى ينتمى 

 .أديبية التالإجراءات القضاء أو خارجها تتخذ ضده 

نذار أو الخصم من لإاومع ذلك ف.  لا توقع العقوبات الا بحكم من مجلس التأديب - ١٦٦مادة 

لى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب إالمرتب  يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة 

د الخصم فى المرة الواحدة على لى كتاب النيابات ، ولا يجوز أن يزيإالعام ومن رؤساء النيابات بالنسبة 

 .مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما فى السنة الواحدة 

 يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف - (*) ١٦٧مادة  

 .تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة قاض من 

بتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير وفى المحاكم الا

الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة أحد كتاب 

 .النيابات 

دل من وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائى يندب وزير الع

 .يحل محله فى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الأقل 

 يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد موظفى المحاكم والنيابات بناء على طلب - (*) ١٦٨مادة 

رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم ، وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفى 

 .النيابات 

 تتضمن ورقة الاتهام التى تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة - ١٦٩ادة م

 .الى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة 

ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجرى 

 .المحاكمة فى جلسة سرية 
 الفصل السابع

                                                           
 ، وذلك فيما تضمنتاه من أن يشـترك فـى مجلـس    ١٦٨ ، والمادة ١٦٧  حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة   (*)

 الجريدة(،  " قضائية دستورية  "١٩ لسنة   ١٣٣تأديب محضرى المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية ، القضية رقم               

 ).١٥ العدد – ١٥/٤/١٩٩٩الرسمية فى 
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 جازات العاملين بالمحاآمإ
 ـــــــــ

جازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفى المحاكم والنائب  يكون الترخيص فى الإ- ١٧٠مادة 

 .العام بالنسبة لموظفى النيابات 

ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات 

جازة لا تجاوز خمسة أيام فى كل مرة ، على ألا تزيد فى مجموعها على خمسة عشر يوما  فى المدة إى ف

 . يونيو من كل سنة ٣٠من أول يناير لغاية 

 
 الفصل الثامن
 الحجاب والسعاة

 ـــــــ
 يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم فى - ١٧١مادة 

 .ظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة و
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 )١( )  أ (جدول رقم 
 جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق 

  ١٩٧٢ لسنة ٤٦طة القضائية رقم لبقانون الس

  المخصصات السنوية

 تمثيل بدل بدل  قضاء المرتب الوظائف

العلاوة 

 الدورية

 السنوية

 جنيه جنيه جنيه جنيه 

 قضرئيس محكمة الن

 القاهرة رئيس محكمة استئناف

 النائب العام 

 ربط ثابت ٢٠٠٠ - ٢٨٦٨

 نواب رئيس محكمة النقض

 ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى

١٠٠ ١٥٠٠ - ٢٨٦٨ -٢٣٢٠ 

 ساء محاكم الاستئنافؤنواب ر

 المحامى العام الأول

٧٥ ١٢٠٠ - ٢٤٩٣ -٢١٢٠ 

 بمحكمة النقض القضاة 

 ومحاكم الاستئناف

 ن العامونوالمحامو

٧٥ - ٤٥٠ ٢٤٣٣ -١٦٢٠ 

 ؤساء بالمحاكم الابتدائيةرال

 )أ(ورؤساء النيابة فئة 

٧٢ - ٤٢٤,٨ ٢٣٦٤ -١٥٤٨ 

 الرؤساء بالمحاكم الابتدائية

 ) ب(ورؤساء النيابة فئة 

٧٢ - ٣٥٦,٤ ٢٠٦٤ -١٣٠٨ 

 تزاد ٢٨٨ ١٨٦٨ -١٠٨٠ قضاة ووكلاء نيابة فئة ممتازة

 ٣٣٤ إلى

 بلغ إذا

المرتب 

١٠٨٠ 

- ٦٠ 

 ٤٨ - ١٩٨ ١٤٦٤ - ٧٨٠ وكلاء نيابة

 ٣٦ - ١٢٩,٦ ٩٠٠ - ٥٨٨ نيابة مساعدو

 ربط ثابت - ١٠٨ ٥١٦ معاونو نيابة

  

                                                           
 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام ١٩٨٤ لسنة ٥٣، مع ملاحظة ما ورد بأحكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٣٢بالقانون رقم مستبدل )  ١(

م والمنشورة فى هذا الكتاب ، وكان قد سبق والكادرات الخاصة وكذلك القوانين المتعلقة بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العا

 .١٩٧٦ لسنة ١٧استبداله بالقانون رقم 
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يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من 

 .حيث المعاش 

 بتعديل بعض أحكام ١٩٧٦ لسنة ١٧انون رقم يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات بالق

قوانين الهيئات القضائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تستحق العلاوات والبدلات المقررة 

 .للوظيفة الأعلى مباشرة متى مبلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة وفقا لذلك الجدول 

 
 

 قواعد تطبيق جدول المرتبات 
 ـــــــ
 

يسرى هذا الجدول على رجال القضاء والنيابة العامة العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة ) : لا أو(

   .أخر إجراء إلى

 .يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش ) : ثانيا(

تعيينه فى احدى تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار ) : ثالثا(

 .يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء  بالجدول ، ولا الوظائف الواردة

يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب ويسرى الخفض المقرر بالقانون  لا ):رابعا(

 البدلات يجوز ان تزيد مجموع ولا،  وتعديلاته على جميع البدلات المحددة ١٩٦٧ لسنة ٣٠رقم 

 .ساسى من المرتب الأ% ١٠٠مهما تعددت عن 

 .كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت ): خامسا(

ول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى احدى أتستحق العلاوة الدورية السنوية فى ): سادسا(

وبمراعاة ما نص .  سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة وظائف الجدول أو من تاريخ مرور

 .عليه فى البند سابعا

 : تصرف وفقا للقواعد التالية١٩٧٣بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة  :)سابعا(

خر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلى وظائف الجدول فى خلال سنة آيحدد موعد  )  أ (

١٩٧٣.  

خر ديسمبر سنة آتحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى  ) ب(

 .  وتعتبر كسور الشهور شهرا كاملا ١٩٧٢

  .١٢لاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابقة مقسومة على ـتمنح الع ) ج(
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ول مربوط الدرجة أمبدأ ونهاية يمنح كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات  :)ثامنا(

 ةمن تاريخ التعيين على ان يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون ويعامل نفس المعاملة القضا

 .عضاء النيابة الذين يعينون فى وظائف ارقى من وظائفهم أو

بة يعادل ذا كان مرتب الرئيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس النيابة أو القاضى أو عضو النياإما أ

 .أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها 

دلا لمرتب وبدلات من ابها معالقاضى  يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو -)١( :)تاسعا(

لونه فى الاقدمية قبل الذين كانوا يالقضاة يعين رئيسا أو نائبا لرئيس احدى محاكم الاستئناف من 

 .تعيينه فى محكمة النقض  

ذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه فى الاقدمية بمحكمة إف

 .النقض 

  بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه فىقاضىيجوز ان يقل مرتب وبدلات ال ولا

يجوز ان يقل مرتب وبدلات  محاكم الاستئناف، كما  لاضاة قالاقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض  من 

نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الاقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض 

 )٢(قبل تعيينهم بمحكمة النقض 

يجوز ان يقل مرتب وبدلات من يشغل احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه  ولا

  .)٣(  الاقدمية فى ذات الوظيفةفى

 .ية فروق مالية عن الماضى أتصرف  حوال لاوفى جميع الأ١

يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها ، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة                

ذه الحالة يستحق البـدلات       وفى ه  ، يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى      ألاا بشرط   إليهولو لم يرق      

 . )٤( بالفئات المقررة لهذه الوظيفة

                                                           
 .١٩٧٦ لسنة ١٧ ، ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٧٣ لسنة ٤٩  استبدلت بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥  مستبدلة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٨١ لسنة ١١ مستبدلة بالقانون رقم  )٣(
  .١٩٧٦ لسنة ١٧مضافة بالقانون رقم   الفقرة الأخيرة )٤(



 سالمخالد 

  

٤٧١
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 (*) ١٩٨٣ لسنة ١٢١القانون رقم 
 بإصدار قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم

 ــــ

 

 باسم الشعب  

 رئيس الجمهورية 

 :هقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرنا 

 )المادة الأولى( 

 .يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم 

 )المادة الثانية( 

 .يصدر وزير السياحة والطيران المدني اللوائح المنفذة لهذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به 

 )المادة الثالثة( 

لمرشدين السياحيين ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له  بشأن ا١٩٦٥ لسنة ٢٧يلغى القانون رقم  

 .إلي أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه 

 )المادة الرابعة( 

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمي، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره  

 . ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة 

 ).١٩٨٣ أغسطس سنة ١٣ ( ١٤٠٣ ذي القعدة سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية في  

 حسني مبارك          

 

 

                                                           
 .١٩٨٣ أغسطس سنة ٢٥ في ٣٤ الجريدة الرسمية العدد  (*)

  ). ٢٦/٢/٢٠٠٧ مكرر في ٨الجريدة الرسمية العدد  (٢٠٠٧ لسنة ٢ون رقم معدل بالقان -     
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 قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم
 الباب الأول

 فى المرشد السياحى
 

ئح فى أماكن الآثار أو  المرشد السياحى هو الشخص الذى يتولى الشرح والإرشاد للسا-١مادة 

 .المتاحف أو المعارض مقابل أجر

يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحى إلا لمن كان حاصلاً على ترخيص بذلك من    لا- ٢مادة 

وزارة السياحة ، ومقيداً بجدول نقابة المرشدين السياحيين وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب 

 .الترخيص وإصداره

 :يأتى    يشترط لمنح الترخيص ما- ٣مادة  

 .أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية ) ١( 

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة )٢(

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه  ) ٣(

 .اعتباره

 .تحدده اللائحة التنفيذيةأن تثبت لياقته الطبية على النحو الذى  ) ٤(

أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات  )٥(

الأجنبية ، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة 

 .التنفيذية

 . سنة٢١ألا يقل سنه عن  )٦(

ح الامتحان الذى تعقده وزارة السياحة لطالبى الترخيص وفقاً للأوضاع التى يصدر بها أن يجتاز بنجا )٧(

ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات . قرار من وزير السياحة

 .العليا فى الإرشاد السياحى من الجامعات المصرية

 . جنيها يرد عند انتهاء العمل بالترخيص٥٠ أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأميناً قدره )٨(

ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التى يعمل  )٩(

 .بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحى

لأوراق الدالة على استيفاء   يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوباً بالرسم المقرر وا- ٤مادة 

 .الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة
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  مدة الترخيص خمس سنوات ، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقاً - ٥مادة 

 .للإجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية

 .يجوز التنازل عنه   الترخيص شخصى لا- ٦مادة 

 يصدر وزير السياحة قراراً  بتحديد رسوم استخراج الترخيص وتجديده وبدل الفاقد أو  - ٧مادة 

التالف، على ألا يزيد رسم استخراج الترخيص على خمسين جنيها ولا تزيد الرسوم فى الأحوال الأخرى 

 .على خمسة عشر جنيها

احيين وكذا تحديد عدد   يصدر وزير السياحة قراراً بتحديد تعريفة أجور المرشدين السي- ٨مادة 

 .التراخيص بكل من المناطق السياحية المختلفة

  يعفى المرشد المرخص له بمزاولة المهنة من رسم دخول أماكن الآثار والمتاحف - ٩مادة 

 .والمعارض التابعة للدولة

   على المرشد أن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله إذا لم يكن- ١٠مادة 

 .يعمل لحساب نفسه والتعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك

 .(*)ملغاة ..................................................  - ١١مادة 

 بالتجارة أو السمسرة كما يحظر عليه الاشتغال  لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة أخرى أو - ١٢مادة 

 .محال العامة أو التجاريةقبول أية عمولة أو مكافأة من ال

يجوز للمرشد مزاولة المهنة داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو المناطق    لا- ١٣مادة 

 . والمطارات إلا بعد الحصول على إذن كتابى بذلك من الجهة المختصةبالموانئالجمركية 

 أو غيرها من الجهات إلا طبقاً   لا يجوز للمرشد العمل فى الفنادق أو الشركات السياحية- ١٤مادة 

 .للنظم والتعليمات التى تحددها اللائحة التنفيذية

  على المرشد السياحى أن يراعى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة - ١٥مادة 

داخلية وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون ولائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة ال

  .للنقابة

يجوز للمرشد السياحى المجادلة فى الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع    لا- ١٦مادة 

النظام العام والآداب ، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب القمار بمقر النقابة أو 

 .فروعها أو أثناء تأدية وظيفته

                                                           
  .٢٠٠٧ لسنة ٢ ملغاة بالقانون رقم  (*)
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تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى  تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا بس مدة لا  يعاقب بالح- ١٧مادة 

هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحى دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى هذا 

 .القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود

تقل عن   الأخرى يعاقب بغرامة لا  مع عدم الإخلال بالعقوبات التى تنص عليها القوانين- ١٨مادة 

تزيد على مائة جنيه كل مرشد سياحى يخالف حكماً من أحكام هذا القانون أو القرارات  خمسين جنيها ولا

 .المنفذة له أو النظم أو التعليمات التى تصدرها وزارة السياحة

 .تزيد على ستة أشهر ن مزاولة المهنة مدة لاعكما يجوز وقفه 

ير السياحة أو من يفوضه بناء على تحقيق كتابى يجرى مع المرشد الذى يخالف   لوز- ١٩مادة 

 :الالتزامات السابقة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية

تزيد على خمسين جنيها ، ويجوز خصمها من مبلغ التأمين المودع لدى وزارة    الغرامة التى لا-١

 تاريخ إخطاره بالخصم بكتاب موصى عليه مصحوباً وعلى المرشد تكملة التأمين خلال شهر من. السياحة

 .بعلم الوصول

. تزيد على ثلاثة أشهر ، تضاعف فى حالة تكرار المخالفة   الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا-٢

 . بعلم الوصولاويعلن المرشد بهذا الوقف بكتاب موصى عليه مصحوب

 إذا رفعت ضده دعوى جنائية فى جناية   لوزير السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة- ٢٠مادة 

 .أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة

  يوقف تجديد الترخيص لمدة سنة إذا وقع على المرشد جزاء بالغرامة أو الوقف وفقاً -٢١مادة 

 .لأحكام هذا القانون ثلاث مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص

ظفين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من   تثبت صفة رجال الضبط القضائى للمو- ٢٢مادة 

وزير العدل بناء على طلب وزير السياحة ويتولون إثبات المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون وفى 

 .القرارات المنفذة له

 :  ينتهى العمل بالترخيص فى الأحوال الآتية - ٢٣مادة 

 .ة مخلة بالشرف أو الأمانة  صدور حكم نهائى ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنح-١

 .  إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار فى العمل-٢

 .  عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون-٣

  إذا لم تستكمل قيمة التأمين ـ الذى يلتزم المرشد بتقديمه ـ خلال شهر من تاريخ إخطاره -٤

 .ل بما يكون قد خصم منه من غراماتبكتاب موصى عليه بعلم الوصو
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  للمرشد فى حالة انتهاء العمل بالترخيص لأحد الأسباب المشار إليها فى المادة السابقة - ٢٤مادة 

 .طلب ترخيص جديد إذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون

 

 الباب الثانى
 فى نقابة المرشدين السياحيين

 ـــ
 

 نقابة للمرشدين السياحيين فى جمهورية مصر العربية، تكون لها الشخصية   تنشأ- ٢٥مادة 

الاعتبارية ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية 

 .بالمحافظات

وص   تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء العاملين المنص- ٢٦مادة 

 . من هذا القانون٣٢عليها فى المادة 

 :  تهدف النقابة إلى  - ٢٧مادة 

 .الدفاع عن مصالح الأعضاء : أولاً

 .رفع المستوى العملى للمرشدين: ثانياً 

 .تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير مهنة الإرشاد السياحى بما يكفل الصالح العام : ثالثاً

 .زام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئهاالعمل على مراعاة الالت : رابعاً

العمل على تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم  : خامساً

 .وبين الجهات التى يعملون بها 

العمل على توثيق العلاقات مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية  : سادساً

 .والأجنبية

تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز : ً سابعا

 .والوفاة المستحق من النقابة وكذا تقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم

 .توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون فى ممارسة المهنة : ثامناً

 .اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة للمرشد السياحى:   اًتاسع

  يشترط لقبول العضو بالنقابة أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنة الارشاد - ٢٨مادة 

 .السياحى طبقاً للباب الأول من هذا القانون
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 عضواً بالنقابة، وإلا يكون يجوز لأية جهة أو شركة سياحية أن تتعامل مع أى مرشد سياحى لا ولا

 .تتجاوز مائة جنيه على المسئول عنها حكم بغرامة لا

 :   تشكل لجنة قيد المرشدين السياحيين من - ٢٩مادة 

 رئيساً ..................................................... وكيل النقابة

 ءأعضا.............. عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس

  يقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة لدراسته والبت فيه طبقاً - ٣٠مادة 

فإذا رأت رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسبباً ، ويخطر . للنظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة

لوصول ، ويقوم مقام صاحب الطلب بذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه بعلم ا

الإخطار، وتسلم للطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه ويعتبر فوات ستين يوماً دون رد على طلب القيد 

 .بمثابة قرار بقبوله

  يجوز لمن رفض طلب قيده بالنقابة أن يتظلم من القرار الصادر بذلك إلى مجلس - ٣١مادة 

ه ، ويفصل المجلس فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره ب

بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد حق حضور الجلسة عند اتخاذ القرار 

بقبول التظلم أو رفضه وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة 

 .على الأقل

ر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ولمن صد

 .ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به

  تعد جداول لقيد الأعضاء العاملين ، وجداول أخرى لقيد الأعضاء غير العاملين ، - ٣٢مادة 

كما أن . مه إلى جدول غير العاملينوللعضو العامل أن يطلب فى حالة تركه العمل بالإرشاد السياحى نقل اس

لوزارة السياحة أن تطلب ذلك فى حالة عدم تجديد الترخيص بمزاولة المهنة أو عند إلغائه لسبب من 

 .الأسباب المنصوص عليها فى الباب الأول من هذا القانون

 :  تتكون موارد النقابة ممايأتى - ٣٣مادة 

 . رسم القيد فى النقابة :أولاً 

 . الاشتراكات السنوية للأعضاء :ثانياً 

 . الإعانات والتبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس النقابة:ثالثاً 

 . عائد استثمار أموال النقابة:رابعاً 

 .  أى موارد أخرى:خامساً 
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 .وتتولى الجمعية العمومية وضع قواعد توزيع هذه الموارد بين النقابة والنقابات الفرعية

 جنيه والاشتراك السنوى بما ٢٠٠د مجلس النقابة رسم القيد للعضو بما لايجاوز   يحد- ٣٤مادة 

 . جنيه٦٠لايجاوز 

  تعتبر أموال النقابة أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات وتخصص للصرف - ٣٥مادة 

اداتها لضمان مورد على نشاط النقابة ولا يجوز إنفاقها فى غير ذلك ، ولمجلس النقابة أن يستثمر فائض إير

 .ثابت لها على النحو الذى تقره الجمعية العمومية

 .  تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام- ٣٦مادة 

 يتولى مجلس النقابة وضع قواعد إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار - ٣٧مادة 

 . إدارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررةوصرف النفقات التى تستلزمها

 يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن - ٣٨مادة 

السنة الحديدة ، ويعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادهما ، بعد 

 . القانونيينمراجعتهما بمعرفة أحد المحاسبين

 إذا حدثت ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى مشروع -٣٩مادة 

 .الميزانية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة

ره مجلس النقابة ويكون  تودع أموال النقابة فى حساب خاص فى أحد المصارف يختا-٤٠مادة 

 .الصرف منه بتوقيع كل من النقيب أو وكيله وأمين الصندوق

 .يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها  لا- ٤١مادة 

 تبين اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذى يجوز أن يحتفظ به فى خزانة النقابة - ٤٢مادة 

 .ت الطارئةبصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالا

 تتكون الجمعية العمومية من المرشدين السياحيين ، المقيدين فى جدول الأعضاء -٤٣مادة 

العاملين المسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة مباشرة على موعد انعقاد 

 الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الجلسة ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون

 .سناً

 تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً فى شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوتها إلى - ٤٤مادة 

اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجب دعوتها إذا قدم طلب بذلك من مائة عضو 

 .الطلبمن أعضائها على الأقل خلال شهر من تقديم 
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وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل على أن يرفق 

 .بالدعوة جدول الأعمال ويبين بها موعد الاجتماع ومكانه

ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح 

 .بل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقلعن طريق مجلس النقابة ق

 تعقد الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى للنقابة ولايجوز للمجلس دعوتها للانعقاد فى -٤٥مادة 

 .مكان آخر يحدده فى خطاب الدعوة

 يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره نصف الأعضاء الذين لهم حق -٤٦مادة 

الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين من الحضور على 

تاريخ الاجتماع الأول مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثانى صحيحاً إذا حضره 

ية العمومية  الجمعةخمسة وعشرون فى المائة على الأقل من الأعضاء ويكون الطعن فى صحة انعقاد جلس

 .أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

 تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين - ٤٧مادة 

وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وبالنسبة لقرارات حل النقابة أو تعديل لائحتها 

 .اء الجمعية الحاضرينالداخلية فإنه يشترط موافقة ثلثى أعض

 .ويجوز الطعن فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوماً من صدورها

المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع غير يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى   لا-٤٨مادة 

 توجيه الدعوة للاجتماع ، ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد

 . من هذا القانون٤٤/٣وكذلك اقتراحات الأعضاء المشار إليه فى المادة 

 :بما يأتى تختص الجمعية العمومية - ٤٩مادة 

 .  انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة:أولاً 

 .  النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده :ثانياً 

 .  اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية :ثالثاً

 .إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالنقابة الفرعية للسنة المالية المقبلة :رابعاً

 .إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ، ويصدر بهذه اللائحة قراراً من وزير السياحة : خامساً

 .نقابة اقتراح تعديل قانون ال: سادساً

 . إقرار طريقة استثمار أموال النقابة: سابعاً
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 .إقرار القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات وحالات الإعفاء من رسم الاشتراك : ثامناً

إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الإرشاد السياحى وتعديلها ويصدر بهذا اللائحة قرار من وزير  :تاسعاً 

 .السياحة

 .تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه : راًعاش

 .النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية:  حادى عشر

 .النظر فيما يتقدم به الأعضاء من اقتراحات: ثانى عشر

 :  تختص الجمعية العمومية غير العادية بمايأتى - ٥٠مادة  

 .ائل التى تختص بها الجمعية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليهاالنظر فى المس ) أ ( 

 .النظر فى الموضوعات التى تضمنها طلب عقد الجميعة العمومية غير العادية )ب (

 .سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائه )ج ( 

عمومية من بين  يشكل مجلس النقابة من النقيب وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية ال- ٥١مادة 

 .أعضائها، ويتم الانتخاب بالاقتراع السرى

ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت 

 .الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية

لحاضرين فإذا لم يحصل أحد ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة ل

المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب 

 .فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية

له من بين أعضائه وكيل النقابة وسكرتيرها  ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع - ٥٢مادة 

 .وأمين الصندوق

 . تكون مدة العضوية بمجلس النقابة ثلاث سنوات-٥٣مادة 

 يمثل النقيب النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ويرأس مجلس النقابة - ٥٤مادة 

 .يل النقابةويقوم بتنفيذ قراراته وفى حالة غياب النقيب يقوم بأعماله وك

  تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب كما - ٥٥مادة 

تبين كيفية توزيع الأعمال بين أعضاء مجلس النقابة وتحدد إشراف أمين الصندوق على المسائل المالية ، 

 .والسكرتير على المسائل الإدارية
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 مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب   يجتمع مجلس النقابة-٥٦مادة 

ثلاثة من أعضائه كتابة ، ولايعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل وتصدر 

 .قراراته بالأغلبية المطلقة ، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه النقيب

مكانه قبل انتهاء مدته حل محله وكيل النقابة وتدعى  إذا زالت عضوية النقيب أو خلا - ٥٧مادة 

 .الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ خلو المنصب لاختيار خلف له

أما إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محله المرشح التالى له فى عدد 

جمعية العمومية خلال الميعاد المحدد بالفقرة السابقة الأصوات فى الانتخابات ، فإذا لم يوجد دعيت ال

 .لانتخاب خلف له

 .وفى جميع الأحوال تكون مدة النقيب أو العضو الجديد هى المدة المتبقية من سلفه 

  يعمل مجلس النقابة على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها وله -٥٨مادة 

 :على الأخص 

 العمل المهنى والسياحى حتى يكون المرشد فى المستوى اللائق للعمل فى الحقل السياحى  وضع خطة:أولاً 

 .بمصر

 . اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة أو إدخال أى تعديل عليها وعرضها على الجمعية العمومية:ثانياً 

 .هما على الجمعية العموميةإعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وعرض :ثالثاً 

 . دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها:رابعاً 

 إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة :خامساً 

 .ات والتبرعات والإعاناتبعلى أعضائها وقبول اله

 وأعضاء مجلس التأديب وغير ذلك من اللجان التى يرى المجلس تشكيلها  اختيار أعضاء لجنة القيد:سادساً 

 .لخدمة أعضاء النقابة 

 . إعداد لائحة آداب المهنة أو اقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية:سابعاً 

 . تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم:ثامناً 

 . معاش النقابة وكذلك الإعانات والإعفاء من رسم الاشتراك وضع القواعد الخاصة بمنح:تاسعاً 

 . النظر فى الشكاوى المقدمة من التصرفات المهنية لأعضاء النقابة: عاشراً

تنشأ بين المستحقين للإعانات والمعاشات وبين المشرفين على التي الفصل فى المنازعات : حادى عشر

 .الصندوق
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 .بة تعيين العاملين بالنقا:ثانى عشر 

 اقتراح تعديل أجور المرشدين السياحيين ، وتبلغ وزارة السياحة بالتوصية التى يصدرها :ثالث عشر 

 .المجلس فى هذا الشأن

 ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية ويعقد مؤتمر يضم مجلس :رابع عشر 

 .ةالنقابة والمجالس الفرعية ينعقد مرة على الأقل كل سن

تسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة ويعين لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة  : خامس عشر

أعضاء من بينهم  الوكيل ، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريراً عنها إلى المجلس ويكون قراره فيها 

الطرفين أو كليهما أو بناء ملزماً للأطراف المعنية وتعرض المنازعات على المجلس بناء على طلب أحد 

 .على طلب أى عضو من أعضاء المجلس

 .النظر فى قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس تلك النقابات : سادس عشر

 لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضوية من تغيب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير - ٥٩مادة 

 .ار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقوالهعذر مقبول ، وذلك بعد إخط

 للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة فى كل قضية تهم - ٦٠مادة 

 .النقابة وله أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر فى كرامة النقابة

لنقابة ويجوز أن يشمل اختصاص  تشكل نقابات فرعية بالمحافظات التى يحددها مجلس ا-٦١مادة 

 .النقابة الفرعية أكثر من محافظة ويكون لهذه النقابات الفرعية الشخصية المعنوية فى حدود اختصاصها

  تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المرشدين السياحين الذين يباشرون نشاطهم -٦٢مادة 

دول الأعضاء العاملين والمسددين للاشتراكات السنوية فى دائرة اختصاص النقابة الفرعية المقيدين بج

 .المستحقة حتى نهاية السنة السابقة علىموعد انعقاد الجلسة

وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى دائرة اختصاصها الاختصاصات المقررة للجمعية 

دا المسائل المنصوص عليها بالبنود  من هذا القانون فيما ع٤٩العمومية للنقابة المنصوص عليها فى المادة 

 و ٤٧ و ٤٦ و ٤٥ و ٤٤خامساً وسادساً وثامناً وتاسعاً من هذه المادة كما تسرى فى شأنها أحكام المواد 

 هو عشرة ٤٤ من هذا القانون على أن يكون العدد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة ٥٠ و ٤٨

 .أعضاء

لفرعية مجلس يؤلف من رئيس وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية   يتولى شئون النقابة ا-٦٣مادة 

 .العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى
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وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيراً وأميناً للصندوق ،وعند التساوى فى الأصوات يختار 

 .الأسبق قيداً فى الجدول

بة تتولى إجراءات انتخاب مجلس  تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء ينتدبهم مجلس النقا-٦٤مادة 

النقابة الفرعية وفرز الأصوات ولايجوز أن يشترك فى عضويتها أحد المرشحين ، وفيما عدا ذلك تسرى 

على إجراءات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الانتخاب وإسقاط 

اء ونظام اجتماعات المجلس الأحكام الخاصة بمجلس العضوية وزوالها وخلو منصب الرئيس أو أحد الأعض

 .النقابة الواردة فى هذا الباب والأحكام المبينة فى اللائحة الداخلية للنقابة

 تكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة لها وفى حالة -٦٥مادة 

 .عضاء المجلس سناًغيابه أو خلو منصبه يحل محله سكرتير المجلس، فأكبر أ

 لمجلس النقابة الفرعية فى دائرته ، اختصاصات مجلس النقابة وعليه أن يرسل إلى - ٦٦مادة 

 .النقابة تقريراً شهرياً عن نشاط نقابته الفرعية

 تبلغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين -٦٧مادة 

ن هذه القرارات نافذة إلا بعد قيامه بالتصديق عليها على أنه إذا لم يعترض عليها تكو  ولاصدورهامن 

 .خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه اعتبرت نافذة

أما إذا اعترض على أى من هذه القرارات خلال الأجل المذكور أعيد عرض الموضوع على 

ال، فإذا وافق عليه مرة ثانية بأغلبية ثلثى عدد الجمعية العمومية أو مجلس النقابة الفرعية حسب الأحو

 .الحاضرين عرض الأمر على الجمعية العمومية للنقابة لتقرر ما تراه

 ينشأ بالنقابة صندوق للإعانات والمعاشات ، يتكون رأس ماله من نصف كل من - ٦٨مادة 

وال الصندوق ، أو أية موارد الاشتراكات السنوية والإعانات والتبرعات والهبات وكذلك عائد استثمار أم

 .أخرى

 لجنة مشكلة من خمسة أعضاء ثلاثة -  تحت إشراف مجلس النقابة - تدير الصندوق - ٦٩مادة 

منهم من بين أعضاء مجلس النقابة يكون من بينهم الرئيس أو الوكيل وأمين الصندوق وأثنين من أعضاء 

 .النقابة يختارهم المجلس لمدة سنتين

لجنة الصندوق بإدارة أموال الصندوق واستغلالها وتوظيفها وربط المعاشات  تختص -٧٠مادة 

 .وتقدير الإعانات ، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التى تتبع فى هذا الشأن
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  تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون -٧١مادة 

 من هذا القانون على أن يوقع على أوامر ٦٩اللجنة المشار إليها فى المادة الصرف منه بناء على قرار من 

 .الصرف رئيس المجلس أو وكيله وأمين صندوق النقابة

 تتمتع ١٩٨٣ لسنة ٩١ مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم -٧٢مادة 

مارية أيا كان نوعها بالإعفاءات المقررة للنقابات أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستث

 .المهنية فى القوانين السارية

 . تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام-٧٣مادة 

 تقدم اللجنة إلى مجلس النقابة فى آخر نوفمبر من كل عام مشروع الميزانية للسنة -٧٤مادة 

ب الختامى للسنة المنتهية وذلك لفحصهما وعرضهما على الجمعية العمومية فى أول اجتماع المقبلة والحسا

 .لها

 يكون للمرشد السياحى الحق فى معاش وفقاً للنظام الذى تقرره الجمعية العمومية -٧٥مادة 

 :ويشترط لاستحقاقه الآتى 

 .  أن يكون مقيداً بجدول المرشدين السياحيين العاملين -١

يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل أو توفى أو أصبح عاجزاً عن ممارسة المهنة عجزاً   أن -٢

 .كاملاً

 .  أن يكون قد سدد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها-٣

 .  أن يكون قد مضى على قيده بجدول العاملين مدة لاتقل عن عشرين سنة ميلادية متصلة-٤

رف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لاستحقاقه بناء على طلب المستحق وينقل  يص-٧٦مادة 

 .الاسم إلى جدول غير العاملين

 يقدم طلب الإحالة إلى المعاش إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة وعلى -٧٧مادة 

نصوص عليها فى هذا لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب على الفور متى توافرت فيه الشروط الم

 .ويترتب على ذلك نقل الاسم إلى جدول غير العاملين. القانون

 يجوز للجنة المشرفة على الصندوق تقرير إعانة عاجلة للمرشد السياحى فى حالة -٧٨مادة 

 .تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابةالتي الضرورة القصوى 

بة وأى معاش آخر من أى جهة طبقاً لأى  يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقا-٧٩مادة 

 . آخراتقانون أو نظام معاش
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 يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن فى -٨٠مادة 

 .قرارات لجنة إدارة الصندوق

 .فذة له على المرشد السياحى الالتزام بالواجبات المقررة فى هذا القانون واللوائح المن-٨١مادة 

 يؤدى المرشد السياحى رسم القيد مع طلب القيد وإلا سقط حقه فى القيد، كما يؤدى رسم -٨٢مادة 

 .الاشتراك السنوى فى أول يناير من كل عام

  لايجوز لعضو النقابة اتخاذ أى إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من -٨٣مادة 

 من هذا القانون ومضى شهر ٥٨لنقابة وفقاً لأحكام المادة أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس ا

 .على الأقل من تاريخ إخطار المجلس ، ويجوز فى حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب

 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية للمرشد السياحى أو لما هو مقرر من -٨٤مادة 

من هذا القانون ، يؤاخذ تأديبياً المرشد الذى يخالف الواجبات جزاءات منصوص عليها فى الباب الأول 

المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى 

الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى عملاً منافياً لآدابها أو 

 . ضرراً مادياً أو أدبياً بالنقابةيلحق

  تكون إحالة العضو إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة أو مجلس النقابة - ٨٥مادة 

الفرعية بعد أن يتم التحقيق معه بمعرفة من يكلفه مجلس النقابة بذلك ويكون ممثلاً للاتهام أمام مجلس 

 .التأديب

 :ابة على النحو التالى   يشكل مجلس التأديب بالنق- ٨٦مادة 

تقل درجته عن مستشار مساعد على  عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لا) ١(

 . رئيساً..................................... الأقل

 .وكيل النقابة)  ٢(

 .ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس)  ٣(

 . أعضائهولايكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور جميع

 :  العقوبات التى يجوز توقيعها على العضو هى - ٨٧مادة 

 .التنبيه)  ١(

 .الإنذار)  ٢(

 .شطب الاسم من جدول النقابة دون المساس بالمعاش المستحق)  ٣(



 سالمخالد 

  

٤٨٧

 مسجل ب  يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبياً بالحضور أمام مجلس التأديب بكتا-٨٨مادة 

د الجلسة ومكانها والتهمة المنسوبة إليه ، وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على بعلم الوصول موضح فيه موع

 .الأقل ومتى تم الإعلان صحيحاً اعتبر القرار قد صدر فى حضور العضو

 .  للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يستعين بمحام للدفاع عنه- ٨٩مادة 

ن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة   لكل من مجلس التأديب والمرشد السياحى أ-٩٠مادة 

 .من سماع شهادتهم

 .  يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تودع أسبابه كاملة عند النطق به-٩١مادة 

 تعلن القرارات التأديبية إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ، ويقوم مقام هذا الإعلان - ٩٢مادة 

 .صاحب الشأن بإيصالتسليم صورة القرار إلى المرشد 

 للعضو المحكوم عليه وللنقيب أن يطعنا فى قرار مجلس التأديب أمام محكمة القضاء - ٩٣مادة 

 .الإدارى خلال ثلاثين يوماً من إعلانه به

 كل عضو صدر ضده قرار تأديبى نهائى بعقوبة الإنذار يحرم من حق حضور جلسات - ٩٤مادة 

 . السنة التالية لتوقيع العقوبة عليهعقد خلالنالجمعية العمومية التى ت

 .وإذا كان عضوا بمجلس النقابة أو إحدى النقابات الفرعية أسقطت عنه هذه العضوية

 يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبى نهائى بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من لجنة - ٩٥مادة 

ل من جديد ، فإذا أجيب إلى طلبه القيد بعد مضى خمس سنوات كاملة على الأقل إعادة قيد اسمه فى الجدو

احتسبت اقدميته بالنسبة للمعاش من تاريخ القيد الأخير ، وإذا رفض طلبه جاز له تجديد الطلب بعد ثلاث 

 .سنوات أخرى من تاريخ إعلانه بقرار الرفض

 فى غير أحوال التلبس إذا أتهم عضو من أعضاء النقابة بجريمة متصلة بمهنته وجب - ٩٦مادة 

لنيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن على ا

 .يحضر التحقيق ما لم تقرر سريته

  يصدر وزير السياحة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة -٩٧مادة 

 : حتى يتم الانتهاء من تشكيله وتتكون هذه اللجنة من مؤقتة للقيد ، تكون لها اختصاصات مجلس النقابة

 .رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة ، رئيساً)  ١( 

 .رئيس القطاع للرقابة السياحية بوزارة السياحة)  ٢(

احى حاصلين على ترخيص بذلك من وزارة السياحة يختارهم يأربعة من العاملين بمهنة الارشاد الس)  ٣(

 .لوزير المختصا
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 تعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه فى ثلاث - ٩٨مادة 

 .صحف، ويحدد الإعلان ميعاد تقديم طلبات القيد بما لا يجاوز شهرين من تاريخ بداية عملها

ليها فى هذا  تبت اللجنة فى طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص ع- ٩٩مادة 

القانون ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة قراربقبوله 

ولمن رفض طلب قيده أن يتقدم بتظلم إلى وزير السياحة خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك فإذا رفض 

 .دارى خلال ستين يوماً من إخطاره بهتظلمه كان له أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإ

 تدعو اللجنة عقب انقضاء أربعة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية - ١٠٠مادة 

للنقابة للانعقاد ولانتخاب أول مجلس للنقابة ، وتنتهى مهمتها بانتخاب المجلس وتسلم ما لديها من أوراق 

 .للنقيب
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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
 (*) ١٩٧١ لسنة ١٠٩القانون رقم ب

  ١٩٦٣ لسنة ٩فى شـأن هيئة الشرطة وبإلغاء القانونين رقم 
  الدراسية والمنح لهيئة الشرطة بتنظيم البعثات والإجازات

 (*) بإصدار قانون هيئة الشرطة ١٩٦٤ لسنة ٦١ورقم 
 ــــ

 رئيس الجمهورية 

 الاطلاع على الدستور ؛ بعد  

  بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة ؛ ١٩٦٣ لسنة ٩وعلى القانون رقم  

  بإصدار قانون هيئة الشرطة ؛ ١٩٦٤ لسنة ٦١وعلى القانون رقم  

  بإصدار قانون نظـام العاملين المدنيين بالدولة ؛١٩٧١ لسنة ٥٨وعلى القانون رقم  

 ى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبناء عل 

 : قرر القانــون الآتـى 

 .  يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره ـ١مادة 

 المشار إليهما ، كما ١٩٦٤ لسنة ٦١ ، والقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٩ يلغى القانون رقم ـ٢مادة 

 . يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكـام 

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، وعلى وزير الداخلية ـ٣دة ما

 إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ،

 ).١٩٧١ نوفمبر سنة ١٠( ١٣٩١ رمضان سنة ٢٢صدر برياسة الجمهورية فى  

 ) أنور السادات ( 

                                                           
 :وقد عدل بالقوانين الآتية) ب( تابع ٤٥د  ـ العد١٩٧١ نوفمبر سنة ١١ الجريدة الرسمية فى (*)

 ).١٩(  ـ العدد ١٩٧٤ مارس  سنة ١٤الجريدة الرسمية فى   ( ١٩٧٤  لسنة ١٢قانون رقم   -

 ). تابع ـ ج٢٩ ـ العدد ١٩٧٨ يوليه سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٨ لسنة ٤٩قانون رقم   -

 ) . تابع٣٢ـ العدد ١٩٧٨س سنة  أغسط١٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٨ لسنة ٥٤قانون رقم  -

 ) .١١ ـ العدد ١٩٨٠ مارس سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ٧٠قانون رقم  -

 ) .   ٢٨ ـ العدد ١٩٨١ يوليه  سنة ٩ (  "       "    "   ١٩٨١ لسنة ١١٦قانون رقم  -

 ).  تابع٤٩ ـ العدد ١٩٩١ ديسمبر سنة ٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩١ لسنة ٢١٨قانون رقم    -

 ) .  تابع١٧ ـ العدد ١٩٩٣ إبريل سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٣ لسنة ١٠٥قانون رقم  -

 ).  تابع ٩ ـ العدد ١٩٩٤ مارس  سنة ٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٤ لسنة ٢٣قانون رقم  -

 ) .   مكرر١٣ ـ العدد ١٩٩٨ مارس سنة ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٨ لسنة ٢٠قانون رقم  -

  . ٢٠٠٤ يوليو سنة ١٤) أ( مكرراً ٢٨ العدد –الجريدة الرسمية  ( ٢٠٠٤ لسنة ٦٥٥قانون رقم  -

 .)٤٩ العدد – ٢٠٠٦ ديسمبر ٧الجريدة الرسمية في  (٢٠٠٦ لسنة ١٥١قانون رقم  -
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 قانون هيئة الشرطة 
 ــ

 الباب الأول 
 ة هيئة الشرط

 ــ
 الفصل الأول 

 تكوينها واختصاصاتها 
 ــ

 ـ الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ، )١(١مادة 

وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادتـه ، وهو الذى يصدر القرارات 

 . المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها 

سم هيئة الشرطة إلى قطـاعات نوعية وإقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية ، ويرأس كل وتنق 

قطـاع مساعد أول أو مساعد وزير ، ويجوز أن يكــون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل 

 . أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه ، وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخليـة 

 : وتتكون هيئة الشرطة من  

 . ضباط الشرطة  ـ  ١

 .أمناء الشرطة   ـ  ٢

 . مساعدى الشرطة  ـ  ٣

 . مراقبي ومندوبي الشرطة  ـ  ٤

 . ضباط الصف والجنود  ـ  ٥

 . رجال الخفر النظـاميين  ـ  ٦

ساء ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ، ورؤساء المصالح ، ومن فى حكمهم ، ورؤ 

 . الوحدات النظامية ، ومأمورو المراكز والأقسام ، رئاسة الشرطة ، كل فى حدود اختصاصه 

 :  ـ الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة ، وهى )١( ٢مادة 

 :الضباط  ـ  ١

 . لواء مساعد أول وزير الداخلية  -

 . لواء مساعد وزير الداخلية  -

 . لواء  -
                                                           

  .١٩٩١ لسنة ٢١٨معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨القانون رقم  وكانت قد سبق تعديلها ب١٩٩٨ لسنة ٢٠معدلة بالقانون رقم   )١(
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 . عميد  -

 . عقيد  -

  .مقدم  -

 . رائد  -

 . نقيب  -

 . ملازم أول  -

 . ملازم  -

 : أمناء الشرطة  ـ  ٢

 . ـ أمين شرطة ممتاز أول  

 . ـ أمين شرطة ممتاز ثان  

 . ـ أمين شرطة ممتاز  

 . ـ أمين شرطة أول  

 . ـ أمين شرطة ثان  

 . ـ أمين شرطة ثالث  

 :  ـ مساعدو الشرطة ٣

 .مساعد شرطة ممتاز  -

 .مساعد شرطة أول  -

 . عد شرطة ثان مسا -

 . مساعد شرطة ثالث  -

 : مراقبو ومندوبو الشرطة  ـ  ٤

 . مراقب شرطة ممتاز  -

 .مراقب شرطة أول  -

 . مراقب شرطة ثان  -

 . مراقب شرطة ثالث  -

 . مندوب شرطة ممتاز  -
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 .مندوب شرطة أول  -

 . مندوب شرطة ثان  -

 . مندوب شرطة ثالث  -

 : ضباط الصف والجنود  ـ  ٥

 . رقيب أول  -

  .رقيب  -

 . عريف  -

 . جندى  -

 : )1(يكون رجال الخفراء النظاميون على النحو التالى  ـ ٦

 . شيخ خفراء  -

 . وكيل شيخ خفراء  -

 . خفير ممتاز -

 . خفير أول  -

 . خفير ثان -

 . خفير ثالث -

تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب ، وبحماية الأرواح  : ٣مادة 

وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والأعراض والأموال 

 .فى كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات 

 

 

 

 

 الفصل الثانى 
 المجلس الأعلى للشرطة 

 ـــ

                                                           
  . ٢٠٠٦ لسنة ١٥١مستبدلة بالقانون رقم  )  1(
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قدم مساعدى أول وزير يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة ، برئاسة أ " - )1() ٤(مادة 

 :الداخلية ، وعضوية كل من 

 . مساعدى أول وزير الداخلية  -

 . مساعدى وزير الداخليـة  -

 . مستشار الدولة لوزارة الداخلية  -

 . مدير الإدارة العامة لشئون الضباط  -

وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدى أول وزير  

 ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط ، وعند غيابه يتولاها من يختاره الداخلية ،

 . المجلس من أعضائه 

. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء 

ى فيه الرئيس ، وتكون ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذ

. المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه 

أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعـو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم 

رطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الش

 . فى المداولات 

ـ  يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها ٥مادة 

وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه ، 

فى شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجـه المبين فى هذا القانون كما يختص بالنظر فى ويختص بالنظر 

 .المسائل التى يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء 

وتعتبر معتمدة قانوناً بمرور خمسة . وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير  

 . أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسبباً عشر يوما على رفعها إليه دون 

فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر 

فإذا أصر المجلس على رأيه، أصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار . فيه خلال مدة يحددها 

 . نهائياً 
 الباب الثانى 

 لشرطة ضباط ا
 ــ

 الفصل الأول 
 التعيين 

                                                           
  .١٩٧٤ لسنة ١٢ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩١ لسنة ٢١٨معدلة بالقانون رقم  )  1(



 سالمخالد 

  

٤٩٦

 ـــ
 

ـ  يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجـى كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضباط )١(٦مادة 

من خريجى كلية الشرطة لأول مرة فى رتبة ملازم ، ويستحق مرتبه من تاريخ تسليمه العمل ، وتحدد 

د التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر سنا وذلك دون أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج ، وعن

   .١٩٧٥ لسنة ٩١إخلال بأحكـام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 

ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة . ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة 

 . فصل من يثبت عدم صلاحيته مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر ، وي

ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار ويرقى من تاريخ تثبيته إلى  

أما من تأخر تثبيته بسبب مد مدة الاختبار ، فإذا كان التقريران المقدمان عنه كل ستة . رتبة ملازم أول 

 أول بدرجة جيد على الأقل ، جاز رد أقدميته فى هذه الرتبة إلى ما أشهر بعد تثبيته وترقيته إلى رتبة ملازم

 من ١٨كانت عليه عند بداية التعيين دون صرف فروق، ولا يحول ذلك دون إفادته مستقبلاً من حكم المادة 

 . هذا القانون 

 أربع  من هذا القانون يرقى الملازم أول إلى رتبة نقيب بانقضاء١٧ودون إخلال بأحكـام المادة  

 . سنوات على بدء تعيينه فى رتبه ملازم 

 ـ يؤدى ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير ٧مادة 

 : الداخلية بالنص الآتى 

أقسم باالله العظيم ، أن أحافظ على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعـى "  

 " . دى واجبى بالذمة والصدق سلامة الوطن وأؤ

 ـ  يعين مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء  )٢( ٨مادة 

 . المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية 

وتعتبر كليات أكاديمية الشرطة ومركز البحوث بها ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح ،  

 . وها اختصاصات رئيس المصلحة ويمارس مدير

ويكون التعيين فى غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى 

 . المجلس الأعلى للشرطة 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨معدلة بالقانون رقم  )1(
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨معدلة بالقانون رقم  )2(
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 ـ فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين ، لا يعين فى الوظائف المبينة فى الفقرة ٩مادة 

وتعتبر وظائف وكلاء المصالح وما فى حكمها ونواب . لا من بين ضباط الشرطةالأولى من المادة السابقة إ

ومساعدى مديرى الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من 

 . وظائف هيئة الشرطة ، فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة 

 ـ تعتبر الأقدمية فى الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها ، فإذا ١٠مادة 

اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط فى درجـة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية على أساس 

 . الأقدمية فى الدرجـة أو الرتبة السابقة 

يئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه بها إذا  ـ الضابط الذى نقل من ه١١مادة 

كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه فى وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل ، ويشترط لإعادة 

 . ويوضع فى أقدميته السابقة . تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية 

 

 الفصل الثانـى 
 التقارير عن الضباط وترقياتهم وعلاواتهم 

--- 
 ـ ينشأ لكل ضابط ملفان ، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات ١٢مادة 

والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثانـى التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل 

الشكاوى والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على ما يثبت جديته من 

 .إيداعها 

 ـ تعد التقارير السنوية السرية عن الضباط حتى رتبة عقيد بحسب الأوضاع التى يعينها ١٣مادة 

 كل سنة ميلادية ، وتكون التقارير عن. وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة 

 .وتوضع خلال شهرى يناير وفبراير من السنة التالية 

 . ويكون تقدير كفاية الضابط بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف 

 ـ يعلن الضابط الذى قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف فى ١٤مادة 

بما يرد فى التقرير من ملاحظات تسئ إليه ، ويجوز له أن يتظلم مستوى أدائه لعمله ، كما يعلن الضابط 

من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به ، على أن يفصل فى التظلم 

 . خلال شهر من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار المجلس نهائياً 

وتعديله ، فإذا كان التعديل يسئ إلى كما يجوز للمجلس إعادة النظر فى أى تقرير سرى سنوى 

 . الضابط وجب إعلانه به ، ويحق له التظلم من هذا التعديل 
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 . ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه 

 الضابط الذى قدم عنه تقرير سنوى واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير ـ١٥مادة 

 تؤجل العلاوة الدورية المستحقة له فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ، كما لا تجوز دون المتوسط ،

ترقيته خلال تلك السنة ، فإذا حصل فى السنة التالية مباشرة على تقرير بتقدير جيد منحت له قيمة العلاوة 

 . المؤجلة بدون أثر رجعى 

باشرة بتقدير ضعيف أو دون المتوسط حرم أيضاً من أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية م

العلاوة الدورية المستحقة له فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ، كما لا يجوز ترقيته خلال تلك 

 . السنة

 .ولا يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه 

يران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف ، أو تقريران متتاليان  الضابط الذى يقدم عنه تقرـ١٦مادة 

بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير ضعيف ، أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال إلى المجلس 

الأعلى للشرطة لفحص حالته ، فإذا تبين صلاحيته لإسناد نوع آخر من العمل إليه قرر نقله إلى هذا العمل، 

وفى جميع الأحوال إذا . ن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة وله أ

كان التقرير التالى مباشرة عن الضابط بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالى 

 . لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة 

 من هذا القانون ، تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب ١٥ مراعاة حكم المادة ـ  مع)١( ١٧مادة 

 " .، بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد قة عليها مباشرةالساب

ويشترط فى جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو 

 . ة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى كل رتبة العليا التى يقررها وزير الداخلي

ويجوز فى جميع الأحوال تخطى الضابط فى الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله 

بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة ، فإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه 

خطيه صحيحة، وإن قبل عذره فى التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام اعتبرت إجراءات ت

فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسبت أقدميته فى الرتبة المرقى إليها من تاريخ . المجلس

 . حجزها

 من هذا القانون، ١٧ و١٥ ـ الضابط الذى تأخرت أقدميته بسبب تخطيه طبقا للمادتين ١٨مادة 

ز رد أقدميته إلى التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحدث التخطى إذا كان التقريران المقدمان يجو

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ٢٠ون رقم معدلة بالقان  )١(
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عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التى سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل 

 . عن جيد 

 . دة خدمته ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال م

 ـ  تكون الخدمة فى رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر )١(١٩مادة 

 .حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة عميد 

وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار ، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى 

. رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش رتبة عميد ، إلا إذا 

وتكون الخدمة فى رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى 

 . الترقية إلى رتبة لواء 

يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار ، ومن لا يشمله الاختيار 

رتبة لواء ، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش ، 

وتكون الخدمة فى رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهى خدمته بانتهائها ولو 

 .ى رقى خلالها إلى درجة مالية أعل

 . وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار 

 ـ يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ، ٢٠مادة 

وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار ، ويمنح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة أو 

 . من علاواتها أيهما أكبر الدرجـة المرقى إليها أو علاوة

تستحق العلاوة الدورية للضابط فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين ) ٢( ـ ٢١مادة 

 . أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة 

ويستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون وفى الموعد  

رر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة التالية بمائة وثمانية جنيهات سنويا المق

 . مضافا إليه قيمة علاوتين من علاواتها الدورية 

وتكون العلاوة من تاريخ وصول مرتبه إلى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة علاوة الرتبة أو 

لت قيمة العلاوة عن العلاوة المقررة لرتبته أو درجته فيمنح علاوة بفئة الرتبة أو فإذا ما ق. الدرجـة التالية 

 . الدرجـة التالية بحسب الأحوال 

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ٢٠معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١١٦معدلة بالقانون رقم   )٢(
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فإذا رقى يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة دورية من علاواتها أيهما 

 .رقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية أكبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة ، ولا تغير الت

 

 الفصل الثالث 
 البدلات والحوافز

 ـــــ
يمنح الضابط من شاغلى الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس ) ١( ـ ٢٢مادة 

من بداية ربط الدرجة أو الرتبة ، ولا يمنح هذا البدل الا لشاغل  % ١٠٠الجمهورية ، على ألا يزيد عن 

ويحدد وزير الداخلية . لوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقا للأوضاع المقررة ا

 . الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه ، ولا يخضع هذا البدل للضرائب 

الوظيفة أو ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء 

بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة التى يتقاضاها نظراؤهم من العاملين المدنيين بالدولة ويحدد 

 .وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها 

 . ولا يجوز زيادة فئاتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية 

لب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتط

 . إقامتهم فى هذه المناطق وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولا يخضع هذا البدل للضرائب 

 ـ يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاماً للحوافز ، وله تقرير ٢٣مادة 

قدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعد على مكافآت تشجيعية للضابط الذى ي

 . تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء ، كما يجوز منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة 

 . وللمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطاً لأعمال ممتازة 

خلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط  ـ يجوز بقرار من وزير الدا٢٤مادة 

علاوة تشجيعية فى حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية تعادل العلاوة الدورية المقررة ، وذلك إذا 

حصل الضابط على تقرير ممتاز فى العامين الأخيرين ، وكان قد بذل جهداً خاصا أو حقق رفعاً لمستوى 

از ، ولا يمنح الضابط هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين ، ولا يغير منح هذه الأداء أو قام بعمل ممت

 .العلاوة من استحقاقه العلاوة الدورية فى موعدها

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم   )١(
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من عدد الوظائف فى % ١٠ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 

 . كل رتبة أو درجة 

عمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها، بالفئات ووفقا  يستحق الضابط أجرا عن الأـ٢٥مادة 

للقواعد والأحكـام التى يضعها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ، وتبين هذه القواعد 

 . الحد الأقصى لما يجوز منحه للضابط فى هذه الأحوال 

أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا  ـ يسترد الضابط النفقات التى يتكبدها فى سبيل أداء ٢٦مادة 

من مهام ، وذلك فى الأحوال وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس 

كما يستحق مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين . الأعلى للشرطة 

 : اع مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه فى الأحوال الآتية فى الدولة ، ويستحق بنفس الشروط والأوض

 . عند التعيين لأول مرة فى الخدمة )  ١(

 . عند النقل من جهة إلى أخرى )  ٢(

 ، ٦ ، ٥ ، ٤عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة فى البنود )  ٣(

 .  من هذا القانون ٧١ من المادة ٨ ، ٧

 لفصل الرابــع ا
 النقل والندب والإعارة والبعثات 

--- 
 ـ تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليه وأغسطس من كل عام ، ٢٧مادة 

 . ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام 

تى تتم التنقلات بمقتضاها ، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة القواعد ال

 . كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب

 .  كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال

 . لس الأعلى للشرطةويصدر بالتنقلات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المج

 من هذا القانون ، لا يجـوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج ١٦ ـ دون إخلال بحكم المادة ٢٨مادة 

هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ، ويتم النقل على أساس المرتب 

 .تة المقررة لرتبته أو درجتـه الذى يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافاً إليه البدلات الثاب
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 ـ يجوز بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج ٢٩مادة 

هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد موافقته كتابة 

 .للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية 

 يجوز بقرار من وزير الداخلية ، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وبعد موافقة  ـ٣٠مادة 

الضابط كتابة ، إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها، وتدخل مدة الإعارة فى حساب المعاش ويحصل 

ز أن تكون عنها من الضابط احتياطى التأمين والمعاش ، كما تدخل فى استحقاق العلاوة والترقية ، ولا يجو

 . الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة فى طبيعته ونوعه

 ـ عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته يقوم من ٣١مادة 

 . يليه فى الأقدمية بأعباء الوظيفة إلا إذا ندب وزير الداخلية غيره 

خذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط فى بعثات أو منح أو  ـ لوزير الداخلية بعد أ٣٢مادة 

فى إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب ، بالشروط والأوضاع التى تحددها لائحة البعثات التى تصدر 

 .بقرار  من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة 

فى استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك فى المدة وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الاجازة الدراسية 

 .المحسوبة فى المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين 

 
 الفصل الخامس 

 الإجازات 
 ــ

 ـ لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله الا لإجازة مصرح له بها فى حدود الإجازات )١(٣٣مادة 

 . المقررة فى هذا القانون 

م واحد للراحة فى الأسبوع فإذا اقتضى نظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من وللضابط الحق فى يو

 . رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بدله 

وللضابط كذلك الحق فى إجازة بمرتب كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى 

لقيام بها كلها أو بعضها بسبب يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فإذا تعذر على الضابط ا

 .نظام العمل منح عنها أجراً مضاعفاً أو عددا مماثلا من الأيام بدلا منها وفقاً لاختيار الضباط  

ويجوز فى المناطق التى يحددها وزير الداخلية تجميع أيام الراحة أو العطلات المؤجلة والقيام بها 

 .  التى يضعها وزير الداخلية مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وفق القواعد
                                                           

  .١٩٩١ لسنة ٢١٨معدلة بالقانون رقم   )١(
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 ـ لا يجاوز مجموع الأجازات العارضة سبعة أيام فى السنة ، ويضع وزير الداخلية بعد ٣٤مادة 

 . أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظام منح هذه الأجازات والقواعد التى تنظم شئونها 

ى السنة وشهران لمن بلغ  ـ يمنح الضابط اجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر ونصف ف٣٥مادة 

 .سن الخمسين من عمره 

وتكون مدة الاجازة فى السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء 

ستة أشهر على أول تعيين ، ومع ذلك فيجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط أجازة لا 

 . الأولى من خدمته تخصم من الاجازة السنوية المستحقة له تجاوز أسبوعاً خلال الأشهر الستة 

ويجوز ضم مدد الاجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا فى 

 . حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر 

أجيلها أو وتحدد مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز تقصيرها أو ت

 . قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل 

فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد  أجره 

 . )١(الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته كاملا وذلك بما لا يجاوز أجر اثنى عشر شهراً 

 فى شأن الأمراض المزمنة يستحق ١٩٦٠ لسنة ١١٢ل بأحكام القانون رقم  ـ دون إخلا٣٦مادة 

الضابط كل ثلاث سنوات خدمة أجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه 

 ـ : الآتـى 

 . ثلاثة أشهر بمرتب كامل  )١(

 . ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب  )٢(

يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب وإذا استنفذ الضابط الذى 

 من هذا القانون ، جاز لوزير الداخلية أن ٣٥الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين فى المادة 

يمنحه أجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، 

ستنفذ الضابط هذه الاجازة يستوفى إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه ، ومع وبعد أن ي

ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات فى الحالات التى تستدعى فيها حالة 

راض التى من هذا المريض ذلك وعلى أن يصدر قرار فى كل حالة على حدة ، ويرجع فى تحديد أنواع الأم

 . النوع إلى الهيئة الطبية المختصة 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨لقانون رقم الفقرة الأخيرة مضافة با  )١(
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. وللضابط الحق فى طلب تحويل الاجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر منها يسمح بذلك

ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل فى حدود اختصاصه الترخيص فى إجازات سنوية امتدادا 

 . لأجازات مرضية 

 ساعة على الأكثر من تخلفه ٤٨ط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال وعلى الضاب

 . عن العمل 

 ـ لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه ٣٧مادة 

 : أجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من الإجازات السنوية أو المرضية وذلك فى الحالات الآتية 

 . لأداء فريضة الحج لمدة شهر واحد ، وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة  )  ١(

للضابط المخالط لمريض بمرض معد ، وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة  )   ٢(

 . أعمال وظيفته للمدة التى تحددها 

طبية المختصة للضابط الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة ال )  ٣(

مدة لعلاجه ولا تجاوز مدة الاجازة فى هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة لا تجاوز 

 . ستة أشهر أخرى 

 . أجازة لا تجاوز شهرين فى السنة زيادة على ما يستحقه من أجازات  )   ٤(

 خاصة بدون  ـ لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة٣٨مادة 

مرتب للمدة التى يحددها بناء على طلب الضابط للأسباب التى يبديها ويقدرها الوزير حسب مقتضيات 

 . العمل 

 ـ تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات التى تمنح ٣٩مادة 

 . خللتها للضابط وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الاجازة إذا ت

 ـ كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء إجازته مباشرة ، يحرم من مرتبه عن ٤٠مادة 

مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الاجازة ، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ، ومع 

طـاع من الاجازة السنوية ومنح الضابط ذلك يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر حساب مدة الانق

مرتبه عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك ولم يجاوز غيابه مدة خمسة عشر يوماً وقدم أسباباً معقولة 

 .تبرر هذا الغياب 

 

 الفصل السادس 
 واجبات الضباط
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 ـــ
  : ـ يجب على الضابط مراعاة أحكـام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك ٤١مادة 

أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء  )١(

واجبات وظيفته ، ويجوز تكليف الضابط بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على 

 . الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك 

زمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللا ) ٢(

 . العامة 

أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم  )٣(

المعمول بها ، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حسن 

 . سير العمل فى حدود اختصاصه 

كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام ، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق أن يحافظ على   ) ٤(

 .والاحترام الواجب لها 

 أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته ، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها الا لأسباب ضرورية  )٥(

 . يقرها رئيس المصلحة 

   :  ـ يحظر على الضابط ٤٢مادة 

 كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية  ـ أن يفضى بغير إذن)١()١(

بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة من الجهة المختصة أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى 

تتصل بعلمه بحكم عمله ، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب 

 . عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة ، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب على مخالفة الحظر 

 تزيد على عشرة المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا

 . كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة .آلاف جنيه 

أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر ) ٢(

 . إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص 

ع هذا الأصل من الملفات المخصصة أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينز) ٣(

 .لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً 

                                                           
   .١٩٩٨ لسنة ٢٠معدل بالقانون رقم   )١(
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 . أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية ) ٤(

أن يوسط أحد أو يقبل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر ) ٥(

 . فى أى شأن من ذلك 

 ـ لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة ، ٤٣مادة 

 . إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها 

ك ولا يجوز له أن يؤدى أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية ، ومع ذل

يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط فى عمل معين فى غير أوقات 

 . العمل الرسمية 

كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو 

ية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصا

 . تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة 

كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب 

عة، وذلك كله بشرط مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الراب

 . إخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار فى ملف خدمته 

 : ـ يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة ٤٤مادة 

 أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك  )١(

 . لدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفتهيتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع فى ا

أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات  )٢(

 . او مناقصات فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها 

أعمال وظيفته، إذا ان يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها  )٣(

 . كان لهذا الاستغلال صلة بعمله 

أن يشترك فى تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها ، أو أى عمل فيها، إلا  )٤(

أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة 

 . المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية 

 . أن يضارب فى البورصات  )٥(

 . أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة  )٦(

 :  ـ على الضابط مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه ٤٥مادة 

 . مخالفة القواعد والأحكـام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها  )١(
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ن واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد مخالفة القواني )٢(

 . المالية 

 . مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية  )٣(

الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة  )٤(

ات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها الأخرى أو الهيئ

 . المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة 

عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها،  )٥(

 .  إجابة الغرض منها المماطلة والتسويفويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الضابط

عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى  )٦(

المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو 

 . شائه مراقبتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إن

 ـ يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاماً للرقابة والتفتيش ٤٦مادة 

 . والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط 

لصادرة  ـ كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى القرارات ا٤٧مادة 

من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من 

شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند 

 . الاقتضاء 

 إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر ولا يعفى الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه

صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة ، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر 

 .الأمر وحده 

 .ولا يسأل الضابط مدنياً إلا عن خطئه الشخصى 

 

 الفصل السابع 
 التأديب 
 ــ

 : ة التى يجوز توقيعها على الضابط هى  ـ الجزاءات التأديبي٤٨مادة 

 . الإنـذار  ) ١( 
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الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه  ) ٢( 

العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة 

 . رتب الأساسى وحده لاستحقاق الم

 . تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  ) ٣( 

 . الحرمان من العلاوة  ) ٤( 

الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من  ) ٥( 

 . بدلات ثابتة 

 .  المعاش أو المكافأة فى حدود الربع العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض ) ٦( 

ـ للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن فى حكمه أن يوقع على )١( ٤٩مادة 

الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما فى السنة 

 .احدة عن خمسة عشر يوماً الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الو

 . وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الإنذار 

وللوزير أو من يفوضه من مساعدى أول الوزير ، تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء 

ثلاثين يوما من تاريخ العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب ، وذلك خلال 

 .توقيـع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن فى حكمه 

 . ولمجلس التأديب توقيع أى من العقوبات الواردة فى المادة السابقة 

 ـ لا يجـوز توقيع عقوبة على الضابط الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق ٥٠مادة 

 . كـون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً دفاعـه ، ويجب أن ي

 ـ عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هى ٥١مادة 

 . الجهـة التى ندب للعمل بها 

أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب فى وزارة الداخلية بتأديبه إذا كان 

 . قع منه فى الجهـة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارهاما و

 . ويعتبر الضابط فى هذه الحالـة ملحقاً بآخر جهـة كان يعمل بها فى الوزارة قبل الندب أو الإعارة

                                                           
   .١٩٩٨ لسنة ٢٠معدلة بالقانون رقم   )١(
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لتى توقع على  ـ يحتفظ فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل ا٥٢مادة 

 ، ٥٤ ، ٥٣الضباط ، وكذلك المبالغ التى لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقاً للمواد 

 .  من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن ٦٠

بقاً ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط ط

 . للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلـى للشرطة

 ـ للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط ٥٣مادة 

قرار احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقهـا ب

من الوزير أو مساعد الوزير ، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط فى جناية أو 

فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف فى 

 .الحالتين الا بقرار من مجلس التأديب للمدة التى يحددها 

وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف ، ويجب ويترتب على 

عرض الأمر على مجلس التأديب للبت فى استمرار وقف صرف نصف المرتب أو فى صرفه ؛ فإذا لم يتم 

ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع 

 .التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليهبشأنه ، وعلى مجلس 

فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 

خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب ، فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهـة التى 

 .ع فى شأن المرتب الموقوف صرفه وقعت العقوبة ما يتب

 . وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه 

 ـ كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ٥٤مادة 

 ويحرم من كامل ويوقف صرف نصف مرتبه فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ،

مرتبه فى حالة حبسه تنفيذا لحكـم جنائـى نهائى ، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد 

الوزير المختص ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له 

ة التى توقع الجزاء التأديبى ما يتبع الموقوف صرفه من مرتبه ، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجه

 . فى شأن الموقوف صرفه من المرتب 

 ـ تسقط الدعـوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع ٥٥مادة 

الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضى ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب ، وتنقطع هذه المدة بأى 

وإذا .  من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراءإجراء
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تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت 

فلا تسقط الدعـوى إلا بسقوط ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية 

 .الدعوى الجنائية 

ـ لا يمنع ترك الضابط للخدمـة لأى سبب من الأسباب من الاستمرار فى المحاكمة )١( ٥٦مادة 

 .التأديبية إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته 

محاكمة الضابط تأديبيا ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة 

 . ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمـة 

ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة 

فة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة أمثال الأجر الاساسى الذى كان يتقاضاه فى وقت وقوع المخال

 . الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه ، أو بطريق الحجز الإدارى  

 ـ يتولى محاكمة الضباط عدا من هم فى رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤساء ٥٧مادة 

ويا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار المصالح ومن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية سن

مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة ويصدر قرار 

 . تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين 

منصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى ال

 . التنحى عن نظر الدعوى وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه 

 . ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش 

 ـ يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانا ٥٨مادة 

م المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار بالته

الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على 

ا يتعين إخطار كم. الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل 

 .مدير الإدارة العامة للتفتيش فى نفس الميعاد

وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التى أجريت وعلى جميع الأوراق 

المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها ، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق 

 التأديبية ، وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة أخرى إلى ملف الدعوى

 . وأن يوكل محاميا عنه ، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه 

                                                           
 ١٩٩١ لسنة ٢١٨معدلة بالقانون رقم   )١(
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 . فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه ، جاز للمجلس محاكمته غيابيا 

ب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، ـ لمجلس التأدي)١( ٥٩مادة 

وللمجلس أن يغير فى قرار الوصف القانونى للفعل المسند للضابط ، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف 

المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار الإحالة ، وعلى المجلس 

به الضابط إلى هذا التغيير ، وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعـه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا أن ين

 .طلب ذلك 

ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التى بنى عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من 

 .بعد توقيعه بالاستلام تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته و

 ـ لا يجـوز الطعـن فى القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع ٦٠مادة 

الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه 

 .يب الاستئنافى خلال خمسة عشر يوما بالقرار مسببا ، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأد

 .وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره

ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كلا من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش 

 ٥٨ ، وتسرى أمام المجلس باقى أحكـام المادة ٥٨دة على الوجه وفى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من الما

 . من هذا القانون ٥٩وكذلك المادة 

فإذا كان مجلس الـتأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمـة أعتبر بمجرد صدور القرار والى أن 

يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه، وعلى المجلس الاستئنافى إذا قضى بغير العزل 

أن يفصل فى أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو 

 . بعضه 

 ـ يشكل مجلس الـتأديب الاستئنافى برياسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار ٦١مادة 

 ٥٧نحـى المبينة فى المادة وتسرى على أعضاء المجلس أحكام الت. الدولة لوزارة الداخلية والمحامى العام 

فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله أقدم مساعدى الوزير ثم من يليه ، أما إذا قام . من هذا القانون 

 . المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التى يتبعها بدلا منه فى نفس درجته 

 . كيله ويمثل الإدعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش أو و

 . ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده 

                                                           
 ١٩٩١ لسنة ٢١٨ معدلة بالقانون رقم )١(
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 ـ تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على ٦٢مادة 

 ـ : الوجه الآتـى 

 . رئيس محكمة استئناف القاهرة ، رئيسـا 

 : وبعضوية كل من 

  .النائب العام  -

 . أحد مساعدى وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية  -

 . مستشار الدولة لوزارة الداخلية  -

 .مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه  -

 من هذا القانون ومن يقم به مانع تخطر الجهـة التابع ٥٧وتراعـى أحكـام التنحـى المبينة فى المادة 

  . لها أو التى أختارته بدلا منه

 . ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش 

 : ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائياً ، والعقوبات التى يجوز له توقيعها هى 

 . التنبيه  ) ١( 

 . اللوم  ) ٢( 

 . الإحالة إلى المعاش  ) ٣( 

 . ربع العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش فى حدود ال ) ٤( 

 ـ تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه ٦٣مادة 

 وتسرى أمام المجلس باقى ٥٨الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفى الميعاد المبين فى المادة 

 . من هذا القانون ٥٩ وكذلك المادة ٥٨أحكام المادة 

 تجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن  ـ لا٦٤مادة 

العمل فى مدة الإحالة أو الوقف ، وفى هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة إذا استطالت المحاكمة 

 العمل لمدة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو عوقب بالإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب أو الوقف عن

لا تجاوز خمسة أيام فى الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الرتبة المرقى إليها ومنحه مرتبها من 

 . التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية 

 . ر قرار الإحالة ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدو
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 ـ لا يجـوز النظر فى ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ٦٥مادة 

 . ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور 

 . فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجـوز الترقية مدة التأجيل أو الحرمان 

ذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت فى فترة وتحسب فترات التأجيل ه

 . أخرى مترتبة عل عقوبة سابقة 

وإذا حل على الضابط الدور فى الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العلاوة أو عقوبة 

حسب أقدميته عند ترقيته الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة التأجيل ، وت

 . من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية عند حلول دوره ، دون صرف فروق 

 : ـ تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية ٦٦مادة 

 .سنة فى حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام  ) ١( 

 . سنتين فى حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام  ) ٢( 

 . ثلاث سنوات فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها  ) ٣( 

أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار  ) ٤( 

 . تأديبى 

لأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء ويتم المحو بقرار من المجلس ا

 .مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه

ويترتب على محـو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات 

 .لعقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق ا
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 الفصل الثامن 
 الإحالـة إلى الاحتياط 

 ــ
 ـ لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط ـ عدا المعينين ٦٧مادة 

 ـ : فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية ـ إلى الاحتياط ، وذلك 

 .بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة  ) ١( 

إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ، ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة  ) ٢( 

 . لواء 

 ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس

الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمـة العاملة ، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط 

 .إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانون 

 . وتعتبر الرتبة التى كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط 

ط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه يحتفظ الضاب) ١( ـ ٦٨مادة 

 .المدة استحق ثلثى مرتبه 

وتحسب مدة الاحتياط فى مدة الخدمة وفى المدة المحسوبة فى المعاش ويؤدى عنها احتياطى المعاش 

 . والتأمين 

له حمل السلاح أو ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز 

إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزى الرسمى ، ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى عمل 

 .آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون 

 ـ تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه على الوجه ٦٩مادة 

 : تـى الآ

 أعيد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفى ٦٧ من المادة ١إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند  ) ١( 

الرتبة التى وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أى فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية ، 

ن المادة المذكورة ولم تجاوز مدة الاحتياط  م٢ويسرى ذلك أيضاً إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 

 . سنة 

                                                           
 ١٩٩١ لسنة ٢١٨معدلة بالقانون رقم   )١(
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 وجاوزت مدة الاحتياط سنة أعيد الضابط ٦٧ من المادة ٢إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند  ) ٢( 

برتبته التى كان فيها عند الإحالة على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند إحالته إلى 

 .الاحتياط 

إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس )١(  ـ٧٠دة ما

الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له وفقا لنص 

الية لرتبته مع  من قانون التأمين الاجتماعى بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة الت٢٧المادة 

وذلك ما لم يكن تطبيق . ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات

 .  مكرراً أفضل له ١١٤أحكـام المادة 

أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر 

 ، فتحسب الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة ٦٧شرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة المجلس الأعلى لل

 .على ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين 

 . ويعامل الضابط الذى تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية 

 

 عالفصل التاس
 انتهاء الخدمــة 

 ــ
 :  ـ تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية ٧١مادة 

 . بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية  ) ١( 

إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي  )٢(  )٢( 

 الترقية إليها ، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقاً من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ

 " .  من هذا القانون ١٩لأحكام المادة 

ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين 

 ." اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير 

ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يستبقى إلى سن الستين من 

يختاره من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجـة المالية المقررة لمساعد الوزير ، ويبقى فى الخدمة إلى 

 .سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخليـة 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم  )1(
 ١٩٧٨ لسنة ٤٩ ، وبالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٠عدلت بالقانون رقم  )2(
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 عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو  )٣( 

الوزارة ، ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازتـه المرضية والسنوية ، ما لم يطلب 

رطة أن يسوى معاشه أو هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء أجازتـه ، وللمجلس الأعلى للش

 .  أيهما أصلح للضابط٣ و ٧٦/٢ أو ٧٠/١مكافأته وفقا لحكم المادتين 

 . الاستقالة  ) ٤( 

 .العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبى  ) ٥( 

 . فقد الجنسية  ) ٦( 

 .الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحـوال التى يحددها القانون الخاص بذلك ) ٧( 

الحكم عليه بعقوبة جناية فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها ) ١( ) ٨( 

من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو 

 . الأمانـة 

  .ويكـون الفصل جوازياً للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة 

ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فى جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدى إلى إنهاء 

الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة ، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعـة ، أن 

 .بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل 

 .اه الوف ) ٩( 

 ـ دون إخلال بالأحكام المقررة فى قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من ٧٢مادة 

الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ، ويجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت 

ط أو مقترنا بقيد فلا تنتهى خدمة الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شر

 . الضابط إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه 

ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ 

 . إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإرجاء 

 إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعـوى بغير فإذا كان الضابط أحيل

 . عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش 

ويجب على الضابط أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضى الميعاد 

 .المنصوص عليه فى هذه المادة 

 : ته فى الأحوال الآتية  ـ يعتبر الضابط مقدما استقال٧٣مادة 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨معدل بالقانون رقم   )١(
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إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة ) ١(

مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفى هذه 

انه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرم

من الإجازات يسمح بذلك ، فإذا لم يقدم الضابط أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت 

 . خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل 

 فى محل إقامته المعروف ويتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إليه الإنذار

 . لرئاسته 

إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة وتنتهى خدمته من تاريخ التحاقه بالجهة ) ٢(

 . الأجنبية 

ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلا فى جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى 

 . قه بالخدمة فى الجهة الأجنبية لتركه العمل أو لالتحا

 ـ إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ ٧٤مادة 

صدور الحكم ، ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهى خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس 

 . التأديب غير ذلك 

رتبه إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته ، وإذا كان انتهاء الخدمة  ـ يصرف إلى الضابط م٧٥مادة 

بناء على طلب الضابط استحق مرتبه حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التى تعتبر 

 . الاستقالة بعدها مقبولة 

الضابط وفى حالة إنهاء الخدمـة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق 

تعويضا يعادل مرتبه إلى أن يتم إبلاغه بالقرار ، وكذلك الضابط المحكوم تأديباً بفصله وكان غير موقوفا 

 . عن العمل فيستحق هذا التعويض إلى يوم إبلاغه بالحكم 

ولا يجـوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوف عن عمله ما سبق أن صرف له من مرتبه إذا 

 . و بالإحالة إلى المعاش حكم عليه بالفصل أ

 )١(ملغاه ………………………………………………  - ٧٦مادة 

 

                                                           
 ١٩٧٨ لسنة ٤٩ ألغيت بالقانون رقم )١(
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 الباب الثالث 
 أفراد هيئة الشرطة

 ــ
، ٢١ ،١٧/١،٢ ، ١٥ ، ١٣، ١٠تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكــام المواد " )١( ـ ٧٧مادة 

ة الأولى منها ،  ، عدا الفقر٣٥ ، ٣٤، ٣، ٢ ، ١ ،٣٣/١ ، ٣٢، ٣ ، ٢ ،٢٧/١ ، ٢٦ ، ٢٥، ٢٣ ، ٢٢

 منها، ٢ عدا البند ٧١ ، ٦٥، ٦٤، ٥٦ ، ٥٥ ، ٥١، ٥٠ ، ٤٧ ، ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٣٩ ، ٣٦

 " . عدا الفقرة الأولى منها ، وذلك كله فيما يتعارض مع أحكـام هذا الباب ٧٦ ، ٧٥ ، ٧٤ ، ٧٢

 العسكرية أو من أصدر  والمحكمة٥٦وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب فى حكم المادة 

  . ٧٤قرار الفصل على حسب الأحوال فى المادة 

 .  على أمناء ومساعدى الشرطة فقط١٨، ١٧/٣، ١١وتسرى أحكـام المواد 

 ، ٢٨ ،  ٢٧/٣ ، ٢٤ ، ٢٠ ، ١٦ ، ١٤ ، ١٢كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد  

يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة  على أن ٧٣ ، ٦٦ ، ٤٣ ، ٤٠ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٣١ ، ٢٩

مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة 

لضباط الصف والجنود ورجال الخفر ، ويحل محل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد 

 . لمصلحة المختص بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس ا

 

 الفصل الأول 
 أمناء الشرطة 

 ــ
 ـ يعين أمناء الشرطة من خريجى معاهد أمناء الشرطة ، ويصدر بإنشائها قرار من وزير ٧٨مادة 

بة بعد أخذ رأى الداخلية وهو الذى يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التى تمنح للطل

 . المجلس الأعلى للشرطة 

كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 

 . من التخصصات الفنية التى يعينها 

 خدمة ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد، وتعتبر مدة خدمته

 . عسكرية ، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً 

                                                           
 .١٩٩١  لسنة ٢١٨معدلة بالقانون رقم  )1(
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ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق ولا يقبل بهذه المعاهد إلا من كان مصرى الجنسية 

 إحدى الجرائم محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى )١( التجنس

المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو 

بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين ، وألا 

ى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار  تأديب

على الأقل ، كما يجب أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها وزير الداخلية، ويضع 

 . الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب للدراسة بها 

 . ويخضع الطالب لقانون الأحكـام العسكرية 

 مرة بدرجة أمين شرطة ثالث ، ويستحق مرتبه من تاريخ  ـ يعين أمين الشرطة لأول٧٩مادة 

تسلمه العمل ، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقاً لترتيب التخرج ، وعند التساوى فى الترتيب يقدم 

 . الأكبر سنا 

ويكون التعيين بصفة مؤقته تحت الاختبار لمدة سنة ، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا 

كل منهما ستة أشهر ، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقا تجاوز 

 . لأقدميته فيه ، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته 

ويؤدى أمناء الشرطة عند بدأ تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية أو من 

 .  من هذا القانون ٧دة ينيبه بالصيغة المبينة فى الما

وتكون الترقية إلى كل درجة من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالإقدمية المطلقة وبعد استيفاء 

 .)٢(الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة 

شرطة إلى الرتبة التالية مباشرة ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى أمين ال

 . )٣(وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول ، وذلك إذا قام بخدمات ممتازة 

 ـ تكون الاجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا فى السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز ٨٠مادة 

 . الخمسين من عمره 

 مساعد الوزير المختص ولمدة  بقرار من٣٧/٤وتكون الاجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 

 . لا تجاوز شهراً 

                                                           
 ٢٠٠٤  لسنة١٥٥مضافة بالقانون رقم  )1(
 ١٩٩٨ لسنة ٢٠مستحدثة بالقانون رقم  )2(
 ١٩٧٨ لسنة ٤٩الفقرة الرابعة معدلة بالقانون رقم  )3(
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 :  ـ الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمين الشرطة هى ٨١مادة 

 . الإنذار  ) ١( 

 . خدمات زيادة  ) ٢( 

 . الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا  ) ٣( 

  . ٤٨/٢الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة  ) ٤( 

 . تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  ) ٥( 

 . الحرمان من العلاوة  ) ٦( 

 . الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر  ) ٧( 

 . خفض المرتب بما لا يجاوز الربع  ) ٨( 

 . خفض الدرجـة بما لا يجاوز درجة واحدة  ) ٩( 

  .٩ ، ٨رجة معا على الوجه المبين فى خفض المرتب والد) ١٠(

 . الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط ) ١١(

 .الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع ) ١٢(

  . ٤ إلى ١ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 

  . ٧ إلى ٥ الوزير المختص توقيع الجزاءات من ولمساعد

 . وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة 

ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو 

 . تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه 

لجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص ولأمين الشرطة المتظلم من قرار ا

والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ، ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما 

 . من إعلان أمين الشرطة بالجزاء ، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله

صدور الحكم وصيرورته نهائيا ، حكم الفقرة الأخيرة من وتسرى على المحكوم بفصله فى المدة بين 

 .  ، ويحل من له التصديق على الحكم بالفصل محل المجلس الاستئنافى فى اختصاصه المذكور ٦٠المادة 

 .  من حيث المحو نوعا واحدا فيسرى عليها حكم الإنذار ٣ ، ٢ ، ١وتعتبر الجزاءات 

 من المادة ٤ واحدا ويسرى بشأنها المدة المبينة فى البند  نوعا١١ً إلى ٨كما تعتبر الجزاءات من 

٦٦ . 
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 من هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من ٥١ ـ دون إخلال بحكم المادة ٨٢مادة 

المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار 

 . ع الجزاء الصادر بتوقي

 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو ٥٣ ـ يكون وقف أمين الشرطة طبقاً للمادة ٨٣مادة 

رئيس المصلحة ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير 

زير فى حكم المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الو

 .٥٤المادة

 ٨١ من المادة ١١ ـ ٨ ـ إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات المبينة فى البنود من ٨٤مادة 

 . من هذا القانون فلا تجوز ترقيته قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائياً 
 

 الفصل الثانى 
 مساعدو الشرطة 

 ـــ
وارد فى هذا الفصل يسرى على مساعدى الشرطة جميع  ـ فيما لا يتعارض مع الأحكام ال٨٥مادة 

 . من هذا القانون ٧٩الأحكام الخاصة بأمناء الشرطة عدا الفقرة الأخيرة من المادة 

 ـ يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط والأوضاع ٨٦مادة 

 ٩٠المجلس الأعلى للشرطة ، ومع مراعاة أحكام المادة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى 

 . من هذا القانون 

 : ـ  يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتى )١( ٨٧مادة 

 . مساعد شرطة ثالث إلى مساعد شرطة ثان بعد مضى أربع سنوات  -

 .مساعد شرطة ثان إلى مساعد شرطة أول بعد مضى خمس سنوات  -

 .عد شرطة ممتاز بعد مضى خمس سنوات مساعد شرطة أول إلى مسا -

 . ويشترط للترقية الحصول على تقدير جيد على الأقل عن العامين الأخيرين 

وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى 

 . المجلس الأعلى للشرطة 

 الدرجة الأعلى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد ولوزير الداخلية أن يرقى مساعد الشرطة إلى

 .بالأقدمية  

 )١() مكرر ( الفصل الثانى 
                                                           

  .١٩٩١ لسنة ٢١٨معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨هذا الفصل مضاف بالقانون رقم   )١(
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 مراقبو ومندوبو الشرطة
-- 

ـ تسرى على مراقبى ومندوبى الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضباط ) مكرراً (  ـ ٨٧مادة 

 . الصف والجنود ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل 

ـ يعين مندوب الشرطة من خريجى معاهد الشرطة المتخصصة والتى " ) ١"مكرراً  ( - ٨٧مادة 

يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية ، ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه المعاهد بعد أخذ رأى 

المجلس الأعلى للشرطة ، وتتضمن نظم الدراسة وشروط قبول الطلاب بها ، على أن يكونوا من بين 

أو ما يعادلها من شهادات ، وكذلك ) الإعدادية العامة سابقاً ( لحاصلين على شهادة إتمام التعليم الاساسى ا

 . تحديد المكافأة التى تصرف لهم خلال مدة الدراسة

وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية ، ولا يستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة ثلاثة 

 . اسة وبخدمة الشرطة معا عشر عاما بالدر

 . ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية 

 ـ  يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث ، ويستحق مرتبه من  " )٢"مكرراً  (- ٨٧مادة 

وى فى الترتيب تاريخ تسلمه العمل ، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج ، وعند التسا

 .يقدم الأكبر سنا 

ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا . ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة 

تجاوز كل منهما ستة أشهر ، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه 

 .  ويفصل من تثبت عدم صلاحيته 

دوب الشرطة عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يمينا أمام وزير الداخلية أو من ويؤدى من

 .  من هذا القانون ٧ينيبه بالصيغة المبينة فى المادة 

وتكون الترقية من الدرجـة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التى 

 . عد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة يحددها وزير الداخلية بقرار منه ب

ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى مراقب أو مندوب الشرطة إلى الدرجة 

 . التالية وذلك إذا قام بخدمات ممتازة للأمن العام 

نة و  ـ تكون الاجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهراً فى الس) "٣"مكررا (  ـ ٨٧مادة 

 بقرار من مدير ٣٧/٤ يوما لمن جاوز الخمسين ، وتكون الاجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة ٤٥

 . الإدارة العامة لشئون الأفراد لمدة لا تجاوز شهراً 
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 ـ الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف مراقب " )٤"مكرراً (  ـ ٨٧مادة 

 :ومندوب الشرطة هى 

 . ـ الإنذار   ١

 .  ـ خدمات زيادة ٢

 .  ـ الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا ٣

  .٤٨/٢ ـ الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة ٤

 .  ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجـاوز ثلاث أشهر ٥

 .  ـ الحرمان من العلاوة ٦

 . لا تجاوز ستة أشهر  ـ الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة ٧

 . ـ خفض المرتب بما لا يجاوز الربع ٨

 .  ـ خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة ٩

 . ـ خفض المرتب والدرجـة معا وفقا للبندين السابقين ١٠

 .  ـ الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ، ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط ١١

 . ن الخدمــة  ـ الفصل م١٢

ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة ، ولرئيس 

 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء ٣٠المصلحة إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسيه خلال 

 . بتشديده أو خفضه 

لصادر من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير ولمن وقع عليه الجزاء ، التظلم من قرار الفصل ا

 . المختص ، ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء ، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله 

ويسرى على المحكوم بفصله فى المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة  من 

 .على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه  ، ويحل من له التصديق ٦٠المادة 

في حكم الإنذار فيما يتعلق بمحوها ، كما تعتبر  ) ٣ ، ٢ ، ١( وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود 

من  " ٤" نوعا واحدا وتسرى بشأنها المدة المبينة في البند  ) ١١ إلى ٨من ( الجزاءات المبينة في البنود 

  .٦٦المادة 

 ـ يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلى وظائف مراقب ومندوب  " )٥"مكرراً (  ـ ٨٧مادة 

 ، ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد ٥٣الشرطة طبقاً للمادة 
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الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ، ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير فى 

  .٥٤م المادة حك

 ـ لا يجوز النظر فى ترقية مراقب أو مندوب الشرطة فى حالة مجازاته " )٦"مكرراً (  ـ ٨٧مادة 

من هذا القانون قبل ") ٤"مكرراً  ( ٨٧من المادة  ) ١١ إلى ٨من ( بأحد الجزاءات المبينة فى البنود 

 . انقضاء سنتين 

ات شاغلى وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا  تكون مرتبات وعلاو " )٧" مكرراً (  ـ ٨٧مادة 

 لسنة ١٠٩ من القانون رقم ٩٧مكرراً المرفق بهذا القانون ، وتسرى عليها أحكام المادة ) جـ (للجدول رقم 

 .  المشار إليه  ١٩٧١

 

 الفصل الثالث 
 ضباط الصف والجنود 

--- 
امة لشئون الأفراد ممن يستوفون  ـ يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة الع٨٨مادة 

 :الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ويشترط فيمن يعين 

  . (*)، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق التجنس أن يكون مصرى الجنسية ) ١( 

 . أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة  ) ٢( 

 يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات ألا ) ٣( 

أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة 

 . بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين 

 سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره ألا يكون قد ) ٤( 

 . أربعة أعـوام على الأقل 

 . أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها وزير الداخلية  ) ٥( 

عسكرية ، ولا يفيد ويجـوز تعيين من بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها ، وتعتبر مدة خدمته خدمة 

 . من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة 

ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف 

 . وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم 

                                                           
  . ٢٠٠٤ لسنة ١٥٥مضافة بالقانون رقم    (*)
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تثبت صلاحيته لمدتين لا ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجـوز مدها لمن لم 

تجاوز كل منها ستة أشهر ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وطبقاً 

 . لاقدميته فيه ويفصل من ثبتت عدم صلاحيته 

 ـ إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل ٨٩مادة 

 من هذا ١١ة أخرى جاز إعادة تعيينه فى خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة فى المادة إلى جه

القانون، أما بعد انقضاء مدة السنة فيجـوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ فى أدنـى الدرجات ويتقاضى أول 

 . مربوطها 

م فى الامتحان ،  ـ يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاحه٩٠مادة 

 . ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه 

 . ولا تجـوز الترقية قبل مضى أربع سنوات فى الدرجـة 

 . ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين لا يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول 

 من رئيس المصلحة المختص ، وفى الإدارات التى لا وتكون الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار

 .تتبع مصالح من مديريها ، أما فى الديوان العام فمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد

على انه يجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى جندى الدرجة الأولى   أو ضابط 

 .  الدرجـة التالية مباشرة حتى درجة مساعد شرطة الصف وذلك إذا قام بخدمات ممتازة إلى

 .  من هذا القانون ٨٤ و ٨٢ويسرى على ضباط الصف وجنود الدرجـة الأولى حكم المادتين 

 يوما فى السنة ٢١ تكون الاجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة )١( ـ٩١مادة 

 يوما ٤٥ما لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات ، ولمدة  يو٣٠لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة ، ولمدة 

 بقرار من رئيس ٣٧/٤لمن تجاوز سنه الخمسين ، وتكون الاجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 

 " . المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهراً 

 :  ـ الجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى هى ٩٢مادة 

 . الإنذار  ) ١( 

 . تدريبات زيادة للجنود فقط أو خدمات زيادة لضباط الصف والجنود  ) ٢( 

 . الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً  ) ٣( 

  .٤٨/٢الخصم من المرتب على الوجه المبين فى المادة  ) ٤( 

                                                           
  .١٩٩٣نة  لس١٠٥معدلة بالقانون رقم   )١(
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 . تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  ) ٥( 

 . حرمان من العلاوة ال ) ٦( 

 .الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب  ) ٧( 

 . خفض المرتب بما لا يجاوز الربع  ) ٨( 

 . خفض الدرجة بما لا يجاوز درجـة واحدة  ) ٩( 

  . ٩ ، ٨خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين فى البندين ) ١٠(

 . ا لقانون الأحكـام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط الحبس أو السجن وفق) ١١(

 . الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة  ) ١٢(

 . الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع  ) ١٣(

اكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات  وللمح١٢ إلى ١ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 

 . الواردة فى هذه المادة 

ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرءوسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو 

 . تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه 

ص ، وله ويجوز التظلم من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من الإعلان به إلى مساعد الوزير المخت

 ، ويحل ٦٠إلغاء القرار أو تعديله ، ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 

 . مساعد الوزير أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافى فى اختصاصه المذكور 

ها حكم الإنذار ، كما تعتبر وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى علي

 .  من هذا القانون٦٦ من المادة ٤ نوعا واحدا ويسرى بشأنها المدة المبينة فى البند ١١ إلى ٨الجزاءات من 

 من اختصاص رئيس ٥٣ ـ يكون وقف صف الضابط وجندى الدرجة الأولى طبقا للمادة ٩٣مادة 

ف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة المصلحة أو وكيله ، ويكون مد قرار الوقف والبت فى صر

 .  من هذا القانون ٥٤العامة لشئون الأفراد الذى يحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة 

 :  ـ جنود الدرجة الثانية ٩٤مادة 

يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعينون 

رجة الثانية ويخضعون فى خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف جنودا من الد

 . فى القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش أو المكافآت والتأمين والتعويض 
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ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى 

لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم فى قوانين القوات المسلحة ، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام تكون 

 .وأعمال 
 الفصل الرابع 

 رجال الخفر النظاميون 
--- 

 يكون بدء تعيين رجال الخفراء النظاميين بدرجة خفير ثالث ممن يستوفون الشروط )1("  ـ٩٥مادة 

هذا القانون، والشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى من ) ٨٨(المبينة فى المادة 

 . المجلس الأعلى للشرطة

 . ويعين الخفير ثالث بقرار من مأمور المركز 

ويرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يمضى المرقى  

  .سنوات على الأكثر فى كل درجةثمانى مدة 

ويختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التى  

 . تسبقها ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية

 .  القريةويتم الاختيار بواسطة لجنة تشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة 

 . ويصدر بتعيين وكلاء مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء قرار من مدير الأمن 

ويجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة  

 . لهلدرجته، وأن يرقى وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ خفراء إذا كان المرقى قد قام بخدمات متميزة فى عم

 من هذا ٩٢/٤، ٩١ ، ٨٩ ، ٨٤ ، ٨٢وتسرى على رجال الخفراء النظاميين أحكام المواد  

 ".    القانون

 :  ـ الجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر هى ٩٦مادة 

 .الإنذار  ) ١(

 . تدريبات زيادة  ) ٢(

 . خدمات زيادة  ) ٣(

  . ٤٨/٢ادة الخصم من المرتب على الوجه المبين فى الم ) ٤(

 . تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  ) ٥(

 . الحرمان من العلاوة  ) ٦(

                                                           
 . ١٩٧٨ لسنة ٤٩ وكانت معدلة بالقانون رقم ٢٠٠٦ لسنة ١٥١مستبدلة بالقانون رقم  )  1(
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 . الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب  ) ٧(

 . خفض المرتب بما لا يجاوز الربع  ) ٨(

 .لا يجاوز درجة واحدةخفض الدرجة بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم بما  ) ٩(

  .٧ و٦خفض المرتب والدرجة على الوجه المبين فى البندين  ) ١٠(

 . الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط  ) ١١(

 . الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة  ) ١٢(

 . مة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع الفصل من الخد ) ١٣(

  . ١٢ إلى ١ولنائب مدير الأمن توقيع الجزاءات من 

 . وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة 

 ثلاثين ولمدير الأمن إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرءوسيه طبقاً لقانون الأحكام العسكرية خلال

 . يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه 

ولمدير الأمن إنهاء خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أى شرط من الشروط اللازمة للتعيين ، 

 .وكذلك إذا تكررت الإدانة بعد المحاكمة عسكريا خلال ثلاث سنوات 

ل ثلاثين يوما من الإعلان به ، إلى مدير الإدارة ويجوز التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة خلا

العامة لشئون الأفراد ، وله إلغاء القرار أو تعديله ، ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة 

 ، ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد أو من له التصديق على قرار الفصل محل ٦٠من المادة 

 . فى اختصاصه المذكور المجلس الاستئنافي

وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عليها حكم الإنذار ، كما تعتبر 

 .  من هذا القانون٦٦ من المادة ٤ نوعاً واحدا وتسرى بشأنها المدة المبينة فى البند ١١ إلى ٨الجزاءات من 

 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه ويكون مد ٥٣ ويكون وقف رجال الخفر النظاميين طبقا للمادة

قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ويحل محل مساعد الوزير فى 

 .  من هذا القانون ٥٤حكم المادة 
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 الباب الرابع
 أحكـام ختامية 

 ـــ
 الفصل الأول 
 أحكام عامة 

 ـــ
ل لوزير الداخلية ومساعدو الوزير وغيرهم من ضباط هيئة  ـ تحدد مرتبات المساعد الأو٩٧مادة 

الشرطة وكذلك مرتبات أفراد هيئة الشرطة كما تحدد العلاوات على الوجه وبالفئات المبينة في الجدول 

المرافق لهذا القانون ، ويكون تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الداخلية وبعد أخذ 

 . على للشرطة رأى المجلس الأ

يعفى ضباط وأفراد هيئة الشرطة من أداء ضريبة الأمن القومى على كافة ما يتقاضونه من مرتبات 

  .)١(وبدلات وما فى حكمها 

 ـ يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة زى ضباط وأفراد ٩٨مادة 

 . هيئة الشرطة وعلامات رتبهم 

 . ع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ـ يخض٩٩مادة 

كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر 

 . النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم 

 . قانون الأحكام العسكريةوتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى 

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى 

تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات 

 . طة المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشر

 ـ يحدد وزير الداخلية بقرار منه الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدى ١٠٠مادة 

الشرطة وصف الضباط والجنود ورجال الخفر بالجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام 

 . العسكرية 

ل الموقعة على  ـ يحتفظ فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العم١٠١مادة 

أمناء ومساعدى الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين ، وكذلك ما 

يحرمون منه من مرتب مدد الوقف عن العمل وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن ومدة الحبس 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩ الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم  )١(
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ة أو الرياضية لهم طبقا والسجن ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية   أو الثقافي

 . للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة 

 . ويجوز بقرار من وزير الداخلية إنشاء حساب خاص للعاملين منهم بمصلحة السجون 

ت هى الوسيلة الوحيدة  ـ لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كان١٠٢مادة 

 . لأداء هذا الواجب 

 : ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية 

 : القبض على ) أولاً ( 

 . كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب  ) ١(

هم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو مت ) ٢(

 . حاول الهرب 

 . عند حراسة المسجونين فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون السجون) ثانياً ( 

لفض التجمهر أو التظاهر الذى يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام ) ثالثاً ( 

فرق ويصدر أمر استعمال السلاح فى هذه الحالة من رئيس تجب للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالت

 . طاعته 

ويراعى فى جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق 

ويحدد . الأغراض السالفة ، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار 

 . ير الداخلية بقرار منه الإجراءات التى تتبع فى جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار وز

 إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق يعين ضابطا برتبة ملازم )١( ـ ١٠٣مادة 

يفته أمين أو عن متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك على ألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات فى وظ

ثلاث عشرة سنة فى هيئة الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم بعد اجتيازه فرقة 

 . بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية 

ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو 

 . لمساعدين إلى فئة الضباط ا

وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو 

جاز تعيينه فى وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا . ما يعادله طبقا لما يقرره وزير الداخلية 

 . بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز. تقل عن خمس سنوات 
                                                           

  .١٩٧٨ لسنة ٤٩الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم   )١(
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 . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع هذا النقل 

 ـ يكون لمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة وضباط الصف ١٠٤مادة 

المقررة لمدير الإدارة العامة لشئون والجنود والسجانين والسجانات بالمصلحة المذكورة الاختصاصات 

 .الأفراد 

 . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط تعيين ونظام خدمة السجانات 

 ـ تكون الاختراعات التى يبتكرها أحد أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ١٠٥مادة 

 :ملكا للدولة فى الأحوال الآتية 

 . تيجة تجارب رسمية إذا كان الاختراع ن ) ١( 

 . إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات الوظيفة  ) ٢( 

 .إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية  ) ٣( 

وفى جميع الأحوال يكون لمن ابتكر الاختراع الحق فى تعويض عادل يراعى فى تقديره تشجيع 

 . البحث والاختراع 

ة القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية ، وينظم وزير  ـ لا تسرى على فئات هيئة الشرط١٠٦مادة 

الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قواعد التحقيق معهم ومن يباشره من أعضاء هيئة 

 . الشرطة 

 ـ ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية ١٠٧مادة 

 . رجال الشرطة وشروطها والاجتماعية ل

ولعضو هيئة الشرطة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته ، استرداد مصاريف العلاج 

 . طبقا للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص 

ود بالهيئة الطبية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المقص

 . المختصة فى أحكام هذا القانون 

 ـ يجوز بقرار من مساعد الوزير المختص إبقاء أى فرد من فئات هيئة الشرطة بعد ١٠٨مادة 

انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهراً واحدا لتسليم ما فى عهدته ، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير 

ين إذا اقتضت الضرورة ، ويصرف له عن مدة التسليم تعويض يعادل مرتبه الداخلية بما لا يجاوز شهر

 . الأصلى 
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 إذا توفى عضو هيئة الشرطة وهو فى الخدمة ، تصرف نفقات الجنازة للأرمل أو )١( ـ١٠٩مادة 

ين لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات طبقا للقواعد المقررة بقانون نظام العاملين المدني

 " . بالدولة 

 تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة )٢( ـ١١٠مادة 

  . ١٩٦٨ لسنة ٧٠أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 

وتسرى على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو 

ناء إزالة القنابل والمتفجرات وإطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات أث

 . التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق 

ادل نسبة ويستحق المصاب الذى تنتهى خدمته لإصابته فى الحالات المذكورة بالفقرة السابقة معاشاً يع

 .عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل 

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما 

 . يحدد أعمال التدريب المشار إليها 

ت والمعاشات ويعتمد كما يشكل بقرار منه لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآ

  …قراراتها 

ويسوى معاش من تنتهى خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أو إذا أدت 

الإصابة إلى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجتـه 

 . ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الاشتراك الأخير 

 ـ لا يجـوز لعضو هيئة الشرطة أن يتزوج بأجنبية الا بعد الحصول على إذن خاص ١١١مادة 

 . من وزير الداخلية وإلا تعرض للمساءلة التأديبية 

 ـ يجوز تعيين قوات الشرطة فى مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ دون تقيد ١١٢مادة 

 . بأحكام هذا القانون 

نهم على اعتمادات الطوارئ إلى الوظائف الدائمة بالميزانية الا إذا توافرت ولا يجـوز نقل المعين م

 . فيهم الشروط المقررة فى هذا القانون 

 ـ يحل المساعد الأول لوزير الداخلية محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية ، كما يحل ١١٣مادة 

 للوكيل الأول ولوكلاء الوزارة مساعدو الوزير محل وكلاء وزارة الداخلية فى الاختصاصات المقررة

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ٧٠ بالقانون رقم  وكان قد سبق تعديلها١٩٩١ لسنة ٢١٨معدله بالقانون رقم   )١(
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم   )٢(
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بمقتضى القوانين واللوائح ويعاملون نفس المعاملة المقررة لهم فى القوانين واللوائح بما لا يتعارض مع 

 . أحكام هذا القانون 

 يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة )١(ـ١١٤مادة 

 . ن المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعى فى قانون نظام العاملي

 

 )٣) (٢(فصل أول مكرر 

 معاشات ضباط وأفراد هيئة الشرطة 
--- 

 

 يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد او العقيد الذى يحال إلى - )٤(  مكررا١١٤ًمادة 

عدا ) ٧١(ن أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة من هذا القانو) ١٩(المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة 

على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان  ) ٨ ، ٦ ، ٥( البنود 

يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات 

المحسوبة فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، على ألا دورية ، وتضاف لمدة خدمته 

يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان 

 بما لا) ٥( مكررا ١١٤يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها فى المادة 

من قانون التأمين الاجتماعى ) ٢٠(يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 

  .١٩٧٥لسنة ) ٧٩(الصادر بالقانون رقم 

وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى 

وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو للترشيح الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم   )١(

  .١٩٧٨ لسنة ٤٩أضيف هذا الفصل بالقانون  )٢(

بزيادة المعاشات  ونص فى مادته التاسعة على أن تستحق الزيادة المنصوص عليها بالقانون الخاص ١٩٧٨ لسنة ٥٤صدر  القانون رقم   )٣(

 ١٩٧١ لسنة ١٠٩ وذلك بالنسبة للحالات التى تقضى فيها القوانين المشار إليها بالمواد السابقة ، كذا القانون رقم ٣٠/٦/١٩٧٨المستحقة حتى 

  .١٩٧٥ة  لسن٧٩فى شأن هيئة الشرطة بتسوية المعاش على غير الأجر المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 قد نص فى مادته الخامسة  على نشر هذا القانون ١٩٧٨ لسنة ٤٩ ، وكان القانون رقم١٩٩٨ لسنة ٢٠ مكررا بالقانون رقم ١١٤عدلت المادة  ) ٤(

 مكرر ١١٤ مكرراً إلى ١١٤ والمادة ١١٠فى الجريدة الرسمية على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ النشر وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 

 ـ ٢٠/٧/١٩٧٨الجريدة الرسمية فى (  ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر ١٩٧٥اعتبارا من أول سبتمبر سنة ) ٧(

 " ) . ج " تابع ٢٩العدد 
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لعضوية مجلسى الشعب والشورى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته 

 . بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير  

 الأولى من ـ  يسوى معاش الضابط الذى يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة) ١ ( مكررا١١٤مادة 

 ) . مكررا١١٤( على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة ١١٥المادة 

 والفقرة الأولى ١٩ـ  يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة ) ٢ ( مكررا١١٤ًمادة 

در بمبلغ  من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يق٧١ من المادة ٢من البند 

 .عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات  

 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر ١١٥كما يمنح من تنتهى خدمته وفقا للمادة 

 . جنيها شهرياً 

ويقطع . ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلى ، ولا يعتبر جزءا منه 

 . الوفاة أو بلوغ السن القانونى لانتهاء الخدمة أيهما أقرب  نهائيا عند

 مكررا ١١٤ مكررا و١١٤ـ  فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة ) ٣ ( مكررا١١٤ًمادة 

يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود ) ١(

 على أساس أقصى مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو أجر ٧١ من المادة ٨ ، ٦ ، ٥

 . الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال  

ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه 

 . الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال  

 ـ  يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة )٤(  مكررا١١٤مادة 

المنشآت التعليمية لأفراد هيئة الشرطة ، بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية 

 .معاملة خريج أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩ام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  ـ  فى تطبيق نظ)٥( مكررا ١١٤مادة 

المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهرى المستحق مضافا 

إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذى يسوى على أساسه 

 " . د السابقة المعاش وفقا للموا

 ـ لا تسرى أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة )٦( مكررا ١١٤مادة 

 المشار إليه فى شأن المعاشات المستحقة وفقا ١٩٧٥ لسنة ٧٩والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 

  . )١( مكررا١١٤ مكررا و١١٤لأحكام المادتين 
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ز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو  ـ  يجو)٧( مكررا ١١٤مادة 

 مكرراً ١١٤المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 

 )٣( مكررا١١٤ًو) ١( مكرراً ١١٤والمواد 

 . دمة فى ظله ويراعى فى إعادة التسوية أحكام قانون هيئة الشرطة الذى انتهت الخ

ولا يترتب على إعادة التسوية أى تغيير فى قيمة إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب 

المعاش أو المستحقين عنه وتخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو 

  . ١٩٧٧ لسنة ٧قم  عدا الإعانة الإضافية المقررة بالقانون ر١/٦/١٩٧٨قرارات سابقة على 

ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا 

 . الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب 

 

 الفصل الثانى 
 أحكام وقتية 

 ـــ
 يستمرون فى ١٩٤٤ سبتمبر سنة ١١ن بين الكونستبلات بعد  الضباط الذين رقوا م)١( ـ١١٥مادة 

 . ترقياتهم ، ومتى حل على أحدهم الدور للترقية إلى رتبة المقدم أحيل إلى المعاش بمجرد ترقيته إليها  

ويسوى معاش من تنتهى خدمته على هذا الوجه قبل بلوغه السن المقررة لترك الخدمة على أساس 

 ما يتقاضاه من مرتب مضافا إليه علاوة من علاوات المقدم أيهما أعلى ويضاف أول مربوط رتبة مقدم أو

 من مرتبه الشهرى مضروبا فى عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة ، على ألا  ٤٥/١إليه 

رتب يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى يستحقه على الوجه السابق ولا يزيد عن صافى هذا الم

بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما كان 

 . يستحقه من بدلات ثابتة 

أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق يستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام الخاصة 

 .بالضباط خريجـي كلية الشرطة 

ق ترقيتهم من بين مساعدى الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت  ـ الضباط الذين سب١١٦مادة 

مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم فى كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة 

 . لرتبهم طبقاً لهذا القانون 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم   )١(
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وت عدم ويسوى معاش كل ضابط رقى من بين مساعدى الشرطة عند بلوغه سن الستين أو عند ثب

لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية 

لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافى ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين 

 .حقه من بدلات ثابتة والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما كان يست

أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام الخاصة 

 . بالضباط خريجى كلية الشرطة 

 ٢٣٤ ـ الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة بمقتضى القانون رقم ١١٧مادة 

ضباط ويمنحون رتبا نظامية شرفية ويتقاضون المرتبات  تسرى عليهم الأحكام الخاصة بال١٩٥٥لسنة 

 :المقررة للرتب الأصلية ولا يجوز بالنسبة إليهم 

 .ارتداء الزى الرسمـى ) ١( 

 . التعيين فى الوظائف ذات الصبغة النظامية ) ٢( 

 . الخضوع لقانون الأحكـام العسكرية ) ٣( 

د إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من  ـ يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدو١١٨مادة 

 والقوانين المعدلة ١٩٥٢ لسنة ١٦٨حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقا لأحكام القانون رقم 

 .  فى الميعاد المقرر فيه١٩٦٤ لسنة ٦١له وذلك فيما عدا من رغب منهم المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم 

 لسنة ٤٤سكريون المنقولون إلى مصلحة أمن الموانى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم والأفراد الع

 ، يستمرون فى تقاضى الرواتب التى كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة ١٩٦٩

الشرطة ، ويحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات إضافية التى كانوا 

 . ضونها على أن تستنفذ مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية يتقا

 ـ عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ١١٩مادة 

ورجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجة كل منهم فى هذا القانون وأول مربوط نفس الدرجـة 

 ، ولا يؤثر ذلك على علاواتهم ١٩٦٨ لسنة ٤٤ معدلا بالقانون رقم ١٩٦٤ لسنة ٦١ فى القانون رقم

 . الدورية ولا على مواعيد استحقاقها 

 المشار إليه والخاص ١٩٦٤ لسنة ٦١المرافق للقانون رقم ) د( يظل الجدول حرف ـ١٢٠مادة 

أن يعدل بقرار من وزير الداخلية بالرواتب الإضافية للمهنيين والفنيين من رجال الشرطة معمولا به إلى 

 .  من هذا القانون، وتسرى أحكـامه على أمناء الشرطة إذا توافرت فيهم شروطه ٢٢طبقا للمادة 
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 ـ أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذا القانون مدة ١٢١مادة 

سباب التأديبية أو التقارير السنوية ، يستحقون تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية لغير الأ

عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضى سنة على التعيين أو الترقية دون صرف 

 من ٢١فروق عن المدد السابقة على العمل بهذا القانون ، ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 

 . .هذا القانون 

 

 ) أ ( لجدول حرف ا
 ضباط الشرطة 

 الرتبة الماهية سنويا
 إلى  من 

العلاوة سنويا

 جنيه  جنيه جنيه 

 بدون علاوات مربوط ثابت ٢٠٠٠ …لواء مساعد أول وزير الداخلية 

 ٧٥ ١٨٠٠ ١٤٠٠ … …لواء مساعد وزير الداخلية 

 ٧٢ ١٥٠٠ ١٣٠٠ … … … … … … …لواء 

 ٦٠ ١٢٦٠ ١١٤٠ … … … … … … …عميد  

 ٤٨ ١٠٩٢ ٩٠٠ … … … … … … …عقيد  

 ٤٢ ٨٨٨ ٧٢٠ … … … … … … …مقدم  

 ٣٦ ٦٨٤ ٥٤٠ … … … … … … …رائد  

 ٢٤ ٥٠٤ ٣٨٤ … … … … … … …نقيب  

 ………………ملازم أول 

 …………………ملازم   
١٨ ٣١٨ ٢٦٤ 

 

                                                           
من قانون هيئة الشرطة المشار ) ٧١(مع عدم الإخلال بأحكام المادة " أنه  نصت على ١٩٩٨ لسنة ٢٠ويلاحظ أن المادة الثانية من القانون رقم  

إليه ، يبقى فى الخدمة من يشغل رتبة لواء وتنتهى خدمته فى شهر مارس من كل عام ، وذلك حتى نهاية شهر يوليو من ذات العام ، دون أن 

 . تحسب مدة البقاء فى تقدير المعاش أو المكافأة 

  . ).١٩٩٨اعتباراً من أول أبريل سنة (ادة بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويسرى حكم هذه الم

{ 
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 )١() ب ( جدول حرف " 
 أمناء الشرطة 

 الرتبة الماهية سنويا 
 إلى  من 

 االعلاوة سنوي

 جنيه  جنيه جنيه 

 ٦٦ ٢٣٠٤ ١٤٢٨ … … …أمين شرطة ممتاز أول 

 ٦٠ ١٩٨٠ ١١٢٨ … … …أمين شرطة ممتاز ثان 

 ٤٨ ١٦٨٠ ٨٨٨  ...… ……أمين شرطة ممتاز 

 ٣٦ ١٤٠٤ ٧٤٤ … … … …أمين شرطة أول 

 ٣٦ ٩٦٠ ٥٢٨ … … … …أمين شرطـة ثان

  ثم ٢٤ ٧٨٠ ٤٣٢ … … …أمين شرطة ثالث 

  "٤٨٠  من ٣٦

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ٢٠مستبدل بالقانون رقم   )١(
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 )١() جـ (جدول حرف 
 مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة 

 

 الرتبة الماهية سنويا 
 إلى  من 

العلاوة سنويا

 جنيه  جنيه جنيه 

 ٦٠ ١٥٤٨ ٩٤٨ … … …مساعد ممتـاز 

 ٤٨ ١٥٠٠ ٨٢٨ … … … …مساعد أول 

 ٣٦ ١٤٠٤ ٦٤٨ … … … …مساعد ثان 

 ٣٦ ١٠٥٦ ٥٦١ … … …مساعد ثالث  

 ٢٤ ٧٨٠ ٥٢٨ … … … …رقيب أول  

 ١٨ ٦٠٠ ٤٩٢ … … … … …رقيب   

 ١٨ ٤٨٠ ٤٥٦ … … … … …عريف  

 ١٨ ٤٥٠ ٤٣٢ … … … … …جندى  

 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨مستبدل بالقانون رقم   )١(
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 )٢() جـ مكررا( جدول حرف 
 مراقبو ومندوبو الشرطة

 
لشهرىاالمرتب  المرتب السنوى 

 الرتبة
 إلى من إلى  من 

العلاوة الدورية

  جنيه   جنيه جنيه 

 ٦٠ ١٢٠ ٩٠ ١٤٤٠ ١٠٨٠ …مراقب شرطة ممتاز 

 ٦٠ ١١٢ ٨٢ ١٣٤٤ ٩٨٤  …مراقب شرطة أول 

 ٦٠ ٩٥ ٧٠ ١١٤٠ ٨٤٠  …مراقب شرطة ثان 

 ٥٤ ٨٢ ٦٢ ٩٨٤ ٧٤٤  …مراقب شرطة ثالث 

 ٤٨ ٧٥ ٥٥ ٩٠٠ ٦٦٠  …مندوب شرطة ممتاز 

 ٣٦ ٦٤ ٤٨ ٧٦٨ ٥٧٦  …مندوب شرطة أول 

 ٣٠ ٥٦ ٤١ ٦٧٢ ٤٩٢  …مندوب شرطة ثان 

 ٢٤ ٤٩ ٣٩ ٥٨٨ ٤٦٨  …مندوب شرطة ثالث 

 

 ا

                                                           
 .أضيف بذات القانون  )٢(
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 (*) )1()د ( لجدول حرف 

 رجال الخفر 
 

العلاوة سنوياالماهية السنوية  الدرجة 

 ٣٦ ١٥٢٤ ١٢٣٦ شيخ الخفراء 

 ٢٤ ١٢٦٠ ١٠٤٤ وكيل شيخ الخفراء 

 ٢٤ ١٠٦٨ ٨٥٢ خفير ممتاز 

 ١٨ ٨٧٠ ٧٠٨ خفير أول 

 ١٨ ٧٢٦ ٥٦٤ خفير ثان

 ١٨ ٥٨٢ ٤٢٠ ير ثالثخف

 

                                                           
 . ٢٠٠٦ لسنة ١٥١مستبدلة بالقانون رقم  )  1(

تسوى الأوضاع الوظيفية والمالية للخفراء النظاميين الحاليين وذلك على النحو           على أن    ٢٠٠٦ لسنة   ١٥١المادة الثالثة من القانون رقم      ونصت      (*)

 : الآتى

 . درجة خفير ثالث لمن أمضى مدة خدمة حتى ثمانى سنوات -

 .  سنة١٦ سنوات حتى ٨ درجة خفير ثان لمن امضى مدة خدمة من  -

 .  سنة٢٤ سنة حتى ١٦ن أمضى مدة خدمة من درجة خفير أول لم -

 .  سنة٢٤درجة خفير ممتاز لمن أمضى مدة خدمة أكثر من  -

وتحسب الماهية السنوية لكل منهم وفق بداية الدرجة التى ألحق عليها مضافاً إليها العلاوات السنوية المقررة لهذه الدرجة مع إضافة  -

 . سنوات الخدمة فى هذه الدرجة
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 جدول
 )1( فى القانون ١١٠المستشهدين ومن ماثلهم المشار إليهم فى المادة 

المعاش  الوظيفة أو الرتبة
المعاش  الوظيفة أو الرتبة الشهرى

 الشهرى

 جنيه   جنيه  

  :وظائف أمناء الشرطة) ثانيا (   :وظائف الضباط ) أولاً ( 

 ٦٠  … … …أمين شرطة ممتاز  ١٨٠ ةلواء مساعد أول وزير الداخلي

 ٥٠ …أمين شرطة أول ثان وثالث  ١٦٠ …لواء مساعد وزير الداخلية 

 وظائف مساعدو) ثالثا(  ١٥٠  … … … … … …لواء 

 :الشرطة

 

 ٥٠ … … … … …مساعد أول  ١٣٥ … … … … … …عميد  

 ٤٥ … … … … …مساعد ثان  ١٢٥ … … … … … …عقيد  

 وظائف ضباط الصف ) رابعاً (  ١١٥ … … … … … …مقدم 

   :وجنود الشرطة ١٠٠ … … … … … …رائد 

 ٤٠  … … … … …رقيب أول  ٩٠ … … … … … …نقيب 

 … … … …ملازم أول 
… 

 ٣٠ … … … … … …رقيب  ٨٠

 ٢٠ … … … … … …عريف  ٧٠ … … … … … …ملازم 

 ١٥ … … … … … …جندى   

 ١٢ … … … … … …مجند   

   :وظائف الخفراء) خامساً (   

 … … … … …شيخ خفر   
… 

١٥ 

 ١٢  … …وكيل شيخ خفر وخفير   

                                                           
 .١٩٧٨ لسنة ٤٩انون رقم معدل بالق)  1(
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 صحة
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 ١٩٨١ لسنة ٥٢قانون رقم 
  )١(فى شأن الوقاية من أضرار التدخين 

 ـــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :درناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أص

ـ لا يجوز استيراد أو تصدير أو انتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو ١مادة 

حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من 

 .وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة 

 مجم فى السيجارة الواحدة ، ٢٠صفات ألا تزيد نسبة القطران على على أن تتضمن هذه الموا

 .ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة

ـ تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية ٢مادة 

ئحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والمستوردة للمواصفات المبينة بهذا القانون وبلا

 .السارية

ـ يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتى  ٣مادة 

النيكوتين والقطران المواد الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة ، ويجوز بقرار منه 

 .ها على لب السجائر أو التبغ المشار اليها اضافة بيانات أخرى لاثبات

ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ، التى تحظر أى شعارات " 

جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جداً ، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو 

ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف " احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" تى السجائر التحذير الآ

واجهتى العبوة على الأقل ، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى ، أو نشر صور تؤكد 

 .)٢("أضرار التدخين

لقطاع العام ـ يحظر على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات ا٤مادة 

ودور العرض والمسارح والأندية الرياضية الإعلان بأية صورة من الصور أو الترويج لبيع السجائر 

 .ومنتجات التبغ الأخرى طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

                                                           
 ".تابع " ٢٦ ، العدد ١٩٨١ يونية سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  )1(
 ). ٢١/٦/٢٠٠٧ ت ل في ٢٥الجريدة الرسمية العدد  (٢٠٠٧ لسنة ١٥٤ بالقانون رقم ٣ة اضيفت الفقرة الأخيرة من الماد )2(
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قة ـ يقتصر الاعلان عن السجائر ومنتجات التبغ فى غير الحالات المبينة فى المادة الساب٥مادة 

على شكل العلبة ومكوناتها وثمنها، وعلى أن يتضمن الاعلان نفس التحذير الوارد فى المادة الثالثة وبشكل 

 .ظاهر طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية 

ـ يحظر التدخين فى وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التى يصدر بتحديدها )١( ٦مادة 

 .ة قرار من وزير الدولة للصح

يحظر التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية  -)٣( مكرراً ٦مادة 

باب والأماكن الأخرى التى يصدر بها شوالمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز ال

الكفيلة بمنع التدخين قرار من وزير الصحة ، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات 

فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، كما 

 .يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه 

حدة التبغ باعتبار تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر و ) :٤( مكرراً ٦مادة 

 .ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك

على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة 

 ".والمالية

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير  - )٥( مكرراً ٦مادة 

اء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى، تقوم بوضع سياسات مكافحة الصحة وعضوية الوزر

التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات ، ويعرض وزير الصحة 

 .توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم فى شأنها 

 ) :٦( مكرراً ٦مادة 

صحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ، تنشأ فى وزارة ال

ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ 

 ".القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين

 تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة  ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا٧مادة 

 ، ٤، ١جنيه ولا تزيد على ألف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة فى المواد 

 . من هذا القانون ٥ ، ٤

 .وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً

                                                           
 .٢٠٠٧ لسنة ١٥٤بالقانون رقم ) ٦( مكرراً ٦، ) ٥( مكرراً ٦، ) ٤( مكرراً ٦، ) ٣( مكرراً ٦اضيفت المواد  )1(
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 .تبغ المضبوطوعلى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة السجائر أو ال

 .ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع أو المتجر الذى ضبطت فيه الجريمة 

 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا ٦ ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ٨مادة 

 .خمسة جنيها ولا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين "وبغرامة لا تقل عن 

صدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة للصحة ، وله إصدار أية  ـ ت٩مادة 

 ".قرارات أخرى لازمة لتنفيذه

 .ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره١٠مادة 

 )١٩٨١ يوليوسنة ٢٠ (١٤٠١ شعبان سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى 
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 ضرائب
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 ٢٠٠٥ لسنة ٩١القانون رقم 
 الضريبة على الدخل في شأن 

_____ 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

 )المادة الأولى(

 نون من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقا) ١٠٦(تضاف فقرة ثانية إلى المادة 

 :  ، نصها الآتي ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم 

وتسري أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام : فقرة ثانية  : ")١٠٦(مادة 

 " . القانوني المنشأة وفقاً له ، ويلغى كل حكم يخالف ذلك 

 )المادة الثانية(

 .تالي لتاريخ نشرهينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اليوم ال

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
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علاوات خاصة
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 ٢٠٠٧ لسنة ٧٧القانون رقم 
 )١( بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة

_____ 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : ه قـرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرنا

 )المادة الأولى ( 

٪ من الأجر الأساسى لكل منهم فى ١٥يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 

، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى ، ولا تعتبر ٣٠/٦/٢٠٠٧

 . ية ضرائب أو رسومهذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأ

 .ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة

 )المادة الثانية ( 

يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية 

ات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحد

أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة 

 . الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت

 )المادة الثالثة ( 

 العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر لا يجوز الجمع بين

 : فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى ٢٠٠٧إعتباراً من أول يوليو سنة 

إذا كانت سن العامل أقل من الستين إستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة 

 . اش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهمافى المع

إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر إستحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل 

 . من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها

 

                                                           
 ). ٦/٦/٢٠٠٧ مكرر في ٢٢الجريدة الرسمية العدد  (٢٠٠٧ لسنة ٧٧قانون رقم  )1(
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 )المادة الرابعة (

الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور 

 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو ٢٠١٢أول يوليو سنة 

منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو 

م المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكا

 . هذه العلاوة

ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما 

 . يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية

 . ٢٠٠٧ بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين إعتباراً من أول يوليو سنة ويعامل

 )المادة الخامسة ( 

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص إعتباراً من أول 

 . ٣٠/٦/٢٠٠٧٪ من الأجر الأساسى للعامل فى ١٥، وبما لا يجاوز ٢٠٠٧يوليو سنة 

 )المادة السادسة( 

 . ٢٠٠٧ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
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 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
   ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢بالقانون  رقم 

   )١(  فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
 ــــــ

 

 باسم الأمة 

 رئيس الجمهورية 

 .بعد الاطلاع على الدستورالمؤقت 

  فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ١٩٥٧ لسنة ٩٧وعلى القانون رقم 

  . ١٩٥٧سنة  ل١٧٣الصادر بالاقليم المصرى والمعدل بالقانون رقم 

 المتضمن تشكيلات وزارة الدفاع ١٩٥٣ مارس سنة ٤ المؤرخ ٤٥وعلى المرسوم التشريعى رقم 

 بالاقليم السورى والتشريعات المعدله له ،

 المتضمن قانون الجيش السورى ١٩٥٣ مارس سنة ٤ المؤرخ ٤٦رقم  وعلى المرسوم التشريعى

 والتشريعات المعدلة له ،

  فى شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة ،١٩٥٧ لسنة ١٧٤وعلى القانون رقم 

 بشأن ادماج مصلحة الموانى ١٩٥٩ لسنة ٢٩٧وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 

 والمنائر بالاقليم المصرى ومصلحة الشئون البحرية فى الاقليم السورى ،

 وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة ،

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مكررا ، وقد عدل بالقوانين أرقام ٢١٧ العدد ١٩٥٩ أكتوبر سنة ٨ الجريدة الرسمية فى )١(

 ) ١٣٦ العدد - ٢٠/٦/٦١الجريدة الرسمية فى ( ١٩٦١ لسنة ٥٧  القانون رقم -١

  ).٢٢١ العدد - ٢٧/٩/٦١الجريدة الرسمية  ( ١٩٦١ لسنة ٦٢  القانون رقم -٢

 ) .١٥٤ العدد - ١١/٧/٦١الجريدة الرسمية  ( ١٩٦١ لسنة ١٠٥  القانون رقم -٣

 ).٢٤٧ العدد ٢٨/١٠/١٩٦١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦١ لسنة ١٦٤  القانون رقم -٤

  ) .٢١٣ العدد - ١٧/٩/٦٢الجريدة الرسمية  ( ١٩٦٢ لسنة ١٢٨  القانون رقم -٥

 ).٥٦ العدد - ١١/٣/٦٣لجريدة الرسمية فى ا ( ١٩٦٣ لسنة ٣٢  القانون رقم -٦

تنقل اختصاص وزير الحربية " وقد نصت المادة الثانية منه على أن ) ٦٩ العدد ٢٤/٣/٦٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٤ لسنة ١١٤  القانون رقم -٧

 ..القائد الأعلى للقوات المسلحة  المشار اليه إلى نائب ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢والقائد العام للقوات المسلحة الواردة فى القانون رقم 

 ) ٨٩ العدد - ٢١/٤/١٩٦٦الجريدة الرسمية  ( ١٩٦٦ لسنة ٣  القانون رقم -٨

 ) ٩٩ العدد - ٤/٥/٦٦الجريدة الرسمية  ( ١٩٦٦ لسنة ١٥  القانون رقم -٩
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) ١٩٠ العدد - ٢٢/٨/٦٦الجريدة الرسمية  ( ١٩٦٦ لسنة ٤٧ القانون رقم -١٠

 ) .٦٨ العدد - ٦/٧/١٩٦٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٧ لسنة ١٧ القانون رقم -١١

 ) .٧٤ العدد - ١٠/٨/١٩٦٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٧ لسنة ٣١ القانون رقم -١٢

  ) .٦٨ العدد - ٦/٧/٦٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٧ لسنة ١٨قم  القانون ر-١٣

  ) ٤ العدد -٢٥/١/٦٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٨ لسنة ٤ القانون رقم -١٤

 ).٢٩ العدد - ١٩٦٩ يولية ١٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٩ لسنة ٤٤ القانون رقم -١٥

 ) .٥٢ العدد - ٢٥/١٢/٦٩الجريدة الرسمية  ( ١٩٦٩ لسنة ١٩٨ القانون رقم -١٦

 ) ١١ العدد ١١/١١/٧١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧١ لسنة ٩ القانون رقم  -١٧

  )٤٥ العدد ١١/١١/٧١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧١ لسنة ٩٦ القانون رقم -١٨

  .٤٥ العدد ١١/١١/٧١الجريدة الرسمية  ( ١٩٧١ لسنة ٩٨ القانون رقم -١٩

  ).٤٣ العدد - ٢٦/١٠/٧٢الجريدة الرسمية (  ١٩٧٢ لسنة ٥٧ القانون رقم -٢٠

  ) . ٣٤ العدد - ٢٣/٨/٧٣الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٣ لسنة ٧١ القانون رقم -٢١

 )  مكرراأ٧ العدد - ١٨/٢/١٩٧٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٤ لسنة ٩ القانون رقم -٢٢

 ) تابع  ٣٠ العدد - ٢٥/٧/٧٤الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٤ لسنة ٧٣ القانون رقم -٢٣

 ) . مكررا ٣٥ العدد - ٣٠/٨/٧٥الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٥ لسنة ١٠ القانون رقم -٢٤

 ). مكررا٣٥ العدد ٢٨/٨/١٩٧٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٦ لسنة ٩٢ القانون رقم -٢٥

 ) . مكررا ٢١ العدد - ٢٦/٥/٧٩الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٩ لسنة ٣٣ القانون رقم - ٢٦

 ) . مكررا ٢١ العدد - ٢٦/٥/٧٩الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٩ لسنة ٤٣ القانون رقم -٢٧

  ) .٤٥ العدد - ٨/١١/٧٩الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٩ لسنة ٤٩ القانون رقم -٢٨

 ). مكررا ٥٢ العدد - ٢٧/١٢/٧٩الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٩ لسنة ٦٤ القانون رقم -٢٩

 ) . مكررا ٢٨ اعداد - ١٢/٧/٨٠الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٠ لسنة ٣٢ القانون رقم -٣٠

 ) . مكررا٢٨ العدد - ١٢/٧/١٩٨٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ قانون رقم -٣١

 )  مكررا٢٨ العدد ١٢/٧/٨٠الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٠ لسنة ١٣٣ القانون رقم -٣٢

 ) . مكررا ١١ العدد - ٣٠/٣/٨٤الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٤ لسنة ٢٥ القانون رقم -٣٣

  ) .٢٧ العدد - ٤/٧/٨٥الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٥  لسنة ٩٩القانون رقم  -٣٤

 )  تابع ٢٧ العدد - ٤/٧/٨٥الجريدة الرسمية  (١٩٨٥ لسنة١٠٧ القانون رقم -٣٥

 )  تابع ٢٧ العدد - ٤/٧/٨٥الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٥ لسنة ١٠٨ القانون رقم  -٣٦

 ). مكررا ١٧ العدد - ٣/٥/٨٨سمية الجريدة الر ( ١٩٨٨ لسنة ١٤٠ القانون رقم -٣٧

 ). مكررا ٣٩ العدد - ٩/٩٠ /٢٩الجريدة الرسمية ( ١٩٩٠ لسنة ٢٠٣ القانون رقم -٣٨

 ) .٤٢ العدد -١٧/١٠/٩١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩١ لسنة ٢١١ القانون رقم -٣٩

 )ا مكرر٢١ العدد - ٢٨/٥/١٩٩٥ الجريدة الرسمية فى - ١٩٩٥ لسنة ٩٤ القانون رقم -٤٠

 ) .٢٢٠ العدد  - ٢٥/٩/٦٢الحريدة الرسمية  ( ١٩٦٢ لسنة ٢٧٥٢ القرار الجمهورى رقم -٤١

 ) .٣١ العدد -٣/٨/١٩٧٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٨ لسنة ٣٣١  القرار الجمهورى رقم -٤٢

 ).٢٨ العدد ٩/٨/١٩٨١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ٣٥٨ القرار الجمهورى رقم -٤٣

 .)١٤/١٠/٢٠٠٦الجريدة الرسمية في  (٢٠٠٦ لسنة ١٥٠هورى بقانون رقم ر جما قر-٤٤
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 :القانون الآتى قــرر
 الباب الأول 

 تكوين القوات المسلحة 
 ـــ

 

وجنود القوات   القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصف ضباط-١مادة 

 :العاملة الآتية 

 : القوات الرئيسية وتتكون من ) أ(

 .الجيش ) ١( 

 .القوات البحرية ) ٢( 

 .القوات الجوية ) ٣( 

 : القوات الفرعية وتتكون من ) ب(

 .قوات السواحل ) ١( 

 .قوات الحدود ) ٢( 

 .القوات البحرية بمصلحة الموانى والمنائر ) ٣( 

 : تشمل القوات المسلحة أيضاً القوات الاضافية الآتية -٢مادة 

 .قوات الاحتياط ) أ(

 ) .الضباط والأفراد المكلفون ( حتياط التكميلى الا) ب(

 .قوات الحرس الوطنى ) ج(

 .قوات المقاومة الشعبية ) د(

 .القوات الأخرى التى تقتضى الضرورة انشاءها ) هـ(

 تتناول أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط العاملين فى القوات -٣مادة 

 .ة والفرعية المسلحة بنوعيها الرئيسي
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 الباب الثانى 
  نشر قراراتها - اختصاصاتها - تشكيلها -لجان الضباط 

 ــ

 :   ينشأ بوزارة الحربية لجان الضباط الرئيسية الآتية )١( -٤مادة 

 :لجنة ضباط القوات المسلحة )  أولا(

 :ائل التاليةويصدر بتشكيلها وبلائحة اجراءاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وتختص بنظر المس 

 .ترشيح الضباط لشغل الوظائف الرئيسية بالقوات المسلحة   -١

 .وضع معايير الاختيار المطلق للترقى إلى رتبة العميد والرتب التى تعلوها   -٢

 وضع خطة الترقى السنوية لمختلفى الرتب   -٣

 .)٢( الترقية الى رتبتى العميد واللواء  -٤

 . العميد واللواء مد خدمة الضباط فى رتبتى  -٥

توقيع العقوبات التأديبية  بالنسبة للضباط الذين تزيد رتبتهم على رتبة العقيد أو فى حالة ما إذا كـان                    -  ٦

 .الفعل منسوبا إلى ضباط تختص بمؤاخذتهم أكثر من لجنة من لجان الضباط الرئيسية 

 .المسائل التى يحيلها إليها وزير الحربية   -٧

 : ضباط لكل قوة من القوات المسلحة لجنة)  ثانيا ( 

ا فى نه، وتختص بنظر المسائل المنصوص ع وتشكيلها قرار من وزير الحربية ئهاويصدر بإنشا

 . عدا ما يكون منها داخلا فى اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة ٦المادة 

لقوات المسلحة ، كما يجوز إنشاء لجان فرعية للضباط بالادارات المركزية وادارات الأسلحة با 

  .وذلك بقرار من وزير الحربية 

ويحدد القرار الصادر بانشاء هذه اللجان تشكيلها واختصاصاتها ويكون تشكيلها بناء على اقتراح 

 .مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة 

هما  يجوز للجان الضباط ان تستدعى مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص أو من يقابل-٥مادة 

 .تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه ضابط فى القوات الأخرى غير قوات الجيش عند النظر فى أمر 

                                                           
 ١٩٨٠ لسنة ١٣٢بالقانون رقم ) ٥، ٤كما عدل البندان  ( ١٩٧١ لسنة ٩٨  بالقانون -معدلة  )1(

 .١٢/٧/١٩٨٠ مكرر في ٢٨ الجريدة الرسمية العدد ١٩٨٠ لسنة ١٣٢م من المادة الرابعة مستبدلان بالقانون رق) ٤،٥(البندان  )2(
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وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله من يعين للقيام بوظيفته ولايكون انعقاد اللجنة صحيحا الا 

 .بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها 

القرارات  قد مرة واحدة شهريا على الأقل وتصدرن تنعأوتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويجب 

 .باغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس 

وإذا عرضت على اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه ان ينسحب منها عند نظرها 

قرار من قراراتها الا بعد التصديق وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ولايجوز بأى حال اعلان أى 

 .عليه ونشره 

 : تختص لجان الضباط بنظر المسائل الآتية -٦مادة 

 .بدء تعيين الضباط فى القوات المسلحة ) ١(

 .الاستغناء عن الخدمة والاعادة لخدمة القوات المسلحة أو النقل منها ) ٢(

 .التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات ) ٣(

 .اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها ) ٤(

 .الترخيص للضباط فى الاعارة والاجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك ) ٥(

 .تحديد الاقدمية وردها )  ٦(

 .الترقية )  ٧(

 .الإحالة إلى الاستيداع أو المعاش وقبول الاستقالة ) ٨(

 .دة وأركان الحرب والوظائف الرئيسية الأخرى تعيين الضباط فى مناصب القيا)  ٩(

 .تعيين الضباط من رتبتى العميد والعقيد داخل الأسلحة أو مايقابلهما) ١٠(

 .انتداب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات السلاح ) ١١(

 .نقل الضباط من سلاح الى آخر بالجيش أو ما يقابل ذلك بالقوات الأخرى ) ١٢(

 .ن قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة نقل الضباط م) ١٣(

 .الضباط الموصى بقبولهم للدراسة بكلية أركان الحرب أو لأية دراسات أخرىاختيار ) ١٤(

استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين للخدمة العاملة وكذا ترقياتهم أو ) ١٥(

 .شطبهم من عداد القوات المسلحة 

 .تى يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة للنظر أو البت فيها الأعمال ال) ١٦(
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ولاتكون قرارات لجان الضباط فى البنود الثلاثة الأولى نافذة الا بعد اقرارها من القائد العام للقوات 

 .المسلحة وموافقة وزير الحربية والتصديق عليها من رئيس الجمهورية 

 .رط اقرار القائد العام وتصديق وزير الحربية وفى البندين الرابع والخامس يشت

اما بالنسبة  إلى قرارات لجان الضباط فى باقى البنود فيكتفى بتصديق القائد العام للقوات المسلحة 

 .عليها

 إذا لم يوافق القائد العام للقوات المسلحة على قرارات لجان الضباط فله ان يعيدها إليها -٧مادة 

 . يعدلها ويصدر قراره فيها مباشرة لبحثها من جديد أو ان

 لايجوز للجنة الضباط توقيع عقوبة تأديبية على الضابط الا بعد اخطاره بما هو منسوب -٨مادة 

 .)١( وله ان يقدم دفاعه مكتوبا خلال هذه المدة،اليه ومواجهته بعد ثلاثين يوما على الأقل لتحقيق أوجه دفاعه

 .ه إذا طلب منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول ويجوز للجنة إصدار قرارها فى غياب

وعند تخطى الضابط فى الترقى تتبع معه الإجراءات السابقة ، ويجوز للجنة الضباط إرجاء ترقيته 

 .ن تبت فى موقف الضابط خلال شهر من تاريخ  الارجاء أللاسباب التى توضحها فى قراراتها ، على 

جنة الضباط المختصة عند التماسه اعادته للخدمة ، أو ن يطلب حضوره أمام لأويجوز للضباط 

 .عند النظر فى رد أقدميته المفقودة لأمور تتعلق بالموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها 

 تصدر اللجنة قراراتها مسببة فى شأن الضباط من واقع التقارير المودعة فى ملفاتهم - ٩مادة 

 . الشخصية للاعضاء ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات

وتختص لجنة ضباط القوات المسلحة عند انعقادها بصفة هيئة قضائية بالنظر فى كافة المنازعات 

  .)٢(الادارية المترتبة على هذه القرارات

 تنشر القرارات المتعلقة بخدمة الضباط بالنشرة العسكرية ويعتبر هذا النشر اعلانا -١٠مادة 

 .قانونيا

 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٩٧١ لسنة ٩٦  بالقانون رقم - معدلة -) ٩(الفقرة الثانية من المادة   (2)
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 الباب الثالث 
 الأحكام العامة لتعيين الضباط 

 ــ
 الفصل الأول 
 رتب الضباط 

 ــ

 :  الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هى - )١( ١١مادة 

 .عميد ) ٧( .ملازم ) ١(

 لواء ) ٨( .ملازم أول ) ٢(

 فريق ) ٩( .نقيب ) ٣(

 فريق أول ) ١٠( رائد) ٤(

 مشير ) ١١( مقدم) ٥(

  .عقيد ) ٦(

) طيار ( إلى ضباط القوات البحرية وكلمة ) بحرى ( الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة وفى  

 .إلى الضباط الملاحين بالقوات الجوية  ) جوي( إلى الضباط الطيارين ، وكلمة 

 الفصل الثانى 
 بدء تعيين الضباط وتثبيتهم 

 ــ

 : الفئات الآتية القوات المسلحة من بينب يعين الضباط العاملون - )٢( ١٢مادة 

 .خريجى الكليات العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين  ) أ ( 

 .خريجى المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين  ) ب(

خريجى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية المدنية أو نظائرها الأجنبية الذين يؤهلون بالكليات ) ج (

 .اطا عاملين فى تخصصاتها العسكرية لتعيينهم ضب

 .فى تخصصاتهن العالية اللائي يعين خريجات الكليات الجامعية أو المعاهد  ) د ( 

 .الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والاطباء البيطريين ) هـ (

                                                           
  .١٩٦٤لسنة ١١٤معدلة بالقانون    )١(
  ١٩٨٠  لسنة١٣٢معدلة  بالقانون رقم   )٢(
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ذوى المؤهلات العلمية التى تعلو الدرجة الجامعية الأولى ولا تتوافر فى القوات المسلحة وتقضى  ) و( 

 .الضرورة تعيينهم 

المساعدين الأول الفنيين ومن فى حكمهم من ذوى التخصصات الذين تحتاج  القوات المسلحة إلى  ) ز( 

 .تعيينهم 

الفئات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات  ) ح(

 .المسلحة 

بنظام نة ضباط القوات المسلحة القواعد التفصيلية المتعلقة ويحدد وزير الدفاع بناء على اقتراح لج

 .كل فئة من الفئات المنصوص عليها بالبنود الستة الأخيرة وفقا لأحكام هذا القانون تعيين 

 : يجوز أن يستدعى للخدمة فى القوات المسلحة -١٣مادة 

 .الضباط المتقاعدون ) ١(

 .ضباط الاحتياط ) ٢(

 .خاصة المكلفون بأوامر ) ٣(

ويجوز بناء على توصية لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة الترخيص فى ارتداء 

الزى العسكرى لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية التى تتعلق اعمالها بالقوات المسلحة طبقا للقواعد التى 

 .توضع فى هذا الشأن 

تحت الاختبار مدة سنة أو سنتين وفى نهايتها  يبدأ تعيين الضباط فى رتبة ملازم -)١( ١٤مادة 

 : الاختبار بإحدى الطرق الآتية نتيجةيعاملون بحسب 

 .تثبيتهم بالخدمة وترقيتهم إلى رتبة ملازم أول  ) ١(

منحهم سنة أخرى تحت الاختبار يخدمون فيها بوحدة غير وحدتهم الأولى وفى نهايتها يجوز تثبيتهم  ) ٢(

 .أو الاستغناء عن خدماتهم على حسب الأحوال .  أقدميتهم الأصلية وترقيتهم مع وضعهم فى

 .الاستغناء عن خدماتهم  ) ٣(

بسبب  الذى يتقرر عدم تثبيته فى نهاية مدة الاختبار الأولى  )٢( أو الجوىوبالنسبة للملازم الطيار 

ينقل إلى قسم آخر لياقته طبيا للطيران أو ضعف مستوى كفاءته فى تخصصه يستغنى عن خدمته أو عدم 

من اقسام القوات الجوية ملائم لحالته مع جواز تثبيته عند نقله إذا تبينت لجنة الضباط صلاحيته لهذا التثبيت 

                                                           
 ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ ، والفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم ١٩٦٤ لسنة ١١٤  بالقانون رقم - معدلة -الفقرة الأولى  )1(
 .١٢/٤/٢٠٠٠ الجريدة الرسمية في ٢٠٠٠ لسنة ١١تم استبالهما بموجب المادة الثالثة من القانون " جوى"عبارة  )2(
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وضعه فى أقدميته مع يمنح فترة اختبار جديدة بالقسم المنقول اليه مدتها سنة ، وفى نهايتها يجوز تثبيته أو 

  . )١( حالتهالأصلية أو الاستغناء عن خدمته بحسب 

يبدأ تعيين الضباط فى رتبه أعلى من ) ١٤( استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة  )٢(  - ١٥مادة 

 : رتبة ملازم ، وذلك فى الأحوال الآتية 

يعين خريجو الكليات العسكرية المقرر للدراسة فيها أكثر من أربع سنوات دراسية فى الرتبة التى  ) أ(

 - م فى المؤهل الثانوى الذين التحقوا به فى العام الافتراضى لحصولهم عليهوصل إليها أقرانه

 .بالكليات العسكرية المقرر للدراسة فيها أربع سنوات دراسية 

يعين خريجو الجامعات والمعاهد العالية المدنية الذين يلتحقون بالكليات العسكرية عند اتمامهم الدراسة  )  ب(

ة الحاصل عليها اقرانهم فى المؤهل الثانوى الذين التحقوا بالكليات العسكرية الخاصة فى الرتب

 .العسكرية فى العام الافتراضى لحصولهم عليه 

 .ولايسرى هذا الاستثناء بالنسبة إلى الضباط الطيارين فلا يجوز تعيينهم الا برتبة ملازم

وكذا خريجو الكليات والمعاهد العالية يعين الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة ، والاطباء البيطريون  ) جـ(

المدنية فى الرتبة الحاصل عليها فى تاريخ تعيينهم بالقوات المسلحة اقرانهم فى المؤهل الثانوى الذين 

 .التحقوا بالكليات العسكرية فى العام الافتراضى لحصولهم على هذا المؤهل 

بة لمن يعين طبقا لأى من البنود ويقصد بالعام الافتراضى للحصول على المؤهل الثانوى بالنس

السابقة، العام الناتج عن طرح مدة من تاريخ التعيين تساوى مدة الدراسة المدنية أو العسكرية التالية 

للحصول على ذلك المؤهل بصرف النظر عن أى فترة تخلف أو تقصير تسبق تلك الدراسة أو 

 .ن بالقوات المسلحةتتخللها،أو تسبق الالتحاق بالكلية العسكرية أو التعيي

من خريجى الكلية العسكرية بالرتبة التى وصل إليها ضباط أول القرين ويعتد فى تحديد رتبة 

 .دفعة التحقت بها بالمؤهل الثانوى فى العام الافتراضى للحصول عليه 

صل فى الرتبة التى و) ١٢(من المادة ) و(يعين ذوو المؤهلات الخاصة المنصوص عليهم فى البند  ) د(

إليها اقرانهم فى الدرجة الجامعية الأولى ، الذين التحقوا بها بالقوات المسلحة فى أول دفعة تلت 

 .حصولهم عليها 

                                                           
 .١٢/٧/١٩٨٠ مكرر ٢٨ الجريدة الرسمية عدد ١٩٨٠ لسنة ١٣٢لة بالقانون رقم  مستبد١٤الفقرة الأخيرة من المادة   )1(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢  بالقانون رقم - معدلة - ، والفقرة الأخيرة ١٩٦٤ لسنة ١١٤  بالقانون رقم - معدلة -الفقرة الأولى  )2(

 .١٩٧١ لسنة ٩٩ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢معدلة بالقانون رقم 
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ويكون تعيين الفئات المذكورة فى البنود السابقة تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون فى نهايتها بإحدى 

 ) .١٤(الطرق الواردة بالمادة 

  .)١( الجويين على تعيين الضباط الطيارين أو ولاتسرى أحكام هذه المادة

 
 الفصل الثالث 

 التعيين فى الوظائف الرئيسية الكبرى 
 ــ

 

 :يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية  )٢(  -١٦مادة 

 . رئيس أركان حرب القوات المسلحة -١

 . قادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة -٢

التعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مدها سنة  وتكون مدة

 .أخرى 

   )٣(   ملغاة ......................................-١٧مادة 

 
 الفصل الرابع 

 الاقدمية 
 ــ

 تنشأ لفئات الضباط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف اقدمية عامة أو مستقلة -)٤(  ١٨مادة 

 .وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة 

 تكون الاقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج ، وإذا عين ضابط أو نقل -١٩مادة 

 من كشف اقدمية إلى آخر أو من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا

 .القانون فتحدد أقدميته بحسب تاريخ أول تعيين 

                                                           
 . ٢٠٠٠ لسنة١١ كانت عبارة الملاحين وتم استبدالها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ١٥الواردة بالسطر الأخير من المادة " الجويين"عبارة  )1(
 ٤ون رقـم     ، ثم بالقـان    ١٩٦١ لسنة   ٥٧ وبالقانون رقم    ١٩٧٤ لسنة   ٧٣ وكانت قد عدلت بالقانون رقم       ١٩٩١ لسنة   ٣  بالقانون رقم     -معدلة   )2(

  .١٩٦٨لسنة 
  .١٩٦١ لسنة ٥٧ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢الغيت بالقانون رقم  )3(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة الغيت بالقانون رقم  )4(
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وإذا كان الضابط المنقول قد سبق فى كشف الاقدمية أو فى القوة التى نقل منها زملاءه  فى الكشف 

 .اوالقوة التى نقل إليها فيظل برتبته حتى يتساووا معه فى هذه الرتبة 

ه متى استوفى الشروط المقررة للترقية وإذا كان قد تأخر عنهم فينظر فى أمر ترقيته لرتبه زملائ

 .لهذه الرتبة  

وفى جميع الحالات المذكورة تدخل فى الاعتبار أية اقدمية خاصة يكون قد اكتسبها الضابط وترتب 

 .عليها تقديمه أو تأخيره فى الاقدمية 

   )١(   ملغاة ..................................... مكررا١٩مادة 

إلى إحدى المصالح المدنية أو استقال أو احيل إلى المعاش فلا يعاد ضابط ل  إذا نق-٢٠مادة 

 .للخدمة بالقوات المسلحة إذا مضت ثلاث سنوات على شطبه منها 

ومن تتقرر اعادته خلال هذه المدة يوضع فى كشف الاقدمية وفقا لترتيب أقدميته الأصلية بين 

ته المدنية أو كانوا قد سبقوه فى الترقية إلى الرتب العسكرية زملائه فإذا كان قد سبقهم فى الترقية فى وظيف

فيعامل وفقا لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على الا يمنح رتبة عسكرية أعلى من رتبة 

 .زملائه عند اعادته 

ية الدفعة المدرج فى نها) ١٥(من المادة ) د( تحدد اقدمية الضابط المعين طبقا للبند -  )٢(  ٢١مادة 

 .بها اقرانه فى الدرجة الجامعية الأولى المنصوص عليهم فى البند المذكور 

وتكون اقدمية الضباط المعينين طبقا للاساس المتقدم فيما بينهم بحسب أفضلية المؤهلات المعتبرة 

 .فى تعيينهم وذلك بصرف النظر عن تاريخ التعيين 

اريخ الحصول عليها ، فإن اتحد التاريخ فبحسب درجة  تأسبقيةفإن تساوت المؤهلات فبحسب 

 .النجاح 

 

                                                           
 ١٩٦٩ لسنة ٩٨ وكانت قد اضيفت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ألغيت بالقانون رقم  )1(
 .١٩٧١ لسنة ٦٩ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ بالقانون رقم -معدلة  )2(
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 الفصل الخامس
 ملفات الضباط وتقارير الكفاءة

 ــ
ملف الخدمة  ينشأ بادارة كاتم اسرار حربية لكل ضابط عند بدء تعيينه ملفان اولهما -٢٢مادة 

ويودع فى . علقة بخدمة الضابطملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتفى  ويودع وثانيهما الملف السرى

الملف  السرى التقارير وسائر المعلومات التى لها صفة السرية وذلك كله على الوجه المبين فى اللائحة 

 .التنفيذية 

 : يخضع الضباط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتى -٢٣مادة 

 .لاختباريعد تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت ا ) ١(

 .يعد تقرير كفاءة كل سنة للملازمين المثبتين وللضباط من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد  ) ٢(

 .يعد تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد اليهم بمهام خاصة داخل الجمهورية أو خارجها  ) ٣(

أركان الحرب أو وللجنة الضباط المختصة ان تضع تقارير كفاءة خاصة كتقارير التوصية بخدمة 

 .الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها 

كما يجوز فى الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضباط وذلك بناء على طلب 

 .ه من الوجوه الرئاسات أو إذا رأى القائد المباشر فى أى وقت أن الضابط غير صالح للخدمة لأى وج

وإذا كان الضابط محل تحقيق أو محاكمة عسكرية فيشار إلى ذلك فى تقرير الكفاءة السنوى على 

 .الا تكون التهم المنسوبة اليه ذات اثر عند كتابة التقرير مالم تثبت ادانة الضابط

ض التى  تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة باعداد تقارير الكفاءة والاغرا-٢٤مادة 

 .تستهدفها والاسس التىتتبع فى وضعها 

 يبلغ الضابط الذى يكتب عنه تقرير كفاءة سنوى غير مرض بمضمون هذا التقرير إذا -٢٥مادة 

أقرته رئاسة هيئة أركان الحرب المختصة وله تقديم أوجه دفاعه إلى لجنة الضباط المختصة خلال خمسة 

 .ل اللجنة فى تظلمه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا عشر يوما من تاريخ تبليغه بالتقرير وتفص

 إذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض أو ذكر ان الضابط غير أهل لوظيفته -٢٦مادة 

 .الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره فورا على لجنة الضباط المختصة 

ط عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة بالقوات وإذا تبينت اللجنة بعد الاستماع إلى أوجه دفاع الضاب

  )١(). ١(مكررا ١٣٩المسلحة جاز لها إحالته إلى التقاعد ويعامل فى هذه الحالة وفقا للمادة 

 

 الباب الرابع 
                                                           

  ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ الفقرة الثانية مضافة القانون رقم )١(
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 ترقية الضباط 
 ــ

 الفصل الأول 
  القواعد العامة للترقية

 ــ

 

مية العامة مع توافر شروط الأهلية  تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالاقد-٢٧مادة 

 :الآتية 

 .أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بالملف السرى للضابط مرضية  ) ١(

 :أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الآتى  ) ٢(

 .أن يقضى المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية فى كل رتبة  ) أ(

 الفرق التعليمية الحتمية أو المؤهلات العلمية التى تقررها لجان الضباط أن يحصل على ) ب(

 .المختصة

 .ن يجتاز امتحانات الترقية المقررة أ ) ج(

 .ن يمضى الضابط الحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة فى كل رتبة أ ) ٣(

ة ويصدر القائد العام بالميزانيالرتب الخالية ويشترط دائما موافقة لجنة الضباط المختصة على شغل 

للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط قرارا بالشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليه 

  .٢فى البند 

 تكون الترقية إلى رتب عقيد وعميد ولواء بالاختيار المقيد بالاقدمية مع مراعاة )١( -٢٨مادة 

 ).٣٣، ٢٧( فضلا عن الشروط والأوضاع المنصوص عنها بالمادتين  التنفيذيةالاعتبارات الواردة باللائحة 

 تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين أمضوا سنتين فى -٢٩مادة 

 .الخدمة على الأقل بهذه الرتبة 

فرقاء الذين  تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق من بين ال- )٢(  مكررا٢٩مادة 

 .أمضوا أربع سنوات فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة 

                                                           
  .١٩٦٩ لسنة ٩٨، وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠لسنة ١٣٢معدلة بالقانون رقم   )١(

  .١٩٦٤ لسنة ١١٤مضافة بالقانون رقم    (2)
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 يجوز استثناء ترقية الضابط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالاقدمية العامة أو الحد الأدنى -٣٠مادة 

 .مسلحةالزمنى المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة فى ميدان القتال أو فى خدمة القوات ال

ولاتجوز ترقية الضابط إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية 

  )١( .الأولى

 .)٢( ملغاة  ................................................-  مكررا٣٠مادة 

 بها مدة الخدمة   تكون ترقية الضباط إلى الرتب التى تلى رتبهم مباشرة متى أمضوا)٣( -٣١مادة 

  : ٢٨ ، ٢٧العاملة الآتية مع مراعاة الشروط الواردة فى المادتين 

 .سنتين على الأقل برتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول 

 .ثلاث سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب 

 .اربع سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية الى رتبة رائد 

 ث سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم   ثلا

 .أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم  للترقية إلى رتبة عقيد 

 .ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد

 .سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء 

يجوز ترقيتهم فى أقدميتهم إلى الرتبة التالية ) ١٥ (وبالنسبة للضباط المنصوص عليهم فى المادة

فى الرتبة متى حل دورهم فى الترقى للبقاء للرتبة التى بدأ تعيينهم فيها دون التقيد بالحد الأدنى الزمنى 

بحكم أقدميتهم المكتسبة فى الدفعة المدرجين بها أو الدفعة المقابلة لدفعتهم بحسب الأحوال وذلك بشرط 

 .لسائر شروط الترقية الأخرى وتمضيتهم فترة الاختبار بنجاحاستيفائهم 

إذا لم يكن الضابط من رتبة ملازم أول إلى رتبة رائد قد حصل عند حلول دوره فى  )٤( -٣٢مادة 

الترقية على تقارير كفاءة مرضية يعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى 

 .للترقية

                                                           
  .١٩٦٤ لسنة ١١٤الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم  )1(
 .١٩٦٤ لسنة ١١٤ وكانت قد اضيفت بالقانون ١٩٦٥ لسنة ١٨الغيت بالقانون  )2(
 ، ومما هو جدير بالذكر ان المادة الأولـى مـن القـرار              ١٩٦٩ لنسة   ٩٢ وكانت قد عدلت بالقانون رقم       ١٩٨٠ لسنة   ١٣٢معدلة بالقانون رقم     )3(

 نصت على ان يستمر الضباط الذين كان يشغلون وظائف قادة الافرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليـات                 ١٩٧٩ لسنة   ٣٥ى بالقانون رقم    الجمهور

 من القـانون    ١٢ فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استتثناء من أحكام المادة             ١٩٧٣القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر سنة         

  .١٩٥٩ لسنة ٢٣٢ من القانون رقم ١٣٨ مكررا ، ٣٨، ٣٧لمواد  وا٧٥ لسنة ٩٠رقم 
  .١٩٦٤ لسنة ١١٤  بالقانون رقم -معدلة  )4(
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 .ى مع توجيه نظره يرق ) أ(

يترك فى الترقية لمدة اقصاها سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فإذا أصبح أهلا للترقية رقى  ) ب(

 .ووضع فى أقدميته الأصلية عند ترقيته 

وإذا ظل غير اهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فإذا 

 .قية رقى وحددت أقدميته من تاريخ ترقيته أصبح اهلا للتر

اما إذا ظل غير اهل للترقية بعد ذلك فيحال إلى المعاش ويجوز حينئذ درج اسمه فى كشف ضابط 

 .الاحتياط 

 تكون ترقية المقدم والعقيد ٣١، ٢٨، ٢٧ مع مراعاة الشروط الواردة فى المواد - ٣٣مادة 

ابط الأكثر تأهيلا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وادرجت والعميد إلى الرتبة التالية باختيار الض

 .اسماؤهم بكشف المرشحين للترقية 

 .ويصدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة يبين شروط وضعهم بكشوف المرشحين للترقية 

ة بسنة وتتم التوصية بادراج الضابط بكشف المرشحين للترقية للرتبة التالية قبل حلول موعد الترقي

 .على الأقل 

 :ويقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة اقسام 

 . الذين اتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم وهؤلاء يدرجون بالكشف السالف الذكر -القسم الأول 

 .  الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم -القسم الثانى 

 .ن لايوصى بترقيتهم  الذي-القسم الثالث 

ويخطر ضباط القسم الثانى بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على اخطارهم بذلك يعاملون 

 :على الوجه الآتى 

ان وجدوا أهلا للترقية أوصى بترقيتهم وأدرجت أسماءهم بكشف المرشحين للترقية للرتبة التالية  ) ١(

 .ووضعوا فى أقدميتهم الأصلية فى ذلك الكشف 

 .ن ظلوا غير اهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم إ )  ٢(

  إذا حل دور الترقية على المقدم أو العقيد أو العميد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار )١( -٣٤مادة  

 .أو بلغ سن التقاعد فى رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التالية لرتبته بقوة القانون 

                                                           
  .١٩٦٩ لسنة ٩٨ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢  بالقانون رقم -معدلة   )١(
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على المقدم أو العقيد أو العميد غير الموصى بترقيته أو بلغ سن التقاعد فى وإذا حل دور الترقية 

 .رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بقوة القانون 

تكون مدة خدمة العقيد ثلاث سنوات يحال بعدها إلى التقاعد ، ويجوز بقرار من  )١( - ٣٥مادة 

ى الترقى أو بلوغه سن التقاعد فى رتبته قبل لجنة الضباط الرئيسية المختصة مد خدمته حتى حلول دوره ف

 .ذلك 

وتكون مدة خدمة العميد سنتين يحال بعدها إلى التقاعد ويجوز مد خدمته سنويا بقرار من لجنة 

 .ضباط القوات المسلحة حتى حلول دوره فى الترقية أو بلوغه سن التقاعد فى رتبته قبل ذلك 

ب العقيد والعميد واللواء هنا بتوافر عناصر الكفاءة يكون مد خدمة الضباط فى رت )٢( -٣٦مادة 

 :الآتية 

 .ن تستخلص اللجنة نجاحه فى شغل الوظيفة اوالوظائف التى تقلدها فى رتبته أ ) أ(

 .ن تقدر لجنة الضباط صلاحيته لشغل الوظائف الأعلى من الوظيفة التى يشغلهاأ ) ب(

 .يد أو العميد عن جيد الا تقل تقارير الكفاءة الموضوعة عن العق) جـ(

عناصر الكفاءة السابقة، يحال إلى من وإذا لم يتقرر مد خدمة العقيد أو العميد أو اللواء ، لتخلف أى 

 .التقاعد بقوة القانون 

تكون مدة خدمة اللواء سنة ، يحال بعدها إلى التقاعد ويجوز مد خدمته سنويا مالم  )٣( - ٣٧مادة 

 .يبلغ سن التقاعد قبل ذلك 

تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق للقائد العام للقوات المسلحة وتصديق  )٤( -٣٨مادة 

 .رئيس الجمهورية وذلك من بين اللواءات الذين أمضوا مدة سنتين فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة 

د الأعلى وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز بقرار من نائب القائ

للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق سنة فأخرى مالم يبلغ سن معاش رتبته قبل 

 .ذلك

                                                           
 .١٩٨٥لسنة  ٩٩ ، ١٩٦٩ لسنة ٩٨ وكانت قد عدلت بالقانونين رقمى ١٩٩٥ لسنة ٩٤معدلة بالقانون رقم  )1(
 ١٩٨ و١٩٦٩ لسنة ٤٤ و١٩٦٦ لسنة ٤٧ و١٩٨٠ لسنة ١٣٢ وكان قد سبق تعديلها بالقوانين ارقام ١٩٩٥ لسنة ٩٤معدلة بالقانون رقم  )2(

  .١٩٦٩لسنة 
  .١٩٦٦ لسنة ١٥  و١٩٦١ لسنة١٠٥ ، ١٩٦٦ لسنة ٤٧ وكان قد سبق تعديلها بالقوانين ارقام ١٩٩٥ لسنة ٩٤معدلة  بالقانون رقم  )3(
  .١٩٦١ لسنة ١٠٥و ٤٧معدلة بالقانون رقم  )4(
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 تكون الترقية لرتبة الفريق الأول بالاختيار المطلق لنائب القائد الأعلى للقوات -)١( مكررا٣٨مادة 

أمضوا مدة أربع سنوات فى الخدمة على المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية ، وذلك من بين الفرقاء الذين 

 .الأقل بهذه الرتبة 

وتكون مدة خدمة الفريق أول سنتين يحال بعدها الى المعاش ويجوز بقرار من نائب القائد الاعلى 

للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق أول سنة فأخرى مالم يبلغ سن معاش رتبته قبل 

 .ذلك 

 

 لقوات البحرية  فى ا-ثانيا 

 ــــ
 .مكرراً ٣٨ إلى ٣١ تسرى على الضباط البحريين الأحكام الواردة فى المواد من -٣٩مادة 

 

  فى القوات الجوية -ثالثا 
  ــ

 :اً مكرر٣٨ إلى ٣١تسرى على ضباط القوات الجوية الأحكام الواردة فى المواد من )٢( -٤٠مادة 

 

  )٣(وى  فى قوات الدفاع الج-) مكررا ( ثالثا 
 ــ

 ٣٨ إلى ٣١الجوى الأحكام الواردة بالمواد من سرى على ضباط الدفاع ت -  مكررا٤٠مادة 

 .مكررا 

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٤٧ ، وعدلت الفقرة الثانية بالقانون ١٩٦٤ لسنة ١١٤اضيفت بالقانون رقم  )1(
  .١٩٦٩ لسنة ٩٨ فكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢معدلة بالقانون رقم  )2(
 . ١٩٨٠ لسنة ١٣٢مضافا بالقانون رقم  )3(
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  فى قوات حرس الحدود -رابعا 

 ــ

  .٣٨ إلى ٣١ تسرى على ضباط قوات حرس الحدود الأحكام الواردة فى المواد من -٤١مادة 

 

 ملغاة.......... ائر  فى القسم البحرى بمصلحة الموانى والمن-خامسا 

 ــ

  )١(  ملغاة....................................................  - ٤٢مادة 

 

  الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والاطباء البيطريين -سادسا 

 ــ

يسرى على الضباط الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والاطباء البيطريين الأحكام  )٢( -٤٣مادة 

 على أن يكون الحد الأدنى الزمنى لترقية الملازم أول تام التأهيل إلى ٣٨ إلى ٣١اردة فى المواد من الو

 .رتبة النقيب سنتين على الأقل للاطباء 

  الضباط الفنيون -سابعا 

 ــ

من خريجى المعاهد الفنية بالقوات المسلحة المعدة ) فنى ( يكون للتعيين برتبة ملازم )٣( -٤٤مادة 

 . الفنيين الضابطج لتخري

 ) .فنى ( ويتدرج الملازم الفنى المعين من خريجى المعاهد المذكورة فى الترقى حتى رتبة العميد 

باختيار بعض النابهين من المساعدين الأول الفنيين وذلك ) فنى ( كما يجوز التعيين برتبة ملازم 

اء على اقتراح لجنة ضباط القوات وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بن

 .المسلحة

 تكون ترقية الملازم الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد سنتين على الأقل في الرتبة – ٤٥مادة 

 . الأولى بشرط أن يكون قد أتم تأهيله وامضى مدة الاختبار بنجاح

                                                           
 . ملغاة بنفس القانون٤٢المادة  ،١٩٨٠ لسنة ١٣٢لغى بالقانون رقم لبند خامسا ا )1(
 .١٩٦٤ لسنة ١١٤ وكانت قد عدلت بالقانون ١٩٨٠ لسنة ١٣٢معدلة بالقانون رقم  )2(
 ١٩٨٠ لسنة ١٣٢  بالقانون رقم -معدلة  )3(
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نيين إلى الرتب التى  تكون ترقية الضباط الف٤٨ ، ٢٧ مع مراعاة أحكام المادتين -)١( ٤٦مادة 

 .٣١ها فى المادة نتعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص ع

 .ويصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا ببيان الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية

 الرتب المتقدم  ذكرها فى  إذا انقضى الحد الأدنى الزمنى المقرر للترقية لكل رتبة من-٤٧مادة 

 .٣٢المادة السابقة ولم يكن الضابط اهلا للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة 

 

  ضباط القوات المسلحة غير خريجى الكليات العسكرية -ثامنا 

 ــ

من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية المعدة ) -(ضباط القوات المسلحة  )٢( -٤٨مادة 

 الذين التحقوا بالقوات المسلحة بمؤهلات ادنى من المؤهلات الجامعية أو العالية -ريج الضباط العاملين لتخ

 .يجوز ترقيتهم إلى الرتب العسكرية بالاقدمية  حتى رتبة المقدم 

 .كما يجوز ترقية النابهين منهم إلى رتبة العقيد 

داء الذين حصلوا على مؤهل جامعى أو عال وتجوز الترقية إلى رتبة العميد بالاختيار من بين العق

 .أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم 

ضباط القوات المسلحة بتحديد شروط  ويصدر قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة

 .واوضاع الترقية إلى كل من رتبتى العقيد والعميد  

 

 الفصل الثالث 
 أنواع خاصة من الترقية 

 ــ

لى نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه فى المواد السابقة تجوز  علاوة ع- ٤٩مادة 

 .الترقية إلى رتب أعلى بصفة محلية أو وقتية أو فخرية

                                                           
 ١٩٦٦ لسنة ٣  بالقانون رقم -معدلة  )1(
 ومما هو جدير بالذكر ان المادة السابعة        ١٩٦٤ لسنة   ١١٤ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم        ١٩٨٠ لسنة   ١٣٢قم    بالقانون ر   -معدلة   )2(

ضباط القوات المسلحة من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية الذين التحقـوا            "  قد نصت على ان      ١٩٨٠ لسنة   ١٣٢من القانون رقم    

معية أو العالية واقتضت الضرورة العسكرية قبل العمل بهذا القانون تأهيلهم بالحصول على ماجستير              بالخدمة العاملة بمؤهلات ادنى من الجا     

  ".١٩٥٩ لسنة ٢٣٢من القانون رقم ) ٤٨(العلوم العسكرية يعاملون من حيث مجال الترقى بحكم الفقرة الثالثة من المادة 



 سالمخالد 

  

٥٧٨

 يجوز اتباع نظام الترقى المحلى إذا اقتضت ظروف الخدمة واعتبارات الصالح العام - ٥٠مادة 

 .تبةعدم التقيد بالحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة بكل ر

 .ويراعى عند اتباع هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب الأصلية 

ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التى تقابلها مع 

 .)١( بشأن معاملته من حيث الرواتب والتعويضات) ٧٨(مراعاة حكم المادة 

 .ى رتبتين محليتين متتاليتين ولايجوز الترقية إل

 .وتحسب مدة خدمة الضابط فى الرتبة المحلية دائما ضمن مدة خدمته فى رتبته الأصلية 

 يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين فى منصب تقضى ظروف -٥١مادة 

 . الرتبة الوقتية بمجرد تركه هذا المنصب هالخدمة به ذلك وتزول عن

ترتب على الترقية اية مزايا مالية وتحسب مدة الخدمة بالرتبة ضمن مدة الخدمة بالرتبة ولاي

 .ولايكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقى إلى الرتبة الأصلية المقابلة . الأصلية السابقة 

 يجوز أن يمنح الضباط المحالون إلى المعاش أو المتقاعدون المستدعون للخدمة -٥٢مادة 

 .العسكرية رتبا فخرية 

 

 الباب الخامس 
 الأسبقية فى القيادة 

 ــ

 المحاربةتكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة فى التشكيلات والوحدات  )٢( - ٥٣مادة 

 :بالترتيب الآتى 

 .الضابط العامل أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة ) ١(

 .الضابط الاحتياط ) ٢(

 .ى أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة الضابط الفن) ٣(

 .الضابط المكلف ) ٤(

 .الضابط الشرف ) ٥(

                                                           
  .١٩٨٠لسنة  ١٣٢معدلة بالقانون رقم  ٥٠الفقرة الثالثة من المادة  )1(
 ١٩٦٤ لسنة ١١٤معدلة بالقانون رقم  )2(
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 الضباط الحائزون لرتب اصلية يسبقون الضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية أو -)١( ٥٤ مادة 

 .فخرية مماثلة

 .ة والفئةفس الرتب ننمسبق الضباط الموجودون فى الخدمة الضباط المستدعين من المعاش يكما 

 تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية أو فخرية فيما بينهم بحسب -٥٥مادة 

 .أقدميتهم فى رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم للرتب المحلية أو الوقتية أو الفخرية 

 منفصلة أو  إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من اسلحة ذات كشوف اقدمية-٥٦مادة 

كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون اسبقيتهم فى القيادة فيما بينهم فى الرتبة الواحدة من تاريخ 

الحصول عليها فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة فى تاريخ واحد فيرجع إلى تاريخ 

 .حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا 

  .٥٣عاة حكم المادة وذلك كله مع مرا

 الضباط الذين يطردون من الخدمة يحرمون من رتبهم العسكرية، اما من يستغنى عن -٥٧مادة 

خدماتهم فيكون حرمانهم من رتبهم بناء على قرار مسبب من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام 

 .للقوات المسلحة 

 
 الباب السادس 

 لنقل التعيين والانتداب والالحاق وا
 ــ

 الفصل الأول 
 أحكام عامة 

 ــ

 يقوم الضابط اساسا بالخدمة مع الجنود فى وحدات سلاحه الا إذا اختيرللخدمة بعيدا - )٢( ٥٨مادة 

 .عنها 

 : تكون الخدمة بعيدا عن وحدات السلاح بإحدى طرق ثلاث -٥٩مادة  

 .التعيين ) ١(

 .الانتداب ) ٢(

 .الالحاق ) ٣(

                                                           
 .١٩٨٥ لسنة ١٠٧ مضافة بالقانون رقم ٥٤الفقرة الثانية من المادة  )1(

 ١٩٨٥ لسنة ١٠٧مستحدثة بالقانون رقم   (2)
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لتعيين ان يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى أو وظائف القيادة لمدة   يقصد با-٦٠مادة 

 .غير محدودة خارج السلاح أو داخله 

وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف التى تشغل بطريق التعيين 

 .وينشر عنها بالأوامر التى تصدرها 

ابط بعيدا عن وحدات السلاح سواء خارج سلاحه الاصلى  يقصد بالانتداب ان يخدم الض-٦١مادة 

يجوز  -أو داخله فى رئاسته أو مدارسه أو مراكز تدريبه أو تشكيلاته وذلك لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات 

بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة مد مدة الانتداب سنة رابعة وعند 

 .نة خامسة الضرورة يجوز مدها س

ويجوز عدم التقيد بمدة الانتداب لبعض الضباط لدواعى الصالح العام أو الحالة الصحية على أن 

 .يكون ذلك بقرار مسبب من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة 

لانتداب وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف التى تشغل بطريق ا

 .طبقا لدواعى الخدمة والمرتبات والميزانية وينشر عنها بالأوامر التى تصدرها 

 .وإذا نقل الضابط من انتداب لآخر تحسب له مدة الانتداب من تاريخ الانتداب الأول 

 يقصد بالالحاق ان يخدم الضابط خارج وحدته لظروف طارئة تستدعى ذلك ولفترة -٦٢مادة 

الالحاق يعتبر الضابط من قوة وحدته الأصلية بسلاحه وتحسب مدة الالحاق السابقة أو مؤقتة ، وفى حالة 

اللاحقة لمدة الانتداب ضمن مدة الانتداب الأصلية ، متى كان الالحاق فى وظيفة من الوظائف التى تشغل 

 .بطريق الانتداب 

 

 الفصل الثانى 
 قواعد التعيين والانتداب والالحاق 

 ــ

لتعيينات والانتدابات خارج السلاح للضباط من جميع الرتب وداخل السلاح للضباط  تتم ا-٦٣مادة 

 .من رتبة عقيد والرتب التى تعلوها بواسطة لجنة الضباط المختصة 

وتتم التعيينات والانتدابات داخل السلاح للضباط من رتبة مقدم والرتب التى تقل عنها طبقا للأوامر 

مختصة أو قيادة الجيش الأول وذلك فيما عدا وظائف القيادة فتتم التعيينات التىتصدرها هيئة أركان حرب ال

 .فيها بواسطة لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة 

 .ويتم الالحاق بموافقة رئيس هيئة أركان حرب المختص ، أو قائد الجيش الأول 
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ة واحدة فى العام فيما بين شهرى يوليه  تتم الانتدابات داخل السلاح وخارجه مر-٦٤مادة 

 .وسبتمبر وذلك فيما عدا الأحوال الضرورية التى يقتضى الأمر فيها اجراء انتدابات فى غير هذا الوقت 

 يتم ترشيح الضباط للخدمة خارج السلاح طبقا للنظم التى تقررها لجان الضباط -٦٥مادة 

 .لحة المختصة ويصدق عليها القائد العام للقوات المس

 يفضل انتداب الضباط الذين لم يسبق انتدابهم من قبل ولايجوز إعادة انتداب أى ضابط -٦٦مادة 

 .قبل مضى سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء آخر انتداب 

 يجوز أن ينتدب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة أعلى من رتبته على ألا - ٦٧مادة 

 .يجاوز ذلك رتبة واحدة 

 . لايجوز انتداب الضباط الآتى ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح - ٦٨مادة 

 .الملازمون  ) ١(

 . الملازمون الاولون الذين لم يتم تأهيلهم ولم يقضوا سنتين خدمة على الأقل بهذه الرتبة بالسلاح  ) ٢(

تدبون الذين الضباط من رتبة النقيب الذين لم يمضو ا سنتين بوحدات سلاحهم ، اما الضباط المن ) ٣(

يرقون إلى رتبة نقيب فيجب اعادتهم لسلاحهم خلال سنة على الأكثر من تاريخ ترقيتهم إلى هذه 

 .الرتبة 

 : يجب إنهاء انتداب الضابط ولو قبل المدة المحددة فى أى حالة من الحالات الآتية -٦٩مادة 

 .إذا قصر فى امتحان الترقية أو فرق التأهيل  ) ١(

 .ه تقرير غير مرض اقرته لجنة الضباط المختصة إذا كتب عن ) ٢(

 .إذا رؤى اتخاذ هذا الاجراء كعقوبة تأديبية   ) ٣(

 
 الفصل الثالث 

 لــالنق
 ــ

 يخدم الضابط بوحدته أطول مدة ممكنة فلا ينقل منها أو من السلاح الذى يعمل به الا - ٧٠مادة 

 .عند الضرورة القصوى 

ن رتبة مقدم فأقل من وحدة إلى أخرى الا فى إحدى الحالات  لايجوز نقل الضباط م-٧١مادة 

 :الآتية 

 .التعيين فى وظائف القيادة اواركان الحرب  ) أ(

 .التعيين فى الوظائف الفنية أو الادارية  ) ب(
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 .تسوية مرتبات الوحدات عقب حركة ترقيات عامة  ) ج(

 .التأهيل لتولى منصب قيادة  ) د(

 .حالة الحرب  ) هـ(

 .الحالات الاستثنائية الأخرى التى تمليها اعتبارات الصالح العام  ) و(

 لايحق للضابط أن يختار السلاح أو الوحدة التى يخدم بها وانما يتم تعيينه حسب دواعى -٧٢مادة 

يكون وأن الخدمة ومع ذلك يجوز للضابط لأسباب قوية ان يقدم طلبا كتابيا بنقله من وحدته إلى وحدة أخرى 

 .ا طبيا للخدمة بها  لائق

 يتم نقل الضباط من رتبة عقيد والرتب التى تعلوها بواسطة لجنة الضباط المختصة ويتم -٧٣مادة  

نقل الضباط من رتبة مقدم والرتب التى تقل عنها طبقا للنظم التى تضعها هيئة أركان حرب المختصة ، 

 .وقيادة الجيش الأول 

 شهرى يوليه وسبتمبر من كل عام الا فى الأحوال الضرورية وتجرى التنقلات مرة واحدة فيما بين

 .التى يقتضى الأمر فيها اجراء تنقلات فى غير هذا الوقت

 يجوز نقل ضابط  من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك -٧٤مادة 

 .يق القائد العام للقوات المسلحة ويتم هذا النقل بعد الحصول على موافقة لجنتى الضباط المختصتين وتصد

 .ولايجوز أن ينقل الضابط إلى كشف الضباط الطيارين الا فى رتبة ملازم طيار 

 
  السابعالباب 

 رواتب الضباط وتعويضاتهم 
 ــ

 :رواتب الضباط وتشمل  )١( - ٧٥مادة 

 : الرواتب الأصلية هى  ) أ(

لاوات الدورية طبقا لما هو وارد بالجدول الراتب الاصلى المقرر للرتبة بما فى ذلك الع  -١

 .المرافق لهذا القانون 

 .)٢(راتب الطيران الوارد بالجدول المشار اليه للضباط الطيارين وللضباط الملاحين  -٢

                                                           
  .١٩٧٩ لسنة ٣٣ ، ١٩٧٢ لسنة ٥٧معدلة بالقانونين  )1(
 لسنة  ١١وتم استبدالها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم         ) الملاحين(كانت  ) ٧٥( من المادة    )٢(الواردة في نهاية البند رقم      ) الجويين(عبارة   )2(

٢٠٠٠. 
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التعويضات الثابتة وتشمل البدلات والعلاوات التى يقتطع منها احتياطى المعاش وفقا لقانون التقاعد  ) ب(

 . المسلحة والتأمين للقوات

ويضم راتب الطيران والتعويضات الثابتة التى يقتطع منها احتياطى المعاش إلى الراتب الاصلى  

عند حساب التعويضات التى تقرر بواقع نسبة من الراتب وذلك طبقا لما هو مستحق للضابط فى 

 .الفترة التى تصرف عنها تلك التعويضات

 .والعلاوات الاضافية التى لايستقطع منها احتياطى المعاش التعويضات الاضافية وتشمل البدلات ) جـ(

ويكون تعديل الرواتب الأصلية والبدلات والتعويضات الثابتة الاضافية بقرار من رئيس الجمهورية  

 .بناء على عرض وزير الدفاع 

 يبدأ استحقاق الضابط المعين تحت الاختبار للرواتب والتعويضات من تاريخ - )١( ٧٦مادة 

 .وضع تحت الاختبار ال

ويبدأ استحقاق الضابط المعاد للخدمة للرواتب والتعويضات من تاريخ تقديمه نفسه لاستلام العمل ، 

 .ويمنح فئة الراتب المقابلة لمدة الخدمة الفعلية التى امضاها فى الرتبة بخدمته السابقة 

 .ط بداية مربوط الرتبة المعين بها يستحق الضاب- )٢( ٧٧مادة 

 يستحق عند ترقيته بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها ايهما أكبر ولايؤثر كما

 .ذلك على استحقاقاته العلاوة الدورية فى موعدها 

ويتدرج راتب الضابط المعين أو المرقى طبقا لاستحقاقه العلاوة الدورية سنويا حتى يصل راتبه 

يمنح العلاوة الدورية بفئة علاوة هذه الرتبة حتى يصل راتبه إلى نهاية إلى بداية مربوط الرتبة التالية ف

 .مربوطها 

التالى لتاريخ يناير وتحسب مدة السنة التى تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من أول 

 .التعيين

  .)٣(وتستحق العلاوة دوريا فى أول يناير كل سنة 

من تنتهى خدمته من الضباط قبل ميعاد استحقاق ويحسب الراتب الذى تسوى عليه مستحقات 

العلاوة الدورية على أساس إضافة نسبة من العلاوة تعادل المدة التى قضاها بالخدمة من تاريخ استحقاقه 

 .أخر علاوة حتى تاريخ انتهاء خدمته 

                                                           
  .٣٤٥ العدد - ١٩٥٩ من نوفمبر سنة ١٠مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى   (1)
  .١٩٧٢ لسنة ٥٧ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢معدلة بالقانون رقم   (2)
  .١٩٧٩ لسنة ٣٣ ، ١٩٧٢ لسنة ٥٧ معدلة بالقوانين (3)
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لتى وفى جميع الأحوال لا تدخل فى حساب قيمة العلاوة الدورية مدة الخدمة المفقودة والمدة ا

 .تقضى بالاستيداع ومدد الاجازة الخاصة دون راتب 

 إذا رقى أحد الضباط الىرتبة محلية فانه يستمر فى تقاضى رواتبه وتعويضاته على -)١( ٧٨مادة 

 .أساس رتبته الأصلية 

 فى حالة تنزيل أحد الضباط من رتبته يخفض راتبه بمقدار علاوة دورية -)٢(  مكررا٧٨مادة 

 .لكاملة لآخر علاوة دورية تقاضاها واحدة بالفئة ا

وتسرى هذه المعاملة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ التصديق على الحكم أو القرار القاضى 

 .بتنزيل الرتبة ولايغير ذلك من موعد استحقاق العلاوة الدورية 

 :يحدد راتب الضابط المحال إلى الاستيداع على النحو الآتى  )٣(- ٧٩مادة 

يمنح فى السنة الأولى من الاستيداع  ثلاثة ارباع الراتب الاصلى الذى كان يستحقه قبل إحالته إلى  ) أ ( 

 .الاستيداع دون راتب الطيران أو اية تعويضات 

إذا زادت مدة الاستيداع على سنة يخفض راتبه فى المدة الزائدة إلى ما يساوى نصف الراتب  ) ب(

 .الته إلى الاستيداع الاصلى الذى كان يستحقه قبل إح

ويشترط بالنسبة للمحال إلى الاستيداع للتقصير فى امتحانات الترقى أن يكون قداستنفد ابتداء من  

من الفقرة  )ب( تاريخ إحالته إلى الاستيداع ثلاثة فرص على الأقل لأداء امتحان الترقى لمعاملته بالبند

ذكور ابتداء من تاريخ استنفاد مرات الامتحان المخصصة السابقة،فإن لم يكن كذلك بدأت معاملته بالبند الم

 .له

 يبدأ صرف راتب الضابط المحال إلى الاستيداع من تاريخ تنفيذ القرار القاضى - )٤(٨٠مادة 

 .باحالته إلى الاستيداع 

 .ولايجوز ان يتراخى تنفيذ هذا القرار عن شهر واحد من تاريخ التصديق عليه 

المعاش أو المقبولة استقالته مدة بعد إحالته أو أو ط المحال إلى الاستيداع  إذا بقى الضاب-٨١مادة 

قبول استقالته لتسليم ما بعهدته تصرف له مكافأة عن هذه المدة تساوى الفرق بين راتبه الجديد أو معاشه 

 .وبين مجموع راتبه الاصلى وتعويضاته على الا تجاوز مدة تسليم العهدة شهرا واحدا 

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٥٧ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢معدلة بالقانون رقم  )1(
   .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ وكانت قدعدلت بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٥٧مضافة للقانون رقم  )2(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢مستبدلة بالقانون رقم  )3(
  .١٩٧٢ لسنة ٥٧معدلة بالقانون رقم  )4(
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الرواتب الأصلية الواردة بالجدول المشار  يستحق الضباط الطيارون علاوة على - )١( ٨٢ مادة 

 .راتب طيران بالفئات بالجدول المذكور ٧٥ اليه فى المادة

ويستحق الضباط الملاحون علاوة على الرواتب الأصلية الواردة بالجدول المشار اليه راتب طيران 

 :بالفئات الآتية 

 ثمانية جنيهات شهريا  ............................. ملازم 

 عشرة جنيهات شهريا  ............................. ملازم أول 

 اثنى عشر جنيها شهريا  ............................. نقيب 

 .أربعة عشر جنيها  ............................. رائد 

 ستة عشر جنيها شهريا  ............................. مقدم فأعلى 

ويوقف راتب الطيران أثناء وجود الضابط الطيار أو الضابط الملاح بالاستيداع الا إذا كان قد اتم 

الحد الأدنى للعدد الكلى لساعات الطيران أو كانت الإحالة إلى الاستيداع بسبب المرض اوالاصابة فيمنح فى 

 .ر كلتا الحالتين ثلاثة ارباع راتب الطيران المقر

 .٨٥، ٨٤، ٨٣وتسرى على الضباط الملاحين أحكام المواد 

 من هذا القانون وتسرى عليه ٧٥ويعتبر راتب الطيران راتبا اصليا وفقا لما ورد فى حكم المادة 

 .كافة أحكام الرواتب الأصلية 

 يحرم الضابط الطيار من راتب الطيران متى قصر فى إتمام الحد الأدنى لمدد - )٢(٨٣مادة 

عات الطيران المقررة أو ثبت ضعف مستواه فى الطيران ـ ويصدر قرار من نائب القائد الأعلى للقوات سا

المسلحة بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات الجوية بتحديد الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران وكيفية اداؤه 

 .والجهة التى تختص بتقرير ضعف المستوى فى الطيران 

 .راتب الطيران كليا أو جزئيا وفقا للقواعد المبينة فى اللائحة التنفيذيةويكون الحرمان من 

إذا تقرر عدم صلاحية الضابط ) ١٤( مع مراعاة  حكم الفقرة الأخيرة من المادة - )٣( ٨٤مادة 

الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته طبيا للطيران فيكلف بأية أعمال ارضية ويبقى اسمه مدرجا بكشف الضباط 

 .طيارين ال

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٥٧ ، ١٩٦٦ لسنة ٣ ، ١٩٦٤ لسنة ١١٤ وكانت قد عدلت بالقوانين ١٩٧٩ لسنة ٣٣   معدلة بالقانون رقم (1)

 .٢٤/٣/١٩٦٤ فى ٦٩ الجريدة الرسمية العدد – ١٩٦٤ لسنة ١١٤ مستبدلة بالقانون رقم  (2)
 ١٩٦٤نة  لس١١٤ مستبدلة بالقانون رقم  (3)
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وفى هذه الحالة يخفض راتب الطيران الذى يتقاضاه بالنسب الآتية مالم يكن قد اتم الحد الأدنى 

 .للعدد الكلى لساعات الطيران 

 رتبة ملازم طيار بإذا كان % ١٠٠

 .إذا كان برتبة ملازم أول طيار %  ٥٠

 .إذا كان برتبة رائد طيار أو مقدم طيار %   ٢٥

 . عقيد طيار إذا كان رتبة% ١٢,٥

لطيار تكون معاملتهم اوبالنسبة للضباط الطيارين الذين بدأوا خدمتهم بدرجة أقل من رتبة الملازم 

من حيث تخفيض راتب الطيران على أساس رتبة احدث ضابط طيار ممن تخرجوا فى رتبة الملازم طيار 

 .فى تاريخ بداية خدمتهم كطيارين أو أقرب تاريخ لذلك 

الطيار فى صرف راتب الطيران بعد تخفيضه بصفة ثابتة طوال مدة خدمته بغض ويستمر الضابط 

 .النظر عن ترقيته لرتب أعلى مالم تثبت لياقته طبيا للطيران بعد ذلك ويتقرر طيرانه 

 لايجوز حرمان الضابط الطيار من راتب الطيار كليا أو جزئيا اذا كان عدم - )١( ٨٥مادة 

 .طيران لم يكن ناشئا عن إهماله أو مخالفته للأوامرصلاحيته للطيران بسبب حادث 

 : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح ضباط القوات المسلحة التعويضات الآتية)٢( - ٨٦مادة 

 .تعويضات تقرر لمقابلة مصروفات فعلية  )  أ (

 .تعويضات تقتضيها ظروف أو مخاطر خاصة  ) ب(

 .بدل طبيعة عمل  ) جـ(

مة لمن يخدمون فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء الاقامة فى هذه بدل إقا )  د (

 ".المناطق 

 .تعويضات علمية أو مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب شغل وظيفة أو أداء مهنة معينة) هـ (

و تعويض ويستحق الضباط المشتغلون فى مهن أو تخصصات مقرر لاصحابها علاوة أو بدل أ

لمؤهل بمقتضى قوانين الخدمة بالكادر العام أو الكادرات الخاصة بالدولة هذه لللمهنة أو للتخصص أو 

العلاوة أو البدل أو التعويض بالفئات والقواعد المقررة لنظرائهم فى تلك القوانين ولايجوز الجمع بينها وبين 

 .ما أفضل أى تعويض مقرر فى القوات المسلحة للغرض ذاته ويمنح ايه

                                                           
  .١٩٦٤ لسنة ١١٤ بالقانون رقم مستبدلة  )١(
 لسنة ٦٤ ، ومما هو جدير بالذكر انه قد صدر القانون رقم ١٩٧٢لسنة ٥٧ وكانت قد عدلت بالقانون ١٩٨٠ لسنة ١٣٢بالقانون رقم مستبدلة   )٢(

 .نهائية بقرار من رئيس الجمهورية للضرائب  بعدم خضوع بدل الاقامة المقرر لافراد القوات المسلحة الذين يعملون بالمناطق ال٧٩
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ويحدد القرار الصادر بتقرير التعويض فئاته بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة وعرض 

 .وزير الحربية ، على ان تحدد قواعد وشروط الصرف بقرار من وزير الحربية 

ويمنح الضباط من شاغلى الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ، 

 .ير الحربية الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه وفئاته ويحدد وز

كما يمنح الضباط من رتب العميد واللواء والفريق مرتب استقبال ويحدد وزيرالحربية فئاته 

 . وذلك بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة ،وشروط صرفه

لات العسكرية وكذا التعويضات المقررة نظير ولايخضع للضرائب مرتب الاستقبال وسائر البد

  .)١(مصروفات فعلية التى يصدر  بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية

 

 الباب الثامن 
 الاعارة والبعثات والاجازات الدراسية 

 ــ

والأجنبية والدولية المحلية  المدنية والهيئات يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات - ٨٧مادة  

 .وتعتبر مدة الاعارة خدمة بالقوات المسلحة م الاعارة موافقة الضابط عليها كتابةويشترط لاتما

 ثلاث سنوات مالم تكن الاعارة خارج الجمهورية ، فيجوز تجاوزولايجوز أن يعار الضابط لمدة 

 .أن تمتد الاعارة لسنة رابعة 

 لجنة الضباط المختصة وتتم الاعارة فى جميع الأحوال بقرار يصدر من وزيرالحربية بعد موافقة

 وتصديق القائد العام للقوات المسلحة 

 .كما تحدد شروط الاعارة واوضاعها بقرار يصدر من وزير الحربية 

 يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات - ٨٨مادة 

مدة التى يحددها وتعتبر مدة البعثة خدمة فى المسلحة ان يوفد الضابط فى بعثة دراسية خارج الجمهورية لل

 .القوات المسلحة 

 يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات - ٨٩مادة 

وتعتبر مدة . المسلحة ان يمنح الضابط اجازة دراسية بمرتب أو بغير مرتب مدة لاتجاوز أربع سنوات 

 .بالقوات المسلحة الاجازة الدراسية خدمة 

 الباب التاسع 

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم ٨٦الفقرة الخامسة من المادة  )1(
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 الاجازات 
 ــ

 

 :  تنقسم الاجازات التى تمنح للضباط إلى - ٩٠مادة 

 .اجازة عادية   - ١

 .اجازة عرضية   - ٢

 .اجازة قائد   - ٣

 .اجازة استثنائية   - ٤

 .اجازة مرضية   - ٥

  .)١(اجازة خاصة دون راتب   - ٦

 .اجازة حج   - ٧

  )٢(.لضابطات اجازة وضع ل  - ٨

 يوما فى السنة وتمنح للضابط بعد مضى سنة من بدء ٤٥ تكون الاجازة العادية لمدة -٩١مادة 

تعيينه على انه يجوز أن يحصل على اجازة عادية مقدارها خمسة عشر يوما بعد مضى ستة أشهر من بدء 

 .تعيينه 

عمر خمسة واربعين عاما فأكثر وإذا كانت مدة خدمة الضابط عشرين سنة فأكثر أو كان يبلغ من ال

 .جاز له الحصول على اجازة عادية مدتها ستون يوما

ويكون الترخيص بقضاء الاجازة بين اقليمى الجمهورية بتصديق رئيس هيئة أركان حرب المختص 

ما قضاء الاجازة خارج الجمهورية فيكون بتصديق من القائد أأو قائد الجيش الأول أو من يفوضانه بذلك ، 

 .عام أو من يفوضه بذلك ال

 لايجوز ضم مدة الاجازة العادية المستحقة عن سنة إلى سنة أخرى على انه يجوز -٩٢مادة 

للضباط الذين منحوا بسبب مقتضيات الخدمة اجازة تقل عن ثلاثين يوما فى السنة أن يحصلوا على اجازة 

 .مقدارها ستون يوما فى السنة التالية 

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٥٧ مضاف بالقانون رقم ٦البند   )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ مضافان بالقانون ٨، ٧والبندان   )٢(
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ابط اجازة لتأدية فريضة الحج برواتب وتعويضات كاملة وذلك لمرة يمنح الض )١( - ٩٣مادة 

واحدة طيلة خدمته بالقوات المسلحة بما فيها الخدمة السابقة بالصفوف وتحدد الأوامر العسكرية نظام منحها 

 .ومدتها علىألا تجاوز خمسة عشر يوما بما فيها مدة السفر ذهابا وايابا

جازات العادية فى الحدود المتقدمة ويجوز تقصيرها أو تأجيلها  تصدق الرئاسات على الا-٩٤مادة 

 .أو قطعها أو الغاؤها لأسباب قوية تقتضيها ظروف الخدمة بالقوات المسلحة 

كما يجوز لهذه الرئاسات منحها فى ظروف الميدان بحسب النظم التى تتفق ومقتضيات الخدمة 

 .بالميدان 

رها اية قواعد تنظيمية أخرى تتعلق بموسم الاجازات وتصدر رئاسات القوات المسلحة فى أوام

 .بالنسبة إلى المناورات أو التدريب المشترك أو غير ذلك

 يمنح الضابط اجازة عرضية مقدارها سبعة أيام فى السنة لأسباب طارئة وتبين الأوامر - ٩٥مادة 

 .التى تصدرها افرع القوات المسلحة كيفية منحها 

بلغ رئاسته قبل أو عند قيامه بهذه الاجازة للترخيص له بالغياب وتنتهى ويجب على الضابط ان ي 

 .الاجازة العرضية بانتهاء العام ولاتضم من عام إلى آخر 

 يجوز للقائد ان يمنح الضابط اجازة لمدة لاتجاوز ستة أيام فى السنة إذا استنفد مدة - ٩٦مادة 

ويجوز أن تمنح .  لأكثر من ثلاثة أيام فى المرة الواحدة اجازته العادية ، والعرضية ولاتكون اجازة القائد

 .هذه الاجازة للضابط فى حالة وقف الاجازات العادية إذا استنفد اجازته العرضية 

 إذا استنفد الضابط مدة اجازته العادية يجوز منحه اجازة استثنائية بمرتب لمدة شهر - ٩٧مادة  

 .العام للقوات المسلحة وتصديق وزير الحربية عند الضرورة ويكون ذلك بموافقة القائد 

 يمنح الضابط اجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المستشفى أو من كشف المرضى -٩٨مادة 

بقرار من اللجنة الطبية المختصة وذلك لمدة لاتجاوز خمسة عشر يوما ، ويجوز لمدير  الخدمات الطبية ان 

 .ن يوما يرخص للضابط بمد هذه الاجازة إلى ثلاثي

وتمنح الاجازة المرضية لمدة اطول من ذلك بقرار من المجلس الطبى العسكرى المختص على الا 

تجاوز مدتها فى سنة واحدة تسعين يوما ، ويجوز مدها إلى مائة وعشرين  يوما بموافقة رئيس هيئة أركان 

منحها سواء كان ي مرضية حرب المختص أو قائد الجيش الأول ، وتحسب هذه السنة ابتداء من أول اجازة

 .ذلك لمرض واحد أو أكثر فى فترات متعاقبة
                                                           

  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢  بالقانون رقم مستبدلة )1(
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  .)١( (..............................) - ٩٩مادة  

 إذا كان الضابط خارج الجمهورية فيكون منحه الاجازة المرضية بقرار من لجنة طبية -١٠٠مادة 

 .المختصين بحسب الأحوال تشكل بمعرفة الملحق الحربى أو بمعرفة موظفى وزارة الخارجية 

 يجوز منح الضابط اجازة خاصة دون راتب بما لايجاوز أربع سنوات )٢( -  مكررا١٠٠مادة 

متصلة أو متفرقة طيلة مدة الخدمة بالقوات المسلحة بما فيها الخدمة السابقة بالصفوف وذلك للاسباب التى 

الا تتصل هذه الاجازة بمدة  الخدمة علىيبديها الضابط وتقدرها لجنة الضباط المختصة حسب متقضيات 

 .استيداع كما لايجوز منحها خلال فترة الوضع تحت الاختبار

ويبقى الضابط أثناء الاجازة الخاصة خاضعا لقانون الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية ، 

 .ولايجوز له ان يرتدى الملابس العسكرية الاعند دعوته رسميا للجهات العسكرية

يجوز النظر فى أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالاجازة الخاصة وتحدد أقدميته عند عودته من ولا 

  .١٣٧الاجازة الخاصة وفقا لأحكام المادة 

 لسنة ١١٦من القانون رقم ) ٩(على مدة الاجازة الخاصة حكم الفقرة الثانية من المادة  ويسرى

١٩٦٤.  

ات اجازة وضع برواتب وتعويضات كاملة لمدة ثلاثة  تستحق الضابط)٣( )١ ( مكررا١٠٠ًمادة 

 .أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طيلة مدة الخدمة بالقوات المسلحة بما فيها المدة السابقة بالصفوف 

 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢بالقانون رقم  الغيت )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٥٧ اضيفت بالقانون رقم )٢(
  ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )٣(
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 الباب العاشر 
 واجبات الضباط والأعمال المحرمة عليهم والعقوبات 

 ــ
 الفصل الأول 

 واجبات الضباط 
 ــ

ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينهم يمين الطاعة وتحدد صيغة  اليمين  يقسم -١٠١مادة  

 .والجهة التى يقسمون امامها بقرار من رئيس الجمهورية

 على الضابط ان يقيم فى دائرة مقر عمله ولايجوز أن يقيم بعيدا عنها الا لأسباب - ١٠٢مادة 

 .ضرورية تقرها رئاسته 

 

 الفصل  الثانى 
 ة على الضباط الأعمال المحرم
 ــ

 

 يحظر على الضباط ابداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو - ١٠٣مادة 

 .الانتماء إلى الأحزاب أوالهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية 

 .تخابية كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات ان

 لايجوز للضابط ان يفضى بمعلومات أو ايضاحات عن المسائل التى ينبغى ان تظل - ١٠٤مادة 

 .سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الضابط عن عمله

سمية ولو كانت نفسه باصل اية ورقة من الأوراق الرب لايجوز للضابط ان يحتفظ - ١٠٥مادة 

 .خاصة بعمل كلف به شخصيا 

 لايجوز للضابط ان يؤدى اعمالا للغير بمقابل أو دون مقابل ولو فى غير أوقات العمل -١٠٦مادة 

 .الرسمية على انه يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بعد موافقة لجنة الضباط المختصة ان يأذن له بذلك  

 بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان ويجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو

 .المشمول  بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة 

ويجوز للضابط كذلك أن يتولى بمرتب أو مكافأة الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو 

 .وكة لمن تربطه به صلة القربىأوالنسب لغاية الدرجة الرابعة صاحب مصلحة فيها أو ممل
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 .وفى جميع الحالات يجب على الضابط إخطار رئاسته بذلك ويحفظ الإخطار فى ملف خدمته 

 : يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة - ١٠٧مادة 

للبيع فى الدائرة التى ان يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الادارية أو القضائية  ) ١(

 .يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان مما يتصل بها 

ان يزاول اعمالا تجارية من أى نوع وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات  ) ٢(

  .أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته 

 .فيها أعمال وظيفته ان يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى  ) ٣(

ان يشترك فى تأسيس الشركات أو ان يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى منصب آخر فيها مالم يكن  ) ٤(

 .مندوبا عن الحكومة فيها 

 .ان يضارب فى البورصات  )  ٥(

 .ان يلعب الميسر بالاندية والميسات أو المحال العمومية أو الملاهى  ) ٦(

جنبية ولكن يجوز له بإذن خاص من القائد العام للقوات أبط الزواج من  لايجوز للضا-١٠٨مادة 

 .المسلحة ان يتزوج من رعايا الدول العربية ، على أن يكون والد الزوجة عربى المنشأ 

 تكون الاختراعات التى يبتكرها الضابط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكا -١٠٩مادة 

 :للدولة فى الحالات الآتية 

 .إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية  ) ١(

 .إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته  ) ٢(

 .إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية  ) ٣(

 .وإذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالى فيكون للضابط الحق فى تعويض يقدر تقديرا عادلا  
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 الفصل الثالث
 العقوبات
 ــ

 
 : تنقسم العقوبات التى توقع على الضباط إلى ما يأتى  -١١٠مادة 

 .عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرئاسات  ) ١(

 .عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط  ) ٢(

 .عقوبات توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية  ) ٣(

ئاسة هيئة أركان الحرب المختصة أو  العقوبات الانضباطية يصدر بها أوامر من ر- ١١١مادة 

 .قيادة الجيش الأول 

 :العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط العاملين هى تمحى  )١( -١١٢مادة 

 .الترك فى الترقية  ) ١(

 .الإحالة إلى الاستيداع  ) ٢(

 .الإحالة إلى التقاعد  ) ٣(

 .الاستغناء عن الخدمات  ) ٤(

 فى شأن إصدار قانون التقاعد ١٩٧٥ لسنة ٩٠من القانون رقم ) ٢٧، ٢١( المادتين تسرى أحكام ولا

 ) .٤و ٣(والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة على من انتهت خدمته طبقا لأى من البندين 

 :كما يجوز فى حالة خدمة الميدان توقيع العقوبتين الآتيتين 

 .الحرمان من الاقدمية فى الرتبة   - ١

 .لتنزيل إلى رتبة أو درجة واحدة ادنى ا  - ٢

وتختص لجان الضباط الرئيسية بتوقيع تلك العقوبات على ان يصدق وزير الحربية عليها فيما عدا 

 .عقوبة الاستغناء عن الخدمة فيكون التصديق عليها من رئيس الجمهورية 

ة السابقة ، بقضاء المدد العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادتمحى  )٢(  مكررا١١٢مادة  

 :التالية 

                                                           
  .١٩٧١ لسنة ٩ ، والقانون رقم ١٩٦٩ لسنة ١٩٨ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٧١ لسنة ٩افة بالقانون رقم مض   )٢(
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   سنة بالنسبة لعقوبتى الترك فى الترقية والإحالة إلى الاستيداع وتحسب من اليوم التالى لانتهاء المدة -١

 .المحددة للترك فى الترقية أو من تاريخ الاعادة من الاستيداع إلى الخدمة العاملة 

مية فى الرتبة والتنزيل إلى رتبة أو درجة واحدة ادنى   سنتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الاقد-٢

 . بالعقوبة يخ نفاذ قرار لجنة الضباط الصادروتحسب من تار

ويتم محو العقوبة فى كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير  

لوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا الحربية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب ان س

 .مرضيين 

ويترتب على محو العقوبات التأديبية رفع اوراقها من الملف السرى للمعاقب واعتبار العقوبة كأن 

 .لم تكن وذلك بالنسبة للمستقبل ودون مساس بما يترتب عليها من اثار فى الماضى

العسكرية تبينها قوانين العقوبات وقانون  العقوبات التى توقعها المحاكم أو المجالس -١١٣مادة 

 .الأحكام العسكرية 

الرواتب و تحتفظ وزارة الحربية فى حساب خاص بحصيلة الخصم )٣( - مكررا١١٣مادة 

والتعويضات تنفيذا للعقوبات الانضباطية أو التأديبية أو العقوبات التى توقعها المحاكم العسكرية على 

الحصيلة فى أغراض الرعاية الاجتماعية للضباط طبقا للشروط الضباط ، ويكون الصرف من هذه 

 .والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة

 

 الباب الحادى عشر
 الأوسمة والأنواط والميداليات

 ـــ
 الفصل الأول
 أحكام عامة 

 ـــ
 والميداليات العسكرية والاذن بقبول وحمل الأجنبية منها  يكون منح الأوسمة والأنواط-١١٤مادة  

 .بأمر من رئيس الجمهورية 

 يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية فى المواعيد التى يحددها -١١٥مادة 

 .القائد العام للقوات المسلحة 

                                                           
 .١٩٧٢ لسنة ٥٧ثم اضيفت بالقانون رقم ١٩٦٨ لسنة ١٨ثم الغيت بالقانون ١٩٦٣ لسنة ٣٢مضافة بالقانون رقم   (3)
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جيدة يكون فى مكافأتهم عليها ويجوز منحها فى أى وقت لافراد القوات المسلحة إذا قاموا بأعمال م

 .تشجيعا لغيرهم على الاقتداء بهم 

 تعد طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بصفة سرية ولايجوز اطلاع الضباط -١١٦مادة 

 .والأفراد المطلوبة لهم عليها 

 تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات على لجان الضباط المختصة -١١٧مادة 

ثم ترسل بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة إلى وزير . صها والتوصية باختيار من ترى منحها لهم لفح

 .الحربية لرفعها إلى رئيس الجمهورية 

اط والميداليات العسكرية وتسليمها وحملها وترتيبها و نظام التوصية بمنح الأوسمة والان-١١٨مادة 

  .بين فى لائحة كل جيش وكل قوة من القوات المسلحة والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك ي

 تكون الأوسمة والميداليات العسكرية مطابقة للرسوم والمواصفات والشروط الأخرى -١١٩مادة 

 .التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية 

شر  لايجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية والعلامات الخاصة بها قبل الن-١٢٠مادة 

عن ذلك بالنشرة العسكرية عدا ما يمنح منها فى حفلات رسمية يحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب 

 .عنه 

وتحمل الأوسمة والانواط والميداليات الأجنبية وعلاماتها حسب تاريخ منح كل منها بصرف النظر 

وسمة الدول الأخرى بغض عن درجتها أو تبعيتها ، على ان تسبق أوسمة وميداليات الدول العربية باقى ا

 .النظر عن تاريخ منحها 

 تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل -١٢١مادة 

 .التذكار دون أن يكون لاحدهم حق حملها 

 

 الفصل الثانى 
 ترتيب الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية ومنحها 

 ـــ
طلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الاسماء الآتية بعد ويكون   ي)١( -١٢٢مادة 

 :ترتيبها كما يلى 

 : الأوسمة  - ١
                                                           

) ٢(د  ، والبن١٩٧٤ لسنة ٩، ورقم ١٩٧١ لسنة ٩ وكان قد عدل بالقانونين رقمى ١٩٦٢ لسنة ٢٧٥٢ بالقرار الجمهورى رقم مستبدل) ١(البند   )١(

  .١٩٩١ لسنة ٢١١ ، واضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٥٧بالقانون رقم مستبدل 
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 .وسام الجمهورية العسكرى ) أ( 

 ) .من الطبقة الأولى أو الثانية ( وسام نجمة سيناء ) ب( 

 .وسام نجمة الشرف ) جـ( 

 .وسام النجمة العسكرية ) د( 

 : الانواط -٢

 .نوط الجمهورية العسكرى ، ويكون من طبقتين ) أ( 

 .نوط الشجاعة العسكرى ، ويكون من ثلاث طبقات ) ب( 

 .نوط الواجب العسكرى ، ويكون من ثلاث طبقات ) ج( 

 .نوط التدريب ، ويكون من ثلاث طبقات ) د( 

 .نوط الخدمة الممتازة ، ويكون من طبقة واحدة ) هـ( 

 .ن من ثلاث طبقات نوط التعبئة ، ويكو) و( 

 : الميداليات -٣

 .ميدالية الترقية الاستثنائية ) أ( 

 .ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ) ب( 

 .ميدالية جرحى حرب ) ج( 

 .أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية ) د( 

 .وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية فى المناسبات التى تستدعى انشاءها  

الاوسمة والانواط والميداليات العسكرية لافراد القوات المسلحة كما يجوز منحها لافراد وتمنح هذه 

 .القوات المسلحة الأجنبية على الا يتمتع حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون 

ر افراد القوات من هذه المادة لغي) ٤(ويجوز منح الميداليات التذكارية المنصوص عليها فى البند 

 .المسلحة 

م أى تشكيل أو وحدة تمجيدا لما قامت ل يمنح وسام الجمهورية العسكرى لع- )١(  مكررا١٢٢مادة 

 .به من أعمال ممتازة أو أعمال تتصف بالتفانى والتضحية 

   )١( )١ ( مكررا١٢٢مادة 

                                                           
  .١٩٧١ لسنة ٩  مضافة بالقانون رقم )١(
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ائية خارقة فى القتال المباشر يمنح وسام نجمة سيناء لأى ضابط بالقوات المسلحة أدى اعمالا استثن  -١

ترتب عليها الحاق خسائر في القتال مع العدو بمسرح العمليات تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة 

فادحة بالعدو باحباط خططه أو هزيمة قواته أو اسر وحداته أو تدمير مواقعة ومعداته أو الاستيلاء 

 . سواء فى البر أو البحر أو الجو ،عليها

 .لاستشهاد يمنح الوسام لاسم البطل الشهيد وفى حالة ا

 :يستحق من يمنح هذا الوسام المزايا الآتية   -٢

مكافأة شهرية مقدارها عشرة آلاف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، ستة آلاف جنيـه                  ) أ( 

لمكافأة إذا  إذا كان الوسام من الطبقة الثانية، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه ا              

انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه               

 .أو معاش ورثته

 .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب

 .)٢( ملغاة ) ................................ب(

داخل الجمهوريـة بالدرجـة     الانتقال مجانا بجميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة          ) ج(

 .المقررة لرتبته أو فئته الوظيفة 

السفر على جميع المواصلات البحرية والجوية المملوكة للدولة داخل وخارج الجمهورية مـع              ) د(

 . والرسوم والضرائب التى يتحملها المسافرة من قيمة نصف كامل الأجرإعفائه

لمملوكة للدولة داخل الجمهوريـة طبقـا للدرجـة         العلاج المجانى فى جميع الوحدات الطبية ا      ) هـ(

 .المقررة لرتبته 

 .أولوية الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الدولة والقوات المسلحة ) و(

 تمنح نجمة الشرف لأى ضابط فى القوات المسلحة أدى خدمات أو إعمالا استثنائية -)٣( ١٢٣مادة  

 .لفائقة فى مواجهة العدو تدل على التضحية والشجاعة ا

                                                                                                                                                                                 
 لسنة ٢٥ ، ورقم ١٩٨٠ لسنة ٣٢ وعدلت بالقوانين أرقام ١٩٧٤ لسنة ٩ وكانت قد اضيفت بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧١معدلة بالقانون  )1(

  .١٩٩٠ لنسة ٢٠٣والقانون . ١٩٨٨ لسنة ١٤٠ ، والقانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١٠٨ ، ورقم ١٩٨٤

 ٢٠٠٦ لسنة ١٥٠مستبدلة بقرار بقانون   -
 .٢٠٠٦ لسنة ١٥٠مستبدلة بالقرار بقانون رقم ) ١( مكرراً ١٢٢ بالمادة ٢لفقرة أ من البند ا )2(
 لسنة ١٣٢ ، ١٩٧٥ لسنة ١٠ ، ١٩٧٤ لسنة ٩ ، ١٩٦٤ لسنة ١١٤بالقوانين أرقام  وكانت قد عدلت ١٩٩٨ لسنة ١٧١معدلة بالقانون رقم  )3(

 قد نص فى ١٩٨٥ لسنة ١٠٨ ومما هو جدير بالذكر ان القانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠٣ ، ١٩٨٨ لسنة ١٤٠ ، ١٩٨٤ لسنة ٢٥ ، ١٩٨٠

  .١٩٧٤ لسنة ٤١٩رير سنياء وبالقانون رقم يوقف منح وسام نجمة سيناء الذى تم انشاؤه فى مناسبة تح" المادة الثانية على أن 
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ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها عشرة آلاف جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بهـا              

إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش                  

 .)١(ورثته

 .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب

  تمنح النجمة العسكرية لأى ضابط فى القوات المسلحة قام بأعمال ممتازة تدل على -١٢٤مادة 

 .التضحية أو الشجاعة فى ميدان القتال 

 يمنح وسام الجمهورية العسكرى لأى تشكيل أو وحدة تمجيدا لها لما قام به -)٢(  مكررا١٢٤مادة 

 .ضحية  من أعمال ممتازة أو أعمال تتصف بالتفانى والتأفرادها

 يمنح نوط الجمهورية العسكرى لمن قام بأعمال مجيدة فى الميدان من ضباط القوات -١٢٥مادة 

 .المسلحة أيا كانت رتبته 

 .ويكون تعيين طبقة النوط وفقا للعمل الممنوح من اجله 

واخلاص من ضباط القوات بإتقان  يمنح نوط الواجب العسكرى لمن أدى واجباته -١٢٧مادة 

 .يا كانت رتبته المسلحة أ

 يمنح نوط التدريب لمن يصل بوحدته الى مستوى عال فى التدريب أو لمن يصاب - ١٢٨مادة 

 .أثناء التدريب وبسببه

 .ويكون تعيين طبقة النوط وفقا لمقدار أداء الشخص لواجباته

  مدة  يمنح نوط الخدمة الممتازة لضباط القوات المسلحة الذين خدموا فيها-)٣(  مكررا١٢٨مادة 

ثلاثين عاما خدمة صافية منذ تخرجهم من الكليات والمعاهد العسكرية إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بامتياز 

 .وامانة واخلاص 

يمنح نوط التعبئة لمن يستدعى أو يكلف بخدمة القوات المسلحة إذا امضى )٤( )١ ( مكررا١٢٨مادة 

 .فى خدمتها خمس سنوات متصلة 

 .ط وفقا لرتبة أو درجة المستدعى أو المكلف ويكون تعيين طبقة النو

 تمنح ميدالية الترقية الاستثنائية لمن رقى استثناء فى الميدان من ضباط القوات - ١٢٩مادة 

 .المسلحة وكلما تكررت الترقية لهذا السبب يكتب على الميدالية رقم التكرار 

                                                           
 .٢٠٠٦ لسنة ١٥٠مستبدلة بقرار بقانون رقم  ١٢٣الفقرة الثانية من المادة  )1(
  .١٩٦٢ لسنة ٢٧٥٢مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم  )2(
 .١٩٧٢ لسنة ٥٧مضافة بالقانون رقم  )3(
 .٢٦/١٠/١٩٧٢ فى ٤٣العدد  الجريدة الرسمية – ١٩٧٢ لسنة ٥٧مضافة بالقانون رقم  )4(
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باط القوات المسلحة الذين خدموا فهيا  تمنح ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة لض- ١٣٠مادة 

 .مدة عشرين عاما على الأقل إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة واخلاص 

 تمنح ميدالية جرحى الحرب لكل من أصيب فى الميدان وثبت بناء على تقرير لجنة -١٣١مادة 

كررت الاصابة يكتب على طبية أو تقرير من قائده المباشر ان الاصابة كانت بسبب أعمال العدو وكلما ت

 .الميدالية رقم التكرار 

 
 الفصل الثالث 

 الاوسمة والانواط المدنية 
 ــــ

 يجوز منح ضباط القوات المسلحة الاوسمة والانواط المدنية وفقا للقواعد المقررة فى -١٣٢مادة 

 .هذا الشأن 

ها والتجريد منها وفقا لما هو ويكون نظام التوصية بحمل الاوسمة والانواط المدنية وتسليمها وترتيب

 .متبع فى العسكرية منها 

 فى حالة منح أحد ضباط القوات المسلحة اوسمة أو أنواطا أو ميداليات عسكرية -١٣٣مادة 

 :واخرى مدنية يكون ترتيبها على الوجه الآتى 

 .نجمة الشرف والنجمة العسكرية بعد الاوشحة مباشرة وقبل الاوسمة المدنية  ) أ(

 .الانواط العسكرية بعد الاوسمة المدنية وقبل الانواط المدنية  ) ب(

 .الميداليات العسكرية بعد الانواط المدنية  ) ج(

 

 الباب الثانى عشر 
 الاستيداع وانتهاء خدمة الضباط 

 الفصل الأول
 الاستيداع 

 

 : يحال الضابط إلى الاستيداع فى الحالات الآتية )١( -١٣٤مادة 

 . طلب الضابط للاسباب التى يبديها وتقدرها لجنة الضباط المختصة بناء على  -  ١

 .إذا صدر قرار تأديبى بذلك من لجنة الضباط المختصة   -  ٢

 .إذا قصر فى امتحانات الترقية المحددة لرتبته ثلاث مرات   -  ٣

                                                           
  .١٩٦٤ لسنة ١١٤ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )١(
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 .ويكون الحد الأقصى لمدة الاستيداع فى سائر الأحوال ثلاث مرات 

ابط إلى الاستيداع بناء على طلبه فى حدود سنة يجوز مدها فى حدود سنة  وتكون إحالة الض

 .أخرى ، كما يجوز تكرار المد بما لايجاوز الحد الاقصى لمدة الاستيداع وفقا للفقرة السابقة 

 .ويحدد القرار الصادر بالعقوبة التأديبية مدة الاستيداع بما لايجاوز حده الاقصى 

داع لتقصير  فى امتحانات الترقى معادا إلى الخدمة الفعلية اعتبارا من ويعتبر المحال إلى الاستي

 .التاريخ الذى يتم فيه بنجاح أداء الامتحان فى المواد التى كان مقصرا فيها 

وإذا انقضت المدة القصوى للاستيداع دون ان يمضى الضابط امتحان الترقية يعرض امره على 

 ) .٢٦(لجنة الضباط المختصة طبقا للمادة 

 يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعا لأحكام الضبط والربط العسكريين ولسائر - ١٣٥مادة 

 .النظم العسكرية كما لو كان فى الخدمة العاملة 

 لايجوز للضابط المحال إلى الاستيداع ان يرتدى الملابس العسكرية إلا عند دعوته -١٣٦مادة 

 .رسميا للجهات العسكرية 

 : تحدد اقدمية الضابط عند اعادته من الاستيداع على الوجه الآتى - ١٣٧مادة 

إذا اعيد الضابط إلى الخدمة العاملة قبل سنة من تاريخ إحالته إلى الاستيداع لأى سبب أو بعد مضى  ) ١(

سنة فأكثر من تاريخ إحالته إلى الاستيداع لأسباب صحية ، تعاد اليه أقدميته الأصلية بالنسبة إلى 

 .ئه الذين كانوا معه فى رتبته قبل الإحالة زملا

فإذا كان هؤلاء قد رقوا إلى رتبة أعلى فيعاد بالرتبة التى كان بها عند إحالته إلى الاستيداع على ان  

تنظر لجنة الضباط المختصة فى أول اجتماع لها لاجراء حركة ترقيات وترقيته إلى رتبه أعلى متى 

ا فإذا رقى عاد إلى ترتيبه الاصلى بين زملائه قبل الإحالة إلى كان مستوفيا لشروط الترقى إليه

 .الاستيداع

إذا احيل الضابط إلى الاستيداع لأى سبب غير الأسباب الصحية واعيد إلى الخدمة بعد مضى سنة  ) ٢(

فأكثر من تاريخ إحالته إلى الاستيداع يتخذ عند عودته نفس مركزه الرقمى الذى كان يشغله فى كشف 

دمية عند إحالته إلى الاستيداع فى نفس الرتبة حتى لو كان زملاؤه الذين كانوا معه قد رقوا إلى الاق

 .رتبة أعلى 
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 الفصل الثانى 
 انتهاء خدمة الضباط 

 ــ
 : تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية -)١( ١٣٨مادة 

 .الإحالة إلى المعاش بأنواعه   - ١

 .الاستغناء عن خدماته   - ٢

صدور حكم نهائى عليه بالعزل عن الوظائف العامة أو بالطرد من الخدمة كعقوبة اصلية أو تبعا   - ٣

لتوقيع عقوبة الجناية أو نتيجة لادانته بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف مع الحكم عليه 

 .بعقوبة سالبة للحرية غير مقترنه بالايقاف الشامل 

من لجنة الضباط الرئيسية المختصة ترتيبا على صدور حكم نهائى عليه طرده من الخدمة بقرار   - ٤

بالحبس غير الموقوف ايقافا شاملا أو لادانته بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف مع الحكم 

 .عليه بعقوبة غير الحبس أو بعقوبة الحبس الموقوف تنفيذه ايقافا شاملا أو بأية عقوبة عسكرية 

ط القوات المسلحة بإصدار القرار فى حالة ما إذا كانت الواقعة أو الوقائع الصادر وتختص لجنة ضبا

 .بشأنها الحكم ثابتة قبل ضباط تابعين لأكثر من لجنة ضباط رئيسية 

 .الاستقالة   - ٥

 .فقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة   - ٦

 .عدم اللياقة صحيا للخدمة العسكرية   - ٧

 .الوفاة   - ٨

 .يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه انهاء خدمة الضابط باحالته إلى المعاش و 

 يجوز بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة وموافقة الضابط الذى -)٢(  مكررا١٣٨مادة 

تقرر عدم لياقته الصحية للخدمة بسبب الاصابة فى العمليات الحربية أو ما فى حكمها ابقاءه بالخدمة متى 

لجنة امكان أدائه لعمل يتناسب مع حالته الصحية مع خضوعه لكشف طبى دورى لضمان عدم تأثير رأت ال

 .الخدمة على حالته الصحية

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلان بالقانون ٤، ٣البندان  )1(
 .١٢/٧/١٩٨٠ مكرر فى ٢٨ الجريدة الرسمية العدد – ١٩٨٠ لسنة ١٣٢مضافة بالقانون رقم  )2(
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 يحق للضابط أن يطلب إحالته إلى التقاعد متى كان قد أمضى عشرين سنة بالخدمة -)١( ١٣٩مادة 

ية بعثة أو اجازة دراسية عن سبع سنوات الفعلية ، مع مراعاة الا تقل مدة خدمته الفعلية بعد العودة من ا

 .وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها لوائح القوات المسلحة 

ومع ذلك يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة ان يستبقيه فى 

 .الخدمة مدة لاتجاوز ستة أشهر الا فى حالة الحرب فله أن يستبقيه لاية مدة 

  يسوى معاش من يحال إلى التقاعد بناء على طلبه بعد شموله بالاختيار -)٢(  مكررا١٣٩مادة 

 المشار اليه متى ١٩٧٥ لسنة ٩٠من القانون رقم ) ٢٧(للترقى إلى إحدى رتب الاختيار طبقا لحكم المادة 

 الأدنى الزمنى كان قد امضى مدة عشرين سنة خدمة فعلية فى رتب الضباط بالقوات المسلحة واتم الحد

 .المقرر البقاء فى الرتبة قبل طلبه الإحالة فى التقاعد 

  يسوى معاش من يحال الى التقاعد لعدم توافر شروط الاهلية للترقى -)٣( )١ ( مكررا١٣٩مادة 

على اساس آخر راتب تقاضاه ومدة خدمته المحسوبة فى المعاش ولايستحق التعويض ) ٣٢(طبقا للمادة 

 ).٢( مكررا ١٣٩ انهاء خدمته للسبب المذكور كما لايستحق المكافأة المنصوص عليها بالمادة التقاعدى عند

 عند انتهاء خدمة الضابط بغير طلب منه ولسبب غير تأديبى أو جنائى -)٤( )٢ ( مكررا١٣٩مادة 

 .يمنح مكافأة تساوى جملة آخر رواتب وتعويضات ثابتة تقاضاها عن ستة أشهر 

) ٧٦(د الضابط أو وفاته تمنح قيمة هذه المكافأة للمستحقين عنه وفقا لأحكام المادة وفى حالة استشها

 . المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٩٠من القانون رقم 

ويشترط لاستحقاق هذه المكافأة عند الإحالة إلى التقاعد بقوة القانون لحلول دور الاختيار للترقية أن 

 .يكون الضابط مدرجا يكشف الموصى بترقيتهم 

 .وتعفى المكافأة من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها 

 لايجوز للضابط الذى يطلب إحالته إلى المعاش أو الاستيداع أو يقدم استقالته ان - ١٤٠مادة 

 .يترك الخدمة قبل اخطاره رسميا بقبول طلبه 

ت كأن لم تكن  تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط والا اعتبر-١٤١مادة 

 .ولاتنتهى خدمة الضابط الا بالقرار الصادر بقبول استقالته 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ رقم   بالقانونمستبدلة )1(
 .١٩٨٠ لسنة ١٣٢مضافة بالقانون رقم  )2(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢بالقانون رقم مضاف  )3(
 ١٩٨٠ لسنة ١٣٢بالقانون رقم مضاف  )4(
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 إذا قدم الضابط طلبا بالاستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات - )١( ١٤٢مادة 

 .ستين يوما على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها 

أو محاكمة فيجوز للرئاسات ان ترجىء قبول استقالته ومع ذلك فإذا كان الضباط موضع تحقيق 

 .لحين البت فى الدعوى 

ويلتزم الضابط المستقيل بأن يرد للقوات المسلحة ما تكلفته فى تعليمه بالكليات أو المعاهد العسكرية 

 إذا لم يكن قد امضى خمس سنوات خدمة فعلية حسنة  اعتبارا من تاريخ تخرجه ، وتقدر تكاليف التعليم

 .بقرار من مجلس الكلية أو المعهد المختص 

 .فإذا كانت له مستحقات عند انتهاء خدمته خصمت منها قيمة هذه التكاليف

 اذا اعيد الضابط المستقيل الى الخدمة  منح رتبته الاصلية وحددت أقدميته بالنسبة الى -١٤٣مادة 

 .١٣٧غيره من الضباط طبقا لما هو وارد فى المادة 

 لايجوز للضابط الذى انتهت مدة خدمته بالقوات المسلحة ان يخدم فى قوات - )٢( ١٤٤مادة 

 .الا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من رئيس الجمهورية  مسلحة اجنبية 

وتعتبر مخالفة أحكام هذه المادة جريمة يعاقب مرتكبها  بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل 

لفى جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد أو اية أثار أخرى يرتبها عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على أ

 .القانون
 الباب الثالث عشر

 أحكام عامة وانتقالية 
 ــ

 الفصل الأول 
 أحكام عامة 

 ــ
 

 يجوز فى حالتى الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بالقواعد المنصوص عليها بالفصل -١٤٥مادة  

 .ع من هذا القانون وذلك بقرار من رئيس الجمهورية الأول من الباب الراب

 تحدد علامات الرتب للضباط وازياؤهم بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء - ١٤٦مادة 

 .على اقتراح من الجهة المختصة 

                                                           
 ثـم   ١٢/٧/١٩٨٠ مكرر فـى     ٢٨ الجريدة الرسمية العدد     -١٩٨٠ لسنة   ١٣٢ مضافاتان بالقانون رقم     ١٤٢الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة        (1)

 ١٢/٤/٢٠٠٠ مكرر فى ١٤ الجريدة الرسمية العدد ٢٠٠٠ لسنة ١١استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ بالقانون رقم  مضافة ١٤٤الفقرة الثانية من المادة    (2)



 سالمخالد 

  

٦٠٤

وللضباط المتقاعدين ان يحتفظوا برتبهم العسكرية ولايجوز لهم ان يرتدوا الملابس العسكرية الا 

 . المناسبات العسكرية التى يدعون إليها رسميا فى

يجوز استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات  )١( -١٤٧مادة 

 .المسلحة

ويمنح المستدعى مكافاة استدعاء شهرية تساوى الفرق بين صافى جملة راتب وتعويضات الرتبة 

 لسنة ١١٦ له مخصوما منه قسط التأمين المقررين وفقا للقانون رقم المستدعى بها ، وبين المعاش المستحق

 . فى شأن المعاشات المكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ١٩٦٤

ويقصد براتب الرتبة فى حكم الفقرة السابقة فئة الراتب المقابلة لمدة الخدمة الفعلية التى امضاها 

 . الى التقاعدالضابط المستدعى فى الرتبة قبل احالته

ويقصد بتعويضات الرتبة التعويضات المقررة للحاصلين عليها من الضباط العاملين فى الجهة التى 

 .يخدم فيها الضابط المستدعى 

 .ولاتخضع مكافأة الاستدعاء للضرائب 

ضباط القوات المسلحة من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية الذين ينتهى  )٢( - ١٤٨مادة 

ترقيتهم عند رتبةالعميد أو العقيد تكون خدمتهم فى رتبة العميد سنتين وفى رتبة العقيد ثلاث سنوات مجال 

 .ويجوز مد الخدمة له سنويا مالم يبلغ الضابط سن التقاعد قبل ذلك 

فإن كان الضابط فى رتبه المقدم ولاتتوافر فيه الشروط المقررة للترقية لرتبة العقيد تستمر خدمته 

 .الترقية عليه ما لم يبلغ سن التقاعد قبل ذلك دور  حتى حلول فى رتبته

 .وفى جميع الأحوال السابقة تكون إحالة الضابط إلى التقاعد بقوة القانون 

فى حالة نقل أحد الضباط إلى جهة مدنية ينقل إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية  )٣( - ١٤٩مادة 

قدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة العسكرية ما لم تكن المعادلة لرتبته العسكرية الأصلية وتحسب أ

الدرجة أو الوظيفة المنقول إليها تعادل أكثر من رتبة عسكرية فتحدد أقدميته فيها من تاريخ حصوله على 

ادنى الرتب العسكرية المعادلة لها ويجب الا تقل أقدميته فى كلتا الحالتين عن اقدمية قرينه فى المؤهل 

 . التخرج بالجهة المنقول إليها وتاريخ

                                                           
  .١٩٧٣ لسنة ٧١ واستبدلت الفقرة الثانية بالقانون ١٩٧٢ لسنة ٥٧معدلة بالقانون رقم  )1(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢  وبالقانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٩٩ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٩٤معدلة بالقانون  )2(
 .١٩٧٩ لسنة ٤٩ ، ١٩٧٩ لسنة ٣٤ ، ١٩٦٢ لسنة ١٢٨ ، ١٩٦١ لسنة ٦٢ وكانت قد عدلت بالقانون ١٩٧٩ لسنة ٤٩معدلة بالقانون  )3(
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ويعتبر الضابط منقولا إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية التالية للدرجة أو الوظيفة المعادلة لرتبته 

العسكرية متى كان أحد اقرانه فى المؤهل وتاريخ التخرج بجهة الوظيفة المدنية قد رقى إليها وتحسب 

مع اعتبار بكالوريوس الكليات العسكرية معادلا للدرجة الأولى من أقدميته فيها من تاريخ ترقية قرينه إليها 

 .المؤهلات الجامعية أو العالية 

ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه نقل الضابط إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة للرتبة 

 .التالية لرتبته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ نقله 

ط فى الوظيفة المنقول إليها على أساس الرواتب الأصلية التى كان يتقاضاها فى ويتحدد أجر الضاب

الخدمة العسكرية مضافا إليها التعويضات الثابتة المقررة لرتبته العسكرية أو الأجر المقرر للوظيفة المنقول 

 .إليها ايهما أكبر 

 له بالوظيفة العسكرية من ويحتفظ الضابط المنقول بصفة شخصية بالفرق بين جملة ما كان مستحقا

الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع وبين جملة 

 .ما هو مقرر بالوظيفة المدنية وذلك حتى يتم استنفاذ هذا الفرق بالترقية أو العلاوات أو التعويضات 

 

 الفصل الثانى
 أحكام انتقالية 

 ـــ
 

ينظم علاج ضباط القوات المسلحة بمختلف فئاتهم سواء الموجودين بالخدمة أو  )١( - ١٥٠مادة 

من انتهت خدمتهم بها وعائلاتهم وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة للتخريج الضباط بقرار من رئيس 

 .بية الجمهورية ، بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وعرض وزير الحر

 .)٢(  ملغاة........................١٥٩ - ١٥١المواد من 

 

                                                           
 .١٩٦٤ لسنة ١١٤غيبت بالقانون رقم  ال١٩٧٣ لسنة ٧١ثم أضيفت  بالقانون رقم  )1(
  .١٩٦٤ لسنة ١١٤ألغيت بالقانون رقم  )2(
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٦٠٦

  )١( جدول فئات الرواتب

 ــ
 

 إذا بلغت مدة الدراسة بالكلية العسكرية أربع سنوات تكون خدمة الضابط سنة واحدة تحت الاختبار بدلا - ١

 . جنيها شهريا مباشرة ٣٢من سنتين ، ويبدأ راتبه فى هذه الحالة بمبلغ 

 مع مراعاة أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة يعامل طبقا - ٢

 :من يعين أو يرقى من الصفوف إلى رتب الضباط مع اتباع الآتى ) ٧٧(لأحكام المادة 

إليها أو يمنح المعين أو المرقى عند بدء تعيينه أو ترقيته بداية مربوط الرتبة المعين بها أوالمرقى  )أ ( 

ويستمر استحقاقه لعلاوات الترقية وفقا لحكم . يضاف إلى راتبه علاوة من علاواتهما أيهما أكبر 

 . الثانية من المادة المذكورة الفقرة

لايغير التعيين أو الترقية من ميعاد استحقاق العلاوة الدورية فى أول يناير على أساس مدة خدمته )  ب(

 أخر علاوة دورية فى درجته السابقة بالصفوف ، ويمنح العلاوة اعتبارا من تاريخ حصوله على

الدورية بفئة الرتبة التىيدخل راتبه فى مربوطها بما لايزيد عن فئة علاوة المقدم ويتدرج راتبه 

 .بالعلاوات الدورية إلى ان يصل إلى نهاية مربوط رتبة المقدم 

 تدرج علاواته الدورية وراتبه وفقا لحكم الفقرة يعامل من يرقى إلى رتبة الرائد فأعلى من حيث )   ج(

 .الثالثة من المادة المذكورة 

 وذلك ١/٧/١٩٧٨وتزاد رواتب الضباط والمعينين والمرقين من الصفوف الموجودين بالخدمة فى 

 .بمنحهم بداية مربوط رتبة كل منهم أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر 

م عمن هو احدث منه فى كشف الاقدمية المدرج به اسمه فى التاريخ فإذا قل راتب الضابط العامل الاقد

 .المذكور بالفقرة السابقة يرفع راتبه حتى يتساوى مع راتب الأحدث 

اما بالنسبة للضابط المعين أو المرقى من الصفوف الذى يقل راتبه بعد زيادته طبقا لحكم الفقرة الثانية 

 .فيمنح علاوة أخرى من علاوات رتبته عن بداية مربوط درجة المساعد الممتاز 

وتزاد رواتب هؤلاء الضباط على النحو الوارد بالفقرات الثلاث السابقة ولو تجاوزوا بهذه الزيادة نهاية 

 .مربوط الرتبة، وعلى ألا تؤثر على استحقاقهم للعلاوة الدورية فى ميعادها

                                                           
 ، ١٩٧٣ لسنة ٧١، ١٩٧٢ لسنة ٥٧ ، ١٩٦٧ لسنة ١٧ ، ١٩٦٤ لسنة ١١٤ ، ١٩٦١ لسنة ١٦٤ ، ١٩٦١ لسنة ١٠٥معدلة بالقوانين ارقام  )1(

  .١٩٨١ لسنة ٣٥٨٢ ، ١٩٧٨  لسنة٣٣١ ، وقرارى رئيس الجمهورية رقمى ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ ، ١٩٧٦ لسنة ٩٢
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 جدول رواتب ضباط القوات المسلحة
 )١( ١٩٨٤ لسنة ٢٧٩لمعدل بالقرار الجمهوري رقم  ا١/٧/١٩٨٤اعتبارا من 

 رواتب الطيران الراتب الشهرى الراتب السنوى

 إلى من إلى من
 علاوة دورية

 الرتبة )٢(جويين  طيارون

 جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه جنيه

       ٢٤٤ ٠٠٠ ٢٤٤ ٠٠٠ ٢٩٢٨ ٢٩٢٨ مشير

       ٢٤٤ ٠٠٠ ٢٠٢ ٥٠٠ ٢٦٢٠ ٢٤٣٠ فريق أول

 ٤٠ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٨ ٣٣٣ ٢٢٥ ١٦٧ ١٩٦ ٢٥ ٢٣٩٥ ٢٣٥٥ فريق أو قائد قوة

 ٤٠ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٨ ٣٣٣ ٢٢٠ ٦٧٧ ١٦٢ ٣٣٣ ٢٣٤٠ ١٩٤٨ لواء بعد سنتين

 ٤٠ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٧ ٠٠٠ ٢١١ ٠٠٠ ١٤٨ ٣٣٣ ٢٢٥٦ ١٧٨٠ لواء

 ٤٠ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٧ ٠٠٠ ١٩٩ ٠٠٠ ١٢٥ ٠٠٠ ١٢١٢ ١٥٠٠ عميد

 ٤٠ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠ ١٧٣ ٠٠٠ ١٠٣ ٠٠٠ ١٨٢٤ ١٢٣٦ عقيد

 ٣٧ ٥٠٠ ٥٢ ٥٠٠ ٥ ٠٠٠ ١٤٩ ٠٠٠ ٩٠ ٠٠٠ ١٥٦٠ ١٠٨٠ مقدم

 ٣٢ ٥٠٠ ٤٢ ٥٠٠ ٤ ٠٠٠ ١٣١ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ١٣٦٨ ٩٠٠ رائد

 ٢٧ ٥٠٠ ٣٥ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٦٦ ٠٠٠ ١١٠٤ ٧٩٢ نقيب

 ٢٥ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ٨٩ ٠٠٠ ٥٢ ٠٠٠ ٨٨٨ ٦٢٤ ملازم أول

 ٢٢ ٥٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٧٤ ٠٠٠ ٤٨ ٠٠٠ ٧٣٢ ٥٧٦ ملازم

                                                           
 . وكان قد سبق تعديله بعدة قوانين سواء بالإضافة والاستبدال والإلغاء– ١٩/٧/١٩٨٤ في ٢٧٩الجدول معدل حسب القانون رقم  )1(
 .١٢/٤/٢٠٠٠ مكرر في ١٤ الجريدة الرسمية العدد ٢٠٠٠لسنة ) ١١(كلمة جويين معدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم  )2(
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  ١٩٦٦ لسنة ٢٥قانون رقم 
 (*)القضاء العسكرى بإصدار قانون 

 ـــــــــــــــــــــ
 

 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الأمة القانون الآتى  نصه ، وقد أصدرناه  

 فى ١٩٥٧ لسنة ١٠١ والقانون رقم ١٨٩٣ يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة -١ مادة

 فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات وأحكام ١٩٥٧ لسنة ١٥٩والقانون رقم . شأن المحاكمات الغيابية 

 .المجالس العسكرية

 .  يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق -٢مادة 

جميع القوانين والقرارات  يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية -٣مادة 

 .يتعارض مع أحكام القانون المرافق   والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لاالأوامروكذا 

                                                           
 :  أرقام معدلا بالقرارات بقوانين والقوانين١٢٣العدد -١٩٦٦ يونيه سنة  أولفى الجريدة الرسمية  (*)

 .)٤ ـ العدد١٩٦٨ يناير سنة ٢٥الجريدة الرسمية  (١٩٦٨ لسنة ٤قانون رقم القرار ب -

 .) مكررا٥ ـ العدد ١٩٦٨ فبراير سنة ١الجريدة الرسمية فى ( ١٩٦٨ لسنة ٥قانون رقم القرار ب -

  .)١٣ العدد - ١٩٦٨ مارس ٢٨الجريدة الرسمية  (١٩٦٨ لسنة ٧قانون رقم قرار بال -

  .) تابع ١٨ العدد -١٩٦٨سنة   مايو٢فى الرسمية الجريدة(١٩٦٨ لسنة ١٢قانون رقم القرار ب -

  .) مكررا٥٠ـ العدد ١٩٦٨ديسمبرسنة ١٨ فى الجريدة الرسمية(١٩٦٨ لسنة ٨٢قانون رقم القرار ب -

 . )٥ العدد ١٩٧٠ ينايرسنة٢٩الجريدة الرسمية فى (١٩٧٠ لسنة ٥رقم قانون القرار ب -

  .) تابع١٥ العدد -١٩٧٠ابريل سنة ٩الجريدة الرسمية فى (١٩٧٠ لسنة ١٤قانون رقم القرار ب -

 .) تابع ٣١ العدد ١٩٧٥ يوليو سنة ٣١الجريدة الرسمية فى (١٩٧٥لسنة  ٧٢ قانون رقم -

 .)٣٤ العدد -١٩٧٩غسطس سنة أ ٢٧رسمية فىال الجريدة(١٩٧٩ لسنة ٤٦قانون رقم  -

 .) تابعالأول العدد - ١٩٨٣ يناير سنة ٦الجريدة الرسمية فى(١٩٨٣ لسنة ١ قانون رقم -

 ").أ" مكررا ١٦ العدد – ٢٣/٤/٢٠٠٧الجريدة الرسمية فى  (٢٠٠٧ لسنة ١٦قانون رقم  -

: " يلـى     ونص على ما   .) تابع ١٨ العدد   ٢/٥/١٩٦٨دة الرسمية فى    الجري (١٩٦٨ لسنة   ١٢نه صدر القانون رقم     أومما هو جدير بالذكر          

 فى القوانين الصادرة قبـل القـرار     تينوالقائد العام للقوات المسلحة الوارد    " نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة      "  يستبدل بعبارتى    -١مادة  

 " .وزير الحربية "ليه إ المشار ١٩٦٨ لسنة ٤بقانون رقم 

 التى تقررها القوانين والقرارات واللوائح لنائب القائد الأعلى للقوات والإدارية وزير الحربية الاختصاصات والسلطات المدنية  يباشر-٢مادة  

 مـن  أصـلا كان منها   وباستثناء ماإليه المشار ١٩٦٨ لسنة ٤ بما جاء بالقرار بالقانون رقم الإخلالالمسلحة أو القائد العام وذلك مع عدم   

 .الجمهوريةسلطة رئيس 

ن يفوض اختصاصاته من يراه فى وزارة الحربية والقوات المسلحة حسب مسميات الوظائف فيها وطبقا للمستويات التـى                  أولوزير الحربية    

 .يحددها 

  ".إليه المشار ١٩٦٨ لسنة ٤ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم -٣مادة  

 ." وزير الحربية " بعبارة " وزير الدفاع " ناصا على استبدال عبارة ١٩٧٩ لسنة ٤٦در القانون رقم ثم ص 
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لم تكن قد   تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما-٤مادة 

 .رفعت إلى الجهات القضائية المختصة  

 .ر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ينش-٥مادة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

 ) .١٩٦٦مايو سنة ٢٣ ( ١٣٨٦ صفر سنة ٣صدر برياسة الجمهورية فى 

 جمال عبد الناصر
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   الأولالكتاب 
 الإجراءات 

 ـــ
 الأول القسم 
  العامة ئالمباد
 ـــ
  الأولالباب 

 )١(القضاء العسكرى 
 ــــ

 

  القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء -١ مادة

 .أخرى طبقاً لقوانين وأنظمة القوات المسلحة

ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون              

 .يرها من الجرائم التى يختص بها وفقاً لأى قانون آخروغ

 .وتقوم على شأن القضاء العسكرى هيئة تتبع وزارة الدفاع

 يتكون القضاء العسكرى من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم، فضـلاً عـن                -٢مادة  

 لسـنة   ٢٣٢لقانون رقـم    الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر با          

 .١٩٧٢ لسنة ٤٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٣٨، الشروط الواردة فى المادة ١٩٥٩

ويكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكرى شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحـو               

 .المبين بالجـدول المرفق، فى مجال تطبيق هذا القانون

القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، وضباط القضاء             -٣مادة  

العسكرى، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التـأديبى                 

ويقومون بذات   فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة          ١٩٥٩ لسنة   ٢٣٢طبقاً للقانون رقم    

 .الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة

وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكرى وحبسه احتياطيـاً              

 .إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكرى

 
 الباب الثانى 

 تصاص القضاء العسكرى اخ
 ــــ

                                                           
 .٢٠٠٧ لسنة ١٦استبدل هذا الباب بالقانون رقم  )١(
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 :  يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد -٤مادة 

  .والإضافيةضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية   - ١

 .ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما   - ٢

 .طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية   - ٣

 .رى الحرب سأ  - ٤

 .أى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية   - ٥

عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة  ،   - ٦

 .ذلك  إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف إلا

 :العسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم بالملحقون   - ٧

 .                   كل مدنى يعمل فى وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان  

 :  تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية - )١( ٥مادة 

أو الطائرات أو السفن أو المصانع أو المؤسسات  أو رات أو الثكنات الجرائم التى تقع فى المعسك  -أ 

 . وجدت أينماالمحلات  التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أو المركبات  أو الأماكن 

 القوات وأسرار الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق - ب

 .المسلحة وكافة متعلقاتها 

 والثانى من الأول تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين - )٢( ٦مادة 

 والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من ،الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم

 .رئيس الجمهورية

لعسكرى أى من الجرائم التى ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء ا

 .يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر

 :  تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى -٧ مادة

                                                           
  .١٩٦٨ لسنة ٥ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٦٨ لسنة ٨٢ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٠ لسنة ٥ معدلة بالقانون رقم )٢(

 بشأن تفسير نص المادة السادسـة مـن         ٣٠/١/١٩٩٣بجلسة  ) تفسير( قضائية   ١٥ لسنة   ١در حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم         ص 

 : وقد قررت المحكمة الآتى ٣٠/١/١٩٩٣فى ) مكررا (٤ الجريدة الرسمية العدد ١٩٦٦ لسنة ٢٥قانون الأحكام العسكرية رقم 

الواردة فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكـام           "  التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر         أيا من الجرائم  "أن عبارة   "  

 ، يقصد بها الجرائم المحددة بنوعها تحديدا مجردا         ١٩٧٠ لسنة   ٥ والمعدلة بالقرار بقانون رقم      ١٩٦٦ لسنة   ٢٥العسكرية الصادر بالقانون رقم     

 ".معينة بذواتها بعد ارتكابها فعلاوكذلك الجرائم ال
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 متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال لأحكامهكافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين   -١

 .وظائفهم

 إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير لأحكامهخاص الخاضعين كافة الجرائم التى ترتكب من الأش  -٢

 .الخاضعين لأحكام هذا القانون 

 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا -٨مادة 

 هأحكاميجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى 

 .ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه

 .يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية   إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لاأما

 .نه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها أ إلا

 الخاضعين الأحداثمن  يختص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع - )١( ا مكرر٨مادة 

 إذا وقعت الجريمة أحكامه الذين تسرى فى شأنهم الأحداث وكذلك الجرائم التى تقع من ،لأحكام هذا القانون

 لسنة ٣١مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 

 .الأحداث بشأن ١٩٧٤

 إليه المشار ١٩٧٤ لسنة ٣١ أحكام القانون رقم ،ابه إحدى الجرائمويطبق على الحدث عند ارتك

 . منه٥٢ ، ٤٠، ٣٨، ٣١، ٣٠، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧ ، ٢٥عدا المواد 

ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى 

  .الأحداثالمنصوص عليها فى قانون 

الاتفاق مع وزيرى الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ ويصدر وزير الدفاع ب

 .التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث 

                                                           
 .١٩٧٥ لسنة ٧٢ مضافة بالقانون رقم )١(
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 الباب الثالث
  أوليةأحكام 
 ـــ

 

خرجوا من   يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو- ٩مادة 

 .عها تدخل فى اختصاصهالخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقو

 والعقوبات بالإجراءات تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون النصوص الخاصة - ١٠مادة 

 .فى القوانين العامة  الواردة

 
 القسم الثانى 

 الضبط القضائى والتحقيق 
 ـــ
  الأولالباب 

 الضبط القضائى العسكرى 
 ــــ
 الأولالفصل 

 كرى وواجباتهم أعضاء الضبط القضائى العس
 ـــــــــــــ

 

ويمارس .  يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية -١١مادة 

 .ى عمل من أعماله أوظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم ب

 : يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اختصاصه-١٢مادة 

 . المخابرات الحربية ضباط وضباط صف  - ١

 .ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية   - ٢

الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما   - ٣

 .يكلفون به من أعمال 

 .من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها  - ٤

 :عضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة عمله يعتبر من أ  -١٣مادة 

 .ضباط القوات المسلحة   -١

 .قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها   -٢
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ن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها فى أ على أعضاء الضبط القضائى العسكرى -١٤مادة 

 . وتاريخه ومكان حصوله الإجراءاذ محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخ

ن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن أوعليهم فور الانتهاء من التحقيق 

 .القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال

 

 الفصل الثانى 
 التفتيش 
 ــــ

 أو التفتيش فى أى محل مسكون يجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول لا –١٥مادة 

 . فى الأحوال المبينة فى القانون إلا

 يفتش أى أنتلبس بها م لعضو الضبط القضائى العسكرى فى حالة الجناية أو الجنحة ال-١٦مادة 

 كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له أينماشخص 

 قوية أمارات التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من والأوراقن يضبط الأشياء أ وله .ةعلاقة بالجريم

 . موجودة معه أنها

 .الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية ن يستصدرأوفى غير ذلك يجب عليه 

لأعضاء الضبط القضائى العسكرى فى الجنايات والجنح كل فى دائرة اختصاصه ، حق  -١٧مادة 

المركبات  العسكرية أو السفن أو الطائرات أو الثكنات أو الأشياء أو المؤسسات أو يش فى المعسكرات  التفت

خطار قائد الوحدة التى إوذلك بعد . ينما وجدت أأو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة 

 .يجرى فيها التفتيش

 أو التحقيق الأدلةة بالجريمة الجارى جمع  يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاص-١٨مادة 

 .بشأنها 

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف التحقيق 

 .عن جريمة أخرى جاز ضبطها 

 . العسكرية للأوامريخل ذلك بالحق المخول للقادة فى التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا  ولا

 .  فى الأحوال التى يجوز فيها قانون القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه-١٩مادة 

لأعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو  -٢٠مادة 

 :الخارجين من المناطق التالية 
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 .مناطق الأعمال العسكرية   - ١

 .مناطق الحدود   - ٢

  .مناطق السواحل  - ٣

 . العسكرية والقوانين الأخرى الأوامرالمناطق التى تحددها  - ٤

 
 الباب  الثانى
 التحقيق 
 ـــــــ
  الأولالفصل 
 ام ــــع
 ـــــ

ن يبلغ فورا السلطات أ على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها فى هذا القانون -٢١مادة 

 .العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم 

 الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية إبلاغ يجب على جميع الوحدات -٢٢مادة 

 .المختصة 

 .كافة جرائم القانون العام   - ١

 .كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من هذا القانون  - ٢

 .جميع الجرائم الخاصة بالضباط   - ٣

 . العسكرية الأوامرص عليها أى جرائم أخرى تن  - ٤

 الفصل الثانى 
 تحقيق القائد 

 ـــــــــــ
 للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات -٢٣مادة 

 .التحقيق فى الجرائم العسكرية 

 :ه الآتى وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوج

 .صرف النظر عن القضية   - ١

 .مجازات مرتكب الجريمة انضباطيا    - ٢

 .إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى   - ٣

 .إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة   - ٤
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 .طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون   - ٥

 المختصة  إلى النيابة العسكريةإحالتها اختصاصه فيجب عليه ما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عنأ

 .طبقا للقانون للتصرف 

 تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا -٢٤مادة 

 .للقانون

 الفصل الثالث 
 النيابة العامة العسكرية  

 ـــــــ
لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد كاف من " مدع عام " يتولى النيابة العسكرية  - )١( ٢٥مادة 

 من قانون ١١٦ و ٣٨الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول، يتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادتين 

، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة ١٩٧٢ لسنة ٤٦السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 

 .١٩٥٩ لسنة ٢٣٢المسلحة الصادر بالقانون رقم والترقية لضباط القوات 

 . للمدعى العام أعمالهمأعضاء النيابة العسكرية تابعون فى  -٢٦مادة 

 التى يختص بها بالذات أو بالأعمال للمدعى العام العسكرى أن يكلف أحد أعضاء النيابة -٢٧مادة 

 .بقسم منها

 الفصل الرابع 
 اختصاص النيابة العسكرية 

 ــــــــ
 إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون بالإضافة تمارس النيابة العسكرية -٢٨مادة 

 .الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام 

 :ليها  إإبلاغها تباشر النيابة العسكرية التحقيق فى الجرائم الآتية فور -٢٩مادة 

 .اختصاص القضاء العسكرى فى كافة جرائم القانون العام الداخلة  - ١

 .الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام   - ٢

 . الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون   - ٣

 .لتصرف فى التحقيق  السلطات العسكرية المختصة بقرار اإخطاروعلى النيابة العسكرية 

                                                           
   .٢٠٠٧لسنة  ١٦بالقانون رقم ستبدلة م  )١(
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  تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى-٣٠ مادة

 .الوجه المبين فى القانون  ومباشرتها على

، ويجب على أعضاء الأسرار تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من -٣١مادة 

 من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم

 . وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة فى القانون وإلا إفشائهابسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم 

 وتحيط الجهات المختصة بما . على السجون العسكرية الإشراف تتولى النيابة العسكرية -٣٢مادة 

 .يبدو لها من ملاحظات فى هذا الشأن 

 

 الفصل الخامس 
  والإفراجالحبس الاحتياطى  

 ـــــــــــ
يصدر الأمر   يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولا-٣٣مادة 

 . من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل فى دائرة اختصاصه إلابالحبس 

ن تبلغ أ عنه ، بالإفراجر أمر بحبس أحد العسكريين أو على النيابة العسكرية كلما صد -٣٤مادة 

 .قائده فورا 

 .ن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكرى أوعلى أعضاء النيابة 

 ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما - )١( ٣٥مادة 

قوال النيابة العسكرية أية المركزية بعد سماع على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكر

 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق ٤٥يزيد مجموعها عن  والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا

 . عنهالإفراجيعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو 

  عن المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق بما لابالإفراجن تأمر أ العسكرية   للنيابة-٣٦مادة 

يمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا   عن المتهم لابالإفراج والأمر الصادر ؛يتعارض وأحكام هذا القانون 

 .وجدت ظروف تستدعى ذلك 

 .حفظية التى تراها يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة فى اتخاذ الإجراءات الت ولا

                                                           
على أن تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الخدمة  " إليه من القانون المشار ٢وقد قضت المادة ،  ١٩٦٨ لسنة ٥  معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٩٦٦ لسنة ٥والوطنية الأحكام التى كان معمولا بها فى شأنها قبل العمل بالقانون رقم العسكرية 

بأن تحال جميع القضايا المتهم فيها مدنيون والتى خرجت من اختصـاص القضـاء العسـكرى                (المشار إليه   كما قررت المادة الثالثة من القانون        

  .)قفل باب المرافعة فيهاأ قد لم يكن بمقتضى هذا القانون إلى النيابة العامة ما
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لم تأمر النيابة   الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا ما-٣٧مادة 

 .العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية

 .وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكلفها بالتنفيذ 

 

 الفصل السادس 
 التصرف فى الدعوىفى انتهاء التحقيق و

 ـــــــــــــ
 على المتهم الأدلةيعاقب عليها القانون ، أو أن    إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا-٣٨مادة  

ن لم يكن إويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس . وجه لإقامة الدعوى  غير كافية ، تصدر أمرا بأن لا

 .محبوسا لسبب آخر 

 لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكرى أو من يقوم وجهلا ويصدر الأمر بأن 

 .مقامه 

ن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة أ إذا رأت النيابة العسكرية -٣٩مادة 

 .التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانونا 

اك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا  إذا كان هن-٤٠مادة 

 : على الوجه التالى بالإحالة

من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط 

 .الذى أعطيت له السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية ومن يفوضه وذلك بالنسبة للضباط 

ن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن أ بالنسبة للضباط بالإحالة يخول سلطة الإذن ويجوز لمن

 .بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود 

وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية 

 .المختصة طبقا للقانون 

 إلى بأكملهايمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية  إذا شمل التحقيق أكثر من جر-٤١ مادة

 .المحكمة المختصة بأشد هذه الجرائم 

 .تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف فى التحقيق  -٤٢مادة 

 
 القسم الثالث 
 المحاآمة 
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 ـــ
  الأولالباب 

 المحاآم العسكرية 
 ــــ
  الأولالفصل 

 أنواعها وتشكيلها 
 ـــــــــــ

 

 :  المحاكم العسكرية هى - )١( ٤٣مادة 

 .المحكمة العليا للطعون العسكرية  -  ١

 .المحكمة العسكرية العليا  -  ٢

 .المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا  -  ٣

 .المحكمة العسكرية المركزية  -  ٤

 .وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التـى ترفـع إليهـا طبقاً للقانون

 . المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة- )٢( كرراً م٤٣مادة 

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكرى وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد 

 .على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل

 .سكريينوتصدر الأحكام من خمسة قضاة ع

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه 

فى الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام على العسكريين أو 

قض فى المواد الجنائية المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالن

 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ١٩٥٩ لسنة ٥٧المنصوص عليها فى القانون رقم 

 .وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء

أحكام المحاكم كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم فى 

العسكرية الصادرة فى جرائم القانون العام وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر 

 .المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية
                                                           

   .٢٠٠٧لسنة  ١٦بالقانون رقم عدلة م  )١(
  .٢٠٠٧لسنة  ١٦ضافة بالقانون رقم م   )٢(

يستمر مكتب الطعون العسكرية فى مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة التماسات إعادة "ونصت المادة الخامسة من القانون سالف الذكر على أن  

 ".ه قبل العمل بهذا القانونالنظر التى قدمت إلي
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ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم 

 .بالعفو أو بإبدال العقوبةإذا لم يصدر الأمر 

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً 

 .أو لفترة محدودة

 تقل رتبته ألا على أقدمهم تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة -٤٤مادة 

 . للنيابة العسكريةوممثل. فى جميع الأحوال عن مقدم 

، ويكون مع المحكمة ةحدث منه رتبأيجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها  ولا

 .كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة 

 عن هتقل رتبت  تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا-٤٥مادة 

 .مقدم وممثل للنيابة العسكرية 

 .ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة 

تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة   تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا-٤٦مادة 

 .العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة 

سكرية العليا من خمسة ضباط ،  يجوز فى الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة الع-٤٧مادة 

 .والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط 

 .ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة 

 

 الفصل الثانى 
 اختصاص المحاآم العسكرية 

 ــــــــــــ
 

ما إذا كان الجرم داخلا فى  السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر -٤٨مادة 

 .اختصاصها أم لا

 تقضى بالرد أنها إلايقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ،   لا-٤٩مادة 

 .والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون 

 : تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر فى الآتى -٥٠مادة 
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 .هم فيها الضباط كافة الجرائم التى يرتكبها أو يسا  - ١

 .فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون  الجنايات الداخلة  - ٢

  تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر فى كافة الجنايات الداخلة -٥١مادة 

 فيها عن  المقرر للعقوبةالأقصىيزيد الحد  فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لا

 .السجن 

 . تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر فى الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون -٥٢مادة 

 المحاكمة العسكرية فى أى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت  إجراء يجوز -٥٣مادة 

 .فيه الجريمة 

 

 الفصل الثالث 
 القضاة العسكريون 

 ـــ
 بناء على اقتراح مدير (*)" وزير الدفاع"ين القضاة العسكريين قرار من  يصدر بتعي-٥٤مادة 

 .القضاء العسكرى 

 )١( .......................................... -٥٥مادة 

 : يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية -٥٦مادة 

 .)م بالعدل وأحترم القانون حكأ أنقسم باالله العظيم أ(

 . وبحضور مدير القضاء العسكرى (*)" وزير الدفاع" ويؤدى اليمين أمام 

 . المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكريةالأنظمة يخضع القضاة العسكريون لكافة -٥٧مادة 

 )٢(..........................................  -٥٨مادة 

 )٣(.............................. ............ -٥٩مادة 

 الفصل الرابع 
 صلاحية الأعضاء والمعارضة 

 ــــ
 

                                                           
  .١٩٧٩ لسنة ٤٦  هذه العبارة مستبدلة بالقانون رقم  (*)

  .٢٠٠٧ لسنة ١٦ بالقانون رقم ٥٩ و ٥٨ و ٥٥:   ألغيت المواد )٣(و ) ٢(و )١(
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ن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من أ يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة -٦٠مادة 

 :الأسباب الآتية 

 .ن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أ  - ١

 . عمال التحقيق أو الإحالة ن يكون قد قام فيها بعمل من أأ  - ٢

 .أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها   - ٣

 . إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى أصهاره أو أقاربهأن تكون له أو لزوجته أو لأحد   - ٤

 .إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة   - ٥

كما يجوز له من تلقاء نفسه .  عضو أو رئيس المحكمة العسكرية  تجوز المعارضة فى-٦١مادة 

 .التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة فى المادة السابقة 

 سقط الحق فيه ، وتثبت وإلا يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أى دفع أو دفاع -٦٢مادة 

 .إجراءات المعارضة فى محضر الجلسة 

 وترفع الأمر إلى الضابط . إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها-٦٣مادة 

 .مر بالإحالة الآ

 
 الفصل الخامس

 انقضاء الدعوى العسكرية 
 ـــ

 

.  تنقضى الدعوى العسكرية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة -٦٤مادة 

لم ينص القانون على خلاف  وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما. وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين 

 .ذلك

 .الدعوى العسكرية فى جرائم الهروب والفتنة تنقضى  لا-٦٥مادة 

 
 الباب الثانى 

 إجراءات المحاآمة 
 ـــ
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 بعد تسجيل الدعوى فى قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود -٦٦مادة 

 .مة فى موعد يحددهبحضور جلسة المحاك

 الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز أوراق للخصوم أن يطلعوا على -٦٧مادة 

 . السرية الأوراق صور من ذمنعهم من أخ

 قبل إليهمى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إل يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور -٦٨مادة 

 .لأقل ، غير مواعيد المسافة الجلسة بأربع وعشرين ساعة على ا

 سلكية أو لاسلكية بإشارةويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكريين بالحضور 

 .وذلك عن طريق رؤسائهم 

 عن طريق إليهمويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل 

  .الإداريةالسلطات 

 اتهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوب إذا تخلف الشا-٦٩مادة 

 .المقررة قانونا 

 يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو ممثل -٧٠مادة 

 .النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك 

 . تكون الجلسة علنية -٧١مادة 

 الحربية أو على الآداب أن الأسرارة مراعاة للنظام العام أو محافظة على ومع ذلك يجوز للمحكم

 معينين من الحضور فيها أو تمنع أفراداتأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو أن تمنع 

 . عنها أخبارنشر أى 

رئيس ن يحرر محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه أ يجب -٧٢مادة 

 القضاة وأسماء ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية .المحكمة

 وأقوال الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأسماءوالكاتب وعضو النيابة الحاضر فى الجلسة 

 به الطلبات التى قدمت أثناء  التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدونالأوراقالخصوم ويشار فيه إلى 

نظر الدعوى وما قضى به فى مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجرى فى 

 .الجلسة 

ن يخرج من قاعة الجلسة أ وله فى سبيل ذلك . ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها -٧٣مادة 

كم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه من يخل بنظامها ، فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تح

 .جنيها واحدا 
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ن توقع عليه العقوبات الانضباطية أ قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة الإخلالوإذا كان 

 .المناسبة 

  .أصدرتهن ترجع عن الحكم الذى أوللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة 

ن يندب له ضابطا أ، على رئيس المحكمة العسكرية  إذا لم يكن للمتهم بجناية محام -٧٤مادة 

 .للدفاع عنه ، أو أن يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام 

 تغير فى حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة أن للمحكمة -٧٥مادة 

 .  الإحالةبأمرعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر  الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافبإضافة

 كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة ، وعلى إصلاحولها 

 عن الوصف أو التعديل الجديد إذا ه لتحضير دفاعأجلان تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أالمحكمة 

 .طلب ذلك 

ثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية  يقدم مم-٧٦مادة 

 .للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم
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٦٢٥

 الباب الثالث 
 المحاآمة الغيابية 

 ــــ
ن تنظر أ قانونا ، يجوز للمحكمة ه إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغ-٧٧مادة 

 تبليغه بإعادة للجلسة التالية وإما وإحضاره بالقبض عليه إمان تؤجل الدعوى وتأمر ألدعوى فى غيبته أو ا

 . بأنه إذا لم يحضر فى الجلسة المذكورة فصل فى القضية إنذارهمع 

 . كما لو كان المتهم حاضرا أمامهان تحقق الدعوى أوعلى المحكمة 

 النظر فى الحكم الصادر بإعادةن يقدم التماسا أى غيبته  محاكمته فأجريت للمتهم الذى -٧٨مادة 

 .عليه على الوجه المبين فى هذا القانون 

 
 الباب الرابع 

 الحكم 
 ـــ

وتصدر الأحكام .  يبدأ الرئيس فى أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء -٧٩مادة 

 . الآراء بأغلبية

 .راء  الآبإجماع بالإعدام يصدر الحكم -٨٠مادة 

 يصدر الحكم فى جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ، ويوقع عليه رئيس وأعضاء -٨١مادة 

المحكمة قبل النطق به ، ويثبت فى محضر الجلسة، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، فيكون صدور الحكم بعد 

 .التصديق عليه بالنسبة للضباط

لمتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع ا

لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما 

 .يجوز فيها الحبس الاحتياطى 

ن يشتمل على بيان أوكل حكم يجب .  يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها -٨٢مادة 

ة ، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام، أو دفع جوهرى ، وأن يشير إلى نص الواقع

 .القانون الذى حكم بموجبه 

 ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها أية إذا رغبت المحكمة فى تقديم -٨٣مادة 

 .مصدق جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط ال

 .  بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون إلاتصبح الأحكام نهائية   لا-٨٤مادة 
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 القسم الرابع 
 إجراءات التحقيق والمحاآمة فى خدمة الميدان 

 ـــــــ
  الأولالباب 

 خدمة الميدان 
 ـــــــــ

 :تية نه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآأ يعد الشخص -٨٥مادة 

عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو   - ١

 .داخل البلاد أو خارجها 

الاستعداد للاشتراك فى القتال أو عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك   - ٢

 .ضد عدو داخل البلاد أو خارجها 

 .عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة  - ٣

  .)١( " وزير الدفاع" فى الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من   - ٤

 .ويعتبر فى حكم العدو ، العصاة والعصابات المسلحة 

 حكمها فى خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما فى

 .العربية المتحدة 

ن تطبق الأحكام المنصوص عليها فى هذا القسم ، أ يترتب على حالة الخدمة فى الميدان -٨٦مادة 

وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبيق القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها 

 .ا القانون فى هذ

 
 الباب الثانى 
 التحقيق
 ـــ

 تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة فى الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا -٨٧مادة 

 .القانون 

 إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة فى الميدان يباشر القادة اختصاصاتها أو يكون -٨٨مادة 

 .لهم جميع سلطاتها 

                                                           
  .١٩٧٩ لسنة ٤٦هذه العبارة مستبدلة بالقانون رقم   )١(
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ن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة أوز للقائد ويج

 .اختصاصه

 للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى -٨٩مادة 

 عنهم بأمر جالإفراالحبس الاحتياطى الصادرة على الضباط ويكون بأوامر  قائد القوات فى الميدان إخطار

 .من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه 

 للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع -٩٠مادة  

 .جزاء انضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية 

حكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على  يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى م-٩١مادة 

 .مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله 

 

 الباب الثالث 
 المحاآمة 

 ـــ
 

 أو من يفوضه ، أو بأمر من قائد )١( " وزير الدفاع"  تشكل محاكم الميدان بأمر من -٩٢مادة  

 .القوة المنعزلة 

 .م هذا القانون  تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكا-٩٣مادة 

تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية المركزية  وعند الضرورة لا

 .ول ألها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم 

 .حدث منهأن يكون رئيس المحكمة أيجوز  وعند محاكمة ضابط لا

 .ة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص يمثل النياب-٩٤مادة 

 : المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية  يحلف رئيس وأعضاء-٩٥مادة 

 .)قسم باالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون أ( 

 .ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة 

ولها عند  .  محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون تطبق-٩٦مادة 

 .الضرورة عدم التقيد بها 
                                                           

  .١٩٧٩ لسنة ٤٦هذه العبارة مستبدلة بالقانون رقم   )١(
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 .وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون 

 

 القسم الخامس 
 فى التصديق

 ـــ
 

 ويجوز للضابط .كم العسكرية يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحا-٩٧مادة 

الذى أعطيت له هذه السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة 

 .التصديق على أحكام هذه المحاكم 

 : يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية - )١( ٩٨مادة 

 .فى الجرائم العسكرية بالإعدامالأحكام الصادرة   - ١

 .ام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموماالأحك  - ٢

 .الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة فى القوات المسلحة  - ٣

 : عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية ، يكون للضابط المخول سلطة التصديق-٩٩مادة 

 . منها  بعقوبة أقلإبدالهاتخفيف العقوبات المحكوم بها أو   - ١

 . أو تكميلية أو تبعيةأصليةإلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها   - ٢

 . تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها إيقاف  - ٣

 . المحاكمة أمام محكمة أخرىبإعادةإلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر   - ٤

 .ن يكون القرار مسببا أوفى هذه الحالة يجب 

الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة ، وجب التصديق عليه فى جميع  إذا صدر -١٠٠مادة 

ن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا أ جاز للضابط المصدق بالإدانة وإذا كان الحكم ،الأحوال

 . كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .لما هو مبين فى المادة السابقة

ن يرفعها إلى أت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه  إذا كان-١٠١مادة 

 .السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون

                                                           
  .٢٠٠٧ لسنة ١٦من المادة بالقانون رقم ) ١(عدل البند   )١(
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ن إن يخفف هذه العقوبة أو يحذفها أو يستبدل عقوبة أخرى بها أومع ذلك يجوز للضابط المصدق 

 .ديق عليها بنفسه كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التص

 

 القسم السادس 
 تنفيذ الأحكام

 ــــ
  الأولالباب 
 امـــع
 ــــ

 

 تنفيذ العقوبة المصدق إيقافيترتب على التماس إعادة النظر المقدم من المتهم   لا-١٠٢مادة 

  .بالإعدام إذا كان الحكم صادرا إلاعليها قانونا 

تياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة  يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس اح-١٠٣مادة 

يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى فى  أخرى لا

 .الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها 

أو رفة وحدة المتهم  تنفذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمع-١٠٤مادة  

 .الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون 

 . بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العامأما

ن يأمر أ لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة فى الميدان -١٠٥مادة 

 .رية  تنفيذ أى حكم صادر عن المحاكم العسكبتأجيل

 . وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة .ويجوز له فى أى وقت إلغاء هذا الأمر
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 الباب الثانى 
  الإعدامتنفيذ عقوبة 
 ــــــــــ

 بالنسبة للمدنيين فينفذ أما بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، الإعدامينفذ حكم ) أ (-١٠٦مادة 

 .طبقا للقانون 

  .الإعدامتنفيذ حكم  ة كيفية العسكريالأوامرتحدد ) ب( 

 . الدعوى أوراقينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع ) ج( 
 

 الباب الثالث
 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية 

 ــــــــ

 تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم ، أو من يوم القبض على -١٠٧مادة 

 . بمقدار مدة الحبس الاحتياطى اصهاإنقالمحكوم عليه بناء على الحكم ، مع مراعاة 

 إذا إلا تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية -١٠٨مادة 

 .جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية 

 . بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم فى السجون المدنية أما

 الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام الأنظمةة العليا للقوات المسلحة  تصدر القياد-١٠٩مادة 

 .القانون 
 الباب الرابع 

 تنفيذ المبالغ المحكوم بها 
 ـــ

 . تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها فى القانون العام -١١٠مادة 
 

 القسم السابع 
 ية التماس إعادة النظر فى أحكام المحاآم العسكر

 ـــــــــــــ

 يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر فى التماسات إعادة النظر فى أحكام - )١( ١١١مادة 

المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية 

 .على الوجه المبين فيهالصادرة ضد العسكريين فى الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون و

 بمعرفة إلايجوز إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية   بعد إتمام التصديق ، لا-١١٢مادة  

 .السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه 

                                                           
  .٢٠٠٧ لسنة ١٦معدلة بالقانون رقم   )١(
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  : الآتيين على أحد السببين أسس إذا إلايقبل التماس إعادة النظر   لا-١١٣مادة 

  .تأويله يكون الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى نأ  - ١

 . بحق المتهمإجحافى الإجراءات ترتب عليه ـ يكون هناك خلل جوهرى فأن  - ٢

 الحكم إعلانيقدم التماس إعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ  -)١( ١١٤مادة 

 بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم فى بعد التصديق أو تاريخ النطق

ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم، ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية . غيبته 

 .فى جميع الأحوال 

ن صحة  تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت م-١١٥مادة 

 برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط ةالإجراءات وإبداء الرأى ويودع فى كل قضية مذكرة مسبب

 .المصدق على الوجه المبين فى هذا القانون 

 يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن  تأمر بإلغاء الحكم -١١٦مادة 

 .ن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرىأونية ، أو وتخليص المتهم من جميع آثاره القان

ن أن تستبدل بها عقوبة أقل منها فى الدرجة ، أو أويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها ، أو 

 .ن توقف تنفيذها كلها أو بعضها أتخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها ، أو 

 .بط المصدق المنصوص عليها فى هذا القانونكما يكون لها كافة سلطات الضا

 

 القسم الثامن 
 فى قوة الأحكام العسكرية 

 ــــ
يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام   لا-١١٧مادة 

 . على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون إداريةية هيئة قضائية أو أ

 المقضى طبقا ئ قوة الشبالإدانةحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو  يكون لل-١١٨مادة  

 .للقانون بعد التصديق عليه قانونا

                                                           
 .١٩٦٨ لسنة ٨٢معدلة بالقانون رقم  )1(
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٦٣٢

 الكتاب الثانى 
 الجرائم والعقوبات

 ـــ
  الأولالقسم 

 أحكام عامة 
 ـــ
  الأولالباب 

 العقوبات الأصلية 
 ـــ

 

ويحدد نوع الجريمة بنوع .  ومخالفاتجنايات ـ وجنح ـ: الجرائم ثلاثة أنواع -١١٩مادة  

 .العقوبة الأشد المقررة لها فى نص القانون

 : العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى - ١٢٠مادة 

 .الإعدام   - ١

 .الأشغال الشاقة المؤبدة   - ٢

 .الأشغال الشاقة المؤقتة   - ٣

 .السجن   - ٤

 .الحبس   - ٥

 .الغرامة   - ٦

 : توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط كما

 .الطرد من الخدمة عموما   - ١

 .الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة   - ٢

 .تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر   - ٣

 .قدمية فى الرتبة الحرمان من الأ  - ٤

 .التكدير  - ٥

 :لجنود والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف وا

 .الرفت من الخدمة عموما   - ١

 .الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة   - ٢
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 .تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر   - ٣

ما بتغيير تاريخ ترقيته إليها ، أو إقدمية رتبته يكون أ من بحرمانه الحكم على الضابط -١٢١مادة 

 .دنى منها أبتنزيله من رتبته إلى رتبة 

 .المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون  العام العقوبات المقررة قانونا  تطبق -١٢٢مادة 

 

 الباب الثانى 
 العقوبات التبعية 

 ـــ
 

 الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم الأشغال كل حكم صادر بعقوبة -١٢٣مادة 

 :المنصوص عليها فى هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون 

 .د من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط الطر  - ١

 .الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود  - ٢

 .حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان   - ٣

 كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو -١٢٤مادة 

 .ه من الخدمة فى القوات المسلحة رفت

 .وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم 

 بحكم من محكمة عسكرية خدمته وماهيته عن كل يوم من إدانته يفقد المتهم متى ثبتت -١٢٥مادة 

  .أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها

 يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة -١٢٦مادة 

  أو أفقدها بما لاأتلفها لنفسه أو أخذهاللدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد 

 . القوات المسلحة وأنظمةيتعارض مع قوانين وقرارات 

 .قا للقواعد العامة فى تحصيل أموال الدولة ويكون ذلك وف 
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 الباب الثالث 
 أحكام تكميلية 

 ـــ
 

 . من اشترك فى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون فعليه عقوبتها -١٢٧مادة 

 .ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر 

ائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة  يعاقب على الشروع فى الجر-١٢٨مادة 

 . إذا نص قانونا على خلاف ذلك إلاللجريمة الأصلية 

 المعاقب عليها فى هذا القانون بعقوبة أشد الأفعال إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد -١٢٩مادة 

  .الأشدمن العقوبة المنصوص عليها  فيه، وجب تطبيق القانون 

 

 انىالقسم الث
 الجرائم العسكرية 

 ـــــــــ
 الأولالباب 

 الجرائم المرتبطة بالعدو
 ـــــــ

 

 كل شخص ، أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانونبالإعدام  يعاقب - )١( ١٣٠مادة 

 :خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية 

 .حلا أو موقعا أو مركزا ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو م  - ١

 . أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدوأسلحته بإلقاءارتكابه العار   - ٢

 للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا أو أقاليم أية الجمهورية أو إقليمتسهيله دخول العدو   - ٣

فنا أو طائرات أو وسائل حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى  أو مخازن أو مصانع أو س

 أو غير ذلك مما أعد أدوية أو أغذيةمواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو 

ن يستنفد جميع وسائل الدفاع التى لديه أو بدون أن يعمل بكل أللدفاع أو مما يستعمل فى ذلك بدون 

 .ما يأمر به الواجب والشرف 

                                                           
  .١٩٧٠ لسنة ١٤مستبدلة بالقانون رقم   )١(
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و لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا  للعدو أإفشائهتسليمه أو   - ٤

 بقصد تسليمه أو الأسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه أسرارمن 

 بالدفاع عن اضرارو إلمصلحة العدو أ،  إتلافه وكذلك  . للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهإفشائه

 . الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به أسرار شيئا يعتبر سرا من ،المسلحةالبلاد أو بالقوات 

 . العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو بالمؤونة إمداده أو ،تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته  - ٥

سطة غيره بأية  أو بيانات بطريق الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواأخبارا إياهمكاتبته العدو أو تبليغه   - ٦

 .صورة من الصور 

عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه  ، بطريق   - ٧

 . أو بدون أمر صريح ، ذلكلإجراءن يكون لديه سلطة قانونية أالخيانة أو الجبن أو بدون 

 أو بيانات أو شائعات لأخبارالميدان بأية وسيلة  أو نشره أو ترديده فى زمن الحرب أو خدمة إذاعته  - ٨

 أو البيانات أو الأخبار الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك إيقاع الفزع أو الرعب أو إثارةبقصد 

 .الشائعات أن تؤدى إلى تحقيق ذلك الغرض 

 . أو بتأمينه امهبإتم له أو بتنفيذه أو بالإعدادعدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو   - ٩

 عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أى قوة أو قسم -١٠

 .منها 

أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك بأى فعل ضرار بها  عمدا بالعمليات الحربية أو قصده إلى الإإضراره -١١

 .الغرض 

 .هر منها الجبن  التصرف أمام العدو بحالة يظإساءته -١٢

 ، الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانونبالأشغاليعاقب  - )١( ١٣١مادة 

 :كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية 

اط أو  أو عدم الاحتيالإهمال فعلا أو سلوكا مما نص عليه فى المادة السابقة بطريق الخطأ أو إتيانه  - ١

 .التقصير 

 أو عدم احتياطه أو خطئه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة إهمالهتسهيله بتقصيره أو   - ٢

 .السابقة 

                                                           
 .١٩٧٠ لسنة ١٤   معدلة  بالقانون  رقم )١(
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 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا  -١٣٢مادة 

 أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا مبالإعدا عنها فى الحال ، يعاقب الأخبارالباب ولم يبادر إلى 

 .القانون 

 كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربى أو إلى مركز عسكرى أو مؤسسة أو ورشة -١٣٣مادة 

  .بالإعدامعسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أى محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب 

 

 الباب الثانى 
  معاملة الجرحى وإساءة الأسرجرائم 

 ــــ
 أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع بالإعدام يعاقب -١٣٤مادة 

 :لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية 

 واجباته إهماله أو لسبب الأوامريلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته   لعدم اتخاذه ماأسيراوقوعه   - ١

 .عمدا 

 .السلاح بعد ذلك عليه  يحمل ألالعدو واستعادته حريته منه بشرط وقوعه فى قبضة ا  - ٢

 . العودة فتخلف بإمكانه ، وتخييره بالعودة إلى الوطن فرفض ، أو كان الأسروقوعه فى   - ٣

 التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية ، أو قام مختارا بأى عمل فى خدمة العدو بالأسرن وقع أبعد   -٤

 . بمعلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة إليهفشى أ أو .أو مساعدته 

 أو سهل فراره خبأه أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو أسيربسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على   - ٥

 .ولم يسلمه إلى السلطات المختصة 

قض العهد سر من جديد أو قبض عليه وقد نأ الأعداء من أسير كل بالإعدام يعاقب -١٣٥مادة 

 .وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة 

 أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل من أقدم فى منطقة بالإعدام يعاقب -١٣٦مادة 

  .الأعداءالأعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من 

وقع بعسكرى أه منصوص عليه فى هذا القانون، كل من  يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل من-١٣٧مادة 

 .يقوى على الدفاع عن نفسه عملا من أعمال العنف  جريح أو مريض لا
 الباب الثالث 

  )١(جرائم الفتنة والعصيان 
                                                           

  .١٩٦٨ لسنة ٨٢ عدل هذا الباب بمقتضى القانون رقم )١(
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 ـــــــــ
 

 أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل شخص خاضع بالإعدام يعاقب -١٣٨مادة 

 :ة يرتكب إحدى الجرائم الآتية  العسكريللأحكام

 . إحداثهامساهمته فى فتنه بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره على   - ١

ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية 

 .الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها 

  .إخمادهاضوره الفتنة وتقصيره فى ح  - ٢

 . فى الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائى عليها الإبلاغتقصيره فى   - ٣

 أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل شخص بالإعدام يعاقب - "أ "  فقرة ١٣٨مادة 

 :الجرائم الآتية   العسكرية يرتكب إحدىللأحكامخاضع 

 يرمى إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية ارتكابه فعلا  - ١

أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة فى المجالين الداخلى أو الخارجى أو 

 .اتفاقه مع غيره على ذلك

 المشار إليها فى الأفعاللحة فعلا من  القوات المسأوساطترويجه أو تحبيذه بأية طريقة من الطرق فى   - ٢

 . عن ذلك الترويج أو التحبيذ الإبلاغالفقرة السابقة أو تقصيره فى 

 

 الباب الرابع 
 جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة 

 ــــــــــــ
وقت خدمة   كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية-١٣٩مادة 

 . أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون بالإعداميعاقب . الميدان

 .وإذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه

 : عليه فى هذا القانون اًوإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص

 .مال الخدمةوجوده فى حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أع  - ١

  .نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة   - ٢

 .تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانونا ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلى  - ٣
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 .لغنائم اسرى أو للنهب أو سلب أ جرحى أو القبض على إخلاءتركه مركزه أو وحدته بحجة   - ٤

ق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودى أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها ،  بطريإفشاؤه  - ٥

 .أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغه 

 أو وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من ألفاظا ضوئية أو إشارات أسلحة نارية أو استعماله إطلاقه  - ٦

ء كان ذلك أثناء المعركة أو فى زمن السير أو الميدان أو فى  الكبسة كذبا سواإعلان الفشل أو إيقاع

 .أى وقت آخر 

مروره رغما من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد   - ٧

  .إليهمنعه من القيام بالمهمة الموكلة 

 

 الباب الخامس 
 تلاف فقاد والإجرائم النهب والإ
 ـــــــــ

كل شخص خاضع ،  أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانونبالإعدام يعاقب -١٤٠مادة 

 :لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية 

أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات 

ساء عمدا صنعها أ ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو  أو غيرأدويةأو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو 

 له أو أعدتن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أ عمدا عملا من شأنه أتى ، أو إصلاحهاأو 

 .أن ينشأ عنها حادث 

 .وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالا 

م هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة  كل شخص خاضع لأحكا-١٤١مادة 

 :الميدان

 . بدون أمر من ضابطه الأعلى أملاكا عمدا إتلافهتخريبه أو   - ١

 .هجومه على بيت أو محل آخر طلبا للنهب   - ٢

 . أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانونبالإعداميعاقب 

 .ن وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه  كان ارتكبها فى غير خدمة الميداوإذا

 .وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون  

 :  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية-١٤٢مادة 
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 . أو ملبوساته أو مهماته أسلحته استعمال إساءته  - ١

 . أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكريةأسلحته إهمالا إتلافه أو إفقاده  - ٢

 .يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 

 الباب السادس 
 جرائم السرقة والاختلاس 

 ــــــــــــ
 

قانون ، كل  أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا الالمؤبدة الشاقة بالإشغال يعاقب -١٤٣مادة 

 :شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية 

ثم سرقها أو استعملها .  أو عسكرية أو بتوزيعهاأميريةكونه له شأن بالتحفظ على نقود أو بضائع   - ١

سلبها أو والس أو استعمالها بطريق الغش أو بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد فى سرقتها 

 .على ذلك 

 أو من متعلقات السلاح أميريةسرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة   - ٢

 الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو إيراداتهالخصوصية أو 

 .مسلوبة

الحيوانات أو أى أو  الألبسةأو سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأى صورة فى العتاد أو الأجهزة   - ٣

 . آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة شيء

 الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا القانون على بالأشغال يعاقب -١٤٤مادة 

 .السرقات التى تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها 

 أو نقل أو اشترى أو حاز بأى صورة أخرى أشياء أو معدات أو خفى أو ارتهنأ كل من -١٤٥مادة 

خر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهـو عالم بأنها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة آ ئذخائر أو أسلحة أو أى ش

 .المقررة للجريمة الأصلية

 

 الباب السابع 
 جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء 

 ـــــــــ
 :اضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان  كل شخص خ-١٤٦مادة 
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على منه فى الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أ بقائده أو بمن هو أوقع

 . أو بغير ذلكبالإشارةأعمال الوظيفة أو فى معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو 

 . الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها بالأشغال يعاقب

 إذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى أما

 .هذا القانون 

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية -١٤٧مادة 

ة روح النظام العسكرى أو الطاعة للرؤساء ن يضعف فى القوات المسلحأ على ما من شأنه إقدامه

 .أو الاحترام الواجب لهم 

 .يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون

 

 الباب الثامن 
  استعمال السلطة إساءةجرائم 

 ــــ
 

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان -١٤٨مادة 

 . أو لوازم للقوات ةتعديه على شخص آت بمؤن  - ١

تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلى   - ٢

  .للأوامرسلاحه أو وحدته خلافا 

 . أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون بالإعداميعاقب 

 .لميدان ، وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا ارتكبها فى غير خدمة ا

 . عليه فى هذا القانون اًوإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص

 :الآتية  إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة -١٤٩مادة 

 . معاملته بطريقة أخرى إساءتهضربه عسكريا أو 

 .أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد

 .وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 : إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف إحدى الجرائم الآتية -١٥٠مادة 
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ن دفعها لصاحبها استلامه ماهية ضابط أو عسكرى وحجزها بطرفه بدون وجه قانونى أو امتناعه ع  - ١

 .وقت استحقاقها بدون وجه قانونى 

 .الاقتراض من العساكر   - ٢

وإذا كان ضابط . يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون

 .صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 

 الباب التاسع
  الأوامر إطاعةعدم 

 ــــــــ
 أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع بالإعدام يعاقب -١٥١مادة 

 :لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية 

 قانونيا صادرا له من شخص ضابطه الأعلى فى وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر أمراعدم إطاعته 

 أو بغير ذلك ، أو تحريضه بالإشارةلأمر شفهيا أو كتابة أو منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا ا

 .الآخرين على ذلك 

 يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع -١٥٢مادة 

 :لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية 

مر شفهيا أو كتابة أو  قانونيا صادرا من ضباطه الأعلى سواء صدر له الأأمرا إطاعتهعدم 

 . أو بغير ذلك بالإشارة

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية -١٥٣مادة 

 . أخرى سواء كانت كتابية أو شفهية أوامر للوحدة أو أوامر العسكرية أو الأوامر إطاعة إهماله

 .ا القانون يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذ

 .وإذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه 

 

 الباب العاشر 
 الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية

 ــــ
 الفصل الاول  

 جرائم الهروب والغياب 
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 ـــ
 :  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان-١٥٤مادة 

 . أو شروعه فى الهروب من خدمة القوات المسلحة هروبه  - ١

استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص   - ٢

 .من الهروب من خدمة القوات المسلحة 

 . أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانونبالإعداميعاقب 

 .خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منهما إذا ارتكبها فى غير أ

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية-١٥٥مادة 

 .مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة   - ١

ب ولم يخبر قائده بذلك فى علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعزمه على الهرو  - ٢

 من الاحتياطات التى تؤدى إلى القبض على الهارب أو العازم على بإمكانهالحال أو لم يتخذ كل ما 

 .الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل  منه منصوص عليه فى هذا القانون 

خص خاضع يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل ش - )١( ١٥٦مادة 

ن يرخص له بذلك أن يكون فيه دون أ غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه لأحكامه

 .بالطريقة القانونية 

 

 الفصل الثانى 

 جرائم التمارض والتشويه

 ـــ

 

 :  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية-١٥٧مادة 

 . عن الخدمة تمارضه بشكل أدى لانقطاعه  - ١

 .جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا ، ليتهرب من الواجبات العسكرية   - ٢

 .يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 .شروعه فى قتل نفسه :  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية -١٥٨مادة 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١  معدلة  بالقانون رقم )١(
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 .ا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون يعاقب إذا كان ضابط

 . كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه وإذا

 

 الفصل الثالث 
 جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش 

 ـــــ
 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية-١٥٩مادة 

ن يحصل على الرفت أ وفعل ذلك قبل .نه أحد عساكرهاأت المسلحة مع دخوله فى خدمة القوا  - ١

ن يستوفى  الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية فى الخدمة العسكرية أو بأى أ وبدون .القانونى

 .طريقة من طرق الغش 

 كونه له يد فى تجنيد شخص فى القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة  - ٢

 .  للقوانين العسكرية مخالفتهجريمة بسبب 

 المختصة بالخدمة العسكرية فى مسألة من المسائل المتعلقة بدخول والأوامرمخالفته عمدا القوانين   - ٣

 .العساكر فى القوات المسلحة

 .يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 

 الباب الحادى عشر 
 ة بالمحبوسين الجرائم المتعلق

 ــــــــــ 
 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية-١٦٠مادة 

 . بدون إذن  قانونى عن محبوس موضوع فى عهدته عمدا الإفراج  - ١

تمكينه محبوسا موضوعا فى عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا   - ٢

 .مقبولأو بدون عذر 

 الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، وتكون العقوبة بالأشغاليعاقب 

  .إهمالاالحبس أو جزاء أقل منه ، إذا ارتكب الجريمة 

 :   كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية -١٦١مادة 

 .انونى وفر أو شرع فى الفراركونه مسجونا أو موجودا فى محل تحت التحفظ الق
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يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، وإذا كان عسكريا 

 .تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه 
 

 الباب الثانى عشر
 الجرائم المتعلقة بالمحاآم العسكرية 

 ـــ
 :كب إحدى الجرائم الآتية كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارت-١٦٢مادة 

 .كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور   - ١

 قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا أمام المحكمة تأديةامتناعه عن حلف اليمين أو عن   - ٢

 .العسكرية 

 . للمحكمة لازم قانونا إظهارهان أتحت سلطته مع  ورقة موجودة فى حوزته أو إظهارن عامتناعه   - ٣

 ة للمحكمة لازمإجابتهن أ على سؤال مع الإجابةامتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن   - ٤

 .قانونا 

 بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل ايعاقب إذا كان ضابط

 .القانون منه منصوص عليه فى هذا 

 :  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية -١٦٣مادة 

 أى تعطيل أو خلل فى بإحداثه أو التهديد ، وإما السفه باستعمال عبارات إما هيئة المحكمة إهانته

 .إجراءات المحكمة 

بس أو بجزاء أقل يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكريا يعاقب بالح

 .منه منصوص عليه فى هذا القانون 

ويجوز للمحكمة نفسها ان تصدر أمرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب فى الحبس لمدة 

 .تزيد عن واحد وعشرين يوما  لا

 
 الباب الثالث عشر 

  بمقتضيات النظام العسكرى الإخلالجرائم 
 ـــ

 :ة الآتية  كل ضابط ارتكب الجريم-١٦٤مادة 

 .سلوكه سلوكا معيبا غير لائق بمقام الضباط 

 .يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية-١٦٥مادة  
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 . باطلة كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا آخر تهمة باطلة مع علمه بأنها  - ١

 باطلة تمس بشرف ضابط أو      أقوالاكونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا              - ٢

 .خفى فى شكواه بعض الحقائق عمدا أعسكرى آخر ، أو 

ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الآداب أو مخالفة الناموس الطبيعى ، يعاقب بالحبس   - ٣

 .ه منصوص عليه فى هذا القانون أو بجزاء أقل من

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية -١٦٦مادة 

 .السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى 

 . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون

ن الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة لا يكوأ الادعاء على مرتكب هذه الجريمة لإقامةويشترط 

 .منصوص عليها فى هذا القانون 

 
 الباب الرابع عشر 

 جرائم القانون العام والقوانين الأخرى 
 ـــ

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى  - )١( ١٦٧مادة 

 .بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها ، يعاقب 

                                                           
 . ، وذلك بحذف الفقرة الثانية من المادة١٩٦١ لسنة ٨٢  معدلة بالقانون رقم )١(
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 (*)جدول وظائف هيئة القضاء العسكرى 
 المعادلة لوظائف السلطة القضائية

 ٢٠٠٧لسنة ) ١٦(المرفق بالقانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

 وظائف السلطة القضائية وظائف هيئة القضاء العسكري

 .رئيس هيئة القضاء العسكرى

 ). المحكمة العليا للطعون العسكريةرئيس(

 .رئيس محكمة النقض

 .نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكرى

 ).نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية(

 

 .مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكرى

رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة وقيادات 

 .ت المسلحةالأفرع الرئيسية للقوا

 .رؤساء المحاكم العسكرية العليا

 .نواب رئيس محكمة النقض

 .ورؤساء محاكم الاستئناف

 المحامى العام الأول .نائب المدعى العام العسكرى

 .أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية

 .مساعدو المدعى العام العسكرى

 .أعضاء المحاكم العسكرية العليا

 .ومحاكم الاستئنافالقضاة بمحكمة النقض 

 .المحامون العامون

 .رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا

رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية 

 .وما يعادلها

 .رؤساء النيابات العسكرية الكلية

 

 .الرؤساء بالمحاكم الابتدائية

 .ورؤساء نيابة

 .رؤساء المحاكم العسكرية المركزية

 .رؤساء النيابات العسكرية الجزئية

 .رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة

 

 .قضاة ووكلاء نيابة فئة ممتازة

 .وكلاء نيابة .أعضاء النيابات العسكرية

 .مساعد نيابة .أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب

 .معاون نيابة .أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول

                                                           
  .٢٠٠٧ لسنة ١٦  أضيف هذا الجدول بالقانون رقم  (*)
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 ١٩٧٥لسنة  ٩٠القانون رقم 
 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل 

 بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 
_____ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قـرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة الأولى(

 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين ٣٠/٦/٢٠٠٧ المعاشات المستحقة فى ٪١٠تزاد بنسبة 

  .١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعــاة  ما 

 : يأتى

أو المستحقين من معاش تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش   - ١

الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش ، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى 

 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين ١٩٨٠ لسنة ١٣٣المادة الثانية عشرة من القانون رقم 

  .١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات   - ٢

المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام 

المنفذة له ، وذلك باستثناء  والقرارات ١٩٧٥ لسنة ٧٩قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية ، مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لهذه الزيادة 

 .تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش   - ٣

  . ٣٠/٦/٢٠٠٧توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى   - ٤

 ، ١٩/٢/١٩٥٠تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى   -٥

عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين ) ١( من المجموع المشار إليه فى البند ٣٠/٦/١٩٥٣

 . وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين
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 )المادة الثانية(

 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد ١٩٨٤ لسنة ٥١من القانون رقم ) فقرة أولى(يستبدل بنص المادة الثانية 

 : ، النص الآتى ١٩٧٥ لسنة ٩٠والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 ) : فقرة أولى(المادة الثانية 

من ) ١(يها فى البندين أ ، ب من المادة ليقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص ع"

 شهرياً ٪٩ بنسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :من العناصر الآتية 

بدل طبيعة العمل ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقاً   –أ 

 .قانون التأمين الاجتماعى ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى لأحكام 

 .بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية   –ب 

 . علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال –جـ

  .١/٧/٢٠٠٣ من  إعتبارا٢٠٠٣ً لسنة ٨٩العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم   –د 

  .١/٧/٢٠٠٤ إعتباراً من ٢٠٠٤ لسنة ٨٦ العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم –هـ 

  .١/٧/٢٠٠٥ إعتباراً من ٢٠٠٥ لسنة ٩٢العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم   –و 

  .١/٧/٢٠٠٦ إعتباراً من ٢٠٠٦ لسنة ٨٥العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم   –ز 

 ". ١/٧/٢٠٠٧وة الخاصة المقررة إعتباراً من العلا  –ح 

 )المادة الثالثة(

 : ما يلى ١/٧/٢٠٠٧يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة إعتباراً من 

 المشار إليه ، وذلك إعتباراً من ١٩٧٥ لسنة ٩٠تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم   -١

 . ى وفقا للقانون الصادر بمنحها التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساس

لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ إعتباراً من   -٢

 . تاريخ ضمها للأجر الأساسي

 )المادة الرابعة(

د  سنوياً حتى بلوغ سن التقاع٪١تزاد معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية بنسبة 

للرتبة أو الدرجة الأصلية حقيقة أو حكماً، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة 

 . التالية
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ويسرى حكم هذه المادة على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك دون صرف 

 . فروق مالية عن الماضى 

 )المادة الخامسة(

  .٣٠/٦/٢٠٠٧يدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من ينشر هذا القانون فى الجر

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 



 سالمخالد 

  

٦٥٠

 
 
 
 
 
 
 
 

 آهرباء
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 ٢٠٠٧ لسنة ١٣القانون رقم 
 بإلغاء هيئة آهربة الريف ونقل أصولها إلى شرآات

 نقل وتوزيع الكهرباء 
_____ 

 

 باسم الشعب

 ئيس الجمهوريةر

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

 )المادة الأولى(

 ١٩٨٤ لسنة ٣٧ بإنشاء هيئة كهربة الريف المعدل بالقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ٢٧يلغى القانون رقم 

 .وذلك اعتباراً من أول يوليه التالى لانقضاء خمس سنوات على تاريخ العمل بهذا القانون

 )لثانيةالمادة ا(

تستمر هيئة كهربة الريف فى مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى قانون إنشائها خلال المدة 

المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك فى الحدود التى لا تتعارض مع تنفيذ أحكام المادتين الثالثة والثامنة 

 .من هذا القانون

كهربائية التى أقامتها أو تقيمها هيئة كهربة الريف ويتم نقل الالتزامات الخاصة بأصول المنشآت ال

 لسنة ٧٣٥وتم أو يتم تسليمها لشركات نقل وتوزيع الكهرباء وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 

 بشأن نقل الأصول التى أقامتها وتقيمها هيئة كهربة الريف إلى هيئة كهرباء مصر وشركات توزيع ١٩٨١

 .الكهرباء

 )ثةالمادة الثال(

تؤول إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع أصول هيئة 

كهربة الريف، بما فى ذلك أصول المنشآت الكهربائية التى أقامتها وتقيمها هيئة كهربة الريف، أو التى قد 

ع ما لهيئة كهربة الريف من ، وكذلك جمي١٩٨١ لسنة ٧٣٥تؤول إليها إنفاذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 

حقوق شخصية أو عينية متعلقة بهذه الأصول، على أن يتم نقل الأصول إلى شركات النقل وتوزيع الكهرباء 

وأن يكون هذا النقل على مراحل زمنية يصدر بها قرار من الوزير . بحسب النطاق الجغرافى لكل منها

تهاء من نقل جميع الأصول والحقوق وإحالة جميع المختص بشئون الكهرباء والطاقة وعلى أن يتم الان

 .الالتزامات فى موعد أقصاه نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون
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وتحل الشركات التى آلت إليها الأصول محل هيئة كهربة الريف فى جميع حقوقها والتزاماتها 

 .بالنسبة لما تم نقله إليها من أصول وحقوق

 )ادة الرابعةالم(

تحل الشركة القابضة لكهرباء مصر محل هيئة كهربة الريف فى جميع حقوقها والتزاماتها التى لا 

 .يتم نقلها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء على النحو المبين فى هذا القانون

 )المادة الخامسة(

وزيع الكهرباء المشار يجوز لهيئة كهربة الريف كما يجوز للمحافظات أن تسند إلى شركات نقل وت

إليها فى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون تنفيذ أعمال بعض مشروعات التغذية الكهربائية أياً كانت 

قيمتها بالاتفاق المباشر وذلك دون التقيد بأحكام المادة السابعة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 

 .١٩٩٨ لسنة ٨٩الصادر بالقانون رقم 

 )المادة السادسة(

يعدل رأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا 

القانون بقيمة الفرق فى الأصول والالتزامات التى آلت إليها فى اليوم السابق مباشرة على صدور قرار نقل 

 لجنة يشكلها الوزير المختص بشئون هذه الأصول وبعد التحقق من صحة تقدير هذه الأصول بمعرفة

الكهرباء والطاقة لكل شركة برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها بإحدى الهيئات القضائية الأخرى 

يختاره رئيسها وعضوية أربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من 

الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وهيئة الشركة القابضة لكهرباء مصر و

كهربة الريف والشركة التابعة لكهرباء مصر واللجنة النقابية للعاملين بهيئة كهربة الريف، وتقدم اللجنة 

لأوراق تقريرها إلى الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة فى مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة ا

إليها مستوفاة، ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه، ويتضمن قرار تشكيل اللجنة طريقة عملها 

 . وإجراءاتها ومواعيد انعقادها وكافة الأمور المتعلقة بها

ويعدل رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة ما تم اعتماده من قيمة التعديل فى رأس مال 

 .  التابعة لها، وفقاً لقيمتها المقدرة فى اليوم السابق مباشرة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادةالشركات

 )المادة السابعة(

بعد انقضاء المدة المقررة بنص المادة الأولى من هذا القانون تختص شركات نقل وتوزيع الكهرباء 

ا القانون، وحدها دون غيرها بجميع ما كانت المنصوص عليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذ

 لسنة ٣٧ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ٢٧تختص به هيئة كهربة الريف طبقاً لقانون إنشائها رقم 
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، وبصفة خاصة بتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات ١٩٨٤

اً للخطط التى تضعها، ويشمل ذلك محطات المحولات الكهربائية التوزيع القائمة وإنشاء شبكات جديدة وفق

 كيلو فولت، وتحل كل من ٦٦والخطوط الكهربائية من الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية حتى جهد 

هذه الشركات محل هيئة كهربة الريف، فى حدود ما آل إليها من أصول وحقوق والتزامات وفقاً لأحكام هذا 

 القانون، 

 )ادة الثامنةالم(

ينقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة كهربة الريف من تاريخ العمل بهذا القانون إلى شركات 

نقل وتوزيع الكهرباء فى ذات النطاق المكانى لمواقع عملهم بالهيئة، ويكون النقل على مراحل زمنية تنتهى 

ديد هذه المراحل وعدد المنقولين فيها والشركة بانتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى، ويصدر بتح

 .أو الشركات التى ينقلون إليها قرار من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة

وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم 

للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا قبل وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقاً 

النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المنقولين إليها دون أن يؤثر ذلك مستقبلاً على ما 

ولا يجوز للعامل المنقول الجمع بين أى ميزة من المزايا . يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الشركات

 .  بصفة شخصية واى ميزة مماثلة فى الشركة المنقول إليهاالمحتفظ له بها

ويضع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة القواعد المنظمة للمستفيدين من الصناديق الخاصة 

بالعاملين في هيئة كهربة الريف الذين يتم نقلهم إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء مع ضمان المحافظة على 

 .جميع حقوقهم

 )ادة التاسعةالم(

 .يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

 )المادة العاشرة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
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 ١٩٦٨ لسنة ١٣قانون رقم 
 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :معدلا بالقوانين أرقام   (*)

 . ١٩٥٥ لسنة ٤٠١
 ) .١٩٥٥ أغسطس ٢١غير اعتيادى فى ) رراـمك (٦٣دد ـ الع–الوقائع المصرية (

 . ١٩٥٩  لسنة٥٧
 ).١٩٥٩ فبراير ٢١فى ) مكررا ب (٣٣ العدد -الجريدة الرسمية (

  .١٩٦٨ لسنة ٢٥
 ).١٩٦٨  من مايو سنة ٣٠ فى ٢٢ العدد -الجريدة الرسمية (

 . ١٩٧١ لسنة ٢٥
 ).١٩٧١ من مايو سنة ٢٠ فى٢٠ العدد-الجريدة الرسمية (

 . ١٩٧٣ لسنة ١٣
 ).١٩٧٣يل سنة  من  أبر٥ فى ١٤ العدد -الجريدة الرسمية (

  .١٩٧٤ لسنة ١٠٠
 ).١٩٧٤ من يوليو سنة ٢٩فى ) مكررا أ (٣٠ العدد-الجريدة الرسمية(

 . ١٩٧٦ لسنة ٧٥
 ).١٩٧٦ من  أغسطس سنة ٢٦ فى ٣٥  العدد-الجريدة الرسمية (

 . ١٩٧٦ لسنة ٩٥
 ).١٩٧٦ من أغسطس سنة ٢٨فى)مكررا(٣٥  العدد-الجريدة الرسمية(

 . ١٩٧٧ لسنة ٦٥
 ).١٩٧٧ من ديسمبر سنةالأول فى ٤٨ العدد -دة الرسمية الجري(

 . ١٩٨٠ لسنة  ٩١
 ).١٩٨٠ من أبريل سنة ٢٤ فى ١٧ العدد -الجريدة الرسمية (

 . ١٩٨٠ لسنة ٢١٨
 ).١٩٨٠من ديسمبر سنة ٢٨فى ) مكررا (٥٢العدد -الجريدة الرسمية(

 . ١٩٨٦ لسنة ١٠
 ).١٩٨٦ة  سنيونيه من ٥ فى ٢٣ العدد -الجريدة الرسمية (

 . ١٩٩١ لسنة ٦
 ).١٩٩١ من  مارس سنة ١٣فى ) مكررا(١٠ العدد -الجريدة الرسمية(
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 . ١٩٩٢ لسنة ٢٣
 ).١٩٩٢ سنة يونيه من الأولفى ) مكررا(٢٢ العدد -الجريدة الرسمية(

 . ١٩٩٤ لسنة ٢٧
 ).١٩٩٤ من أبريل سنة  ٢١فى ) تابع (١٦ العدد -الجريدة الرسمية (

 . ١٩٩٦ لسنة ٨١
 ).١٩٩٦ من مايو سنة ٢٢فى ) مكررا (١٩ العدد -جريدة الرسمية ال(

 . ١٩٩٩ لسنة ١٨
 ).١٩٩٩ من مايو سنة ١٧فى ) مكرراً أ (١٩ د العد-الجريدة الرسمية(

  .٢٠٠٠ لسنة ١
 ).٢٠٠٠سنة يناير  من ٢٩فى ) مكرراً (٤ د العد- الجريدة الرسمية(

  .٢٠٠٧لسنة  ٧٦  
 ).٢٠٠٧سنة يونيو من  ٦فى ) مكرراً (٢٢د  العد– الجريدة الرسمية(
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 ١٩٦٨ لسنة ١٣قانون رقم 
 (*)بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

 ـــــــــــــــ
 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 عدا ١٩٤٩  لسنة ٧٧ن رقم  يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانو-١مادة 

 والفصل الثانى من الباب الثانى عشر من (**) الخاص بإجراءات الإثبات الأولالباب السابع من الكتاب 

 بالإجراءات من الكتاب الرابع الخاص ١٠٣٢ إلى ٨٦٨ الخاص بالمعارضة والمواد من الأولالكتاب 

 الطعن أمام وإجراءات من قانون حالات الأولاب  كما  يلغى الب(***) المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية

محكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف 

 .أحكامه 

  على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت -٢مادة 

وفى حالة غياب . ام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليهامن اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحك

 إليه مع  تكليفه الحضور فى المواعيد العادية أمام المحكمة التى الإحالةأحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر 

 .أحيلت إليها الدعوى 

نطق بالحكم بل ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة لل

 .تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة 

 إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها  طبقا لأحكام القانون القديم متى كان قد -٣مادة 

 . المزاد فى ظلهيرسوصدر فيها حكم 

 .  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره -٤مادة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 )١٩٦٨ مايو سنة ٧ (١٣٨٨ صفر سنة ٩صدر برياسة الجمهورية فى 

 جمال عبد الناصر 

                                                           
  .١٩٦٨ من مايو سنة ٩ فى ١٩  نشر فى الجريدة الرسمية العدد  (*)

 . بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ١٩٦٨ لسنة ٢٥ بالقانون رقم الأوللسابع من الكتاب ألغى الباب ا(**) 

 .٢٠٠٠ لسنة ١ بالقانون رقم ١٩٤٩ لسنة ٧٧ألغى الكتاب الرابع المضاف إلى القانون رقم (***) 
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٦٦١

 قانون المرافعات المدنية والتجارية
 أحكام عامة

 ـــــــــــ
ى أو ما لم يكن تم من  تسرى قوانين المرافعات على ما  لم يكن فصل فيه من الدعاو-١مادة 

 :الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك 

 .القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها  بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى  )  ١(

 .القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد  قد بدأ قبل تاريخ العمل بها  )   ٢(

المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبـل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين  )  ٣(

 .القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق

 كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا  فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما -٢مادة 

 .لم ينص على غير ذلك

 .السقوط إلا من تاريخ العمل  بالقانون الذى استحدثها  ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد 

 لا تقبل أى دعوى كما  لا يقبل أى  طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى - )١( ٣مادة 

 . قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون

لغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان ا

 .الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه  

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها  ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم 

 .توافر الشروط المنصوص عليها  فى الفقرتين السابقتين 

قبول الدعوى لانتفاء  شرط المصلحة أن تحكم على المدعى ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم 

 .بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى

 لا يسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقا  للقانون فى رفع - )٢( )مكررا (٣مادة 

والطعن على أحكامها ، كما لا يسرى أيضا على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى والتدخل فيها 

 .الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون

                                                           
 .١٩٩٦ لسنة ٨١معدلة بالقانون رقم   )١(

يسرى حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على "  :ون سالف الذكر على أنه ونصت المادة الثالثة من القان    

من قانون ) ٣(اختلاف جهاتها وولاياتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها  ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات عدا الفقرة الرابعة من المادة 

 ".ة المشار إليه المعدلة بهذا القانونالمرافعات المدنية والتجاري
 .١٩٩٦ لسنة ٨١مضافة بالقانون رقم   )٢(
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٦٦٢

 إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم  ميعادا لاتخاذ -٤مادة 

 كان  له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه فى إبداء ما لديه من صفة

 .دفوع بعد انتهاء الأجل

  فلا يعتبر الميعاد  بالإعلانذ نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل إ -٥مادة 

 .مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله

نفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر  كل إعلان أو ت-٦مادة 

 للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، أوراقهاالمحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم 

 .كل هذا ما  لم ينص القانون على خلاف ذلك 

 .ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم 

 لا يجوز إجراء أى إعلان  أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة -)١( ٧مادة 

 .مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية ، إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية

ال الورقة على  إذا تراءى للمحضر وجه  للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتم-)٢(٨مادة 

بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها، 

طالب الإعلان بإعلان الورقة أو  وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع

للطالب أن يتظلم من هذا  الأمر إلى المحكمة الابتدائية و. بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير

 .فى غرفة المشورة لتفصل نهائيا  فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب

 : التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية الأوراق يجب أن تشتمل -٩مادة 

 .نتاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلا ) ١(

اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك  )  ٢(

 .إن كان يعمل لغيره 

 .اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها )   ٣(

اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه  معلوما  وقت الإعلان فآخر )  ٤(

 .وطن كان له م

 .)٣( اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام)   ٥(

                                                           
 .١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم  )1(
 .١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم  )2(
 .١٩٧٦ لسنة ٩٥معدلا بالقانون رقم  )3(
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٦٦٣

 .توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة )   ٦(

 المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الأوراق تسلم -١٠مادة 

 .ونالموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القان

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن  يسلم الورقة إلى من يقرر 

 .والأصهارأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب 

متنع من إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه  طبقا للمادة السابقة أو ا - )١( ١١مادة 

وجده من المذكورين  فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن 

يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى 

 .دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام

 المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار وعلى

  .الإدارةكتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة 

ويعتبر الإعلان منتجا . ويجب على المحضر أن  يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه

 .اره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا  لآث

وجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير أ إذا -١٢مادة 

 . التى كان يصح إعلانه بها فى الموطن المختارالأوراقصحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع 

و المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أ

 . طبقا للمادة  السابقةالإدارةالصورة عند الاقتضاء  إلى جهة 

 : فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى - )٢( ١٣مادة 

ين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظ

أو فروعها بالأقاليم )٣( صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة

 .حسب الاختصاص المحلى لكل منها

                                                           
 لسنة ١٠٠ ، وسبق تعديل الفقرة الثانية منها بالقانون رقم ١٩٧٦ة  لسن٩٥، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم   )١(

١٩٧٤. 
 .١٩٧٦ لسنة ٩٥، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم   )٢(
ديل قانون إدارة قضايا  فى شأن تع١٩٨٦ لسنة ١٠بموجب القانون  رقم "  قضايا الحكومةإدارة" بعبارة " هيئة قضايا الدولة" استبدلت عبارة  )3(

 .١٩٦٣ لسنة ٧٥الحكومة الصادر بالقانون رقم 
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ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى 

 أو فروعها  بالأقاليم حسب الاختصاص )*( حكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولةوصحف الطعون والأ

 .المحلى لكل منها

ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس 

 من هؤلاء لشخصه أو  أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحدالإدارةمجلس 

 .فى موطنه 

يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز  ما

إدارتها  للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت 

 .الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه

علق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا ما يت

 .الفرع أو الوكيل

ما يتعلق بأفراد القوات  المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية 

 .المختصة بالقوات المسلحة 

 .جنما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور الس

 .ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان

ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها 

لوزارة الخارجية لتوصيلها  بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم 

 .الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم  الصورة للنيابة العامة المختصة ، أن  

ى عليه بعلم الوصول ، يرفق يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى  نفقة الطالب كتابا موص

به صورة أخرى ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ، ويعتبر الإعلان منتجا  لآثاره من 

وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد  إلا 

موطن المعلن إليه فى الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو من تاريخ تسليم الصورة فى 

 .امتناعه عن استلام الصورة ، أو التوقيع على أصلها بالاستلام 

 .ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها 

ة على آخر موطن معلوم له فى إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورق) ١٠(

 .الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة 
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وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من 

 حينه فى الأصل ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى

 .والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة

 تجاوز أربعمائة جنيه   تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا- )١( ١٤مادة 

 .على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه

لإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو  إذا عين القانون للحضور أو لحصول ا-١٥مادة 

بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد  ، أما إذا كان 

 .الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد 

 .انقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء وينقضى الميعاد ب

وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على 

 .الوجه المتقدم 

 وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسى ما  لم ينص القانون على غير ذلك 

 إذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل -١٦مادة 

مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا  بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه ، وما 

 يجوز أن  يجاوز ميعاد المسافة يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا  يزاد له يوم على الميعاد  ، ولا

 .أربعة أيام 

 .ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن  يقع  موطنه فى مناطق الحدود 

 . ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوما-١٧مادة 

وف ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظر

 .الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع  الورقة

ولا يعمل بهذا  الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضى 

الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا 

 .كان يستحقه لو أعلن فى موطنه فى الخارج يجاوز فى الحالين الميعاد الذى 

 .ول يوم عمل بعدهاأ إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى -١٨مادة 

                                                           
 ١٩٩٢ لسنة ٢٣، وكانت قد سبق أن زيدت الغرامة إلى عشرة أمثالها بالقانون رقم ١٩٩٩لسنة  ١٨زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم    )١(

 .حيث كانت فى حدها الأدنى خمسة جنيهات، والأقصى عشرين جنيها
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 ٦ يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد -١٩مادة 

 .١٣و  ١١و ١٠و ٩و ٧و

صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق  يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون -٢٠مادة 

 .بسببه الغاية من الإجراء

 .ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء 

 . لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته -٢١مادة 

يما عدا الحالات التى يتعلق ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه ، وذلك كله ف

 .فيها البطلان بالنظام العام 

 يزول البطلان إذا  نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا -٢٢مادة 

 .الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام

ى الميعاد  يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك ف-٢٣مادة 

المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا  لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا 

 .ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه . لتصحيحه 

 إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه  يكون صحيحا باعتباره -٢٤مادة 

 .ى توفرت عناصره الإجراء الذ

 .وإذا كان الإجراء باطلا فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل 

ولا يترتب على  بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن  

 .مبنية عليه 

تب يحرر  يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كا-٢٥مادة 

 .المحضر  ويوقعه  مع القاضى وإلا كان العمل باطلا 

يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا  يدخل   لا-٢٦مادة 

فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان 

 .هذا العمل باطلا 

 قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من  يقوم مقامه أو من يندب -٢٧مادة 

 .لذلك من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها



 سالمخالد 

  

٦٦٧

 الأولالكتاب 
 التداعى أمام المحاآم

 ـــــــــــــ
 الاختصاص : الأولالباب 

  ـ الاختصاص الدولى للمحاآمالأولالفصل 
 ـــــــــ

 

 تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع  على المصرى ولو لم يكن له -٢٨مادة 

 .قار واقع فى الخارج عموطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما  عدا الدعاوى العقارية المتعلقة ب

طن أو  تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له مو-٢٩مادة 

 . فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج إقامةمحل  

 تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن -٣٠مادة 

 :أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية 

 .ختارإذا كان له فى الجمهورية موطن م

إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان 

 .واجبا تنفيذه فيها أو كانت  متعلقة بإفلاس أشهر فيها 

 .عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى  إذا كانت الدعوى معارضة فى

واج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الز

فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة 

كان الزوج قد هجر زوجته وجعل  لها موطن فى الجمهورية على زوجها  الذى كان له موطن فيها متى

 . الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهوريةموطنه فى الخارج بعد قيام سبب

إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو 

 .للصغير المقيم فيها

إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو 

 .أو استردادهاوقفها 

إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له 

موطن فى الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى 

 .واجب التطبيق فى الدعوى 
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المطلوب الحجر  مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر اوإذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من 

عليه أو مساعدته  قضائيا موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة 

 .للغائب

 .إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية

 وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت  التركة  تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث-٣١مادة 

قد افتتحت فى الجمهورية، أو كان المورث مصريا ، أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها  فى 

 .الجمهورية

لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا   تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو-٣٢مادة 

 .ها صراحة أو ضمناللمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايت

 إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة -٣٣مادة 

 والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب الأوليةبالفصل فى المسائل 

 .يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها

محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية  تختص -٣٤مادة 

 .ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية 

إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا  -٣٥ مادة

 .للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها
 
  الثانى الفصل

 تقدير الدعاوى
 ـــــــــــــ

 

 تقدر قيمة الدعوى باعتبارها  يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا -٣٦مادة 

يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من 

 .االأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيه

 .وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته

 .ويكون التقدير على أساس  آخر طلبات الخصوم

 :يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى  - )١( ٣٧مادة 

                                                           
" ، وعبارة " ثلاثمائة مثل" بعبارة " خمسمائة مثل"  باستبدال عبارة ١٩٩٩لسنة ١٨ثم عدلت بالقانون رقم  ١٩٩٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم   )١(

 " .أربعمائة مثل" بعبارة " مائتى مثل 
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ل الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار ، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مث )  ١(

كان العقار مبنيا،فإن كان من الأراضى يكون التقدير  عليه إذا المربوطة من قيمة الضريبة الأصلية

 . باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية 

 .فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته

ة المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعي )  ٢(

 .بقيمة العقار

 .أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها  باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق

 .فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار

 للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة)  ٣(

 .المطلوب تقديرها  أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا  كل منهما  فى عشرين

 .دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة )  ٤(

أساس مرتب عشرين سنة  ه علىإذا كانت الدعوى خاصة  بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيب )  ٥(

 .أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة  إن كان مؤبدا وعلى

 .الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة )  ٦(

ة لعقود  أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبإبطالهإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو  )  ٧(

 .البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة

إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن  )  ٨(

 .مدة العقد كلها

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان  

 .عقد قد نفذ فى جزء منه  كان التقدير باعتبار المدة الباقية ال

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على    

 .امتداد العقد إليها

ه تقدر بقيمة الدين إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلان )  ٩(

 .المحجوز من أجله 

 امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر قوإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو ح   

 .باعتبار قيمة الدين المضمون 

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير 

 .ة هذه الأموالباعتبار قيم
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دعوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب  ) ١٠(

 .الحكم بصحة التوقيع  عليها أو بتزويرها 

 إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار -٣٨مادة 

 . ناشئة عن  أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل  منها على حدة قيمتها جملة ، فإن كانت 

أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها  بقيمة هذا الطلب 

 .وحده

 إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى -٣٩مادة 

 . كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه واحد 

 إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله -٤٠مادة 

 .متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله 

ذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على  إ- )١( ٤١مادة 

 .لف جنيهأربعين أ
 الفصل الثالث 

 الاختصاص النوعى
 ــــــــــ

 تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا - )٢( ٤٢مادة 

 .جنيهخمسة آلاف نتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز اجنيه ويكون حكمها ف  أربعين ألتجاوز قيمتها

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامـل  فى الإفلاس والصلح الواقى 

 .وغير ذلك مما ينص عليه القانون

                                                           
"  وذلك باستبدال عبارة ١٩٨٠ لسنة ٩١بالقانون رقم ، وكان قد سبق تعديل المادة "عشرة آلاف جنيه" بعبارة " أربعين ألف جنيه" استبدلت عبارة  )١(

خمسمائة " بعبارة " خمسة آلاف جنيه"  باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣ثم عدلت بالقانون رقم " مائتين وخمسين جنيها" بعبارة" خمسمائة جنيه

 ".مسة آلاف جنيهخ"بعبارة " عشرة آلاف جنيه" باستبدال عبارة ١٩٩٩ لسنة ١٨ثم عدلت بالقانون رقم " جنيه
 ، ٢٠٠٧ لسنة ٧٦بالقانون رقم " ألفى جنيه"بعبارة " خمسة آلاف جنيه" ، وعبارة "عشرة آلاف جنيه" بعبارة " أربعين ألف جنيه" استبدلت عبارة  )٢(

، ثم عدلت بالقانون " نيهامائتين وخمسين ج"بعبارة " خمسمائة جنيه"  وذلك باستبدال عبارة ١٩٨٠ لسنة ٩١وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 

" بعبارة " خمسمائة جنيه" واستبدال عبارة " خمسمائة جنيه"بعبارة " خمسة آلاف جنيه" بزيادة النصاب باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣رقم 

" ألفى جنيه" بارة وع" خمسة آلاف جنيه"بعبارة " عشرة آلاف جنيه"  باستبدال عبارة ١٩٩٩ لسنة ١٨ثم عدلت بالقانون رقم " خمسين جنيها

 ."خمسمائة جنيه"بعبارة 

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها : "  على أن ٢٠٠٧ لسنة ٧٦نصت المادة الخامسة من القانون رقم: ملحظ 

 .من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها

وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم 

 وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل

 .مصحوب بعلم الوصول

 .ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم
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تكن قيمة الدعوى وانتهائيا  تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما - )١( ٤٣مادة 

 :جنيه فيما يلىخمسة آلاف إذا لم تجاوز قيمتها 

 . الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف

دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن 

 .الملكية أو الحق محل نزاع 

 .دعاوى قسمة المال الشائع 

 .الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها

 .دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها

دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك 

المحضرين، وفى حالة عدم الاستدلال على والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق 

أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى 

مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة 

ة المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإعلانات فى مقر الوحدة المحلي

 .الإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى

أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط   لا يجوز-٤٤مادة 

 .ادعاؤه بالحيازة 

 يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل ولا

 .الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه 

 .وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه

 يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات - )٢( )مكررا (٤٤مادة 

الحيازة، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال 

إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة  أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار

 .الأقل على 

 .وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيـام من تاريخ صدوره 
                                                           

ان قد ، وك"ألفى جنيه" بعبارة " خمسة آلاف جنيه" إليها ، واستبدال عبارة ) ٦ و ٥( ، وذلك بإضافة البندين ٢٠٠٧ لسنة ٧٦بالقانون رقم معدلة   )١(

ثم عدلت ) ٤(وأضيف إليها بند جديد برقم ، " خمسين جنيها"بعبارة " خمسمائة جنيه"  باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣سبق تعديلها بالقانون رقم 

 ".خمسمائة جنيه"بعبارة " ألفى جنيه" باستبدال عبارة ١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم 
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣مضافة بالقانون رقم    )٢(
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وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمـام القاضى المختص بالأمور 

قرار، ويحكم  بالإعلانهالمستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتـادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم 

القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف 

 .تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم 

 يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع  عدم -٤٥مادة 

 .  المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت المساس بالحق فى

أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد 

 .الجزئية 

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق 

 .التبعية 

المرتبط بالطلب  ختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلبت  لا-٤٦مادة 

 .الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها 

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب 

كم  من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تح

 .العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن 

  تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى - )١( ٤٧مادة 

أربعين المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ليست من اختصاص محكمة 

 .جنيهألف 

وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة 

 .المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة 

المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو 

 .المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها  أو نوعها

                                                           
 ٩١ ، وكان قد سبق تعديل المادة بالقانون رقم ٢٠٠٧ لسنة ٧٦بالقانون رقم " عشرة آلاف جنيه" بعبارة " أربعين ألف جنيه" استبدلت عبارة   )١(

"  باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣، ثم عدلت بالقانون رقم " مائتين وخمسين جنيها" بعبارة " خمسمائة جنيه"  باستبدال عبارة ١٩٨٠لسنة 

خمسة آلاف " بعبارة " عشرة آلاف جنيه " باستبدال عبارة ١٩٩٩ لسنة ١٨، ثم عدلت بالقانون رقم  " خمسمائة جنيه" بعبارة " آلاف جنيهخمسة 

 ".جنيه
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تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام  -)١( ٤٨مادة 

لمحاكم الجزئية فى الدعاوى الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من ا

 . من هذا القانون٤٣المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 
 

 الفصل الرابع 
 الاختصاص المحلى

 ـــــــــــــ
 

 يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون -٤٩مادة 

 .على خلاف ذلك  

الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها  موطن فىفإن لم يكن للمدعى عليه 

 .محل إقامته 

 .وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم 

 فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع -)٢(٥٠مادة 

 . أحد أجزائه إذا كان واقعا فى دوائر محاكم متعددة فى دائرتها العقار أو

وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن 

 .المدعى عليه 

 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ١٠٨واستثناء من حكم المادة 

 .سليم العقاراتدون غيرها بدعاوى ت

المحلية أو الهيئات الإدارة  فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات -٥١مادة 

العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة ، مع مراعاة 

 .القواعد المتقدمة 

جمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو  فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو ال-٥٢مادة 

دارتها سواء أكانت الدعوى إالمؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز 

على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء 

 .أم من شريك أو عضو على آخر 

                                                           
  .٢٠٠٧ لسنة ٧٦معدلة بالقانون رقم  )1(
 . ٢٠٠٧ لسنة ٧٦مضافة بالقانون رقم الفقرة الثالثة  )2(
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وز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركـة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك ويج

 .فى المسائل المتصلة بهذا الفرع

 الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة -٥٣مادة 

 .خر موطن للمتوفىعلى بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها آ

 . فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به-٥٤مادة 

المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق   فى-٥٥مادة 

 .ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها

ازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع  فى المن-٥٦مادة 

والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى 

 .كان فيها موطن المدعى 

يقع فى دائرتها موطن  فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى -٥٧مادة 

 .المدعى عليه أو موطن المدعى 

 فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى -٥٨مادة 

 .دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه 

تى يقع فى  فى الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتى يكون الاختصاص للمحكمة ال-٥٩مادة 

 .دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها

المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التى يجرى  وفى

 .فى دائرتها التنفيذ

على أنه . ارضة تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات الع-٦٠مادة 

يجوز للمدعى عليه فى طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم 

 .تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته 

 إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة فى الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة -٦١مادة 

ام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو المختصة على موجب الأحك

 .محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة 

 إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى -٦٢مادة 

 .يه يقع فى دائرتها موطن المدعى عل
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على أنه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص  لمحكمة على خلاف حكم 

 . لا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا الاختصاص٤٩المادة 

 
 الباب الثانى

 رفع الدعوى وقيدها
 ـــــــــــــــــ

 

تودع قلم  كتاب المحكمة ما  ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة -٦٣مادة 

 .لم ينص القانون على غير ذلك 

 :ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية 

اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه  -١

. 

 .طنه معلوما فآخر موطن كان له اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن مو -٢

 .تاريخ تقديم الصحيفة  -٣

 .المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى  -٤

 .بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة إن لم  يكن له موطن فيها -٥

 .وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها  -٦

ع ابتداء فى اليوم والساعة  يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترف-٦٤مادة 

المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التى 

 . الأداء بأوامرلا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة 

لنائب العام،  ويعقد جلساته فى مقر محكمة ويشكل مجلس الصلح المشار إليه برياسة أحد وكلاء ا

المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوما  لا يجوز مدها إلا 

باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى ، فإذا  تم الصلح فى هذا الأجل ، أعد بذلك محضراً 

بة التنفيذ، وإذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى إلى المحكمة تكون له قوة السندات واج

 .لنظرها  فى جلسة يحددها

ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد 

 .وزير العدل بقرار منه  المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها 
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عرضت الدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل وإذا 

 .عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة إحالتها إليه 

 : يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى اذا كانت مصحوبة بما يلى - )١( ٦٥مادة 

 . المدعى منهاءإعفاما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو    -١

 .صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب   -٢

أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى، وما يركن اليه من أدلة   -٣

 .لإثبات دعواه 

لها، وصور من المذكرة مذكرة شارحة للدعوى ، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل   -٤

 .أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم

 رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة وإذا.   تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال إثباتوعلى قلم الكتاب 

 ـ قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الأولى المبينة بالفقرة والأوراقالدعوى ـ لعدم استيفاء المستندات 

  فيه فوراً ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، الوقتية ليفصل

 قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضى ـ اعتبرت مقيدة فإذا. وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب 

 .من تاريخ تقديم طلب القيد

يام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أ

، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى الإقرارصورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو 

 .وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه 

وى عدا المستعجلة والتى أنقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع وعلى المدعى عليه، فى جميع الدعا

قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ، يرفق بها مستنداته، أو صوراً منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر 

 .الدعوى بثلاثة أيام على الأقل

 .صحيفتهاولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية  العقارية إلا إذا أشهرت 

 ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام -٦٦مادة 

أمام محاكم المواد الجزئية، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع 

 .وعشرين ساعة على التوالى

                                                           
 .١٩٩١ لسنة ٦ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم    )١(
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 وعشرون ساعة ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع

هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من 

 . الدعاوى البحرية 

ويكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم 

 .مع صحيفة الدعوى 

 يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن - )١( ٦٧ة ماد

 .يثبت فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها 

وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين 

 .لانها ورد الأصل إليهلإع

ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ، أن يسلم للمدعى ـ متى طلب ذلك ـ 

أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته 

 .إلى قلم الكتاب

 بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر  على قلم المحضرين أن يقوم- )٢( ٦٨مادة 

من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم 

 .الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور 

العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من 

بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة  لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ، ولا يكون الحكم بها 

 .قابلا لأى طعن

ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى ، إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر 

 .الجلسة 

لى عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة  لا يترتب ع-٦٩مادة 

  بحق المعلن إليه فى إخلالكذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير . الدعوى

 .التأجيل لاستكمال الميعاد 

                                                           
 .١٩٧٤ لسنة ١٠٠أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة بالقانون رقم  )١(
، وذلك بزيادة ١٩٩٢ لسنة ٢٣، وكانت قد سبق أن عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم  )٢(

ها فى الفقرة الثانية منها إلى عشرة أمثالها حيث كانت فى حدها الأدنى جنيها واحداً وفى حدها الأقصى عشرة جنيهات، الغرامة المنصوص علي

 .كما أضيفت إلى المادة فقرة ثالثة
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تكن إذا لم يتم تكليف  يجوز ، بناء على طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم - )١( ٧٠مادة 

المدعى عليه بالحضور فى خـلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا 

 .إلى  فعل المدعى 

 لنظر الدعوى وقبل الأولى إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة -٧١مادة 

 . ربع الرسم المسدد لا يستحق على الدعوى إلاـة فـبدء المرافع

 . يرد كامل الرسم المسدد ٦٤وإذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة 

 
 الباب الثالث

 حضور الخصوم وغيابهم
 ــــــــــــــــــــــ

  الأولالفصل 
 الحضور والتوآيل بالخصومة

 ـــــــــــــــــ

 

وى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من  فى اليوم المعين لنظر الدع-٧٢مادة 

المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة 

 .الثالثة 

  يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام -٧٣مادة 

حكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده  على أن يتم قانون المحاماة وللم

 .ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر 

 الأوراق بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى إعلان -٧٤مادة 

 .اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها 

 .لذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه وعلى الخصم ا

 التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع -٧٥مادة 

الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها  فى 

وذلك بغير إخلال بما اوجب  .ضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريفدرجة التقا

 .فيه القانون تفويضا خاصا

 .وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر

                                                           
 .١٩٧٦ لسنة ٧٥معدلة بالقانون رقم  )١(
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٦٧٩

صلح ولا  لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا ال-٧٦مادة 

التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن  طريق 

ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى  رفع الحجز ولا من طرق الطعن فيه ولا

 ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلى ولا قبوله

 .خاصا 

 إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك - ٧٧مادة 

 .بنص فى التوكيل 

 يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى -٧٨مادة 

 .التوكيل 

 ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء  كل-٧٩مادة 

 .الجلسة نظر القضية فى

 لا يجوز اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا إذا أعلن الخصم -٨٠مادة 

 .بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه 

 .يل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائقولا يجوز للوك

 لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين -٨١مادة 

بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء 

 .ير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غ

 .ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية 

  
 الفصل الثانى 

 الغياب
 ــــــــــــ

 إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت - )١( ٨٢مادة 

لحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم صا

 .يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن 

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم   )١(
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 وحضر الأولىوتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة 

 .المدعى عليه

ودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة أمدعى عليه فى أية جلسة أو  إذا حضر ال-٨٣مادة 

 .حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك 

ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو 

 .ليه بطلب ماينقص فى الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى الحكم ع

 وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت الأولى إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة - )١( ٨٤مادة 

لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى 

يعتبر الحكم فى الدعوى فى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب و

 .الحالتين حكما حضوريا

فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا 

جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى 

ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضوريا .  يعلن لشخصه من الغائبينإلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم

 .فى حق المدعى عليهم جميعا

وفى تطبيق أحكام هذه المادة ؛ يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام، أو الخاص فى مركز 

 .، أو فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال ، إعلانا لشخصه إدارته

محكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها إذا تبينت ال -)٢( ٨٥مادة 

 . صحيحاً بواسطة خصمهإعلاناتأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها 

تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز   كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لافإذا

 .خمسمائة جنيه

قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم  إذا حضر الخصم الغائب - ٨٦مادة 

 .يكن

 
 

 الباب الرابع 
                                                           

 .١٩٩٢ لسنة ٢٣قانون رقم أضيفت الفقرة الثالثة من المادة بال  )١(
  .١٩٩٩ لسنة ١٨   معدلة بالقانون رقم )٢(



 سالمخالد 

  

٦٨١

 تدخل النيابة العامة
 ــــــــــــ

 

 للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه -٨٧مادة 

 .الحالات ما للخصوم من حقوق 

 يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا  فيما عدا الدعاوى المستعجلة-٨٨مادة 

 .كان الحكم باطلا 

 .الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها  -١

 .الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص -٢

 .كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها -٣

 :وز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية  فيما عدا الدعاوى المستعجلة يج-٨٩مادة 

 .الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين -٤

 . الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر بالأوقافالدعاوى المتعلقة  -٥

 .عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء -٦

 .دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم -٧

 .الإفلاسلصلح الواقى من ا -٨

 .الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب -٩

 .كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها  -١٠

 يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى -٩٠مادة 

يها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه النيابة العامة إذا عرضت ف

 .الحالـة وجوبيا

 تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا -٩١مادة 

 .نص القانون على ذلك

 .وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم
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 فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب -٩٢مادة 

فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها . المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى

 .النيابة ، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة 

بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على  الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها ويبدأ هذا  تمنح النيابة -٩٣مادة 

 .الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم 

 . يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها-٩٤مادة 

جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم  فى -٩٥مادة 

أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا 

 .كتابيا لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة

ية التى ترى فيها  قبول مستندات جديدة أو مذكرات ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائ

 .تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم 

 للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا -٩٦مادة 

 .إذا نص القانون على ذلك  خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو 
 
 

 الباب الخامس
 إجراءات الجلسات ونظامها

  الأولالفصل 
 إجراءات الجلسات 

 ـــــــــــــ
 

 جلسة، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة أول تجرى المرافعة فى - )١( ٩٧مادة 

 من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب ٦٥مستندا  كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقـرر فى المادة 

على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة 

 تجاوز خمسمائة جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تقل عن مائة جنيه ولا حكمت عليه بغرامة لا

 .تجاوز مدته أسبوعين 

                                                           
 ، وكان قد سبق أن زيد الحد الأدنى للغرامة إلى عشرة أمثاله حيث كان ثلاثة جنيهات ، وزيد الحد الأقصى ١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم    )١(

 .١٩٩٢ لسنة ٢٣على عشرة أمثاله حيث كان عشرين جنيها بالقانون رقم 
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ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه أو طلباته 

 .العارضة 

يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا    لا-٩٨مادة 

 .تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع

عاملين بها أو من الخصوم عن إيداع  تحكم المحكمة على من يتخلف من ال- )١( ٩٩مادة 

المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا 

جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام أربعمائة جنيها ولا تجاوز أربعين تقل عن 

يه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن ف

 . بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف  الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا 

 .بعد سماع أقوال المدعى عليه 

 دعواه خلال  الخمسة عشر يوما التالية وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى

 .لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت  المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 

 تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم -١٠٠مادة 

 .الوصول من قلم الكتاب 

 
 الفصل الثانى 
 نظام الجلسة

 ـــــــ
 

 تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد -١٠١مادة 

 .الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة 

تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا   يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا-١٠٢مادة 

 . ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.  مقتضيات الدفاع فيها أون موضوع الدعوىع

                                                           
 ، وزيد الحدان الأدنى ١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٧ لسنة ٧٦زيدت الغرامة بمقدار الضعف بالقانون رقم  )  ١(

الثة بالقانون الثانية والث:  من المادة عشرة أمثالها حيث كانت جنيها، وعشرة جنيهات ، واستبدلت الفقرتانالأولىوالأقصى لعقوبة الغرامة بالفقرة 

  .١٩٩٩ لسنة ١٨ ، ثم زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣رقم 
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 للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حال  تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا - )١( ١٠٣مادة 

فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق . عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم

. ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى . المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه

 .وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام

ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة تعاقد على حق من الحقوق 

 ما اتفقوا عليه ـ كتابة أو شفاهة ـ بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق

 .الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق

 ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام - )٢( ١٠٤مادة 

ن يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم قانون المحاماة  أن يخرج من قاعة الجلسة م

 . ، ويكون حكمها بذلك نهائيااجنيهمائة على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه 

فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما 

 .زاءات التأديبية لرئيس المصلحة توقيعه من الج

 .وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين 

 للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو -١٠٥مادة 

 . المرافعات أو المذكراتأوراقالنظام العام من أية ورقة من 

 مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة -١٠٦ مادة

 إلى النيابة لإجراء ما يلزم الأوراقتقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة 

 أن يأمر  بالقبض على من فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال. فيها

 .وقعت منه 

 مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة -١٠٧مادة 

 .تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة

 .حكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وت

 .ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه 

 

                                                           
 .١٩٩١ لسنة ٦أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة بالقانون رقم   )١(
 لسنة ٢٣ ، و ١٩٩٩سنة  ل١٨ ى رقمينبالقانون ، وكان قد سبق تعديل المادة ٢٠٠٧ لسنة ٧٦زيدت الغرامة بمقدار الضعف بالقانون رقم  )٢(

١٩٩٢. 
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 الباب السادس
 الدفوع، والإدخال، والطلبات العارضة ، والتدخل

  الأولالفصل 
 الدفوع
 ــ

قيام ذات  الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى ل-١٠٨مادة 

النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى 

ويسقط حق الطاعن فى هذه . طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

 .الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن 

ذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ  تبين ويحكم فى ه

 .المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة 

ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات  معا وإلا سقط الحق فيما لم 

 .يبد منها

 ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم  الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء-١٠٩مادة 

 .به المحكمة من تلقاء نفسها 

 .ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى

 على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى - )١( ١١٠مادة 

تجاوز  يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لاو. المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية

 .جنيه أربعمائة 

 .وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

 إذا اتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى -١١١مادة 

 .جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى اتفقوا عليها

إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التى رفع  -١١٢مادة 

 .إليها النزاع أخيراً للحكم فيه

 .وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين

 .وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

                                                           
، وقد ١٩٩٩ لسنة ١٨زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم ، وكان قد سبق أن ٢٠٠٧ لسنة ٧٦زيدت الغرامة بمقدار الضعف بالقانون رقم )  ١(

رة أمثالها حيث كانت عشرة  منها إلى عشالأولى، وذلك بزيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة ١٩٩٢ لسنة ٢٣عدلت بالقانون رقم 

 .جنيهات
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ل المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم   كلما حكمت المحكمة فى الأحوا-١١٣مادة 

وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من . الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى

 .الخصوم بذلك  بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 

 عن عيب ئالناش التكليف بالحضور أوراق بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان -١١٤مادة 

فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة 

 .بدفاع 

 .  الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها- )١( ١١٥مادة 

 قائم على أساس ، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه

تقل عن  أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا

 .خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه

وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات ، أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح ، أو بشخص 

 .حديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوىاعتبارى عام ، أو خاص ، فيكفى فى ت

 . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها -١١٦مادة 

 

 
 الفصل الثانى

 اختصام الغير وإدخال ضامن
 ــــــــــــــــ

يها عند رفعها ، ويكون ذلك  للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه ف-١١٧مادة 

  .٦٦بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 

 للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو -١١٨مادة 

 .لإظهار الحقيقة 

 بإدخاله ومن يقوم من الخصوم يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر وتعين المحكمة ميعادا لا

 .بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى 

 يجب على المحكمة فى المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال -١١٩مادة 

  الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيامضامنةضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف 

 .السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى 

                                                           
 ، وذلك بزيادة قيمة الغرامة إلى عشرة أمثالها حيث كانت ١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم   )١(

 .خمسة جنيهات ، كما أضيفت إليها فقرة ثالثة 
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وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل 

  .ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مواعيد الحضور 

 يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت -١٢٠مادة 

 .المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية 

 إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على -١٢١مادة 

ويجوز لطالب الضمان أن . لى ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأص

 .يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصى 

 إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان -١٢٢مادة 

 .بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية
 

 لث الفصل الثا
 الطلبات العارضة ، والتدخل 

 ـــــــــــــــــ

 تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات -١٢٣مادة 

المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى 

 .قفال باب المرافعة تقبل الطلبات العارضة بعد إ محضرها ولا

 :ن يقدم من الطلبات العارضة أ للمدعى -١٢٤مادة 

ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع  ) ١(

 .الدعوى 

 .يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لايقبل التجزئة  ما ) ٢(

 .إضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله يتضمن  ما ) ٣(

  .طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى ) ٤(

 .ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى )  ٥(

 :ن يقدم من الطلبات العارضأ للمدعى عليه -١٢٥مادة 

بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له  ) ١(

 .إجراء فيها 

أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد  ) ٢(

 .لمصلحة المدعى عليه 

 .طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لايقبل التجزئة  أى ) ٣ (

 .لمحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصليةما تأذن ا ) ٤ (
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 يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم -١٢٦مادة 

 .لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى 

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى 

 .يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة  ثبت فى محضرها ولاحضورهم وي

يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على   لا-)١( )مكررا(١٢٦مادة 

حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة 

 .الذى أثبت فيها 

يترتب على   تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا-١٢٧مادة 

 .الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم 

وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن 

 .ت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه ذلك وإلا استبق
 

 الباب السابع
 وقف الخصومة، وانقطاعها، وسقوطها وانقضاؤها

 بمضى المدة، وترآها 
 ــــ
  الأولالفصل 

 وقف الخصومة 
 ــــ
 

تزيد   يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا-)٢( ١٢٨مادة 

يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون  ة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لاعلى ثلاث

 .القانون قد حدده لإجراء ما 

وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف 

 .تاركا استئنافه 

 نص فيها  القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون  فى غير الأحوال التى-١٢٩مادة 

للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها 

 .الحكم 

 .وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى 
                                                           

  .١٩٩١ لسنة ٦مضافة بالقانون  )1(
  .١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم " ستة أشهر " بعبارة " ثلاثة أشهر " ة استبدلت عبار )2(
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 الفصل الثانى

 انقطاع الخصومة
 ــــــــ

 

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية  -  )١( ١٣٠مادة 

الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم 

 .فى موضوعها 

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب 

نقطاع ، وجب على المحكمة ـ قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة ـ أن تكلفه بالإعلان خلال أجل الا

تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق 

 .سببه 

زل، وللمحكمة أن بزوال وكالته بالتنحى أو بالع تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ، ولا ولا

 وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال انقضتتمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله ، أو 

  .الأولىالخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة 

 تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم -١٣١مادة 

 .ية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة الختام

 يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى -١٣٢مادة 

 .حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع

م مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته  تستأنف الدعوى بصحيفة تعلن إلى من يقو-١٣٣مادة 

للخصومة أو زالت صفته ، بناء على  طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على 

 .أولئكطلب 

 حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى، أو من إذاوكذلك تستأنف الدعوى سيرها 

 .قام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو م
 

 الفصل الثالث  
  سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة

 ــــــــــــــــــ

                                                           
   .١٩٩٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم       )٢(
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 لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو -)١(١٣٤مادة 

اء صحيح من إجراءات امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجر

 .التقاضى 

تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب   لا- ١٣٥مادة 

الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام 

 .لأصلى من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه ا

 يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب - )٢( ١٣٦مادة 

 . المعتادة لرفع الدعوىبالأوضاعإسقاط الخصومة فيها 

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة 

 .القانون من هذا ١٣٤المنصوص عليها فى المادة 

 .ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول 

 يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات ، - ١٣٧مادة 

لا فى يسقط الحق فى أصل الدعوى و وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى، ولكنه لا

الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم 

 .أو الأيمان التى حلفوها 

يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت  على أن هذا السقوط لا

 .ما لم تكم باطلة فى ذاتها

 حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا فى جميع  متى- ١٣٨مادة 

 .الأحوال 

ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب 

 درجة بأولالالتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو 

 .حسب الأحوال 

 تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمى -١٣٩مادة 

 .الأهلية أو ناقصيها 

                                                           
 .١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم " سنة " بكلمة " ستة أشهر " استبدلت عبارة  )1(
 .٢٠٠٧ لسنة ٧٦بالقانون رقم من المادة " الفقرة الثانية"استبدلت   )٢(
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 . فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها- )١( ١٤٠مادة 

 .يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض  ومع ذلك ، لا
 
 

 الفصل الرابع 
  ترك الخصومة 

 ــ

 يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى -١٤١مادة 

مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى 

 .المحضر 

يلتفت لاعتراضه   طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لايتم الترك بعد إبداء المدعى عليه  لا-١٤٢مادة 

الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى ، أو ببطلان  على

 .صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى 

جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم  يترتب على الترك إلغاء - ١٤٣مادة 

 .يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى  على التارك بالمصاريف ، ولكن لا

 المرافعات صراحة أوراق إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من -١٤٤مادة 

 .أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن 

 .زول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به  الن- ١٤٥مادة 

                                                           
 .١٩٧٣ لسنة ١٣ ، وكان قد سبق تعديل  المادة بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم " ثلاث سنوات " بعبارة " سنتين" تبدلت كلمة اس   )١(

ن  من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما رفع من طعو١٤٠من هذا القانون على سريان الفقرة الثانية من المادة ) ٢( ونصت المادة         

 .بالنقض قبل العمل به 
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 الباب الثامن
 عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم 

 ــــــــــــــــــ
 يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من - ١٤٦مادة 

 :الخصوم فى الأحوال الآتية 

 .الدرجة الرابعة وم إلىإذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخص ) ١(

 .إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى ومع زوجته  ) ٢(

إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له ، أو  ) ٣(

القيم عليه أو بأحد أعضاء كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو ب

مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى 

 .الدعوى 

عنه أو  إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا ) ٤(

 .وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة 

إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله  ) ٥(

 .بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها 

 .لخصوم  يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق ا- ١٤٧مادة 

وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم ان يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر 

 .الطعن أمام دائرة أخرى 

 : يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية - ١٤٨مادة 

مع أحد  خصومة لأحدهماإذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها، أو إذا جدت  ) ١(

الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت 

 .بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه 

إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام  ) ٢(

لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام   أو مع زوجته ماالقضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى

 .الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده 

إذا كان أحد الخصوم خادما له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان تلقى  ) ٣(

 .منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده 

 . عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل إذا كان بينه وبين أحد الخصوم ) ٤(
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 على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة ان يخبر المحكمة فى غرفة -١٤٩مادة 

 بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحى ، - على حسب الأحوال -المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية 

 .ضر خاص يحفظ بالمحكمة ويثبت هذا كله فى مح

 يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى -١٥٠مادة 

لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، أو على رئيس المحكمة للنظر فى 

 .إقراره على التنحى 

 . أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه   يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم- )١( ١٥١مادة 

فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من  

يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادرا فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة 

 .من يوم إعلانه به 

إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها ويجوز طلب الرد 

 .إلا بعد مضى تلك المواعيد 

يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، أو ممن سبق له طلب رد   لا– )٢( ١٥٢مادة 

التين وقف الدعوى المنصوص يترتب على طلبات الرد فى هاتين الح نفس القاضى فى ذات الدعوى ، ولا

 . من هذا القانون ١٦٢عليه فى المادة 

ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد 

 .سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة

يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده،  - )٣( ١٥٣مادة 

يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل الرد على 

 . أو مستندات مؤيدة لهأوراقأسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من 

رير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب وعلى طالب الرد أن يودع عند التق   

 .يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة  تحديد جلسة فى موعد لا

                                                           
 كان فإذا"  ، حيث تم استبدال الفقرتين الثانية والثالثة بالفقرة الثانية من المادة والتى كانت تنص على انه ١٩٩٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم   )١(

ر طالب الرد ، فإذا كان صادرا فى غيبته الرد فى حق قاض منتدب فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا فى حضو

 ."تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به 
 . ١٩٧٦ لسنة ٩٥ ، وأضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣ من المادة معدلة بالقانون رقم الأولى الفقرة  )٢(
 .١٩٧٦ لسنة ٩٥ ، وبالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وسبق تعديلها بالقانون ١٩٩٩   لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم    )٣(
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وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف 

 .فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب ردهالتى تقع 

وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة  الاستئناف ،أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة 

 .الاستئناف، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها 

الخصوم  عا فى حق قاض جلس اول مرة لسماع الدعوى بحضور إذا كان الرد واق- ١٥٤مادة 

 .الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة  جاز

 .وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه 

ن بما قدم  يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقا به بيا-)١( ١٥٥مادة 

من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها ، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة ، وعلى الرئيس أن يطلع 

 .القاضى المطلوب رده على التقرير فورا ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة 

 على القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة - ١٥٦مادة 

 .يام التالية لاطلاعهالأ

وإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد، أو 

 .ا فى إجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيهـاعترف به

 : فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة ، تتخذ الإجراءات التالية -)٢( ١٥٧مادة 

إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال )  أ ( 

 . إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء  الميعادالأوراق

دائرة التى تنظر  تعيين ال١٥٣       ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 

 .الطلب وتحديد الجلسة التى ينظر فيها 

يقوم قلم الكتاب المختص  بإخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب ) ب(

 .١٥٢الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 

يجاوز   طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لاتقوم الدائرة التى تنظر) جـ(

شهرا من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب 

 .ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى 

 .وجيه اليمين إليه يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا ت ولا  

 .يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية) د ( 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم  )1(
 .١٩٧٦ لسنة٩٥ من المادة بالقانون رقم الأولى، وعدلت الفقرة ١٩٩٢ لسنة ٢٣، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم  )2(
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يترتب على تقديمه وقف نظر  ولا. يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ولا

 .طلب الرد 

كم يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الح وفى جميع الأحوال لا

 .الصادر فى الدعوى الأصلية 

 إذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال - ١٥٨مادة 

تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة 

 .واد السابقة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى الم

 على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى - )١(  مكررا١٥٨مادة 

طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا 

  .١٥٨، ١٥٦: بحكم واحد دون التقيد بأحكام المادتين 

 تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله ، أو - )٢( ١٥٩مادة 

جنيه أربعة آلاف تزيد على  جنيه ولاأربعمائة تقل عن  إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا

انون يجوز  من هذا الق١٤٨ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 

 .آلاف جنيهستة إبلاغ الغرامة إلى 

 .وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم 

، أو إذا كان التنازل الأولىن الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة ـويعفى طالب الرد م

 .بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته 

  ) ٣( ............................................ - ١٦٠مادة 

 )٤(  ............................................- ١٦١مادة 

                                                           
   .١٩٧٦ لسنة ٩٥مضافة بالقانون رقم    )١(
 ، و ١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، و ١٩٩٩ لسنة ١٨  :مارقأ يننابالقو ، وكان قد سبق تعديل المادة ٢٠٠٧ لسنة ٧٦زيدت الغرامة بمقدار الضعف بالقانون رقم    )٢(

  .١٩٧٦ لسنة ٩٥
 :  ، وكان نصاهما يجريان على النحو الآتى ١٩٩٢ لسنة ٢٣ألغيت المادتان بالقانون رقم  )٤(، )٣(

 الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع استئناف يجوز لطالب الرد -١٦٠مادة "          

 .الدعوى مما يحكم فيه نهائيا 

 .م صدوره      ويكون الاستئناف بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال خمسة الأيام التالية ليو     

 .الاستئناف ويرسل كاتب المحكمة من تلقاء نفسه تقرير الاستئناف وملف الرد إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة الأيام التالية لتقرير          

تصدر حكمها فيها على الوجه  على رئيس المحكمة لإحالتها على إحدى دوائرها لنظرها والأوراقعلى قلم كتاب محكمة الاستئناف عرض  -١٦١     مادة       

  .١٥٧المبين بالمادة 

وعلى قلم كتاب محكمة الاستئناف إعادة ملف القضية إلى المحكمة التى حكمت فى الرد ابتدائيا وفيه صورة من الحكم الاستئنافى وذلك خلال اليومين           

  ".التاليين ليوم النطق بهذا الحكم 
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٦٩٦

 يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، ومع ذلك -)١( ١٦٢مادة 

 .يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده 

 إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات -)٢( )مكررا (١٦٢مادة 

يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التى  التنازل عنه ، لا

تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسرى فى هذه 

 .حالة حكم المادة السابقة ال

 تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفا منضما لسبب -١٦٣مادة 

  .١٤٨و ١٤٦من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 

يبقى  يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم ، بحيث لا  لا-)٣( ١٦٤مادة 

 .كفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد من عددهم من ي

 إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة - ١٦٥مادة 

 .الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه ان يتنحى عن نظرها 

 
 الباب التاسع
 الأحكام 
 ـــ
  الأول الفصل 

 إصدار الأحكام 
 ـــــــــــــ

 

 . تكون المداولة فى الأحكام سرا بين القضاة مجتمعين - ١٦٦ادة م

يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم   لا-١٦٧مادة 

 .باطلا 

 بحضور خصمه ، إلايجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله   لا-١٦٨مادة 

 . أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلااأوراقأو أن تقبل 

                                                           
  .١٩٩٢ة  لسن٢٣معدلة بالقانون رقم  )1(
  .١٩٧٦ لسنة ٩٥مضافة بالقانون رقم  )2(
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم  )3(
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 تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين -١٦٩مادة 

يق الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفرأو وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا 

 .الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية 

 يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم - ١٧٠مادة 

 .مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم 

 يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم فى الجلسة ، ويجوز لها -)١( ١٧١مادة 

 .ره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها تأجيل إصدا

وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد 

، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانهالمدعى يعقبه ميعاد ل

 للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل أو وكلائهم، بحسب الأحوال، وصورة إضافية ترد

 .والصور وتاريخ ذلك

يجوز سحب  ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولا

 لم يأمر رئيس المحكمة بغير المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما

 .ذلك 

 إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة تأجيل إذا اقتضت الحال - ١٧٢مادة 

يجوز  مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر ، ولا

 .لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة

 بقرار تصرح به إلالمرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم يجوز فتح باب ا  لا- ١٧٣مادة 

 .يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر  المحكمة فى الجلسة ، ولا

 ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق - ١٧٤مادة 

 .به علانية وإلا كان الحكم باطلا 

تنتهى بها   يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا-)٢(  مكررا١٧٤مادة 

الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات ، أو قدموا 

يمهم مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقد

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣أضيفت الفقرتان الأخيرتان بالقانون رقم  )1(
 .١٩٩٢  لسنة٢٣مضافة بالقانون رقم  )2(
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للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم 

 .الوصول 

 يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من - ١٧٥مادة 

سبب فى البطلان ملزما الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا ، ويكون المت

 .ن كان لها وجه إبالتعويضات 

 . يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة- ١٧٦مادة 

تعطى منها صور،   تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف ، ولا- ١٧٧مادة 

 .سخة الحكم الأصلية ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام ن

 يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا - )١( ١٧٨مادة 

 الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا فى الحكم ةكان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضا

إن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وحضروا تلاوته وعضو  النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية 

 .وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم 

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة 

 .موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه 

الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا والقصور فى أسباب الحكم 

 .عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم 

 يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى -١٧٩مادة 

أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال 

 .القضايا المستعجلة وسبعة أيام  فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات 

 يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن -١٨٠مادة 

 .فى الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق 

 تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن -١٨١دة ما

تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان  يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا

 .الحكم جائزا تنفيذه 

                                                           
 .١٩٧٣ لسنة ١٣ معدلة بالقانون رقم )١(
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 جاز لطالبها أن يقدم عريضة الأولىة التنفيذية  إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصور-١٨٢مادة 

بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة 

 . على العرائض الأوامرفى باب 

. الأولىيجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصورة   لا-١٨٣مادة 

تحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع و

 . بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخرالأولى
 

 الفصل الثانى 
  مصاريف الدعوى 

 ـــــــــــــــ
 

لخصومة أمامها أن تحكم من  يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به ا- ١٨٤مادة 

تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى 

 .حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة

وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم 

ذا كانوا متضامنين إيلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا  تقدره المحكمة ، ولافى الدعوى على حسب ما 

 .فى أصل التزامهم المقضى فيه

 للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا - ١٨٥مادة 

فائدة فيها ،  ق مصاريف لاكان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفا

أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك 

 .المستندات 

  إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما- ١٨٦مادة 

 تقدره المحكمة فى حكمها ، كما يجوز لها دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما

 .أن تحكم بها جميعها على أحدهما

 يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول - ١٨٧مادة 

 .تدخله أو برفض طلباته
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دفاع   يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو - )١( ١٨٨مادة 

 .قصد بهما الكيد 

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع ان 

تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلبا  تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا

 .أو دفعا أو دفاعا بسوء نية 

 الدعوى فى الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت  تقدر مصاريف- ١٨٩مادة 

يسرى على هذا الأمر  ولا. الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها 

  .٢٠٠السقوط المقرر فى المادة 

 السابقة ويحصل   يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة- ١٩٠مادة 

التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك 

خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر 

 .خصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن ال
 
 

 الفصل الثالث 
 تصحيح الأحكام وتفسيرها

 ـــــــــــــ
 تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية - ١٩١مادة 

 كاتب المحكمة وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى

 .هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة 

ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى 

الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض 

 .استقلال يجوز الطعن فيه على التصحيح فلا

 يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه -١٩٢مادة 

ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما  . المعتادة لرفع الدعوىبالأوضاعمن غموض أو إبهام ويقدم الطلب 

هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق  ى علىمن كل الوجوه  للحكم الذى يفسره، ويسرى عليه ما يسر

 .الطعن العادية وغير العادية

                                                           
 ، وكانت قد سبق أن زيد حدا الغرامة المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة ١٩٩٩ لسنة ١٨رقم  زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون   )١(

 . حيث كان الحد الأدنى جنيهين ، والحد الأقصى عشرين جنيها ١٩٩٢ لسنة ٢٣إلى عشرة أمثالها بالقانون رقم 
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 إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن - ١٩٣مادة 

 .يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه 
 

 الباب العاشر 
 (*) على عرائض الأوامر

 ــــــــــــــ
 فى الأحوال التى ينص فيه القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر، -)١(١٩٤مادة 

يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى، 

يين موطن مختار وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتع

 .للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها 

 يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة فى اليوم - ١٩٥مادة 

 .التالى لتقديمها على الأكثر 

 لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا ولا

 .الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا

 يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة - ١٩٦مادة 

 .الأمر وذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر 

لم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون على  لذوى الشأن  الحق فى التظ-)٢( ١٩٧مادة 

 .خلاف ذلك

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور 

وتحكم المحكمة فيه بإصدار . الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال

 .الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه الأمر أو بتأييد 

                                                           
ى مسائل الأحوال  بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى ف٢٠٠٠ة لسن) ١( تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم  (*)

 :ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية : " الشخصية على أنه

 .طاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إع  -١

 .مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له -٢

 . غائباتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو -٣

الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها  -٤

 .والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين

 .المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن  -٥
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣لة بالقانون رقم معد )1(
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم  )2(
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 .ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا 

 يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية فى أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة - ١٩٨مادة 

 .بالجلسة 

لنفس  لذوى الشأن ، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه -)١( ١٩٩مادة 

 .القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ولايمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة 

ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن 

 .المقررة للأحكام

م للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ  يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقد- ٢٠٠مادة 

 .صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد 

 
 الباب الحادى عشر

  الأداء أوامر
 ـــــــــ

 من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة فى استثناء  -)٢(٢٠١مادة 

يطالب به دينا من النقود معين  الكتابة وحال الأداء، وكان كل ماالمواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتا ب

 .المقدار ، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره 

وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو 

 .المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطى لأحدهم 

 . القواعد العامة فى رفع الدعوى إتباعجوع على غير هؤلاء وجب عليه أما إذا أراد الر

 بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أولا على الدائن أن يكلف المدين - ٢٠٢مادة 

أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية 

الأحوال  وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ويكفى فى التكليف حسب 

 .بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف

 يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين - ٢٠٣مادة 

 .ا يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلى ان يمضى ميعاد التظلم وم

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بالقانون رقم الأولىالفقرة  )1(
"  العبارة الأخيرة من الفقرة التى تقول  إلى أنه قد وقع خطأ فىالإشارة وتجدر ١٩٩٢ لسنة ٢٣ من المادة معدلة بالقانون رقم الأولىالفقرة  )2(

  ".بنوعه ومقداره " وقد نشرت خطأ فى الجريدة الرسمية حيث وافق مجلس الشعب على النص " منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو بمقداره 



 سالمخالد 

  

٧٠٣

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم 

له فى المدين كاملا ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطنا مختارا 

دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها 

 .مقر المحكمة 

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن 

 .ه من منقول حسب الأحوال ، وكذا المصاريف يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائ

 إذا رأى القاضى  ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه ان يمتنع من إصدار - ٢٠٤مادة 

 .الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها 

 . فى حكم الفقرة السابقة يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات ولا

 . يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء - ٢٠٥مادة 

وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة 

 .أشهر من تاريخ صدور الأمر 

لأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم  يجوز للمدين التظلم من ا- ٢٠٦مادة 

 المقررة لصحيفة الأوضاعأمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه 

 .افتتاح الدعوى 

 .ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا 

 تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار ن كان قابلا له منإويبدأ ميعاد استئناف الأمر 

 .التظلم كأن لم يكن 

 .ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف

 المتبعة والإجراءات يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد - ٢٠٧مادة 

  .الأولىأمام محكمة الدرجة 

 لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها الأولىمتظلم عن الحضور فى الجلسة وإذا تخلف ال

 .باعتبار التظلم كأن لم يكن 

يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على   لا- ٢٠٨مادة 

 .أداء الرسم كاملا 

 يحصل من الدائن ٢١٠ من المادة ولىالأعلى أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة 

 .الحجز  ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقى عند طلب الأمر بالأداء وبصحة
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 تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ - ٢٠٩مادة 

 .المعجل حسب الأحوال التى بينها القانون 

كون لمدينه لدى الغير وفى الأحوال   حجز ماي٢٠١الدائن فى حكم المادة  إذا أراد -)١( ٢١٠مادة 

التى يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص 

  .٣٢٧، ٣١٩ ، ٢٧٥بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد، 

التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام 

 .إلى القاضى المذكور، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن 

وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة 

  .٢٠٤لنظر الدعوى وفقا للمادة 

 
 الباب الثانى عشر 

  الأحكام طرق الطعن فى
 ــــــــــ

  الأولالفصل 
 أحكام عامة 

 ـــــــ
 

يجوز ممن قبل الحكم أو ممن   لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا- ٢١١مادة 

 .لم ينص القانون على غير ذلك  قضى له بكل طلباته ما

تنتهى بها   ولايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى  لا-)٢( ٢١٢مادة 

الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة 

حالة إلى المحكمة الإبوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص و

 . إليها الدعوى ان توقفها حتى يفصل فى الطعن المختصة وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة

. لم ينص القانون على غير ذلك  يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما-)٣( ٢١٣مادة 

ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن 

ظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، الحضور فى جميع الجلسات المحددة لن

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم  )1(
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم  )2(
  .١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم  )3(
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وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية 

 .لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب

 من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب

 .دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته 

 .ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى

 .ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم 

الموطن المختار  إعلانه فى يجوز يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه و-٢١٤مادة 

 .ورقة إعلان الحكم المبين فى

وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، 

 .جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة 

وتقضى . ام سقوط الحق فى الطعن  يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحك- ٢١٥مادة 

 .المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها 

 يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من - ٢١٦مادة 

من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو إلى يزول الوقف  إلا بعد إعلان الحكم  كان يباشر الخصومة عنه ولا

اضى أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن فقد أهليته للتق

 .كان

 إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته - ٢١٧مادة 

إعلانه على ومتى تم رفع الطعن و. جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم 

الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل 

 .الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك 

ان  من ك- وزالت صفة -وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى 

يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة 

عنه ، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو فى 

 .لك موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذ

يفيد من الطعن إلا   فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا- ٢١٨مادة  

 .يحتج به إلا على من رفع عليه  من رفعه ولا
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على أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى 

ص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم يوجب القانون فيها اختصام أشخا

أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل 

وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب . أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن 

 .باقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم اختصام ال

لب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى اكذلك يفيد الضامن وط

 .الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها ، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه 
 

 الفصل الثانى
 الاستئناف
 ــــــــــــ

ر الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم  للخصوم فى غي- ٢١٩مادة 

 . الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى 

 . انتهائيا الأولىويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة 

لمحكمة التى  يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت ا- ٢٢٠مادة 

 .أصدرتها 

 بسبب الأولى  يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة - )١( ٢٢١مادة 

مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر 

 .فى الحكم 

زانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خ

جنيها ، ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة مائة سبيل الكفالة 

 .ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية . ولو اختلفت أسباب الطعن

داع ، وتصادر الكفالة بقوة ية الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيقبل قلم الكتاب صحيف ولا

 .القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان 

 ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى إذا كان - ٢٢٢مادة 

وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق .  سابق لم يحز قوة الأمر المقضى الحكم صادرا على خلاف حكم

 .مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف
                                                           

 لسنة ٢٣ ، و ١٩٩٩ لسنة ١٨ ى رقمينبالقانون ، وكان قد سبق تعديل المادة ٢٠٠٧ لسنة ٧٦زيدت الكفالة بمقدار الضعف بالقانون رقم   )١(

١٩٩٢. 
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 ٤١ إلى ٣٦ تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من - ٢٢٣مادة 

 . المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا فعليا ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير

:  إذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين - ٢٢٤مادة  

 .الأصلى أو العارض

ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق  

 .ة بقيمة الطلب الأصلى وحده السلوك فيها فتكون العبر

 يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة - ٢٢٥مادة  

  .الأولىالدرجة 

 جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب - ٢٢٦مادة  

 .استئنافها قيمة الدعوى

 .لم ينص القانون على غير ذلك ئناف أربعون يوما ما ميعاد الاست- ٢٢٧مادة  

 .ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم 

 .ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه 

و بناء على ورقة مزورة أو بناء  إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أ- ٢٢٨مادة  

شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا  على

من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد 

 .ة التى احتجزت الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورق

 استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق - ٢٢٩مادة  

 .٢٣٣صدورها فى القضية مالم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 

الطلب واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى  

 .الأصلى وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى ولو بعد فوات الميعاد

 وفقا فالاستئنارفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها ي - ٢٣٠مادة  

أسباب  المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وللأوضاع

 .الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة 
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 على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى - )١( ٢٣١مادة  

 .الابتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف 

ام على الأكثر وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أي 

وتحكم المحكمة الاستئنافية على . من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة 

تجاوز مائتى  تقل عن عشرين جنيها ولا من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا

 .جنيه بحكم غير قابل للطعن 

نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة  الاستئناف ي-٢٣٢مادة  

 .لما رفع عنه الاستئناف فقط 

يقدم لها من أدلة ودفوع   يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما- ٢٣٣مادة 

 . دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى وأوجه

أن تعيد القضية إلى  لى المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى يجب ع- ٢٣٤مادة 

 .محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية

 .تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف  وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها   لا- ٢٣٥مادة 

لفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور وا

يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه   وماالأولىتستحق  بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة 

 .الطلبات 

 . إليه والإضافةوكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه 

 . الاستئناف قد قصد به الكيد ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان

يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم   لا- ٢٣٦مادة 

 .لم ينص القانون على غير ذلك المستأنف ما

 . فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصومليجوز التدخ ولا

اب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا قبل إقفال ب  عليه إلى ماللمستأنف يجوز - ٢٣٧مادة 

 .بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه 

 فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف

 .استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله  الأصلى اعتبر
                                                           

ليهما فى الفقرة الثانية من المادة إلى عشرة  وكانت قد زيد حدا الغرامة المنصوص ع١٩٩٩ لسنة ١٨زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم   )١(

 . حيث كان الحد الأدنى جنيها واحدا، والحد الأقصى عشرة جنيهات١٩٩٢ لسنة ٢٣أمثالها بالقانون رقم 
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 تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل - ٢٣٨مادة 

 .المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك 

 الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف - ٢٣٩مادة 

ه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزام

 .وأحوالها 

 سواء فيما يتعلق الأولى تسرى على الاستئناف  القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة - ٢٤٠مادة 

 .بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك 
 
 

 الفصل الثالث
 التماس إعادة النظر

 ـــــــ
 

لخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال  ل- ٢٤١مادة 

 :الآتية 

 .إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم  ) ١(

 . التى بنى عليها أو قضى بتزويرها الأوراقإذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير  ) ٢(

 .قضى بعد صدوره بأنها مزورةشهادة شاهد  إذا كان الحكم قد بنى على ) ٣(

 قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون أوراقإذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على  ) ٤(

 .تقديمها

 . لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهبشيءإذا قضى الحكم  ) ٥(

 .إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض  ) ٦(

و اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أ ) ٧(

 .عدا حالة النيابة الاتفاقية 

لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش  ) ٨(

 .من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم 

يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات   ولا. ميعاد الالتماس أربعون يوما - ٢٤٢مادة 

 من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله  أو حكم الأولىالأربع 

 .بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة 
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وص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من ويبدأ الميعاد فى الحالة المنص

 .يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا 

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو  

 .التواطؤ أو الإهمال الجسيم 

تى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا  يرفع الالتماس أمام المحكمة ال- )١( ٢٤٣مادة  

 . المقررة لرفع الدعوىللأوضاع

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس  وإلا كانت  

 .باطلة 

 من ٢٤١ من المادة ٨ و ٧ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين  

يقبل قلم الكتاب صحيفة   جنيه على سبيل الكفالة ، ولاتىانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائهذا الق

 .الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع 

 .ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية 

 . أصدروا الحكمويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين 

 .يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم   لا- ٢٤٤مادة  

ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من 

 .التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه 

أمر بما تراه كفيلا بصيانة حق ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو ت

 .المطعون عليه 

 فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى أولا تفصل المحكمة - ٢٤٥مادة 

على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع . الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد 

 .ها طلباتهم فى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمام

 .تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس ولا 

 الأولى إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست - )١( ٢٤٦مادة  

جنيه وإذا  أربعمائةتجاوز  جنيها ولامائة وعشرين  يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ٢٤١فى المادة 

                                                           
 لسـنة   ١٨رقـم   بالقـانون    ، وكان قد سبق تعديل المـادة         ٢٠٠٧ لسنة   ٧٦بمقدار الضعف بالقانون رقم     بالفقرة الثالثة من المادة     زيدت الكفالة      )١(

 . ، حيث كانت عشرة جنيهات  ١٩٩٢ لسنة ٢٣، وسبق أن زيدت قيمة الكفالة إلى خمسة أمثالها بالقانون رقم ١٩٩٩



 سالمخالد 

  

٧١١

 تقضى المحكمة بمصادرة الأخيرتينحكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين 

 .وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه . الكفالة كلها أو بعضها 

بعد  الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى - ٢٤٧مادة  

 .جوز الطعن فى أيهما بالالتماس  يقبوله لا

 
 الفصل الرابع
 النقض
 ــــــــــ

 

 للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم  – )٢( ٢٤٨مادة 

الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك فى الأحوال 

 :الآتية

 . إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله-١

 . إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم-٢

 أيا كانت المحكمة - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى - ٢٤٩مادة 

لافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر  فصل فى نزاع خ-التى أصدرته 

 .المقضى 

 أيا - للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية - ٢٥٠مادة 

 تأويله إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى -كانت المحكمة التى أصدرتها 

 :فى الأحوال الآتية وذلك 

 .يجيز القانون للخصوم الطعن فيها  الأحكام التى لا  ) ١(

 .الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن  ) ٢(

وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة . ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام 

 .الخصوم 

                                                                                                                                                                                 
 ، ١٩٩٩ لسنة ١٨زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم  ، وكان قد سبق أن ٢٠٠٧ لسنة ٧٦زيدت الغرامة بمقدار الضعف بالقانون رقم    )١(

 ، حيث كان حدها الأدنى ثلاثة جنيهات ، وحدها ١٩٩٢ لسنة ٢٣ بالقانون رقم أمثالهاحدا الغرامة بالمادة إلى عشرة   زيدوكان قد سبق أن

 . عشرة جنيهات  الأقصى
 .٢٠٠٧ لسنة ٧٦بالقانون رقم  مستبدلة  )٢(
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 .لخصوم من هذا الطعن يفيد ا ولا

لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة  – )١( ٢٥١مادة  

النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع 

الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من 

يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة، ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم 

 .يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن

 تراه كفيلاً بصيانة حق ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما 

المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء 

 .على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ

 . وإذا رفض الطلب أو أعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته 

 التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف 

 .أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها

 . ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما - ٢٥٢مادة  

 .٢٥٠نون وفقا لحكم المادة يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القا ولا

 يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم -٢٥٣مادة 

فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن . المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض

 .يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل 

لاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على وتشتمل الصحيفة ع 

بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل 

 .الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه 

 المبنية فالأسبابباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك يجوز التمسك بسبب من أس ولا 

 .على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت ، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها 

وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى  

 .لم يكن قد قبل صراحة  للحكم السابق ماذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا 

                                                           
  .١٩٧٧ لسنة ٦٥نون رقم  بالقاالأخيرةأضيفت الفقرة  ، وكـان قد سبق أن ٢٠٠٧ لسنة ٧٦مستبدلة بالقانون رقم   )١(
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  يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على -)١( ٢٥٤مادة  

مائة  جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو ونوخمستين سبيل الكفالة مبلغ مائ

 .تدائية أو جزئية جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابوخمسون 

ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت  

 .أسباب الطعن 

يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من  ولا 

 .يعفى من أداء الرسوم 

الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها يجب على  –)٢( ٢٥٥مادة  

بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن، كما يجب 

 : عليه أن يودع فى ذات الوقت

ى إذا كان الحكم صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائ :أولاً

 . المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن

المستندات التى تؤيد الطعن، فإذا كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، : ثانياً

مة التى أصدرت وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات، وعلى قلم كتاب المحك

الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائى بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم، لمن يشاء من 

الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة 

الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون ، وذلك دون إخلال بحق قلم "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض"

 . مستحقا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم

 . ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه

وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها  

 .وراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفةإرسال جميع أ

 يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى - ٢٥٦مادة 

 .السجل الخاص بذلك 

                                                           
زيد مبلغ الكفالة إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة  ، وكان قد سبق أن ٢٠٠٧ لسنة ٧٦زيدت الكفالة بمقدار الضعف بالقانون رقم  )1(

عين جنيها ، وذلك بالقانون رقم الاستئناف  إلى مائة وخمسة وعشرين جنيها ، فإذا كان صادرا من المحكمة الابتدائية أو الجزئية يكون خمسة وسب

  .١٩٩٢ لسنة ٢٣
 .١٩٧٣ لسنة ١٣و ، ١٩٨٠ لسنة ٢١٨ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ٢٠٠٧ لسنة ٧٦معدلة بالقانون رقم  )2(
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وعليه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها 

 .إلى قلم الكتابورد الأصل 

وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ 

 .يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن تسليمها إليه ، ولا

ه على تجاوز مائتى جني تقل عن ثلاثين جنيها ولا  تحكم محكمة النقض بغرامة لا- )١( ٢٥٧مادة 

ى إجراء من الإجراءات المقررة فى أمن يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام ب

 .المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها

 إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن ان يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض - ٢٥٨مادة  

 تاريخ إعلانه بصحيفة   الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى فى ميعاد خمسة عشر يوما من

 .الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها 

فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن 

 .دة للرد يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤي

وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما 

الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل  المحامى 

 .الموكل عنه 

دعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يو

 .مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد 

 يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء  الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة - ٢٥٩مادة 

 من المادة السابقة ان يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم الأولى

 .ن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن يوجه إليه الطع

ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة  

 .بدفاعه ومشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها 

تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من  وفى هذه الحالة لا 

 .مادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورةال

 يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها  الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع - ٢٦٠مادة  

ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه . الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن

 . مشفوعة بالمستندات التى تؤيده ٢٥٨ من المادة الأولىد المحدد فى الفقرة قلم الكتاب قبل انقضاء  الميعا

                                                           
 .والأقصى عشرين جنيها  ، وكان حدها الأدنى ثلاثة جنيهات ، ١٩٩٢ لسنة ٢٣زيد حدا الغرامة بالمادة إلى عشرة أمثالها بالقانون رقم   )١(
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 المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل - ٢٦١مادة  

 .وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض

 بعد انقضاء  المواعيد أوراقابب أن يقبل مذكرات أو يجوز لقلم الكتاب لأى س  لا- ٢٦٢مادة 

المحددة لها ، وإنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته 

 .وسبب عدم قبولها 

  بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف - )١( ٢٦٣مادة  

 .  النيابة العامة لىإالطعن 

وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل، ما  

 . لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها

الطعن على وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض  

المحكمة فى غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو 

 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها ٢٤٩، ٢٤٨لإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 

 وألزمت الطاعن بالمصروفات أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه

 .فضلاً عن مصادرة الكفالة

ويجوز لها فى هذه الحالة أن . وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره 

لايقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره على باقى الأسباب مع  تستبعد من الطعن ما

 . إشارة موجزة الى سبب الاستبعاد 

 . يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق وفى جميع الأحوال لا 

 مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل أودعوا يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين - ٢٦٤مادة  

ويعلق . وتدرج القضية فى جدول الجلسة. انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه

 . ول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة الجد

  تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص - ٢٦٥مادة  

 .أى فيها ويحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الر.  فيه أسباب الطعن والرد عليها 

  إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة - ٢٦٦مادة  

 . يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم العامة وفى هذه الحالة لا

 . فى الجلسة وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا  
                                                           

 .١٩٧٣ لسنة ١٣بالقانون رقم  ، وكان قد سبق تعديل المادة ٢٠٠٧ لسنة ٧٦الفقرتان الثانية والثالثة من المادة معدلتان بالقانون رقم     )١(
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 وذلك الأوراقيجوز إبداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى  ولا 

 . ٢٥٣دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 

  يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات - ٢٦٧مادة  

 على القضية أنه لاغنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها

 .المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها

 إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى - ٢٦٨مادة  

 . المصروفات 

 قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة  إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة- )١( ٢٦٩مادة  

على الفصل فى مسألة الاختصاص ،  وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها 

 . بإجراءات جديدة 

فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم  

 على طلب الخصوم ،  وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء

 . أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة 

ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا فى  

 . يه إصدار الحكم المطعون ف

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو  

كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أياً كان سبب النقض أن 

 .تحكم فى الموضوع

 بعدم جواز نظره حكمت  إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو-٢٧٠مادة  

 . على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها 

 . وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن  

، أيا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال لى نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام يترتب ع-٢٧١مادة  

 . للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها اللاحقة 

لم تكن مترتبة  وإذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما 

 . على الجزء المنقوض 

 . يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن   لا-٢٧٢مادة  
                                                           

 .٢٠٠٧ لسنة ٧٦الفقرة الأخيرة من المادة معدلة بالقانون رقم   )١(
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لطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام  تسرى على قضايا ا-٢٧٣ مادة

 . يتعارض مع نصوص هذا الفصل  الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا

 
 

 الكتاب الثانى
 التنفيذ
 ـــــ
 الأولالباب 

 أحكام عامة
  الأولالفصل 

 )١( التنفيذإدارة 
 ـــــــ

 

يذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز يجرى التنف - )٢( ٢٧٤مادة 

 .بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية

ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل  

تدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل، تختارهم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وقضاة من المحاكم الاب

 .الجمعية العامة للمحكمة

ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد  

 .اختيارهم وتنظيم شئونهم

نفيذ، ويكون ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالت 

التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه فى التظلم 

 . نهائياً

 .ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل 

 يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية  –  )١( ٢٧٥مادة  

 .والوقتية أياً كانت قيمتها

                                                           
 .٢٠٠٧ لسنة ٧٦الأول من الكتاب الثانى بالقانون رقم استبدل عنوان الفصل الأول من الباب    )١(

) المحضر(بكلمتى ) معاونى التنفيذ(و) معاون التنفيذ( على استبدال عبارتا ٢٠٠٧ لسنة ٧٦وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم : ملحظ

 .أينما وردت أى منهما فى هذا الكتاب ) المحضرين(و
  .٢٠٠٧ة  لسن٧٦    معدلة القانون رقم  )٢(
 .٢٠٠٧ لسنة ٧٦معدلة بالقانون رقم   )١(
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 .ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

 يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع - ٢٧٦مادة 

 . ز لديهالمنقول فى دائرتها ،  وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجو

ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول التنفيذ 

 . عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها 

تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها  - )٢( ٢٧٧مادة 

 .حكمة الابتدائيةأمام الم

يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى مدير إدارة  -  )٣(  ٢٧٨ مادة

 .التنفيذ

 .وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات

ا يصدره ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل إجراء، ويثبت به م

 . من قرارات وأوامر، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام

يجرى التنفيذ بوساطة معاونى التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن متى  - )١( ٢٧٩مادة 

 .سلم السند التنفيذى إدارة التنفيذ

لشأن أن يرفع فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب ا

 .الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ

وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله فى 

 . أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية- بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ –سبيل ذلك 

 
 

 الفصل الثانى
 يتصل به نفيذى وماالسند الت

 ــــــ
 

                                                           
مائتين "بعبارة " خمسمائة جنيه "  وذلك باستبدال عبارة ١٩٨٠ لسنة ٩١بالقانون رقم  وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٧ لسنة ٧٦  معدلة بالقانون رقم  )٢(

خمسمائة جنيه " وعبارة " خمسمائة جنيه"بعبارة "لاف جنيه خمسة آ"  باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣، ثم عدلت بالقانون رقم "وخمسين جنيها 

، وعبارة " بعبارة خمسة آلاف جنيه " عشرة آلاف جنيه "  ، باستبدال عبارة ١٩٩٩ لسنة ١٨، ثم عدلت بالقانون رقم "خمسين جنيها " بعبارة " 

 ."خمسمائة جنيه " بعبارة " ألفى جنيه "
 .٢٠٠٧ لسنة ٧٦  معدلة بالقانون رقم  )٣(
 .٢٠٠٧ لسنة ٧٦معدلة بالقانون رقم   )١(
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يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار    لا- ٢٨٠مادة 

 . وحال الأداء 

 والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها والأوامروالسندات التنفيذية هى الأحكام 

 . تى يعطيها القانون هذه الصفة  الأخرى الوالأوراقالمحاكم أو مجالس الصلح 

 بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى ةيجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثنا ولا

 : عليها صيغة التنفيذ التالية 

على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين "

 ". طلب إليها ذلك ال القوة متىـاستعمإجرائه ولو ب على

 يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى - ٢٨١مادة 

 . وإلا كان باطلا 

ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار 

 . محكمة التنفيذ المختصة لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر 

ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من 

 . واقع دفاتر الدائن التجارية 

 . يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى  ولا

د التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند  عند إعلانه السنمعاون التنفيذعلى  - ٢٨٢مادة 

 .  تفويض خاص إلىعرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة 

 .  من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ - ٢٨٣مادة 

اشر الإجراءات  بالنيابة عنه قبل  إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يب- ٢٨٤مادة 

البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من 

 . تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى

ته  ورثإلى المتعلقة بالتنفيذ الأوراق من تاريخ وفاة المدين أن تعلن أشهرويجوز قبل انقضاء ثلاثة 

 . جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم 

يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه إلا   لا- ٢٨٥مادة 

 . بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل 
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اد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضارا أن  يجوز للمحكمة فى المو- ٢٨٦مادة 

 وعلى لمعاون التنفيذتأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة 

 .  أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ معاون التنفيذ
 
 الفصل الثالث
 النفاذ المعجل

 ـــــ
 

يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ  لا - ٢٨٧مادة 

 .المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم 

 . ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية 

لمواد المستعجلة النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى ا - ٢٨٨مادة 

لم ينص فى الحكم أو   الصادرة على العرائض ،  وذلك ماوللأوامرأيا كانت المحكمة التى أصدرتها،  

 . الأمر على تقديم كفالة 

 النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية ،  وذلك - ٢٨٩مادة 

 . بشرط تقديم كفالة 

 : مر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية  يجوز الأ- ٢٩٠مادة 

 . الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات )  ١(

إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة ) ٢(

التزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه ب

 . أو طرفا فى السند 

 . إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام )  ٣(

 . إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه )  ٤(

 . منازعة متعلقة به إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى) ٥(

 . جسيم بمصلحة المحكوم له إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر) ٦(

 يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة - ٢٩١مادة 

 . لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام 

 . عن الحكمويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع 
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 . ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع 

 يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء - ٢٩٢مادة 

على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن 

 . لغاؤه فى الحكم أو الأمر يرجح معها إ

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق 

 . المحكوم له 

يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها  فى الأحوال التى لا - )١( ٢٩٣مادة 

فيه الكفاية   المالية ماالأوراقلمحكمة من النقود أو الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة ا

 المأمور بتسليمه فى الحكم أو الشيءيحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم  وبين أن يقبل إيداع ما

 . الأمر إلى حارس مقتدر 

ضمن  بورقة مستقلة وإما معاون التنفيذ يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد - ٢٩٤مادة 

 . إعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء 

ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه 

 .  المتعلقة بالمنازعة فى الكفالةالأوراق

 اقتدار الكفيل أو  لذى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى- )١(  ٢٩٥مادة 

يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم  الحارس أو فى كفاية ما

 .بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه فى المنازعة انتهائيا

الكفالة وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد ب

أو على الحارس قبوله الحراسة،  ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله 

 .بالالتزامات المترتبة على تعهده 
 
 

 الفصل الرابع
 الأجنبية والسندات الرسمية والأوامرتنفيذ الأحكام 

 ـــــــ
 

                                                           
  .١٩٧١ لسنة ٢٥ بالقانون رقم ةمعدل   )١(
  .١٩٧١ لسنة ٢٥ بالقانون رقم ة  معدل)١(
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ز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة  الصادرة فى بلد أجنبى يجووالأوامر الأحكام - ٢٩٦مادة 

 .  المصرية فيهوالأوامرفى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام 

 يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك - ٢٩٧مادة 

 .  المعتادة لرفع الدعوى بالأوضاع

 :   بعد التحقق مما يأتىيجوز الأمر بالتنفيذ إلا لا - ٢٩٨مادة 

أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية )  ١(

 .التى أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها

 . ومثلوا تمثيلا صحيحاأن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور)  ٢(

 . أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى أصدرته)  ٣(

 يتضمن ما يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا أن الحكم أو الأمر لا)  ٤(

 .يخالف النظام العام أو الآداب فيها

ويجب أن . ابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبىتسرى أحكام المواد الس - ٢٩٩مادة 

 . يكون الحكم صادرا فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية 

 السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة - ٣٠٠مادة 

 . ابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية الق

 . ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه 

يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ  ولا

 . ما يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهوريةوفقا لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه م

يخل بأحكام المعاهدات   العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا- ٣٠١مادة 

 . المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن 

 

 
 الفصل الخامس
 محل التنفيذ
 ــــــ
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ة حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو يأ يجوز فى - ٣٠٢مادة 

ويترتب على هذا الإيداع . للديون المحجوز من أجلها والقواعد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها

 . المبلغ المودعإلىزوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله 

لمبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على ا

 . المبلغ 

يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون  - ٣٠٣مادة 

عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال 

 . لمحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودعالحجز عن الأموال ا

 . ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته 

تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها ،   إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا- ٣٠٤مادة 

.  ة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصف

 . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون 

 . يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأى طريق  ولا

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز اولوية فى استيفاء حقوقهم من الأموال التى يقصر 

 . ز عليها الحج

يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب  يجوز الحجز على ما  لا- ٣٠٥مادة 

 . يلزمهم من الغذاء لمدة شهر المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما

و نفقة  لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أ- ٣٠٦مادة 

 : مقررة 

 . يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه  ما)  ١(

 . يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر  إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما)  ٢(

و المرتبة مؤقتا للنفقة يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أ يجوز الحجز على ما  لا- ٣٠٧مادة 

أو للصرف منها فى غرض معين ولاعلى الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء 

 . لدين نفقة مقررة 

يجوز   الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا- ٣٠٨مادة 

 الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة حجزها من دائنى الموهوب له أو الموصى له

 . وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة 
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يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص   لا- ٣٠٩مادة 

 . نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون 

وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها  إذا - ٣١٠مادة 

لى الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على إ

جز وينتقل الح .الحارس على هذه المنقولات أن يقدم الى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها

 . لى الثمن الذى يستحقه المدين ، وذلك دون أى إجراء آخرإبتسليم المنقول ومحضر حجزه 

يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو   لا- ٣١١مادة 

مزايدة بأنفسهم المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين ان يتقدموا لل

 . أو بطريق تسخير غيرهم ،  وإلا كان البيع باطلا 
 

 الفصل السادس
 إشكالات التنفيذ

 ــــ
 

 أن معاون التنفيذ إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فل- )١( ٣١٢مادة 

لين الحضور أمام قاضى يقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحا

التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق 

 . يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه  برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا

صورة لقلم الكتاب يرفق بها  أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم ومعاون التنفيذوعلى 

وراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه أ

 .فى السجل الخاص بذلك 

ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء 

 على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يذمعاون التنفبإبدائه أمام 

يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ،  فإن لم ينفذ ما 

 . أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال 

 . قف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف يترتب على تقديم أى إشكال آخر و ولا

                                                           
 ١٩٧٦ لسنة ٩٥معدلة بالقانون رقم  )1(
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يسرى حكم الفقرة السابقة على اول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن  ولا

 .قد اختصم فى الإشكال السابق

 . قيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع حيترتب على العرض ال لا - ٣١٣مادة 

 .ن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه ولقاضى التنفيذ أ

إذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب  - ٣١٤مادة 

 . على رفعه 

تزيد   جنيه ولاتين إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن مائ-)١( ٣١٥مادة 

 . جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه ثمانمائة ى عل

                                                           
 ، ١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم زيدت الغرامة بمقدار المثل  ، وكان قد سبق أن ٢٠٠٧ لسنة ٧٦زيدت الغرامة بمقدار الضعف بالقانون رقم  )1(

 . ، وكان خمسة جنيهات، وعشرين جنيها ١٩٩٢ لسنة ٢٣الغرامة إلى عشرة أمثال ، بالقانون رقم  وزيد حد
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 الباب الثانى
 الحجوز التحفظية

 ــــــــ
 الفصل الأول

 الحجز التحفظى على المنقول
 ـــــــــــ
 

 : للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الأحوال الآتية - ٣١٦مادة 

يالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه إذا كان حاملا لكمب ) ١(

 . بالوفاء بحسب قانون التجارة

 . فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه  )  ٢(

 لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى - ٣١٧مادة 

وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له . ت والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة على المنقولا

 . قانونا 

ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من 

 . لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما العين المؤجرة ما

 .  أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزه   لمالك المنقول- ٣١٨مادة 

يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال   لا- ٣١٩مادة 

 . الأداء 

 وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ،  فلا

 .  التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى

ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على 

وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه . بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها

تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ  ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا. للطلبالمستندات المؤيدة 

 . هذا الأمر المطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة 

 منوإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز 

 .  الدعوى رئيس الهيئة التى تنظر

 يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى - ٣٢٠مادة 

 . تعلق منها بتحديد يوم البيع   من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ماالأولالفصل 
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 به  المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلنإلىويجب أن يعلن الحاجز 

 . من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن 

وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام 

الحجز وإلا المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة 

 . اعتبر الحجز كأن لم يكن 

 إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة - ٣٢١مادة 

 . الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا 

 من الباب الأول إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات  المقررة للبيع فى الفصل - ٣٢٢مادة 

  . ٣١٨تنفيذ بتسليم المنقول فى الحالة المشار إليها فى المادة الثالث أو يجرى ال

 فإن ٣١٧ إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للمادة - ٣٢٣مادة 

 . إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الأجرة 

 من الباطن أن يطلب للمستأجر التأجير من الباطن جاز وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من

 . رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة

 إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز - )١( ٣٢٤مادة 

 . يه جنيه فضلا عن التعويضات للمحجوز علثمانمائة تجاوز  بغرامة لا

 
 الفصل الثانى

 حجز ما للمدين لدى الغير
 ــــــــ

يكون لمدينه لدى الغير   يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما- ٣٢٥مادة 

 .من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط 

لم يكن   التقرير بما فى ذمته مالى وقتإويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه 

 . موقعا على دين بذاته 

يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا   لا- ٣٢٦مادة 

 . أن يضم إليه فى مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيها 

                                                           
 ، ١٩٩٩ لسنة ١٨زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم  ، وكان قد سبق أن ٢٠٠٧ لسنة ٧٦زيدت الغرامة بمقدار الضعف بالقانون رقم    )١(

 .  إلى عشرة أمثالها وكانت عشرين جنيها١٩٩٢ لسنة ٢٣ بالقانون رقم ٣٢٤ الغرامة فى المادة وزيدت
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كن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا إذا لم ي - ٣٢٧مادة 

بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها 

 . طالب الحجز 

اذ متى كان الدين ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النف

 . الثابت به معين المقدار 

 أوراق المدين بموجب ورقة من إلى يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق - ٣٢٨مادة 

 : المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتيةإلى تعلن معاونى التنفيذ

 بالحجز أو أمره بتقدير صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى )  ١(

 . الدين 

 . بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف )  ٢(

نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه  )  ٣(

 . تعيينا نافيا لكل جهالة 

تى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة ال )  ٤(

 .لديه 

 . تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما ) ٥(

 . كان الحجز باطلا ) ٣(و) ٢(و ) ١(وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود 

 الحاجز لخزانة محكمة المواد الجزئية أودعلحجز إلا إذا  إعلان ورقة امعاونى التنفيذيجوز لقلم  ولا

التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر 

 . بالإيداع على أصل الإعلان وصورته 

أن يكون  إذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب - ٣٢٩مادة 

 . إعلانه لأشخاصهم 

 إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو فى - ٣٣٠مادة 

 .  المقررة فى البلد الذى يقيم فيهبالأوضاعموطنه فى الخارج 

لمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى ل إذا كان - ٣٣١مادة 

 . نه الحاجز عي

 المحجوز إلى يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها - ٣٣٢مادة 

 . لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه
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حجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه الى الم

 . يكن 

 فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال - ٣٣٣مادة 

ثمانية الأيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة 

 . الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن 

وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس 

 . المحكمة لتنظر فيهما معا 

 إذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه - ٣٣٤مادة 

 . يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز  منها ولا

 يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى - ٣٣٥مادة 

ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه . يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه  يتبعه ولا

 . بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها 

يمنعه من الوفاء ولو كان  يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه،  ولا  الحجز لا- ٣٣٦مادة 

 . يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء  الحجز مدعى ببطلانه، كما لا

 .ويكون الوفاء بالإيداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه

 تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى  يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة- ٣٣٧مادة 

قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل 

 . مصحوب بعلم وصول 

ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده 

جوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمح

 . الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها 

وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا 

محجوز لديه التقرير بما فى ذمته وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف ال

 . خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك 

 يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه - ٣٣٨مادة 

 .بغير حاجة إلى حكم بذلك 
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قرر  وجب على المحجوز لديه أن ي٣٠٣ ،  ٣٠٢ إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين - ٣٣٩مادة 

بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه 

بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب  انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز 

 . ا عليها المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقالأوراق الموقعة تحت يده ويودع 

 . وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها 

 .يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه ولا

إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو  - ٣٤٠مادة 

ات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء الهيئات العامة أو المؤسس

 . على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير

 إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز - ٣٤١مادة 

ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز 

 . خمسة عشر يوما 

 .  ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه - ٣٤٢مادة 

 إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة - ٣٤٣مادة 

 الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى وراقالأ أو قرر غير الحقيقة أو أخفى ٣٣٩

 .  المعتادة بالأوضاعحصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع 

ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على 

 . تقصيره أو تأخيره 

 يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى - ٣٤٤ة ماد

يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى  الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما

 .  قد روعيت ٢٨٥وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 

يع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف  للمحجوز لديه فى جم- ٣٤٥مادة 

 . بعد تقديرها من القاضى 

 إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه - ٣٤٦مادة 

 . بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه 

لى منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى  إذا كان الحجز ع- ٣٤٧مادة 

 . المدين دون حاجة الى حجز جديد
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  . ٤٠٠ إذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة - ٣٤٨مادة 

حقه ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر 

منه بحسب الأحوال،  ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع 

يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى  له المحجوز لديه،  ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة، ولا

 . طريق

يكون مدينا به لمدينه،  ويكون  ى ما يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه عل- ٣٤٩مادة 

 . الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز 

وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ ،  يجب على الحاجز خلال ثمانية 

 المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز،  الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز ،  أن يرفع أمام المحكمة

 . وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن 

 الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات - ٣٥٠مادة 

يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من  العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا

لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو  اريخ إعلانه مات

لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام 

 .التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه 

لمذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ تبدأ مدة الثلاث سنوات ا ولا

 . المحجوز عليها 

 يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة - ٣٥١مادة 

فى مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات 

 : تية الآ

 . إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى أو حكم أو أمر )  ١(

 أو إذا لم ترفع ٣٣٢إذا لم يبلغ الحجز الى المحجوز عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة )  ٢(

  . ٣٣٣الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 

  . ٣٠٢ادة إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للم)  ٣(

 من قانون العقوبات ٣٤١ يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة - ٣٥٢مادة 

 . إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرارا بالحاجز 
 الباب الثالث

 الحجوز التنفيذية
 ـــــ

 الفصل الأول
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 دين وبيعهالتنفيذ بحجز المنقول لدى الم
 ـــــــــ

 

ويجب أن .  يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه وإلا كان باطلا- ٣٥٣مادة 

 :يأتى   على مامعاونى التنفيذوراق أيشتمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى 

 . ذكر السند التنفيذى  )  ١(

التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة  )  ٢(

 . الحجز 

لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء   من الإجراءات  ومامعاون التنفيذقام به  مكان الحجز وما )  ٣(

 . الحجز وما اتخذه فى شأنها 

نها أو مقاسها وبيان  ومقدارها ووزوأوصافهامفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها  )  ٤(

 . قيمتها بالتقريب 

 . تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه  )  ٥(

يعتبر مجرد   والمدين إن كان حاضرا ،  ولامعاون التنفيذويجب أن يوقع محضر الحجز كل من 

 .توقيع المدين رضاء منه بالحكم

ت القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعا  لا– ٣٥٤مادة 

 . وأربعين يوما 

ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها 

ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه 

 . التقريب 

 .ع الحجز فى حضور طالب التنفيذ يجوز توقي  لا– ٣٥٥مادة 

 كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا معاون التنفيذيجوز ل  لا- ٣٥٦مادة 

 . بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلا 

فى جيبه إلا بإذن سابق من  الحجز على ما أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع معاون التنفيذيجوز ل ولا

 . التنفيذ إدارة 

 .  المحجوزة من موضعها الحجز نقل الأشياء يقتضى لا - ٣٥٧مادة 
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 إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر -  ٣٥٨مادة 

 . حضر الحجز  بالدقة فى مأوصافهاأو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين 

 معاون  مكان التنفيذ بناء على طلباالتنفيذ التابع لهإدارة عينه توتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير 

  . التنفيذ

 . ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه

 . وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز 

 إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يذكر ذلك فى ويجب

 . المحضر مع وصف الأختام 

 أوصافها أن يبين معاون التنفيذ إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على - ٣٥٩مادة 

 . ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة 

لحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى  إذا لم يتم ا- ٣٦٠مادة 

يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر   أن يتخذ مامعاون التنفيذ

 . ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز 

 الحجز بعد المواعيد المقررة فى إجراءات فى يذمعاون التنفومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار 

 استصدار إذن إلى من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة ٧المادة 

 . من القضاء 

 .  تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس- ٣٦١مادة 

جز بحضور المدين أو فى موطنه،  تسلم له صورة من المحضر على  إذا حصل الح- ٣٦٢مادة 

 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى ١٠الوجه المبين فى المادة 

 . اليوم التالى على الأكثر 

 عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب معاون التنفيذيجب على  - ٣٦٣مادة 

كان الذى وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له المكان وفى الم

اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع 

 . محضر الحجزويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق ب .الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال

 حارسا على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم معاون التنفيذ يعين - ٣٦٤مادة 

 . يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر 
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ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى 

 . المحضر 

 وأ ولا أن يكون زوجا معاون التنفيذارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو يجوز أن يكون الح ولا

 . الدرجة الرابعةإلىصهرا لأيهما  وأقريبا 

 فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا معاون التنفيذإذا لم يجد  - )١( ٣٦٥مادة 

ب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير يعتد برفضه إياها ،  أما إذا لم يكن حاضرا وج كلفه الحراسة ولا

أمر إما بنقلها وإيداعها تالتنفيذ لدارة الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لإ

 وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة   الحراسة معاون التنفيذعند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو 

 . مؤقتا 

 يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة فإن امتنع عن التوقيع على - )٢( ٣٦٦مادة 

 أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم معاون التنفيذمحضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على 

معاون وعلى .  لى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل إذاته 

 .  إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر التنفيذ

 يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز - ٣٦٧مادة 

 . المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها 

 . االتنفيذ بناء على عريضة تقدم إليهإدارة صدره تويقدر أجر الحارس بأمر 

وإلا عيرها ز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو ييجو  لا- ٣٦٨مادة 

إنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق فى .  حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات 

 . الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له 

مة لإدارة أو استغلال أرض أو وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لاز

مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو 

 . الاستغلال أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك 

يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب   لا– ٣٦٩مادة 

ب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد توج

 . يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر ولا

                                                           
   .١٩٧٤ لسنة ١٠٠بالقانون رقم ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٧ لسنة ٧٦بالقانون رقم " المحضر " بكلمة " معاون التنفيذ " استبدلت عبارة    )١(
   .١٩٧٦ لسنة ٩٥بالقانون رقم ، وكان قد سبق تعديلها ٢٠٠٧ لسنة ٧٦بالقانون رقم " المحضر " بكلمة " معاون التنفيذ " استبدلت عبارة    )٢(
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ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر 

 . يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه 

 يجوز طلب الإذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم إليه من - ٣٧٠مادة 

 . الحارس أو من أحد ذوى الشأن 

 لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على معاون التنفيذ إذا انتقل - ٣٧١مادة 

 أن يجرد هذه ون التنفيذمعاالحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى 

 حارسا عليها إن كانت فى الأوللم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز  الأشياء فى محضر ويحجز على ما

 . نفس المحل

ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالى على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن 

 . وقع الحجز الأول أ الذى معاون التنفيذحاضرا و

ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما 

 .  على المبالغ المتحصلة من البيعمعاون التنفيذيعتبر حجزا تحت يد 

 إذا وقع الحجز على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس - ٣٧٢مادة 

 . حيحة فى ذاتهاالمنقولات إذا وقعت ص

 يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق - ٣٧٣مادة 

 .  وترتب على ذلك الإضرار بأى من الحاجزين لمعاون التنفيذ

 على الثمن معاون التنفيذ للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد - ٣٧٤مادة 

 .  طلب الحكم بصحة الحجزإلى حاجة المتحصل من البيع بغير

 يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا - ٣٧٥مادة 

ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على . كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون

 . ن تاريخ الاتفاق تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر م

 . تزيد على ثلاثة أشهر ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا

 لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة -  ٣٧٦مادة 

من تاريخ إتمام محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل 

 . إجراءات اللصق والنشر 

التنفيذ دارة ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلإ

 . أمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن تأن 
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.  يه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق  يجرى البيع فى المكان الذى توجد ف- ٣٧٧مادة 

فى مكان آخر بناء على عريضة تقدم له -بعد الإعلان عنه  - يأمر بإجراء البيع أنولقاضى التنفيذ مع ذلك 

 . من أحد ذوى الشأن 

هى مقدرة به فى محضر الحجز   إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما- )١( ٣٧٨مادة 

ف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر تزيد على عشرة آلا

الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها 

 . بالإجمال

ف ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه ، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلا

 . ه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصةـجني

دارة  لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لإ- ٣٧٩مادة 

التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام أو بيان 

 . الإعلانات بالتفصيل الأشياء المطلوب بيعها فى 

 يجب قبل بيع مصوغات  أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس - )٢(  ٣٨٠مادة 

 الإعلانوبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل 

 .  القضائية قبل يوم البيع ناتالإعلاعن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر 

يجب وضعه   المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ماالإدارة يجوز أن يعهد إلى رجال - ٣٨١مادة 

 . منها فى لوحة المحكمة 

 أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من معاون التنفيذيثبت اللصق بشهادة من  - ٣٨٢مادة 

ة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكم

 . الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام 

إذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على  - ٣٨٣مادة 

 .م واحد على الأقلالوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيو

ويجب ألا .  بشرط دفع الثمن فورامعاون التنفيذ يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة - ٣٨٤مادة 

يكون قد   فى البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه مامعاون التنفيذيبدأ 

 .نقص منها

                                                           
   .١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم    )١(
.١٩٩٢ لسنة ٢٣بالقانون رقم " خمسمائة جنيه "بعبارة  " خمسة آلاف جنيه" وقد سبق أن استبدلت عبارة  ،١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم  )   ١(
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 الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية  لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من- ٣٨٥مادة 

فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى .  بحسب تقدير أهل الخبرة 

 . منها عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين 

اء المقومة امتد  إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشي- ٣٨٦مادة 

لى يوم آخر إلى اليوم التالى إذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إأجل بيعها 

وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل 

 . مما قومت به 

تى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز  الأشياء ال- ٣٨٧مادة 

 .  ويذكر اسمه فى محضر البيع معاون التنفيذخذها استيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه أ

ه فى  ذلك علانية ويثبتمعاون التنفيذ يكفى لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر - ٣٨٨مادة 

 . محضر البيع 

 إن لم يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة - ٣٨٩مادة 

 . المتقدمة بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه 

 بإعادة البيع على ذمته  ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادرمعاون التنفيذويكون 

 . ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة إليه كذلك 

 عن المضى فى البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون معاون التنفيذ يكف - ٣٩٠مادة 

 أو غيره ممن معاون التنفيذيوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد  المحجوز من أجلها هى والمصاريف، وما

 . ذكر زاد على وفاء ما يتناول إلا ما يده الثمن لايكون تحت 

 أثناءها معاون التنفيذلقيه  يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما - ٣٩١مادة 

من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذى رسا به 

 . يعه المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوق

 البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز للإجراءاتإذا لم يطلب الدائن المباشر  - ٣٩٢مادة 

 اللصق والنشر إجراءات أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ ٣٧١جاز للحاجزين الآخرين طبقا للمادة 

ن المحجوز عليه وإلى المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدي

 . الدائن الذى كان يباشر الإجراءات  وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل 

إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى  -٣٩٣مادة 

 . التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه 
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ترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين  يجب أن ترفع دعوى الاس-٣٩٤مادة 

المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم 

الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ 

 . لدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم دون انتظار الفصل فى ا

يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها  - ٣٩٥مادة 

 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا ٩٩عملا بالمادة 

عدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو ب

 . أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف 

 إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد - ٣٩٦مادة 

أو بعدم اختصاص المحكمة أو نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها 

ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه 

 . لأسباب هامة 

تزيد   جنيه ولاتى إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن مائ- )١( ٣٩٧مادة 

 . و بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه جنيه تمنح كلها أثمانمائة على 
 

 الفصل الثانى
 حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها

 ــــــــــــــ
 المقررة بالأوضاعالأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها  - ٣٩٨مادة 

 . لحجز المنقول 

 المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشخاص تيراداالإ - ٣٩٩مادة 

 .  المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير بالأوضاعالمعنوية وحقوق الموصين تحجز 

 ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما

 . يستحق الى يوم البيع 

تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين بوساطة أحد  - ٤٠٠ادة م

البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضى فى 

  . الإعلانيلزم اتخاذه من إجراءات  أمره ما

                                                           
 ، ١٩٩٩ لسنة ١٨زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم  ، وكان قد سبق أن ٢٠٠٧ لسنة ٧٦زيدت الغرامة بمقدار الضعف بالقانون رقم    )١(

 . وكانت خمسة جنيهات، وعشرين جنيها  . ١٩٩٢ لسنة ٢٣الأدنى والأقصى للغرامة بعشرة أمثالها بالقانون رقم : وزيد الحدان 
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 الفصل الثالث
 التنفيذ على العقار

 لفرع الأول ا
 زع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهماـالتنبيه بن

 ــــــــــــــــــــ
 

لى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا إيبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار  - ٤٠١مادة 

 :على البيانات الآتية 

 .  الوفاء به وتاريخ إعلان السند بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب )  ١(

 .  المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراإعذار )  ٢(

وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع  )  ٣(

 . ون الشهر العقارى فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقان

بدخول العقار للحصول على البيانات عاون التنفيذ وللدائن ان يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص لم

ولا يجوز التظلم من هذا .  وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك . اللازمة لوصف العقار ومشتملاته 

 . الأمر

 . لدة التى بها مقر محكمة التنفيذ تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى الب) ٤(

 .  من هذه المادة كانت باطلة٣،  ١وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 

لى الراهن بعد تكليف المدين إفإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه 

  . ٢٨١بالوفاء وفقا للمادة 

ى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها يسجل تنبيه نزع الملكية ف - ٤٠٢مادة 

 . العقارات المبينة فى التنبيه 

وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات  على سبيل التعدد على العقار 

 . الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى الإجراءات  لمن أعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل 

ز لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له فى ومع ذلك يجو

 .الحلول محله فى السير بالإجراءات
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إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد  - ٤٠٣مادة 

م من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على على هامش تسجيل التنبيه الأول مبينا تاريخ التنبيه الجديد واس

 . أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه 

ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك 

 . الشهر بمجرد طلبه بعريضة تقدم الى مكتب 

 .  يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا- ٤٠٤مادة 

يترتب  ينفذ كذلك ما ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار ولا لا – ٤٠٥مادة 

عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين 

 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو ٤١٧ليهم فى المادة المشار إ

 . الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية 

تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه ،  وللمدين أن يبيع ثمار  - ٤٠٦مادة 

 .  كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة العقار الملحقة به متى

 أو معاونى التنفيذولكل دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمرا بتكليف أحد 

 . اـالدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعه

ها القاضى ويودع وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن ب

 . الثمن خزانة المحكمة 

لم يحكم قاضى  إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما - ٤٠٧مادة 

التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته ،  وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند 

 . تنفيذى

 . أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة الى أن يتم البيعوللمدين الساكن فى العقار 

وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد 

 . المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين 

 . التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارسا وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا 

 الثابتة الإيجارمع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود  - ٤٠٨مادة 

 ومن حكم بإيقاع البيع ٤١٧ فى المادة إليهمالتاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار 

لال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير ثابتة عليه وذلك بغير إخ

 . التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة 
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  المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين- ٤٠٩مادة 

 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك ٤١٧ فى المادة إليهمالمشار 

بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه 

 . فلا يحتج بها إلا لمدة سنة 

 من قانون ٣٦١ و٣٤٢ و ٣٤١ت المنصوص عليها فى المواد  تطبق العقوبا- ٤١٠مادة 

العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار 

 . أو أتلف الثمرات 

ب إذا كان العقار مثقلا بتأمين عينى وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وج - ٤١١مادة 

 . إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته

ويجب أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلا ويترتب على إعلان الإنذار فى 

  . ٤١٠لى إ ٤٠٦حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 

ن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة يجب أن يسجل الإنذار وأ - ٤١٢مادة 

 . عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه 

 ،  ٤٠٢إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين  - ٤١٣مادة 

 . وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار ٤٠٣
 
 ثانىالفرع ال

 قائمة شروط البيع والاعتراض عليها
 ــــــــ

يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين  - ٤١٤مادة 

 . يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن 

 : ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية 

 . بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه  )  ١(

 . تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه  )  ٢(

تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض  )  ٣(

 .  تفيد فى تعيينها ورقمه وغير ذلك من البيانات التى

 . شروط البيع والثمن الأساسى  )  ٤(

  . ٣٧ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 
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 . تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة  )  ٥(

 .ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع 

 : ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية  - ٤١٥دة ما

 . شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز ) ١(

 . السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه )  ٢(

 . التنبيه بنزع الملكية )  ٣(

 . إنذار الحائز إن كان )  ٤(

 . غاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة شهادة عقارية بالقيود ل)  ٥(

إذا استحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه ، ولا  - ٤١٦مادة 

 . يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن 

 قائمة شروط البيع أن  يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإيداع- ٤١٧مادة 

يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل 

 . ه جملة فى الموطن المعين فى القيدـن لورثتـتسجيل التنبيه، ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائني

لان ورقة الإخبار إخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية  الذى قام بإعمعاون التنفيذوعلى 

ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة السابقة .  الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه 

 . طرفا فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير 

ات إلا برضاء هؤلاء الدائنين  المعلقة بالإجراءوالتأشيراتولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات 

 . جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم 

 :  تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية - ٤١٨مادة 

 . تاريخ إيداع قائمة شروط البيع  ) ١(

 . تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال  )  ٢(

 . بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة  )  ٣(

اريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها ت )  ٤(

 . وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة
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ظات وجه البطلان أو الملاحأقد يكون لديه من  إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما)  ٥(

بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها فى الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط 

 . حقه فى ذلك 

وكذلك  تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه فى فسخ البيع أو 

  . ٤٢٥المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 

 فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات اول جلسة تحل بعد تحدد - ٤١٩مادة 

تقل المدة بين هذه الجلسة   ولا٤١٧انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 

ين وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولاتزيد على ستين يوما ،  فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد اولى هات

 . الجلستين كأن لم يكن وسير فى إجراءات الإعلان عن البيع 

 . ٤١٨ ،  ٤١٥،  ٤١٤ يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد -٤٢٠مادة 

 يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات -٤٢١مادة 

لانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإع

 . ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع. القائمة

 . ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه

البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك وجه  أ- ٤٢٢مادة 

جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين المشار إليهم فى 

 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة ٤١٧المادة 

 .لتنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم فى التمسك بها ا

وجه البطلان أو من ألديه من  ولكل ذى مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة إبداء ما

 . الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض 

كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب على أعيان إذا  - ٤٢٣مادة 

مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب 

 . بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة 

وقف الإجراءات المدة التى يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان ويحدد الحكم القاضى ب

 . المفرزة 

 لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة - ٤٢٤مادة 

أن قيمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة فى التنبيه إذا أثبت 
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العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين 

 ويعين الحكم الصادر فى هذا الاعتراض العقارات التى تقف ٤١٧صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 

ك ـ بإيقاع البيع أن يمضى فى التنفيذ على تلالإجراءات  مؤقتا بالنسبة إليها ،  ولكل دائن بعد الحكم

 . العقارات إذا لم يكف ثمن مابيع للوفاء بحقه

تغله  ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافى ما

رفا فى أمواله فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذى صاروا ط

الإجراءات ،  ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدأ فيه إجراءات البيع فى حالة عدم الوفاء 

 . مراعيا فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون 

ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك فى أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى 

 . قبل اعتماد العطاء  ما

على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم  - ٤٢٥مادة 

دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة 

إلا سقط حقه فى الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع للنظر فى الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، و

 . عليه 

وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة 

 . السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار 

 
 الفرع الثالث
 إجراءات البيع

 ــــــ
 

 أن ٤١٧شر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة   للدائن الذى يبا-٤٢٦مادة 

ويصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل فى جميع . يستصدر أمرا من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع 

 .الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا 

 ٤١٧لم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة ويخبر ق

 .بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل 

 يحصل البيع فى المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل - ٤٢٧مادة 

 .ذنا من قاضى التنفيذ بإجراء البيع فى نفس العقار أو فى مكان غيره العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر إ
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  يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لاتزيد على ثلاثين يوما ولا- ٤٢٨مادة 

 :تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية 

المدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن اسم كل من مباشر الإجراءات و )١(

 .المختار

 .بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع  )٢(

 .تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع  )٣(

 .الثمن الأساسى لكل صفقة  )٤(

 .عتهابيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وسا )٥(

 :تلصق الإعلانات فى الأمكنة الآتى بيانها  - ٤٢٩مادة 

 .باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى  )١(

باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان والباب الرئيسى للمركز أو القسم الذى تقع الأعيان  )٢(

 .فى دائرته 

 .ة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ اللوح )٣(

وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا فى لوحات هذه 

 .المحاكم 

 فى ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق فى الأمكنة المتقدمة الذكر معاون التنفيذويثبت 

 .التنفيذ ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف 

 بنشر نص الإعلان عن ٤٢٨يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة  - ٤٣٠مادة 

 .يذكر فى هذا الإعلان حدود العقار  البيع فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ، ولا

 قلم الكتاب بتاريخ وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشر عليها من

 .تقديمها إليه 

 يجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر إذنا من - ٤٣١مادة 

 أو بلصق عدد آخر الإعلامقاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع فى الصحف وغيرها من وسائل 

يترتب على طلب زيادة النشر   ذلك من الظروف ولامن الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير

 .تأخير البيع بأى حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار فى الإعلان عن البيع بإذن من القاضى 

 .ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه 
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ر فى قلم الكتاب قبل وجه البطلان فى الإعلان بتقريأ يجب على ذوى الشأن إبداء - ٤٣٢مادة 

 .يام على الأقل وإلا سقط الحق فيها أالجلسة المحددة للبيع بثلاثة 

وجه البطلان فى اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن فى أويحكم قاضى التنفيذ فى 

 .حكمه بأى طريق 

 .ه وأمر بإعادة هذه الإجراءات وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضى البيع إلى يوم يحدد

 .وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضى بإجراء المزايدة على الفور 

إذا أمر قاضى التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف  - ٤٣٣مادة 

 .المتسبب فيها حسب الأحوال  معاون التنفيذإعادة الإجراءات فى هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو 

يقدر قاضى التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا  - ٤٣٤مادة 

 .التقدير فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر فى حكم إيقاع البيع 

رة اشتراط ما يصح على أية صو تجوز المطالبة بأكثر مما ورد فى أمر تقدير المصاريف ولا ولا

 .يخالف ذلك 

يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر  - ٤٣٥مادة 

 ، وذلك ٤١٧التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو أى دائن أصبح طرفا فى الإجراءات وفقا للمادة 

 .البيع وبجلسة البيع بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط 

 .وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا

يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسى بناء على طلب كل ذى مصلحة إذا كان  -٤٣٦مادة 

 .للتأجيل أسباب قوية ، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى الحكم الصادر فى طلب تأجيل البيع

 . على الثمن الأساسى والمصاريف معاون التنفيذالمزايدة فى جلسة البيع بمناداة تبدأ  -٤٣٧مادة 

ويعين القاضى قبل بدء المزايدة مقادير التدرج فى العروض فى كل حالة بخصوصها مراعيا فى ذلك 

 .مقدار الثمن الأساسى 

ص عشر الثمن  إذا لم يتقدم مشتر فى جلسة البيع يحكم القاضى بتأجيل البيع مع نق-٤٣٨مادة 

 .الأساسى مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك 

 إذا تقدم مشتر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء فى الجلسة فورا لمن تقدم - ٤٣٩مادة 

 .بأكبر عرض ، ويعتبر العرض الذى لايزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة
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طاءه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذى  يجب على من يعتمد القاضى ع- ٤٤٠مادة 

 .اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه 

فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته فى 

 .نفس الجلسة 

 .كاملا يؤجل البيع وفى حالة عدم إيداع الثمن 

ودع المزايدة الثمن فى الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم فى هذه الجلسة من يقبل أوإذا 

الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ، ففى هذه الحالة تعاد المزايدة فى نفس الجلسة على 

دة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة فإذا لم يتقدم أحد للزيا. أساس هذا الثمن 

 .يعتد فى هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل قيمته  المزايدة فورا على ذمته، ولا

 .ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك 

 فى تاريخ يقع لإجرائهن يشتمل على تحديد جلسة  كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أ- ٤٤١مادة 

 .بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم 

  .٤٣٠، ٤٢٩ ، ٤٢٨ويعاد الإعلان عن البيع فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى المواد 

 : الآتى ذكرهافإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات

 .بيان إجمالى بالعقارات التى اعتمد عطاؤها )  ١(

 .اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلى أو المختار )  ٢(

 .الثمن الذى اعتمد به العطاء )  ٣(

 إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من - ٤٤٢مادة 

 .ه القاضى الإيداع أعفا

 .يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد  - ٤٤٣مادة 

يكون له حق فى الزيادة  ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد ولا

 .بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بحسب الأحوال 

يقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة يجوز لمن حكم بإ - ٤٤٤مادة 

 .الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك

 على المشترى أن يتخذ موطنا مختارا فى البلدة التى بها مقر المحكمة إذا لم يكن - ٤٤٥مادة 

 . وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة ساكنا بها، فإن كان ساكنا
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 الفرع الرابع
 الحكم بإيقاع البيع

 ـــــــ
 

يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع  - ٤٤٦مادة 

وبيان الإجراءات التى اتبعت فى تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل 

 .على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه منطوقه 

 .ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره

يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة  - ٤٤٧مادة 

 .صدوره الأيام التالية ل

ليه سوى ما كان للمدين إينقل  على أنه لا. وقع البيع عليه أويكون الحكم المسجل سندا بملكية من 

 .أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع

يكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به فى   إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا- ٤٤٨مادة 

 .د الذى تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل إنذار الحائز هامش تسجيل السن

يعلن حكم إيقاع البيع ويجرى تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل  لا – ٤٤٩مادة 

 على لإجرائهالعينى أو الحارس على حسب الأحوال الحضور فى مكان التسليم فى اليوم والساعة المحددين 

  .الأقلن بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على أن يحصل الإعلا

وإذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم ان يطلب 

 .من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن 

 تطهير العقار ٤٤٨ع البيع أو التأشير به وفقا لكم المادة  يترتب على تسجيل حكم إيقا- ٤٥٠مادة 

المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط 

 .حقهم فى الثمن  يبقى لهم إلا  ولا٤٢٦ ، ٤١٧البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادة 

ناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم  لا يجوز استئ- ٤٥١مادة 

 .أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا 

 . المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم بالأوضاعويرفع الاستئناف 
 

 الفرع الخامس
 انقطاع الإجراءات والحلول

 ــــــــ
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إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما  - ٤٥٢مادة 

التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق فى التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله 

 .فى متابعة الإجراءات 

 الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره أوراقكتاب وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم ال

 وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولاترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما معاون التنفيذبذلك على يد 

 .  بعد إيقاع البيع إلاباشره منها 

 التسجيل كأن  إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو اعتبر هذا- ٤٥٣مادة 

 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن ٤١٤لم يكن وفقا لحكم المادة 

يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات العقار ، وعليه خلال ثمانية الأيام 

 .التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات

وللدائن الأسبق فى تسجيل التنبيه أن يسير فى إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح على أن 

يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من 

 .كن تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا اعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم ي

 
 الفرع السادس

 دعوى الاستحقاق الفرعية
 ــــــــ

يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو  - ٤٥٤مادة 

 بالأوضاعبعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع 

ختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العينى واول  قاضى التنفيذ ويأمامالمعتادة 

 .الدائنين المقيدين

 الطالب خزانة المحكمة أودع يحكم القاضى فى اول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا - ٤٥٥مادة 

 والمصاريف  إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماةبالإضافة

 الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها لإعادةاللازمة 

 .أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى 

طلب منه وقف وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضى القاضى بالإيقاف فلرافع الدعوى أن ي

 .الأقل على أيامالبيع،وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة 
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لا يجوز الطعن بأى طريق فى الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو  - ٤٥٦مادة 

 .المضى فيه 

  جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيعإلا إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق - ٤٥٧مادة 

 .بالنسبة إلى باقيها 

ومع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بناء على طلب ذى الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا 

 .دعت إلى ذلك أسباب قوية 

يعدل القاضى الثمن الأساسى إذا كان المقتضى بيعه جزءا من صفقة واحدة ، وكذلك  - ٤٥٨مادة 

يع بعد الفصل فى دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة يكون الشأن عند استئناف إجراءات الب

  .٣٧الأولى من المادة 

 
 الفصل الرابع

 بعض البيوع الخاصة
 ـــــــ

بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة  - ٤٥٩مادة 

اب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كت

 .عديم الأهلية أو الغائب 

 :تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية - ٤٦٠مادة 

 .الإذن الصادر بالبيع  )١(

  .٤٠١تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة  )٢(

 .٣٧ساسى ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة شروط البيع والثمن الأ ) ٣(

 .تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة  )٤(

 .بيان سندات الملكية  )٥(

 :ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية  - ٤٦١مادة 

 .لمبانى المقررة على العقار شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد ا )١(

 .سندات الملكية والإذن الصادر بالبيع  )٢(

 .شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة )٣(
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يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا أو  - ٤٦٢مادة 

 وفى المواعيد المنصوص بالأوضاعمتياز والنيابة العامة وذلك رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص والا

 البطلان والملاحظات على شروط البيع أوجه ، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من ٤١٧عليها فى المادة 

  .٤٢٥ ، ٤٢٢بطريق الاعتراض على القائمة، وتطبق فى هذا الشأن أحكام المادتين 

 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار ٤٥٩ر إليها فى المادة  تطبق على البيوع المشا- ٤٦٣مادة 

 .بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث

 القسمة بغير ضرر إمكانإذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم  - ٤٦٤مادة 

ى قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء عل

 .يعنيه التعجيل من الشركاء 

 فى المادة السابقة فضلا عن البيانات المذكورة إليهاتشتمل قائمة شروط البيع المشار  - ٤٦٥مادة 

 المذكورة فى وراقالأ على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها ، فضلا عن ٤٦٠فى المادة 

 . ، صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع ٤٦١المادة 

 يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين - ٤٦٦مادة 

 البطلان والملاحظات أوجه وجميع الشركاء ، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من ٤٦٢المذكورين فى المادة 

 . شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة على

 يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق امتياز أو اختصاص أو رهن رسمى أو حيازى - ٤٦٧مادة 

لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته ان يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم الكتاب 

 .المحكمة المختصة 

على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيارا الأحكام المقررة لبيع عقار تطبق  - ٤٦٨مادة 

 .المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع
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 الباب الرابع
 توزيع حصيلة التنفيذ

 ــــــ
المال المحجوز أو انقضت خمسة متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع  - ٤٦٩مادة 

عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة فى حجز ما للمدين لدى الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن 

 . آخر إجراءاعتبر طرفا فى الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أى 

 ومن أعتبر إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين - ٤٧٠مادة 

ى الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ ان يؤدى لكل من الدائنين دينه بعد تقديم ـا فـطرف

 .سنده التنفيذى أو بعد موافقة المدين 

إذا تعدد الحاجزون ومن فى حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم  - ٤٧١مادة 

يلة أن يودعها خزينة المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو التى يقع وجب على من تكون لديه هذه الحص

الموقعة  وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز .  مكان البيع حسب الأحوالدائرتهافى 

 .تحت يده

 إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة - ٤٧٢مادة 

فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبرى على . ة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع مستعجل

 .الممتنع فى أمواله الشخصية

 إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن أعتبر طرفا فى الإجراءات  - ٤٧٣مادة 

ل الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلا

التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجرى توزيع حصيلة التنفيذ إدارة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على 

 . الآتية للأوضاعوفقا 

زيع  بإعداد قائمة تواالتنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر عليهإدارة قوم ت -  ٤٧٤مادة 

ودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز تمؤقتة 

والدائنين الحاجزين ومن أعتبر طرفا فى الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لايجاوز ثلاثين يوما من 

 .ول إلى تسوية وديةور عشرة أيام بقصد الوصـإيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حض

ليهم فى المادة السابقة إفى الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار  - ٤٧٥مادة 

لسلطة التامة فى تحقيق للإدارة ا فى المحضر ومبإثبات ملاحظاتهإدارة التنفيذ أمر تفى القائمة المؤقتة و

شأن لم يعلن أو يصح إعلانه وضم توزيع إلى آخر صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذى 
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 فضلا عن ذلك اتخاذ أى تدبير آخر يقتضيه اأو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة وله

 .حسن سير الإجراءات 

ت إدارة التنفيذ إذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت - ٤٧٦مادة 

 .ه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذى ت ووقعااقهم فى محضرهاتف

تخلف أحد ذوى الشأن عن الحضور فى الجلسة لايمنع من إجراء التسوية الودية  - ٤٧٧مادة 

 .بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف فى القائمة المؤقتة 

 .التسوية الودية التى أثبتها القاضى بناء على اتفاق الخصوم ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن فى 

خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما إدارة التنفيذ عد ت إذا تمت التسوية - ٤٧٨مادة 

 .يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف 

ت إدارة التنفيذ  اعتبروإذا تخلف جميع ذوى الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية

 .القائمة المؤقتة قائمة نهائية 

 الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء تعلقت أوامربتسليم إدارة التنفيذ أمر توفى كلتا الحالتين 

 .بديون أدرجت فى القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع

لشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى ا – )١( ٤٧٩مادة 

بإثبات مناقضاتهم فى المحضر ويحيل الاعتراض إلى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور، ولا يجوز 

 .إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة

يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد   الحكم فى المناقضة لا-) ٢( ٤٨٠مادة 

 .جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذخمسة آلاف  على

 .ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام 

يجب فى استئناف الحكم الصادر فى المناقضة اختصام جميع ذوى الشأن ويقوم قلم  - ٤٨١مادة 

 الاستئنافى بإخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ يام من صدور الحكمأكتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة 

 .المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافى 

                                                           
    .٢٠٠٧ لسنة ٧٦ بالقانون رقم ةمعدل   )١(
 ١٩٩٢ لسنة ٢٣رقم  ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون ٢٠٠٧ لسنة ٧٦بالقانون رقم ، "ألفى جنيه" بعبارة " خمسة آلاف جنيه" استبدلت عبارة   )٢(

خمسمائة "بعبارة " ألفى جنيه " باستبدال عبارة ١٩٩٩ لسنة ١٨ثم عدلت بالقانون رقم " سين جنيهاخم"بعبارة " خمسمائة جنيه "باستبدال عبارة 

 ".جنيه
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ليه فى المادة السابقة أو من إالتنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبار المشار إدارة قوم ت -  ٤٨٢مادة 

لقائمة النهائية محررة  فيه نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع ااالفصل فى المناقضات إذا كان حكمه

ة إن كان ويمضى فى الإجراءات وفقا ـى المناقضـعلى أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر ف

  .٤٧٨للمادة 

وامر الصرف أمن الأمر بتسليم إدارة التنفيذ تمنع   المناقضات فى القائمة المؤقتة لا- ٤٨٣مادة 

 . على الدائنين المتنازع فى ديونهم لمستحقيها من الدائنين المتقدمين فى الدرجة

لكل من لم يكلف من ذوى الشأن الحضور أمام قاضى التنفيذ أن يطلب إلى وقت  - ٤٨٤مادة 

وامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل فى جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها أتسليم 

فإذا حكم به أعيدت . ون قد لحق بحقوق مدعيه لا لضرر يكإيحكم بالإبطال  ولا. بالطرق المعتادة 

 .الإجراءات على نفقة  المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات إن كان لها وجه 

يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضى الميعاد المشار إليه فى المادة  لا – ٤٨٥مادة 

 .عن الدفع تاريخ سابق على الشروع فى التوزيع  وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف ٤٦٩

يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال  وامر الصرف لمستحقيها لاأبعد تسليم  - ٤٨٦مادة 

إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها 

 .وجه

 
 الكتاب الثالث

 وعةإجراءات وخصومات متن
 ـــــــــــ

 الباب الأول
 العرض والإيداع

 ـــــــ
 

يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على  - ٤٨٧مادة 

 .بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه 

د محضر يمكن تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه على ي ويحصل عرض ما لا

 .بتسلمه 
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إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى  - ٤٨٨مادة 

اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال 

 .ثلاثة أيام من تاريخه 

ن الذى رفض عرضه أن يطلب من قاضى الأمور وإذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدي

المستعجلة الترخيص فى إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان الشئ مما يمكن نقله أما إذا كان الشئ 

 .معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة

ليه إءات إذا كان من وجه يجوز العرض الحقيقى فى الجلسة أمام المحكمة بدون إجرا - ٤٨٩مادة 

 .العرض حاضرا 

وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت فى محضر 

 .الإيداع ما أثبت فى محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه 

وإذا كان المعروض فى الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين 

 .يقبل الطعن فى الحكم الصادر بتعيين الحارس  ولا. رس عليهحا

 .وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض 

لا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده إيحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع  لا – ٤٩٠مادة 

 .المدين من يوم العرض التى استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة 

إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه  - ٤٩١مادة 

ودع على ذمته ، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسلم أوأن يتسلم ما 

ليه مع إه صورة محضر الإيداع المسلمة ويسلم الدائن المودع لدي. قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل

 .مخالصة بما قبضه 

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما  - ٤٩٢مادة 

 متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك أودعه

 .ثلاثة أيام 

لرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو  لا يجوز ا- ٤٩٣مادة 

 .بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا 
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 الباب الثانى
 مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة

 ـــــ
 

 : تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية - ٤٩٤مادة 

 .يابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم إذا وقع من القاضى أو عضو الن )١(

إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد  )٢(

 على الأوامرإعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى 

 الأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى

 .الدعاوى الأخرى 

 .ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار

 .فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات )  ٣(

 ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو - )١( ٤٩٥مادة 

ه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع ـة يوقعـو النيابـعض

 .خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة 

 . المؤيدة لها الأوراق وأن تودع معه  المخاصمة وأدلتهاأوجهن يشتمل التقرير على بيان أويجب 

وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى 

ويقوم . ول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ أالقاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى 

 .ة قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلس

وجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع أتحكم المحكمة فى تعلق  - ٤٩٦مادة 

الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى 

 .الدعوى 

 المخاصمة احدى وإذا كان القاضى المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول

 .دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة 

إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد  - ٤٩٧مادة 

أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر 

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨  معدلة بالقانون رقم )١(
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ه بعد سماع الطالب والقاضى أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا محكمة الاستئناف ويحكم في

وإذا كان المخاصم مستشارا فى إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامى . تدخلت فى الدعوى 

ا إذا كان أم. العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم 

 .المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة 

 . يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة - ٤٩٨مادة 

  إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا-)١( ٤٩٩مادة 

 جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ، أربعة آلافتزيد على  جنيه ولابعمائة أرتقل عن 

وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات 

 .والمصاريف

فى دعوى تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى  ومع ذلك لا

المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا 

 .رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم 

 . لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض - ٥٠٠مادة 

 

  )٢(الباب الثالث 
 التحكيم
 ــــ

 .ملغاة........... . ...................- ٥٠١مادة 

 .ملغاة........... . ...................- ٥٠٢مادة 

 .ملغاة............................... - ٥٠٣مادة 

 .ملغاة ............................... - ٥٠٤مادة 

 .ملغاة............................... - ٥٠٥مادة 

 .ملغاة............................... - ٥٠٦دة ما

 .ملغاة............................... - ٥٠٧مادة 

 .ملغاة............................... - ٥٠٨مادة 
                                                           

 لسنة ٢٣ ، و ١٩٩٩ لسنة ١٨ ى رقمينبالقانونل المادة  ، وكان قد سبق تعدي٢٠٠٧ لسنة ٧٦زيدت الغرامة بمقدار الضعف بالقانون رقم  )1(

١٩٩٢.  
  .١٩٩٤ لسنة ٢٧ ملغاة بالقانون رقم ٥١٣ إلى المادة ٥٠١مواد هذا الباب من المادة  )2(
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 .ملغاة............................... - ٥٠٩مادة 

 .ملغاة............................... - ٥١٠مادة 

 .ملغاة............................ ...- ٥١١مادة 

 .ملغاة............................... - ٥١٢مادة 

 .ملغاة............................... - ٥١٣مادة 

 

 
 المواد التى أبقى عليها

 ١٩٦٨ لسنة ١٣القانون رقم 
 ١٩٤٩ لسنة ٧٧من القانون رقم 
 من مواد الإصدار) ١(إعمالا لحكم المادة 

 ــــــــ
  (*)الأولالكتاب 

 فى
 التداعى أمام المحاآم

 ــــ

                                                           
  .١٩٦٨ لسنة ١٣من مواد إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ) ١(   انظر المادة (*)
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 الباب الثانى عشر
 فى طرق الطعن فى الأحكام

 ــــــــــــــــــــــــ
 الفصل الثانى
 فى المعارضة

 ــــــــــ
 

 .تجوز المعارضة إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون  لا-)١( ٣٨٥مادة 

  )٢(ملغاة ......  .....................- ٣٨٦مادة 

 يعتبر الطعن فى الحكم الغيابى بطريق آخر غير المعارضة نزولا عن حق - ٣٨٧مادة 

 .المعارضة 

ميعاد المعارضة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم الغيابى ما لم يقض القانون  - ٣٨٨مادة 

 .بغير ذلك 

لتى أصدرت الحكم الغيابى تراعى ترفع المعارضة بتكليف بالحضور أمام المحكمة ا - ٣٨٩مادة 

 المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، ويجب أن تشتمل صحيفتها على بيان الحكم المعارض فيه الأوضاعفيه 

 .وأسباب المعارضة وإلا كانت باطلة 

 إذا غاب المعارض فى الجلسة الأولى لنظر المعارضة تحكم المحكمة من تلقاء -)٣( ٣٩٠مادة 

 .رضته كأن لم تكن نفسها باعتبار معا

 . يعتبر المعارض فى حكم المدعى بالنسبة لسقوط الخصومة فى المعارضة وتركها- ٣٩١مادة 

تجوز المعارضة فيه لا من رافعها ولا من   الحكم الصادر فى المعارضة لا- ٣٩٢مادة 

 .المعارض ضده 

 . من تاريخ صدوره  يصبح الحكم الغيابى كأن لم يكن إذا لم يعلن خلال ستة أشهر- ٣٩٣مادة 

 

                                                           
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٠ معدلة بالقرار بقانون رقم )1(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٠ملغاة بالقرار بقانون رقم  )2(

 " .لاتجوز المعارضة فى الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة ولا فى المواد التى يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة : "       وكان نصها 
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٠معدلة بالقرار بقانون رقم  )3(


